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الإسلجت 


وزارةالأرقان 
اميلس !الى للشئو الإسلامية 


الجزء السايع عشر 


بش وعلاصارها 
فضايل اللتو دجت _رال تق [بواامنيّم 
ونا ميرالاً وفانه 
تشع اوش عا ى شحو الإسلايم 
اتتاهرة 


كالم -ل4ؤوام 


تعريفه عند علماء اللفة : 
الاعفاف مصدر أعف متعديا فيقال أعفه اللدواما 

العفة فهى الكف عما لا يحل ولا يجمل جا فى 
شرح غريب المهذب عفا عن الحرام يعف عفا 
تعريفه عند علماء الشريعة ٠‏ 

الزنا وييمستعملون الاعفان فى أن يعطى الفرع 
مهر المثل فهم يريدون به معنى أخص من 
المعنى(؟) اللفوى . 

مايكون به الاعفاف وحكمه : 

مذهب الحنفية : 

الفرع موسرا وجب على الفرع تزويجه أو شراء 

أمة . 

الأب الى زوجة والابن(؟) موسع وجب عليه أن 
يزوجه أو يشترى له جارية . 
مذهب الالكية : 


يرى المالكية أن الأب يستحق اعفافه بزوجة 
واحدة ١‏ 


. ١57 شرح غريب المهذب ج »1 ص‎ )١( 

(؟) حاشيتى قليوبى وعميره ج 8 ص 111 مكتبة محمد 
على صبيح وأولاده بيصر بميدان الأزهر . 

(6) الفتاوى الهندية يج ١‏ ص 6١7‏ نفقة ذوى الأرحام . 


فقد جاء فى كتاب السشرح الكبير بهامش حاشية 
واحدا أو أكثر اعفاف الأب بزوجة واحدة لا أكثر 
أن أعفته الواحدة ٠.‏ 


ولا تتعدد النفقة على الولد لزوجتى الاب ان 


والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم 
تكن احداهما أمه والا تعينت الام ولو غنية . 
مذهب 826 د 5 : 


ويشرط الاب أن يكون حرا معسرا بأن يكون 
فاقد مهر أو ثمن أمة وأن يكون محتاجا الى 
النكاح بأن تتوق نفسه الى الوطء وان لم يخف زنا 
ماح الى نكا + 


ولجد كالاب فيعطيه مهر حرة أو يملكه أمة . 


اذ جاء فى مغنى المحتاج(ه) : لزم الولد ذكرا 
أو أنثى أو خنثى اذا كان حرا موسسرا ولو كافرا 


واعناف الاجداد من الجهتين اذا كانوا بالصنة 
المذكورة على الممشهور لأن ذلك من حاجاتهم 
الموية كالنيقة والكسوة ولثلاً يمرزهتيم للرنا المنضى 
الى الهلاك وذلك لا يليق بحرمة الابوة وليس من 
العنايكة فالمرزوةة السو يهلا 


والثانى وهو مقابل المشهور لا يلزمه كما لا يلزم 
الأضل. «اعفاقف :الفرع مان كان الولة. متفسير! 
لاتلزجة اعنات” الاب كنا لزم الوسر اعكات قر 
اصل ولا اسل قر تكن . 


(1) للشيخ محمد عليشش ج ١‏ ص 0١17‏ طبعة دار احياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه بميصر . 

(6) < 8 ص ٠١8 0 15٠06‏ طبعة دار الكتب العربية 
الكيرى . 


5 أعناف 


والفرق بين الأصل الذكر والانثى : أن الغرم 
بدفع المهر فى اعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع . 


ابا اعفاف الأنئن قلا غرم فيه اذ المهر الها 
لا عليها ولو اجتمع جدان لزمه اعفافهما ان اتسع 
مال الفرع والا فأب الآب أولى وان بعد للعصوية 
كأبى أبى أبمع أبى أم وان لم يكن لأحدهما عصوبة 
عدم الاقزب مان امطويا كابى الم الاب:واب أب آم 
اقرع بينهما على الأصح ولو بدون رفع الى حاكم. 


ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط © أو كان 
اناثا فقط كان الاعفاف عليهيا أو عليهم أو عليهن 
بالسوية أو كان ذكورا واناثا كان عليه بحسب 
الآأرث كما فى النفقة على المعتمد . 


والاعفاف بأن يعطى الأصل مهر حرة تعفه ولو 
كتابية او يقول له انكح وأنا أعطيك مهر المثل فلا 
يلزمه أزيد منه فان نكح الأب بأزيد منه كان الزائد 
فىذمة الاب » أو ينكح له باذنه حرة أو بمهرها أو 
يملكة آي تل له أو تمتها + 


لأن غرض الاعفاف يحصل بكل من هذه الطرق 
وللابن أن لايسلمه المهر أو الثمن الا بعد عقد 
النكاح أو الثسراء وبما تقرر علم أنه لا يزوجه 
ولا يملكه عجوزا سشوهاء أو معيبة لأنها لا تعفه 
كما أنه ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ 
وليس له أن يزوجه بأمة لانه مستغن بمال فرعه 
فهو مستطيع زواج الحرة بمال فرعه فلا يجوز 
له زواج الامة عندئذ نعم ان لم يقدر الفرع الا على 
مهر امة ينبغى أن يزوجها له وعلى الولد مؤونة 
أصله ومن أعفه بها من حرة أو أمة(١)‏ . 


لزم الفرع اعفافه فلو أعفه حينئذ لم يلزمه الا نفقة 
واحدة لا نفقتان وقد قالوا فى باب النفئقة لو كان 
له زوجتان لم يلزم الولد الا نفقة واحدة ويوزعها 
الآت ٠:‏ خليهينا” .. 


)00( المرجع السابق ص ه.؟ ب50.؟ . 


لكن قال اين الرفعة هنا يظهر أنها تتعين 
للجديدة لئلا تفسخ الزواج بنقص ما يخصها عن 
المد:..ولق اتفق: الأن و الوك عل مهو او تين آي 
فتعيينها للآأب لأنه اقرب الى اعفافه ولا ضرر غيه 
على الولد ويجب التجديد للاعفاف اذا ماتت الزوجة 
أو الامة أو انفسخ النكاح بردة منها أو فسخ . 
الزوج النكاح بعيب فى الزوجة أو غفسخت هى 
النكاح بعيب فيه لأنه معذور كالموت . 


أما الفسخ بردته أو بردتها فهو كطلاقه بغير 
عذر فلا يجب عليه اعفافه ان قاب وكردتها 
الفسخ برضاع كما لو كان تحته صعيرة وأرضعتها 
زوجته التى أعف بها لانها صارت أم زوجته . 


وكذا أن طلق أو أعتق بعذر كشقاق أو ريبة 
يجب التجديد له فى الاصح كما فى الموت ومقابل 
الأصح المنع 4 

ولو كان قادرا على المهر أو ثمن الامة بالكسب 
لم يلزم الولد اعفافه كما قال الشسيخ أبو على . 
وجزم به الرافعى فى الشرح الصغير . 


وان قال فى الكبير ينبغى أن يكون فيه الخلاف 


. الذى فى النفقة خلا يكلف الكسب كما فى الصحيح 


فيها . 


ولو قدر على تزوج حرة بدون مهر مثلها أو 
على شراء أمة بدون ثمن مثلها لم يجب اعفافه . 


ولو نكح فى يساره بمهر فى ذمته ثم أعسر قبل 
الدخول ٠‏ وامتئعت الزوجة حتى تقبضه . 


قال البلقيتى يجب غلى الولة دفعه الحصسول 
الاعفاف بذلك والصرف للموجودة أولى من السسعى 
فى أخرى . 


قال : وعليه لو نكح فى اعساره ولم يطالب 
ولده بالاعفاف ثم طالبه به ينبغى ان يلزم ولده 
القيام بذ لاصيا اذا بجهلت: الامسار: وارادث 


الفصبخ: :د 


9 فافعإ١‎ 


سس س٠!©ب؟ت‏ )يجيي مي 


والظاهر انه انما يلزمه جميع ذلك اذا كان قدر 
مهر مثل من يليق به ٠‏ 
اليه لكى لا يسمى اعناقفا(١)‏ . 
مذهب الحنابلة : 

يلزم القريب نفقة زوجة من تلزمه مؤنته لآنه 
لا يتمكن من الاعفاف ألا به . 

ويجب أيضا على من وجبت عليه النفقة لقريب 
اعفاف من وجبت له نفقة من أب وان علا ٠.‏ ومن 
النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع المنفق 
اليه مالا يتزوج به حرة أو يشترى به أمة لآن 
ذلك مما تدعو حاجته اليه ويستضر بفقده فلزم 
على من تلزمه النفقة ٠‏ 


ولا يشبه ذلك الحلوى فانه لا يستضر بتركها. 


والتخيير فيما ذكر للملزوم بذلك لانه المخاطب 
به فكانت الخيرة اليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين 
المعفوف وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه 
أمة قبيحة لعدم حصول الاعفاف بها . 


ولا يزوجه ولا يملكه كبيرة لا استمتاع بها 


لعدم حصول المقصود يها ولا أن يزوجه أمة 
لمافيه من الضرر عليه ولاسترقاق أولاده ٠.‏ 


ولا يملك القريب استرجاع ما دفع اليه من 
جارية ولا عوض ما زوجه بهاذا أيسر لآنه واجب 
قريب اذا استوى المهر على. تعيينزوج لآنه 
المخاطب به فكانت الخيرة له ١‏ 
أعفه بها من زوجة أو أمة اعفه ثانيا لأنه لا صنع 


(1) المرجع السايق ص 5١5‏ . 


له فى ذلك الا أن طلق لغير عذر أو اعتق السرية 
مجانا بان لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه اعفافه 
ثانيا لأنه الذى فوت على نفسه . 

من جهة الأب فيقدم وان بعد على الذى من جهة 


ويلزمه اعفاف أمه اذا طلبت ذلك وخطيها كنؤ 
كما يلزمه اعفاف أبيه(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


لا يلزم الابن اعفاف أبيه كما لا يلزم الاب اعفاف 
أكة + 


وقال الامام يحيى يلزم الاين أعفاف أبيه لأنه 
يستضر بنقده وعلى هذا الراى . 


والخيرة للأب خيمن يعفه من تسرى أو نكاح 
ولا ينكحه أمة ولا شوهاء ولا عجوزا لفوت المقصونى 
واذا أيسر بعد قبضه مالا من ابنه ليتزوج به لم 
يلزمه رده أذ قبضه مستحقا له كالزكاة . 


ومتى طلق أو أعتق لم يلزم الابن التعويض 
فان ماتت فاحتمالان للامام يحيى أقواهما لزوم 
التعويض(؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 
النفقة له(؛؟) . 


(؟) كشاف القناع على متن الاقناع لشيخ مشايخ الاسلام 
الشيخ منصور بن أدريس © الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة 
الشرنية سنة 9(#اه ج 87 ص 5١ا؟ا‏ 7 لإ!”, ٠.‏ 

() البحر الزخار الجامع لذاهب علمياء الأمصار جح "»" 
ص 74؟ الطبعة الأولى سنة 55!9١ه‏ سنة 1168م مكتبة 
الخانجى بمصر مطبعة انصار السنة المحمدية (ياب النفقات). 

() شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج 6 ص 61 طبعة 
دار مكتبة الحياة ( كتاب التكاح ) . 


4 أاعلان 


إعلات 


التعريف فى اللفغة(1) : 

اعلان مصدر فعله أعلنالمزيد بالهمزة فأصل 
مادته ( علن ) على وزن نصر وضرب وكرم 
وطرح » يقال علن الأمر اذا ظهر وشماع . 


ويقال : أعلن الآمر وأعلن بالامر أظهره وجهر به 
وأشاعه فالاعلان هو الاظهار والجهر والاشاعة . 


التعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

بالنظن ى. اسمتممال الفقباء: لكلمة 3 امنلاق م 
يتبين أنهم لا يكادون يخرجون على الاستعمال 
اللفوى لها فهى بمعنى الاظهار والمجاهرة 
والاشاعة . 


حكم الاعلان فى النكاح 
مذهب الحنفية : 
جاء فى بدائع الصنائع 8 أن الشهادة شرط فى 


عليه وسلم قال : لا نكاح الا بشاهدين . 


ولما روى عن عبد الله بن عباس رفضى الله 
تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ؛ الزانية التى تنكح نفسها بغير بينة . 


)١(‏ أنظر لسان العرب للعلامة أبى جمال الدين بن مكرم 
ابن منظور الأفريقى المصرى » مادة عن طيبع دار صادر دار 
بيروت وترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنر 
لطاهر حمد الزاوى مادة علن: الطبعة الاولى مطبعة الرسالة 
مسنة 1561م والمعجم الوسسيط اخراج وجمع اللغة العربية 
بدمصر مادة علن 7 


ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن هذه 
المرأة زانية بدونها » ولان الحاجة مست الى دفع 
تهمة الزنا عنها ©» ولا تندفع الا بالشهود » لأنها 
لا تندفع الا بظهور ‏ النكاح واستهاره والنكاح 
لا يظهر ولا يشتهر الا بقول الشهود(؟) . 


قال ساح فض القدين + آنا امتتزاط المنهادة 
فال الفنت وهو ححة علن كالك. قوراط 
الاعلان دون الاشهاد ٠‏ 


وظاهره أنه حجة عليه فى الأمرين اشتراط 
الاعلان وعدم اشتراط الاشهاد ولكن المقصود 
أنه حجة فى أصل المسألة وهو اشتراط الشهادة . 


وائما زاد ذكر الاعلان تتميما لنقل مذهبه ونفى 
اشتراط الشهادة قول ابن أبى ليلى وعثمان 
البتى ( وابى ثور وأصحاب الظواهر قيل وزوج 
أبن عمر بغير ششهود ) . 


وكذا فعل الحسن وهم محجوجون بقوله صلى 
الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود رواه الدارقطنى 
قطنى وذلك أن كلمتهم قاطبة فيه على القول 
بموجب دلائل الاعلان وادعاء العمل بها 
باشتراط الاشهاد اذ به يحصل الاعلان . 


وائما الخلاف بعد ذلك فى أن الاعلان المشترط 
هل يحصل بالاشهاد حتى لا يضر بعده توصيته 
للشهود بالكتمان اذ لا يضر بعد الاعلان التوصية 
بالكتمان أولا يحصل بمجرد الاشهاد حتى يضر 
فقلنا نعم وقالوا لا . 


الاشهاد يحصل فى ضمنه الشرط الآخر فكل اشسهاد 


الكاسانى ج١1‏ ص ؟ه؟ ‏ 788 الطبعة الأولى سنة 99اه 
طببع مطبعة المطبوعات العلمية بمصر . 


اعلان . 


ااا سئي ب سح بجي 


اعلان ولا ينعكس كما لو أعلنوا بحضرة صبيان 
أو عبيد(ا) ٠‏ 


وأما ما روى عن رول الله صضلى الله 
عليه وسلم من أنه نهى عن نكاح السر فنقول 
بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان 
فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح اعلان لا تنكاحسر 
اذ السر اذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا 
وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أعلنوا النكاح لأنهم اذا أحضر النكاح شاهدين 
فقد أعلناه » وقوله صلى الله عليه وسلم : ولو 
بالدف « ندب الى زيادة اعلانه » وهو مندوب 
اليه(؟) © . 


مذهب المالكية : 


حامق يوامت الكليل :أن حناحه الترشيخ 
قال : يسحب اعلان النكاح واشهاره » واطعام 
الطعام عليه » فقد روى الترمذى والنسائى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أعلنوا 
النكاح وأجعلوه فى المساجد » وأضربوا عليه 
بالدفوف . 


تنوك البكوانان الننن ملي الله عليه رومطق 
والصوت ٠‏ 


وقال الجزولى : ومن فضائل النكاح الاعلان 
له : الوليمة فقال : هذا نكاح وليس بسفاح . 
أعقدوه فى المساجد وأضربوا فيه بالدف وقد نص 
على استحبابه غير وأحد من أهل المذهب قال 
الشيخ زروق فى شرح الارشاد ٠.‏ 


)١(‏ من شرح فتح القدير للامام كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السيد اسى المعصروف بابن الهمام مع تكيلته 
نتائج الافكار على شرح الهداية جح ؟ ص (ه*# ل ]ولا 
وبهامشه شرح العناية للبابرتى وحاشية سعد جلبى طبع 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة والاه . 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج ؟ ص 
؟هب ‏ #ام؟ الطبعة السابقة . : 


النكاح مندوب اليه يخلاف الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ 
فينبغى اخفاؤها خشية كلام المفسدين(؟) ٠‏ 


وغل اتحتناك: © أن :دل "الروكاك جلا" ايان 
فسخ الحاكم النكاح بخلاف ما اذا دخلا بعد 
الاشهاد انه لا يفسخ ولو.كان الأشهاد يعد 
العقد ألا أن يكون قصد الى الاستسرار بالعقد فلا 
يصح أن يثبتا عليه لنهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن نكاح السر ويؤمر الزوج أن يطلقها 
طلقة ثم يستأنف العقد . فان دخلا فى الوجهين 
جميعا وهما النكاح على وجه الاستسرار وعدمه 
فرق بينهما ‏ وان طال الزمان ‏ بطلقة 
لاترارهما بالتكاح. وحذًا :ان آكرا بالوطغ: الا "أن 
يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد 
واحدا اقيدر ا الكد بالشيهة(0): 


فمذهب المالكية أن اعلان التكاح مندوب 
والشهادة شرط فى حل الاستمتاع بالزوجة وليبمس 
شرطا فى صحة العقد فلو تزوجها بدون شسهود 
صح العقد ولكن لايحل له الدخول والاستمتاع 
بها الا بالاشهاد فان دخل يدون اشهاد وجب 
الفتريق نينا ولَترم الخة. اله“1ن1 كان كذ حضل 
اعلان للنكاح بوليمة أو ضرب دف أو غير ذلك . 


الاستمتاع . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى حاشيتى قليوبى وعميرة أن المقصود 
بوليمة العرس تحقيق الاعلان فى النكاح المنصوص 


(9) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبدالله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب فى كتاب 
مع التاج والاكليل ج ص خ4/؟ الطبعة الأولى سسنة لم؟؟١‏ 
طبع مطبعة السعادة بمصر . 

(15) حاشسية الدسوقى على الشرح الكبر وبهايشه الشرح 
الكبير تقريرات الشيخ محمد عليشن ج 1١‏ ص 56!؟ طبع 
مطبعة عيسى البابى الخلبى وشركاه يمصر . 

(ه) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل المعمروف 
بالحطاب فى كتاب ج ا ص 5.05 5٠١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


غلية بالدفوف ولوق الشاجد 'لستكته: فسعتة 
الترمذى ٠‏ 


ولذلك اختلف فى حكم وليمة العرس . 


الله عليه وسلم قولا وفعلا » فقد أولم على بعض 
نسائه بمدين من شعير روآاه اليمخارى وعلى 
صفية بحيس ٠.‏ 


وقيل : هى واجبة لظاهر الآمر فى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم لعيد الرحمن بنعوف وقد 
أعرس. : أولم ولو بشساة متفق عليه والقول 
الأول حبك لاس هنا على النضي .> 


والاجابة الى وليمة العرس على الأول فرض 
عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة . 

والأصل فى ذلك حديث اذا دعى أحدكم الى 
الوليمة فليأتها متفق عليه . 


والثالث يحمله على الندب موافقة للمجاب اليه. 
والدعاءالى وليمته وذلك حاصل بحضور البعض. 


آما الاجابة اليها على القول بوجوبها فواجبة 
جزما وجوب عين أو كفاية على الوجهين(١)‏ . 
مذهب الحنايلة ٠‏ 
يستحب أن يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى 
هذا الدف »© وقال : لا بأس بالغزل فى العرس 
بمثل قول النبى صلى الله عليه وسلم للأنصار : 
« أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييم لولا الذهب الأحمر 


)١(‏ حاشية قليوبى وعميرة للشيخ شهاب الدين القليوبى 
والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على 
منهاج الطالبين للشيخ محيى الدينالنووى ج #87 ص 017954ة؟ 
طبع مطبعة محمد على صبيح وشركاه بميصر . 


ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت 
تذازيك » لا على .ا بصم الناين الدوم ».سال 
الأنام آحية ابفنا © تحب :غترف العف و الخيرت 
فى الأملاك (؟) : فقيل له : ما الصوت ؟ قال : 
يتكلم ويتحدث ويظهر والأصل فى هذا ما روى 
عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فصل بين الحلال والحرام 
والصوت والدف فى النكاح » ٠‏ 


رواه النسائى ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « اعلنوا النكاح ‏ 
وق لفظ :2 اظهروة التكاع 8 وكان صلل الله مليه 
وسلم يحب أن يضرب عليها بالدف وفى لفظ : 
« وأضربوا عليه بالغربال(؟) » . 


بالتواصى بكتمانه » لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتوما فان كتم النكاح الزوجان والولى والشهود 


ثم قال صاحب كشاف القناع : ويكفى العدالة 
ظاهرا فقط فى الشاهدين بالنكاح وذلك بأن 
لا يظهر فسقهما لان الغرض من الشهادة اعلان 
النكاح ولهذا يثبت النكاح بالتسامع » غاذا حضر 
من يشتهر بحضوره كفى()) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى(ه) : ان النكاح لا يتم الا باشسهاد 


(6) الأملاك بكسر الهمزة التزويج . 

9) المفنى لابن قدامة المقدس ويليه الشرح الكبير على 
متن المقنع طبعة مطبعة المثنار بمصر سنة 8م4؟1ه ج 1 ص 
الام لد هكلام . 

(5) كشاف القناع على متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور 
الحنبلى منتهى الارادات للفسيخ منصور بن يوسسلفف 
البهوتى ج / بن أدريس + ؟ ص 78 طبع المطبعة العامرة 
الشرفية سسنة 9١71١ه‏ الطبعة الأولى . 

)هم المحلى للعلامة أبن محمد دن أحمد يبن ببعيد 
ابن حزم الظاهرى ج ١‏ صء 1578 ب 53556 مسئلة رقم 18384 
طبع مطبعة ادارة الطباعة الثيرية سنة .م7١ه‏ الطبسعة 
الآولى ٠‏ 


١١ اعلان‎ 


الشاهدان لم يضر ذلك شيئا لآن كل من صدق 
فى خير فهو ذلك الخبر عادل صادق بلا شسكفاذا 
عدلان فيه فصاعدا ٠‏ 


وكذلك الرجل والمرأتان فيهما شاهدا عدل بلا 


ولا فتحة نا لون أنه اذا أببسكت 
الكساهدان عو كا نتن وى بلكلل + 

اوؤرة الا ل عن الك كين من تعائ اليد 
اذا شهد عليه عدلان ٠‏ 

وثانيا : لأنه لا يكون سرا ما علمه خمسة ل 
هم الناكح والمنكح وام منكحة والشاهدان ‏ وقد 


مذهب الزيدية : 


بالطبول وغيرها مما يظهر عن كتمه : اذ المشروع 
المبالغة فى اظهاره عكس ضده . 


قال فى الكانى : ولا خلاف فى أنه يجوز ضرب 
الطيول والبوق ‏ وهو التفير ‏ والصينج ل 
وهو نحاس على نحاس يضرب به على غير الحان 
المعاصى » لا التدفيف المثلث وهو ما يطرب ويدعو 
الى اللهو والفغناء فانهما لا يجوزان عندنا فى عرسس 
ولا غيره سواء كان بدف أو طبل أو مزمار أو نحو 
ذلك وسماعه كفعله لا سماعه بغير عناية فلا 
يجب. سد الآذنين فأما اذا كان التدفيف على غير 
الحان المغنين جاز(١)‏ . 


)1١(‏ التاج المذهب لأحكام المذهب ششيرح متن الازهار فى فقه 
الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليماتى 
الصنعائى ج ؟ ص 8 ب 7 الطبعة الأولى طبع مطبعة دار 
أحياء الكتب العربية بمصر سسنة 89"56١اه‏ . 


مذهب الامامية : 


جاء فى المختصر النافع نقلا عن تذكرة الفقهاء 
أنه يستحب الاعلان والاظهار فى النكاح الدائم 
والاشهاد وليس الاشهاد شرطا فى صحة العقد 
عند علمائنا أجمع وبه قال عبد الله بن عمر » 
وابن الزبير وغيرهما(؟) ٠.‏ 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يجب الاعلان بالنكاح 
والاجهار به لما روى عن رسسيول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : فرق ما بين السفاح والنكاح 
الاعلان ولحديث النهى عن الأسرار واصل النهى 
للتحريم وقد اختلفوا فى النهى ©» هل يدل على 
الفساد أو أنه يمكن أن يريد بوجوب الاعسلان 
التأكيد على مجرد نفى السر بدون أن يعتبر 
هنالك غيره ٠.‏ 


وأما قول الششيخ : ويجوز عقده سرا وعلانية 
فمعناه انه يجوز عقد النكاح بلا اأشهار بناء 
على آن نكاح السر المنهى عنه هو ما استكتم فيه 
الشاهدان ٠‏ 


وأما ما وقع بلا استكتام فلا يأسس به ولو لم 
يشهر وهو قول لبعضهم ٠‏ 


ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد بالجواز 
صحة العتد . 


ولو وجب الاعلان » ولم يعلن به وقيل ١‏ ينهى 
عن استكتامه وعن أيقاعه سرا بدون استكتامه » 
وان استكتم ولو مدة صغيرة فهو المنهى عنه مثل 
أن يقال للفنهؤد ؛ لا تخبروا اليوم احذا وَآخَيروا 
هوا 6و لارتشير 1 ق "هيده الساعة واشبورا 
بعدها . ش 


(؟) المختصر النافع فى فقه الامامية لفضيلة الشضميخ 
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلى المتوق سنة 
1ه الطبعة الثانية طبع بمطبعة وزارة الأوقاف سسنة 8/ا11ه 
ص ١54‏ »© تذكرة الفقهاء للعلامة الحلى الحسسين بن المطهر 
المتوق سسنة 11لاه جح ؟ ص الاه طبع مطبعة النجف بطهران 
سنة لازاه © سلنة وكام ٠.‏ 


؟١‏ اعلان 


الله تعالى : نهى رسول الله صلى الله عليه 
ولع اذن تكاج السى لاو كله بسسلى! لاطب 


ولا يفسد النكاح بكتمه خلافا لما لك وبعضر 
أصحابنا قال : أبو يعقوب يوسف بن خلفون رحمه 
طنينالحف او ديرق لكان ٠‏ وعنه مان الله عله 
وعنه صالى الله عليه وسلم : أعلنوا التكاح 
واجعلوه فى المساجد » وأشهروه ولو بالدف . 


ويكره كتمانه ولو وقع فى ملأ ٠‏ وجل قول 

أصحابنا أنه يجوز مع الكراهة » وحملوا ذلك على 
الكراهه بينما يرى القليل من أصحابنا فساد نكاح 
السر » والتفريق بينهما وهو كذلك وكان أبو بكر 
رضى الله عنه لا يجيز نكاح السر ‏ أعنى يبطله 
ويفرق بينهما وكذا عمر رضى الله تعالى عنه » 
فقد روى أنه رفع اليه نكاح أشسهد عليه رجل 
وإحد خقال: ».هذا تكاغ. الس ولا أجيزه وروى 
عنه أنه قال : لو تقدمت فيه لرجمت . وروى 
عنه عن عبد الله بن عتبة أنه قال شر النكاح 


وروى عن ابن شسهاب أنه ان مسها فى نكاح 
السر خرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهدان . 


واختلفوا هل هو نكاح سر اذا لم يشهر أو لا 
يكون نكاح سير الا ان استكتم قولان . وان 
استكتموه خوفا من ظالم فالظاهر أنه لا يحرم ولا 
يفرق بينهما وانما يضرب الدف عند أصحابنا 
لأشهار النكاح ضربة أو ضربتين لا غير . 


وفى رواية أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالدفوف 
قال ابو الليث : انما هذا كناية عن اظهار النكاح 
ولم يرد ضرب الدف بعيئهة ٠‏ 


قال واتكيلات اتنا هن شري العف الفا 
يضرب به فى الزمان المتقدم » وأما ضرب دف 
الصنجات والجلاجلات فيكره بالاتفاق . 


وزعم الشيخ عمر والثلائى فى أواخر نزهة 
الأديب أن ضرب الطبل لشهرة النكاح لا يجوز فى 
زمائنا هذا لاستقباحه فيه وكذلك ضرب الدف 


لتلك الشهرة ٠.‏ 


ولا يجوز أيضا لذلك الاستقباح وان جاز لها 
بشرط عدم الغناء على الدف قديما لعدم استقباحهما 
فيه » ولكل زمان ومكان حكم . وما زعمه الشيخ 
عمر والثلاثى ليس صحيحا لأن ضرب الدقف 
لاشهار النكاح ورد به الحديث على الاطلاق 
لا بتقييد زمان فلا يجوز لأحد الحكم بعدم جوازه 
فى زمان لعلة تقبيحه(1) . 


اعلان اهل الذمة 
مذهب الحنفية : 000000 

حادق دافم الكجنائم !ان اهل الشفة . باخدون 
باظهار علامات يعرفون بها ولا يتركون يتشيهون 
بالمسلمين فى لباسهم ومركبهم وهيئتهم فيؤخذ 
الذمى بأن يجعل على وسطه كثشما مثل الخيط 
الغفليظ ويلبس قلنسوة طويلة مضروبة ويركب 
سرجا على قربوسه مثل الرومانة ولا يليس 
طيلسانا مثل طيالسة المسلمين ورداء مثل أردية 
الجلين . ش 


والآصل فيه ما روى أن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى مر على رجال ركوب ذوى 
فقال : من هم ؟ فقال : هؤلاء نصارى بنى تغلب » 
فلما اقل منوله: امن أن يقادى :ف النامن أن لا بيقن 
نصرانى الا عقد ناصيته وركب الأكاف ولم ينقل 
أنه أنكر عليه أحد فيكون كالاجماع ولآن السلام 
من شسعائز الاسلام فيحتاج المسلمون الى اظهار 
هذه الشعائر عند الالتقاء ولا يمكنهم ذلك الا 
بتميز أهل الذمة بالعلامة ولأنه فى اظهار 

)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيس 


د ” ص لاه١‏ وما بعدها الى ص ١54‏ طبع مطبعة محمد 
أبن يوسف البارونى وشركاه بميصر . 


اعلان 1 


عقائد صفة المسلمين عن التغفيير على ما قال 
سيحانه وتعالى « ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون(١)‏ . 


وكذلك يجب أن يتميز نساؤهم عن نسماء 
المسلمين فى حال المشى فى الطريق ويجب التمييز فى 
الحمامات فى الأزر فيخالف أزرهم أزر المسلمين لما 
قلنا وكذا يجب أن تميز الدور بعلامات تعرف بها 
دور هم من دور المسلمين ليعرف السائل المسلم 
أنها دور الكفرة فلا يدعو لهم بالمغفرة . 


ولا يمكنون من اظهار بيع الخمور والخنازير فى 
دار الاسلام لأنهم مخاطبون بالحرمات وهو 
المتفيح عي أعل الأضؤل #مكان: الهان بيع الكير 
والخنزير منهم اظهارا للفسق فيمئعون من ذلك 
وعندهم أن ذلك مباح فكان اظهار شسعائر الكفر 
فى مكان معد لاظهار شسعائر الاسلام وهو أمصار 
المسلمين فيمنعون من ذلك ٠‏ 


ولا يمكنون من اظهار صليبهم فى عيدهم لأنه 
اظهار سعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك فى أمصار 
المسلمين » ولو فعلوا ذلك فى كنائسهم لا يتعرض 
لهم وكذا لو ضربوا الناقوس فى جوف كنائسهم 
القديمة لم يتعرض لذلك لان اظهار الشعائر لم 
يتحقق » فان ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا 
دنه لحا فيه من أظهاز. الفبعائر + 


ولا يمنعون من اظهار شىء مما ذكرنا من بيع 
الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس فى قرية 
أو موضع ليس من أمصار المسلمين ولو كان فيه 
عدد كثير من أهل الاسلام وائما يكره ذلك فى 
أمصار المسلمين ‏ وهى التى يقام فيها الجمع 
والأعياد والحدود ‏ لأآن المنع من اظهار هذه 
الأشياء لكونه اظهار شعائر الكفر فى مكان اظهار 
شعائر الاسلام فيختص المنع بالمكان المعد لاظهار 
الشعائر وهو الجامع ٠‏ 


. الآية رقم ”5 من سورة الزخرف‎ )١١ 


وأما اظهار فسق يعتقدون حرمته ب كالزنا 
وسائر الفواحشس التى هى حرام فى دينهم فانهم 
أو فى أمصارهم ومدائنهم وقراهم(؟) . 


مذهب المالكية : 


جاء :فى حاشية الدسوقىعلىالشرح الكبير ان 
الذمى يلزم بلبس يميزه عن المسلمين يؤذن بذلة 
كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور حتى لا يتشبه 
بهم ويعزر لترك الزنار(؟) » كما يعزر على اظهار 
السكر بين المسلمين فى مجلس غير خاص يهم 
فيشمل الأسواق وحواريهم التى يدخلها المسلمون 
ولو لبيع أو فى بعض الأحيان فيما يظهر . 


وأما لو أظهروه فى بيوتهم وعلمنا ذلك برفع 
أصواتهم فلا يعزرون ويعزر الذمى على اظهار 
معتقده فى المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على 
المسلمين وعلى بسط لسانه على مسلم أو بحضرته 
وتراق الخمر اذا أظهرها ‏ قيل بدون أن تكسر 
أوانيها . 


وقال ابن عرفة قتراق وتكسر الأوانى وهو 
الصواب وكذلك قال المواق وصرح البرزلى فى 
نوازله ‏ وانما أريقتت الخمر دون غيرها من 


والظاهر أن كل مسلم له أن يريقها ولا يختص 
ذلك بالحاكم وكما تراق الخمر اذا أظهرها الذمى 
تراق اذا حملها من بلد الى آخر فان لم يظهرها 
وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه 7 
ويكسر الناقوس ان أظهروه ‏ كما فى الجواهر ‏ 
ولا شىء على من كسره . 


(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائى ج /ا ص 
١١6 111‏ » الطبعة السابقة . 

9) الزنار يضم الزاى خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها 
وسط علامة على ذلة اء 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبر للشيخ محمد 
عرقة الدسوقى ج ١‏ ص ١1١6‏ طبع دار احياء الكتب العربية 
مطبعة عيسى البايى الحطبى وشركاه بمصر . 


15 اعلان 


وكذلك الصليب كما فى المواق وينقش عهده 
بقتال عام للمسلمين يقتضى خروجه عن الذمة 
لاجااكان ديه حب عن نسته كنا ينعفى ينع الخرية 
واظهار عدم البالاة بالأحكام الشرعية ويعزر 
اذا أظهسار الخنزير أو جهدر بالقراءة بين 
المسلمين(١)‏ . 


مذهب السافعية : 


كاءاق نوا الكناح ان سكل الخية بووزون 
وجوبا عند اختلاطهم بنا ‏ وان دخل دارنا لرسالة 
أو تجارة ‏ بتغيير اللباس كأن يخيط الواحد منهم 
فوق أعلى ثيابه بموضع لا يعتاد الخياطة عليه 
كالكتف يما يخالف لونه لونها ويكفى عنه نحو 
منديل معه كما قالاه والعمامة المعتادة لهم الآن 
والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الازرق 
وبالمجوس الأسود وبالسامرى الأحمر هذا هو 
المعتاد فى كل بعد الأزمنه المتقدمة ولو أرادوا التميز 
بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وقد أعتيد فى 
هذا الزين بحل العباتم القلانس للتضتارى 
والطر اطلن الحين التووت. + 


وتؤمر ذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها 
الخنثى وكذا يؤمرون بالزنار خوق الثياب نعمتشده 
المرأة والخنثى تحت أزار بحيث يظهر بعضه والا 
لم يكن له فائدة ٠‏ 


وقول الشيخ أبى حامد : تجعله فوقه مبالغة 
فى التمييز مردود بأنغيه تشبيها بما يختصبالرجال 
فى العادة وهو حرام »© وبتقدير عدم الحرمة 
فيه زيادة ازرائها فلا تؤمر به ويمتنع ابداله بنحو 
منديل أو منطقة والجمع بينهما تأكيد ومبالفة فى 
الشهرة فاللامام الآأمر باحدهما فقط واذا دخل 
حماما فيه مسلمون أو مسلم أو تجرد عن ثيايه 


)١(‏ شرح الخراثى لابى عبد الله محمد الخرشى على 
المختصر الجليل لأبى الضياء سيدى خليل فى كتاب على هامشه 
حاشية الشيخ على العدوى ج 8 ص 1١68‏ 164 الطبعة 
الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق مصر سسنة 119اه. 


وثم مسلم جعل فى عنقه أو نحوه خاتم أى طوقمن 
حديد أو رصاص وجوبا ليتميز ٠‏ 


وتمنع الذمية من حمام به مسلمة ترى منها ما لا 
يبدو فى المهنة ويمنع الذمى وجوبا ولو لم يشرط 
عليه من أسماعه للمسلمين شركا كثالث ثلاثة 5 


ويمنع من أظهار منكر بيننا نحو خمر وخنزير 
وكاكودن ب هويا تفري يه النقاري اعطلننا 
بأوقات الصلوات ‏ وعيد ونحو لطم ونوح وقراءة 
نحو توراة وانتجيل ولو بكنائسهم لأن فى ذلك 
مفاسد لاظهار شعائر الكفر » فان انتفى الاظهار 
خلا منع ومتى أظهروا خمرا اريقت ويتلف ناقوس 
اقلهز: ‏ 


ولو شرط عليهم الامتناع من هذه الآمور التى 
يمنعون منها وان فعلوا كانوا ناقصين مخالفين مع 
تدينهم بها لم ينقض العهد اذ ليس فيه كبير ضرر 
علينا لكن يبالغ فى تعزيرهم حتى يمتنعوا منها(؟). 


مذهب الحنابلة * 


جاء المغنى أنه يلزم أهل الذمة بأن يكفوا 
عن ما فيه اظهار منكر وهو خمسة أشياء . 


احداث البيع والكنائس ونحوها © ورفع 
أصواتهم يكتبهم بين المسلمين واظهار الخمير 
والخنزير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيان 
على أبنية المسلمين والاقامة بالحجاز ودخول 
الحرم فيلزمهم الكف عن ذلك سواء شرط عليهم 
أو لم يشرط كما يميزون عن المسلمين فى أربعة 
أشياء فى لباسهم وتسعورهم وروكوبهم وكناهم أما 
لباسهم فهو أن يلبسوا ثويا يخالف لونه لون 
سائر الثياب فعادة اليهود العسلى وعادة 
النصارى الأدكن وهو الناختى ويكون هذا فى 
ثوب واحد لا فى جميعها ليقع الفرق ويضيف 


(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمسس الدين محمد 
ابن أبى العياس أحمد بن حمزة بن ششهاب الدين الرملى 
الشهير بالشافعى الصغير ج م ص 150 وما بعدها الى صلم؟ 
طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الياقى الحلبى وشركاه بيصر 


سنة لإاهلازه ©) سسنة اذام . 


اعلان نل 


الى هذا شد الزنار فوق ثوبه ان كان نصرانيا 
أو علامة أخرى ان لم يكن نصرانيا كخرقة يجعلها 
فى عممامته أو قلنس وته يخالف لونها ويختم فى 
رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ليفرق بينه 
وبين المسلمين فى الحمام ٠‏ 


وبلبس نساؤهم ثوبا ملونا وتشد الزنار تحت 
ثيابهم وتختم فى رقبتها ولا يمنعون لبس فاخر الثياب 
ولا العمائم ولا الطيلسان لأن التمييز حصل بالغبار 
والزنار ٠‏ 


وأما الشعور فانهم يحذفون مقاديم رعوسسم 
ويجزون شعورهم ولا يفرقون شعورهم لآن النبى 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن اهل الذمة ممنوعون من أن 
يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم فى دين 
الاسلام وهذا من الصغار الذى اشار اليه تقول 
الله شارك :وتعالى + 


« حتى يعطلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون(1) )» ولقول الله عز وجل : 


ال( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله للمر؟) )) ودئو تغلب وغيرهم سواعء لأن 
الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم لم يفرقا بين أحد منهم ويجمع الصغار شروط 
عمر رضى الله تعالى عنه عليهم التى وردت فيما 
رواه مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت 
لعنر'يق الكناي رضي الله كعالق عت حون منالت 
نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا فى 
مدينتهم ولاما حولها ديرا ولا كنيسة ولاقلية 


)١(‏ المغنى لأبى محمد عيد الله بن أحمد محمد بن قدامة 
المقدسى على مختصر الخرقى ج م ص ”77م © الطبعة الثالثة 
طيبع دار المنار سنة /ا5 اه . 

(؟) الآية رقم 9" من سورة التوبة . 

9) الآية رقم !١5*‏ من سورة البقرة . 


ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا 
يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا فقا 
للمسلمين ولا يظهروا شركا ٠‏ 

ولا يشبهوا بالمسلمين فى شىء من لباسهم فى 
قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر »© 
ولا يتكلموا بكلام المسلمين ولا يتكنوا بكناهم 
ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سسيفا ولا يتخذوا 
شيئا من السلاح ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية . 


ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رعوسهم 
وأن يلزموا زيهم حيث ما كانوا وأن يشدوا الزنائير 


ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم فى شىء من 
طرق المسلمين ٠.‏ 


ولا يضربوا ناقوسا الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا 
أصواتهم بالقراءة فى كنائسهم ف شىء من حضرة 
المسلمين ٠‏ 


ولا يخرجوا سعانين(؟) . ولا يرفعوا مع 
تؤتاهد اضبوانهم؟ ولا يظوووا "لكر ان ههه" به 
فان خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد 
حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة 
والشقاق(08) ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 

جاء فى التاج المذهب ٠:‏ أن أهل الكتاب الذين 
يصح صلحهم اذا أمتنئعوا من الاسلام والتزموا 
زيا يتميزون به عن المسلمين فيه صغار لهم واذلال 
من زنار - وهى منطقة تريط فى الوسط فوق 
القبان عي يا سدكيلة السلون ‏ 


(4) السماتين ‏ بالسين المهملة بعدها عين مهئلة ‏ هو 
عيد لهم معروف قبل عيدهم الكبير بأسبوع وهو سريائى 
معرب © وقيل هو جمع واحدة سئون ٠‏ 

(ه) المطى لآبن محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
جٍ لاص 765 » ص 561 مسئلة رقم 105 طبع آدارة الطباعة 
الترية بسن <. 


3 اعلان 


ويكره مجاورتهم فان جاوروا المسلمين لزم 
لأبوابهم علامات تتمييز بها لئلا تلتبس للقريب 
بأبواب المسلمين والأولى سكونهم فى منتزح عن 
المسلوين واذا لم سل الزكان الرميسوا لبد 
لياس مغاير للباس المسلمين وأولى ما يلييق 
باليهود الأغير وبالنتصارى الأزرق وبالمجوس 
الأكيت: وهو «الاعثر «القرب يواد + 


ولا يلزمون أصفر ولا أحمر لأنهما محظوران على 
المسلمين ولا يجوز أن تأمرهم بما هو محرم علينا 
وان شق ذلك فى اللباس لعارض ألزم من طول 
شعر راسه منهم جزء وسط الناصية ومنعوا فرق 
الشمعر ولبس العمامة لتظهر تلك العلامة لمن يراهم 
غالزام اهل الذمة أحد هذه الأمور الثلائة واجب 
ليتميزوا بها عن المسلمين . 


هذا ويجب ألا يظهروا شعارهم وهو صلبانهم 
وكتبهم الا فى الكنائس والبيع الا فى شىء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم ٠‏ 

ولا يضربون ناقوسهم وبوقهم الا ضربا خفيفا . 

ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة فى معابدهم ولا 
يبيعون الخمر ويحدون لشراب المسكر منه لا دونه 


ولا يظهرون الصلبان فى أعيادهم الا فى 
البيع . 
مذهب الامامية : 

جاء فى شرائع الاسلام : أن من شروط الذمة 
ان لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا 

ولو تظاهروا بذلك نقض العهد وقيل لا ينقتض 
بل يفعل معهم ما يوجبه شيرع الاسلام من حد أو 
تعزيز ومن شروطها كذلك أن لا يضربوا ناقوسا . 


(1) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار فى فته 
الآئمة الأطهار للقاضى العلامة أحيد بن قاسم العنسى 
الصنعانى حي ؛ ص 506 »2 ص 588 الطبعة السابقة . 


ويعزرون لو خالفوا ولو كان تركه مشترطا فى 
العهد انتقض(؟) ٠.‏ 


واذا فعل اهل الذمة هو شائع فى شرعهم 
تجاهرو به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يلزم أهل الذمة أن 
يتميزوا فى اللياس عن المسلمين وأن يلبسسوا قلانس 
يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة ويشدوا 
الزنار على أوساطهم ويكون فى رقابهم خاتم من 
نحاس أو رصاص أو جرس يدخلون به الحمام . 


ولنين لهم أن ملسيوا العانة :ولا «اللاسانات 
وأما الورأة فانها تشد الزئار تحت الازار وقيل 
فوق الازار وهو أولى ويكون فى عنقها خاتم تدخل 
به الحمام ويكون أحد خفيها أسود والآخر أبيض 
ويمنعون من اظهار المنكر كالخمر والخنزير 
والناقوس والجهر بالتوراة والانجيل(؟) © وقد 
ام فمرد ين الخطابه رهن لله عمال نه ان 
لظي سليع خارج من كيسة الأ عبر على وأنين 
مناهيه وعذا يذهب" كناف سالنين اتسين 0 


حكم اعلان الاذن بالتجارة والحجر 
كهن العفة + 


جاء فى بدائع الصنائع أن الاذن بالتجارة ‏ 
بالأضنافة ال الثامن شريان. ٠‏ 


(0) المرجع السابق ج 4 ص 5064 الطبعة أولى طبع 
مطابع دار احياء الكتب العربية سنة 1757ه » سنة [154م. 
8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للامام 
المحتق المحلى من منشورات دار مكتبة الحياة ببروت ج ١‏ 
ص ١١5‏ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت سنة م5956؟(ه . 
ج ٠١‏ ص 5١١ 41١6‏ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
(5) المرجع السايق ج ١‏ ص ١67‏ الطبعة السابقة . 
(ه) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيس 


أاعلان 17 


اذن اسرار واذن اعلان وهو المسمى بالخاص 
والعام فى الكتاب . 


فالخاص أن يقول اذنت لعبدى فى التجارة لا 
على وجه ينادى اهل السوق فيقول : بايعوا عبدى 
فلانا فانى قد أذنت له فى التجارة ٠.‏ ولا خلاف فى 
أن العلم بالاذن شرط لصحة الاذن فى هذا النوع 
لأن الاذن هو الاعلام قال الله تعالى : 


(( واذان من الله ورسوله(١)‏ » أاى اعلام 
والفعل لايعرف اعلاما الا بعد تعلقه بالعلم ولآن 
اذن العبد يعتبر باذن الشرع ثم حكم الاذن من 
الشرع لا يثبت فى حق الأثون الا بعد علمه به 
فعلى ذلك اذن العبد . 


وأما فى الاذن العام فان العبد يصير مأذونا 
وان لم يعلم به وذكر فى الزيادات فيمن قال لأهمل 
السوق : بايعوا ابنى فلانا فبايعوه ٠‏ والصبى 
لا يعلم بالاذن : أنه لا يصير مأذونا مالم يعلم 
باذن الأب (؟) . 


أما ما يظهر به الاذن بالتجارة من جهة المولى 
فهو تشهيره الاذن واشاعته بأن ينادى أهل 
السوق : انى قد أذنت لعبدى فلان بالتجارة 
غبايعوه لانه لا شك فيه وذلك لحصول العلم 
للسامعين بحس السمع من الاذن ولغير السامعين 
بالنقل بطريق التواتر واذا جاء رجل يعبد الى 
السوق وقال هذا عبدى أذنت له بالتجارة 
فبايعوه فبايعه أهل السوق ؛ فلحقه دين ثم 
فَهد| لا يكلن. من اكد ونديين : 

أما أن يكون الآمر حرا وأما أن يكون عبدا » 

)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى جا لا ص 
1 4 ص 1198 الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق فى ترتيب الشرائع للكاسانى جلا ص6 1١5‏ 


غرهم بقوله هذا عبدى »© فبايعوه حيث اضاف 
العبد الى نفسه وأمرهم بمبايعته فيلزمه ضمان 
الغرور ٠‏ 

وهذا لآن أمره اياهم بالمبايعة اخبار مئه عن 
كونه مأذونا فى التجارة واضافة العبد الى نفسه 
اخبار عن كونه ملكا له والاذن بالتجارة مع عبد 
الآذن يوجب تعليق الدين برقبته فكان الآذن مع 
الاضافة دليلا على الكفالة يما يتعلق برقبته 
التى هى مملوكة له فيؤخذ بضمان الكنفالة 
اق :همان الغرور “ق: الحفيفة فيان اشكيالة 
وان كان الآمر عبدا فان كان محجورا فلا ضمان 
عليه حتى يعتق لأن هذا ضمان كفالة وكفالة 
الَعبد الحهور لا كتمذ تفال وات كان عاذونا 
أو مكاتبا وكان الآذن حرا فلا ضمان على الآمر 
فى شىء ٠.‏ 

وكذا لو كان الآمر صبيا مأذونا لآن المأذون 
والمكاتب لا تنفذ كفالتهما للحال » ولكنها 
تمعد 6 فزع احذاا نه يعد العدق 4 والصيى 
لا تنعقد كفالته خلا يؤاخذ بالضمان) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أنمن أراد أن يحجر 
على ولده أتى الامام ليحجر عليه ويشهر ذلك فى 
الجامع والأسواق ويشهد على ذلك فمن باعه 
أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود(؟) ٠.‏ 


واذا اراد الوصى أو الأب اطلاق هذا المجحور 
من الولاية كان له ذلك ويعقد فى ذلك لا تبين 
لفلان بن فلان الفلانى رشد محجوره أو ولده 


(؟) المرجع السايبق للكاسيانى ج /ا ص 580١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن محمد ين عبد الرحمن المغريى المعروف بالحطاب 
جاه ص 11 فى كتاب على هامشه التاج والأكليل لمختصر خليل 
بالمواق الطبعة الأولى سسنة 1759 ه . 


م1 أاعلان 


فلان الذى فى ولايته وحسن نظره لنفسه وضبطه 
لماله أطلقه من حكم الولاية ورشده وملكه أمر 
نفسه وماله على العيوم والاطلاق والشمول 
والاستغراق ولم تبق عليه ولاية وقبل ذلك من 
ترشيده المرشد المذكور قبولا تاما واعترف بمرشده 
وآنه جالاخؤالالوصوفة حبيق علن أخوال الرقيد 
والمرشد المذكورين بما فيه عنهما فى صحة وجواز 
وطوع من الرشند مطلقا ومن المرشد من الآن 
وعرفها فى كذا . 


وآن ضمن الشهود معرفة رشد المحجور كأن 
أتم وان سقط من العقد لم يضره وان طلب 
المحجور عليه ترشيد نفسه كلفه القاضى اثبات 
رشهه غاذا ثبت ذلك كذلك اعذر للاب ورد 
فعله(ا) . 


قال فى التوضيح وعلى المشهور أن السيد اذا 
أذن لعبده فى التجارة وخصه بنوع من انواع 
التجارة فانه يلزمه فى جميع أنواع التجارة © 
كن بعض الصقليين قيد ذلك بما اذا كان لم 
يتبحهن ذلك ولم .يعلته. © اما ان اكتهرة واملته 
فلا يلزمه وذكر ابن رشد فى المقدمات أنه لا يجوز 
له أن يتجر الا أن يأذن له سميده فى التجارة فان 
أذن له هيها جاز أن يتجر بالدين والنقد وان لم 
يأذن له فى التجارة بالدين ولزمه ما داين به فى 
جميع أنواع التجارات وان لم يأذن له الا فى نوع 
واحد منها على مذهب ابن القاسم فى المدونة 
اذ لا فرق بين أن يحجر عليه فى التجارة بالدين 
أو يحجر عليه فى التجاره فى نوع من الانواع وهو 
قول أصبغ فى التحجير فى الدين وذهب سحنون 
الى أنه ليس له ان يتجر بالدين اذا حجر عليه 
فى التجارة به . 


وكذلك يلزم على قوله اذا حجر علية فى نوع 


)1( المرجع السابق ‏ ه ص ه٠5‏ 54 الطبعة المتتدمة. 


فى الوجهين حميعا فلا يلزمه قال فى المدونة لأنه 


وروى الحطاب عن المدونة أن من أراد أن 
يحجر على وليه فلا يحجر عليه الا عند السلطان 
فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعهه مردود . 


وكذلك العبد المأذون له فى التجارة لا ينبغى 
ل يده أن يحجر عليه الا عند السلطان فيواقفه 
السلطان ويأمر به غيطاف به حتى يعلم ذلك 
منه(؟) . 


مذهب السافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج : أنه يستحب للحاكم 
اذا اراد أن يحجر على مفلس أن يشهد على 
الحجر ويشهره بالنداء ليحذر من معاملته فيأمر 
مناديا ينادى فى البلد أن الحاكم حجر على فلان 
ايبن خفلان ٠.‏ 


قال الشبراملسى : والأمر بالنداء على سبيل 
الندب ٠‏ 


وأجرة المنادى ان احتيج اليها من مال المفلس 
وان لم يكن له شىء غفى بيت المال(6) ٠‏ 


مذهب الحنايلة : 


الحجر على الصبى وأن يشهد عليه الحاكم 
ليظهر أمره فيتجنب معاملته وان رأى أن يأمر 


(؟) المرجع السابق جح ه ص هلا 78 نفس الطبعسة 
المتقدمة . 

(؟) المرجع السابق ج هم ص 7 نفس الطبعة المتقدمة. 

(؟5) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد 
أبن ابى العباسى أحمد بن حيزة بن شسهاب الدين الرملى ج6 
ص 7١5‏ فى كتاب على هامشه حاشية أبى الضياء نور الدين 
على بن على الشبراملسى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وشركاه فى مصر سنة 5869١1ه‏ © سنة لككامء 


اعصصلان 5 


مناديا ينادى بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يشسترط 
الاضشهاد لأنه قد ينتثشر أمره لشهرته ٠ )١(‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن السيد ان أراد أن يبطل 
فعل العيد فى ماله فليعلن بأنه انتزعه منه » 
وحينئذ لا يجوز للعبد أن يتصرف فى شىء من 
ماله(؟) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل أن من أذن لعبده فى التجر 
فى سلعة أو صنعة معروفة فمأذون له فى الكل 
يتجر فى جميع السلع ويصنع الصنائع كلها 
ويعامل بالبيع والشراء ولو للأصل ولو أذن له 
فى صنعة معروفة ويصنع جميع الصنائع ويتجر 


فى جميع السلع ٠‏ 


ولو اذن له فى عمل صنعة معروفة ويعامل 
ولو فى الآأصول . 


وكذا لو اذن له فى نوع من المعاملات كالسلم 
فله أن يتعامل فى الكل ووجه ذلك أن الاذن فى 
واحدة اذن فى الكل لأنه اذا أذن له فى 
النجارة س بالنون ‏ احتاج الى شراء الآلات 
والى أجرة من يصلحهن اذا فسدن أو الى عملهن 
بيده وكذا العكس ٠‏ 


وهناك وجه آخر وهو دفع الحرج والخديعة 
عمن يرأه ينجر فى تلك السلعة أو نوع منالمعاملات 
أو يصنع تلك الصنعة لانه اذا رأه فى ذلك ظن 
أنه مأذون له على الاطلاق فيعامله على الاطلاق 
فى التجر والصنائع أو يطلبه العيد على ذلك 
فيوافقه لآنه قد رآه فى بعض امعاملات أو الصنائع 


)١(‏ المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج 4 ص 
لاه 818ه الطبمة الثانية طبع مطبعة المنار فى مصر 
منة 60؟١!‏ ه . 

(؟) المحلى لابن محمد على بن أحمد بن سمعميد بن حزم 
ج لم ص 8؟ ‏ 958؟ مسسئلة ») ١59556‏ طبع دار الطباعة 
اأنرية فى مصر . 


لان أصل العبد الحجر © غاذا رئى فى شىء من 
ذلك لم يعلم رائيه خصوصه بذلك آلا ترى أنه 
لو اعتبر ما يرى فيه لتوهم رائيه أنه لا يتجر 
الا فى المسكر أن رآه فيه خقط وهكذا الا أن 
قال :هو ححاذون :هق ذا وكجهن' ذلك 
بنداء عليه فيكون كالغرور ٠‏ 


بذلك أحد اذا أراد التحجير ويشهد العدول على 
ذلك ويكفى النداء وحده وان نادى عليه وحجاء 
غائب لم يحضر الحجر ولم يسمع به فعامله 
فقيل : لا يعذر وقيل يعذر وعلى هذا الأاخير 
يتمسك بسيده فى كل ماله عليه أو به وكذا يرفع 
المأذون من السوق وارث من أذن له ان مات من 
أذن له ان أراد الوارث التحجير ويشهد بذلك(9). 


حكم الاعلان فى الأذان والإقامة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أنه يسن أن يجهر 
المؤذن بالأذان فيرفع صوته به لآن المقصود وهو 
الاعلام ‏ يخضل. نجه الا“كرئ. اخ التق .سلى الله 
عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد علمه بلالا فانه 
أندى وأمد صوتا منك »© ولهذا كان الأفضل أن 
يكن فق موسم يكون- انمع اللجيزان ؟المئذنة 
ونحوها »© ولا ينيغى أن يجهد نفسه لأنه يخاف 
حدوث بعض العلل كالفتق واشباه ذلك دل عليه 
ما روى أن عمر رضى الله عنه قال لأبى محذوره 
أو لمؤذن بيت المقدس حين رآه يجهد نفسهق 
الآذان أما تخثشى أن ينقطع مريطاؤك(؟) . 


وكذا يجهر بالاقامة لكن دون الجهر بالآذانلان 
المطلوب من الاعلام بها دون المقصود من الأذان . 


0) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسصف 
اطنيس ج لا ص 68 617 طبع المطيمة البارونية ٠‏ 
5( المريطاء ما بين السرة والعتة ٠‏ 


0 اعلان 


ولذلك سن أن يسترسل المؤذن فى الأذان 
ويحدر فى الاقامة لقول النبى صلى الله عليهوسلم 
لبلال رضى الله عنه : اذا أذنت فترسل واذا 
اقمت فاحدر »© وفى رواية خفاحذم » وفى رواية 
فاحذف . 


ولآن الاذان لاعلام الغائبين بهجوم الوقتت 
واذا فى الترسل أبلع والاقامة لاعلال الحاضرين 
بالشروع فى الصلاة وانه يحصل بالحدر . 


ولو ترسل فيهما أو حدر أجزاه لحصول أاصل 


مذهب المائكية : 


جاه مواطت الخليل آله ينب اق المؤذن ان 
يكون مرتضع الصوت لأن المقتصود من الأذان 
الاعلام » واذا كان مرتفع الصوت كان أبلغ 2 
الأسماع ولذلك يختار للاذان أصحاب الاصوات 
الندية المرتفعة المستحسنة . 


ويكره فى ذلك ما فيه غلظة أو فظاعة أو تكلف 
زيادة » ولذلك قال عمر .بن عبد العزيز اذن 
أذانا سمحا والا فاعتزلنا وفى التوضيح وروى 
الدار قطنى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان له مؤذن يطرب فى أذانه فقال له صلى الله 
عليه وسلم الاذان سهل سمح فان كان 
اذالك سهلا سمحا فأذن والا فلا » وقال فى 
النوادر : 


والسنة أن يكون الاذان مرسلا معلنا يرع 
به الصوت وقال ابن الفكهانى فى شرح الرسالة 
ق صفات الاذان ٠‏ 


الاولى أن يبالغ فى رفع الصوت به مالم يشق 


به كان أبلغ فى المتقصود . 


)١(‏ بدائمع الصنائع فى ترتيب الشرائع اللكاسانى ج ١‏ ص 
1 الطبعة السابقة . 


وقال فى مختصر الوقار . ويجتهد مؤذنوا 
مساجد الجماعات مد أذانهم ورفع أصواتهم(؟). 
لانتفاع أهل البيوت ولاقتداء مؤذنى العشائربهم. 


وظاهر كلامهم أن المطلوب أقامة المنفرد أن 
يكون سرا قال ابن المسيب وابن المتنكدر ومن 
صلى وحده فليسر الاقامة فى نفسه وقال المغربى: 

وظاهر الكتاب : أن الاسرار مطلوب وآليه 
ذهب أبو عمران قائلا : مخافة أن يشوش على 
من عسى أن يعون قد يصلى هناك . 


واختساره:اذن. يونس اق فول غلا بين إن 


المنفرد حسن ٠‏ 


قال ابن هارون : هكذا وقع فى المدونة وفيه 
نظر لاحتمان أن يريد غير الاسرار وهو الجهر 
احسن لقول أبى محمد عن أشهب : احب الى 
رفع الصوت بالاقامة ولم يحفظه ابن عبد السلام 
بل قال لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن 
لآن الشيطان اذا سمع التثويب أدير ومباعدة 
الشيطان مطلوبة لا سيما فى هذه الحال . قلت 
ظاهره أن أشهب يخالف فى اقامة المنفرد ويرى 
الجهر بها أولى ٠‏ 


ولم أر من صرح بذلك الا ما يفهم من كلام 
ابن عرفه قيل لاشهب : أيؤذن على المنار او فى 
سمطح المسجد؟ قال : أحب الى من الأذان أسمعه 
للقوم واحب الى فى الاقامة أن تكون فى صحن 
المسجد وقرب الامام وكل واسع واحب الى أن 
يرفع صوته بالاذان والاقامة . 


قال صاحب الطراز : من أقام فى المسجد 
بعد ما صلى أهله لا يجهر بذلك لما فيه من اللبسة 
والدلسة ولانه اذا سمع منه ذلك مرارا يظن 
به الخروج عن رأى الامام وعما عليه الجماعة 
وأنه يتعمد أن يصلى وحده . 


(؟) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء خليل المعروف 
بالحطاب جح ١‏ ص 277 الطبعة السابقة . 


أاعلان 1" 


ااااا يسبب سس 


وقال الشبيبى فى شرح الرسالة وفى صنة 
الاقامة أن تكون جهرا للجماعة سرا للفرد(١) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج أن المنفرد يرفع صوته 
ندبا بالآذان فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن 
لجماعة يرفع صوته فوق ما يسمع واحد منهم 
ويبالغ كل منهما فى الجهر ما لم يجهد نفمسه 
لمافى صحيح البخارى عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صعصعة أن أيا سعيد 
الخقرى قال له" الى اراك تحب القن والنافية 
غاذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
حن ولا انس ولا شىء الا شهد له يوم القيامة 0 
هذا الا أن يكون بمسجد ونحوه ب من مدرسة 
ورباط من أمكنة الجماعة ‏ وقعت فيه جماعة 
فلا يرفع صوته به » لأنه ان طال الزمن بين 
الاذانين توهم السمعون دخول وقت صلاة 
أخرى والا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت 
ل سيما فى يوم الغيم(؟) : 


ويسن للآذان مؤذن عالى الصوت لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم لرائى الآذان ( أى من رآه 
فى المنام ) ألقه على بلال فانه أندى صوتا منك » 
رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولآن حكية 
الآأذان هى ابلاغ دخول الوقت وهو فى الصيت 
أكثر("؟) . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والشرح الكبير : أن الافضل 
لكل مصل أن يؤذن ويقيم الا أنه اذا كان يصلى 


. عن 6164 الطبعة السابقة‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للرملى ج ١‏ 
ص 1585 لم7 الطبقة المتقدمة . 

© المرجع السابق للرملى جح ١‏ ص 757 الطبعة المتقدمة. 


وان كان فى الوقت فى البادية أو نحوها 
استحب له الجهر بالاذان لقول أبى سعيد اذا 
كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداء فائه لا يسمع مدى صوت المؤذن 
حن ولا انس ولا شىء الا شهد لهيوم القيامة(؟). 


ويستحب أن يكون المؤذن صيتا لقول النبى 
بلال خانه أندى صوتا منك ») واختار أيا محذورة 
المتصود بالأاذان(0) . 


ويستحب رفع الصوت بالآذان لأنه أبلغ فى 
الاعلام واعظم للأجر لما ذكرنا فى خبر أبى سعيد ) 
ولا يجهد نفسه زيادة على طاقته كيلا يضر بنفسه 
وينقطع صوته . ومتى أذن لعامة الناس جهر 
بجميع الأذان ولا يجهر بالبعض ويخافت بالبعض 
لأنه يخل بمقصود الاذان ٠‏ 


فله أن يخافت ويجهر » وأن يجهر بالبعض ويخافت 
بالبعض الا أن يكون فى غير وقت الأذان فلا يجهر 
تشىء منه لثلا يفر الناسن (61) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن الميت فى الاذان أفضل لان 
الاذان أمر بالمجىء الى الصلاة فاسماع المأمورين 
أولى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسام 
لأبى محذورة « ارجع فارفع صوتك » وهذا أمر 
برفع الصوت ٠‏ ْ 


(؟) المغنى لابن قدامة المقدسى والقرح الكبر لأبى قدامه 
حِ اا ص 555 الطبعة المتقدمة ٠‏ 

(0) امرجم السسابق لابن قدامة المقدسى ج 1 ص ل8م6ة؟ 
الطبعة المتقدمة . 

)53 المرجع السابق: لابن قدامة المقدسى جح ١‏ ص 1.815.797 
الطبعة المتقدمة . 


بق اغفلان 


فلو تعمد المؤذن أن لا يرفع صوته لم يجزه 
أذانه »؛ وان لم يقدر على أكثر الا بمشضسقة. لم 
يلزمه لقول الله تعالى : 


لايكئف الله نفسا آلا وسمعها(١)‏ وقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : اذا نودى بالصلاة أدبر 
الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين 
« هالاجتهاد فى طرد الشيطان همعل حسن » (؟) . 


مذهب المزيدية : 


جاء فى شرح الازهار أنه يستحب للمؤذن 
أن يرسل الاذان ويحدر الاقامة ولا يفسدان بترك 
الجهر بهما لان الواجب فى الاذان التلفظ » 
اما أظيان العوت؟ نيسصي: 


وقال الفقيه يحيى بن أحمد ذكر بعض أصحاب 
الشافعى انه انلم يجهر بالاذان لم يعتد به وهذا 
لاسعد علن 'مذهب الآثنة لآق الحو عو الممهود 
وقت الرسول صلى الله عليه وسلم(؟) . 


مذهب الامامية : 


أن يرفع الصوت به اذا كان المؤذن ذكرا وكل 
ذلك يتأكد فى الاقامة()) . 


مذهب الأبافية : 


جاء فى شرح النيل وشفاء العليل : أنه يندب 


(1) الآية رقم 187 من سورة البقرة . 

(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج 5 ص 162١‏ مسلة رقم 
7” الطبعة المتقدمة . 

9) شرح الاأزهار المنتزع من الغيث المدرار وهايشه 
ج ١‏ اص 556 لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة /9م15ه . 

(1) شرائع الاسلام للمحقق الحلى جح ١‏ اص .هم ١م‏ 
الطبعة المتقدمة . 


به أبتغاء ما عند الله(م) . 


وأما الاقامة لم رفع فيها صوته ويعيد ان 
الور + 


حكم اعلان الجهاد 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع : أن العدو اذا لم تكن 
الدعوة قد بلغته فيجب على الغزاة المسلمين أن 
د يفتتحوا الوقعة ولقاء المدو بالدعوة الى الاسلام 
باللسان لقول الله تبارك وتعالى : 


(( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن() » . 


ولا يجوز لهم القتال قبل الدعوة لان الايمان 
وان وجب عليهم قبل بلوغ الدموة بمجرد 
العقل فاستحقوا القتتل بالامتناع لكن 
الدعوة اياهم فضلا منه ومنة قطعا لعذرتهم 
با لكلية وان كان لا عذر لهم فى الحقيقة لما أقام 
سبحانه وتعالى من الدلائل العقلية التى لو تأملوها 
حق التأمل ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك 
وتعالى عليم لكن تفضل عليهم بارسال الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لثلا يبقى لهم 
شبهة عذر فيقولون : 


ربئا لولا أرسلت الينا رسولا فتتبع آياتك . 
وان لم يكن لهم أن يقولوا ذلك فى الحقيقة لما بينا 
ولان القتال ما فرض لعينه بل للدعوة الى الاسلام 
والدعوة دعوتان دعوة بالبنان وهى القتال 
ودعوة بالبيان وهو اللسان وذلك بالتبليغ والثانية 
أهون من الأولى لآن فى القتال مخاطرة بالروح 
والنفس والمال وليس فى دعوة التبليغ شىء من. 

(8) ششيرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أطفيس جو 
ص 717 الطبعة السابقة . 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص 7؟؟ الطبعة السابقة . 
(9) الآية رقم 1١58‏ من سسورة التحل . 


اإعلان زف 


هذا اذا كانت الدعوة لم تبلفهم فان كانت قد 
بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال من غير تجديد 
الدهوة 11 نينا من :ان الحجة لارية والسدر فى 
الحقيقة منقطع وشبهة العذر انقطعت بالتبليغ مرة 
لكن مع هذا الانضل أن لا يفتتحوا القتال 
الا بعد تجديد الدعوة لرجاء الاجابة فى الجملة . 


وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم الى الاسلام 
فيما كان دعاهم غير مرة ©» فهل أن الافتتاح 
بتجديد الدعوة أفضل(١)‏ . واذا كان الكنرة 
فى أمان المسلمين أمانا مطلقا واراد الامام أن ينقضه 
جاز له ذلك لأن عقد الأمان عقد غير لازم لكن 
ينبغى أن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم لئلا يكون 
من المسلمين غدر فى العهد(؟) . 


ومثل عقد الأمان عقد الموادعة فى انه عقد غير 
لازم تحمل للتفض :ما تذام' الخلم على أن يشديتوا 
على أحكام الكفر خللامام أن ينيذ اليهم لقول 


٠‏ واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
سواءز؟) » . ناذا وصل النبذ الى ملكهم 
فلا بأس للمسلمين أن يفغزوا عليهم. لآن الملك 
يبلغ قومه ظاهرا الا اذا استيقن المسلمون أن 


خبر البنذ لم يبلع قومه ولم يعلموا به فلا احب . 


أن يغزوا عليهم لآن الخبر اذا لم يبلغهم: فهم على 
حكم الأمان الاول غكان قتالهم منا غدرا وتعزيرا 
وكذلك اذا كان النبذ من جهتهم بأن أرسلوا الينا 
رسولا بالنبذ واخبروا الامام بذلك فلا. بأس 
للمسلمين أن يغزوا عليهم لما قلنا الا اذا استيقن 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج لاص 
٠‏ الطبعة المتقدمة . 

(؟) المرجع السابق للكاسانى ج /ا ص الطبعة المتقدمة 

) الآية رقم 4ه من سورة الانفال . 


المسلمون ان أهل ناحية منهم لم يعلموا بذلك 
لما بيتا. 


أن ينقض فلا بأس به لما بينا أنه عقد غير لازم 
فكان محتملا للنقض ولكن يبعث اليهم بحصة 
ما بقى من المدة من الحعمل الذى أخسذه لأنهم 
انها أعطوه ذلك يمقابلة الأمان فى كل المدة فاذا 
غات بعضها لزم الرد بقدر الفائت . هذا اذا 
وقع الصلح على أن يكونوا مستبقين على أحكام 
الكفر » فأما اذا وقع الصلح على أنه يجرى 
الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة فلا يجوز 
للامام أن ينبذ اليهم ٠‏ 


هذا ولا يخلو عقد الموادعة من أن يكون مطلقا 
عن الوقت وأن يكون موقتا بوقت معلوم فان كان 
مطلقا عن الوقت فالذى ينتقض به : 


توعان نص ودلالة . 

أما النص فهو النبذ من الجانبين صريحا . 

وابنا"الدلالة' مون :ان هينه نتهم انا يفل تلن 
لد لقي أن تخرجع ”قوع دن :3 ال رافق رياد 
الامام ويقطعوا الطريق فى دار الاملام لأن اذن 
الامام بذلك دلالة النبذ . 


ولو خرج قوم من غير اذن الامام فقطعوا 
الطريق فى دار الاسلام فان كانوا جماعة لا منعة 
لهم لا يكون ذلك نقضا للعهد لآن قطع الطريق 
بلا منعة لا يطح دلالة للنقض وان كانوا جماعة 
لهم مئعة فخرجوا بغير اذن الامام ولا اذن مملكته 
فالملك واهل مملكته على موادعتهم لانعدام دلالة 
النقض فى حقهم وان كان عقد الموادعة موقتا 
بوقت معلوم فانه ينتهى بانتهاء الوقتت من غير 
حاجة آلى النبذ حتى كان للمسلمين أن يغزوا 
عليهم لان العقد المؤقت الى غاية ينتهى بانتهاء 
الغاية من غير حاجة الى الناقض(؟) . 


(5) بدائم الصنائع فى ترتيب الخرائع للكاسامتى ج لا ص 
5 ل ١١١‏ الطبعة المتقدمة . 


1 املان 


مذهب المالكية : 


جاء فى شرح الخرشى : أن المسلم لا يقاتل 
المشرك حتى يدعوه الى دين الله جملة من غير 
تفصيل الشرائع الا أن يسأل عنها فتبين له الدعوة 
واجبة سواء بعدت دار الكافر عن دار الاسلام 
أم لا » بلفته الدعوة أم لا ٠‏ 


وأقل الدعوة ثلاثة أيام متوالية كالمرتد » ثم 
ان أبوامن قبول الاسلام دعوا الى اداء الجزية 
اجمالا الا أن يسألوا عن تفصيلها . 


ومحل الدعوة ما لم يعاجلونا بالقتل والا قوتلوا 
من غير دعوة لأنها حينئذ حرام ٠‏ 


هذا ولا يدعى المشرك الى الاسلام أو الجزية 
الا فى محل آمن ولا يكف عنهم اذا أجايوا للاسلام 
أو الجزية الا أن يكون بمحل يؤمن غولهم وان لم 
يجيبوا للجزية أو أجابوا لها ولكنهم بيبحل 
لا تنالهم أحكامنا فيه قوتلوا » أى أخذ فى قتالهم 
واذا قدر عليهم جاز قتلهم الا من نهى عن قتالهم » 
ومن قتل أحدا ممن لم تبلغه دعوة نبينا صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يدعوه الى الاسلام أو الجزية 
فانه لا شىء عليه غير التوبة ولو فى غير جهاد(1). 


وللامام أن يهادن لمصلحة ويلزمنا أن نوقى لهم 
بما اشترطوا علينا فى تلك المدة الا أن يستشعر 
فيطرحه وينقضه وينذرهم ويعلمهم بأن لا عهد لهم 
وانه مقاتلهم(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى نهاية المحتاج : أن عقد الهدنة لمصلحة 
يجوز من الامام أو نائيه ويجب علينا أن نكف عنهم 
أذانا او أذى أهل الذمة الذين ببلادنا فيما يظهر 


)١(‏ شرح الخرشى ج ؟ ص ١١7 1١١5‏ الطبعة المتقدمة. 
(؟) المرجع السابق للخرثشى جح #8 ص 186.8 ب ١١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


بخلاف أذى أهل الحرب وبعض أهل الهدنة فان 
خاف الامام أو نائبه خيانتهم بشىء مما ينقض 
اظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك فله أن ينبذ عهدهم 
اليهم لقول الله عز وجل : 


(١‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
سواء(؟) » فان لم تظهر أمارة حرم النقض 
لان عقدها لازم وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس 
الخوف ويعد النقض واستيفاء ما وجب عليهم من 
الحقوق يبلغهم مأمنهم حتما وفاء بعهدهم ولا ينبذ 
عقد الذمة بتهمة لأنه تأكد لتأييده » ومقابلته بمال 
ولأنهم فى قبضتنا غالبا()) . 


وجاء فى المهذب أن العدو ان كان ممن لم 
تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم حتى يدعوهم الى 
الاسلام لانه لا يلزمهم الاسلام قبل العلم والدليل 
على ذلك قول الله عز وجل : 


. ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا(ه)‎ (١ 
ولا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم وان بلغتهم‎ 
الدعوة فالاحب أن يعرض عليهم الاسلام لما روى‎ 
سول بن مصفد رمن الله حفالى: فته قال اغان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله‎ 
وجهه يوم خيبر : أذا نزلت يساحتهم فادعهم الى‎ 
الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لان يهدى‎ 
الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.‎ 
وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الاسلام‎ 
: جاز لما روى نافع رضى الله تعالى عنه قال‎ 
أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئى‎ 
المصطلق وهم غارون وروى وهم غافلون . فان‎ 
كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الكنر بالجزية‎ 
قاتلهم الى أن يسلموا لقول النبى صلى الله عليه‎ 
وسلم : أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا اله‎ 


0) الآية رقم لمه من سورة الانفال . 

(1) نهاية المحتاج شرح ألفاظ المنهاج للرملى جح م 
ص ٠١5 1١٠١5‏ الطبعة المتقدمة . 

)6( الآية رقم 16 من سورة الاسراء 0 


اعلان 6" 


الا بحقها . 


وان كانوا ممن يجوز اقرارهم على الكفر 
. بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية 
والدليل عليه قول الله عز وجل : 


(( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون(1) » ٠‏ 


وروى بريدة رضى الله تعالى عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث 
أميرا على جيش أو سرية قال ؛: اذا أنت لقيت 
عداو من المشركين فأدعهم الى احدى قلات 
كمال" كين ١م‏ اخاترك الها فقيل ملهم وعف 
منهم : أدعهم الى الدخول فى الاسلام فان اجابوك 
فأقبل منهم وكف علهم ثم أدعهم الى التحول من 
دارهم الى دار الهجرة فان فعلوا فأخبرهم أن لهم 
ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان دخلوا 
فى الاسلام وآبوا أن يتحولوا الى دار الهجرة 
فأخبرهم(؟) انهم كأعراب المؤمنين الذين يجرى 
عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم فى الفىء 
والغنيمة شىء حتى يجاهدوا مع المؤمنين فان فعلوا 
فأقبل منهم وكف عنهم وان ابوا فادعهم الى اعطاء 
الجزية فان فعلوا فأقبل منهم وكف عنهم وان أبوا 
فافع الله عليهم ثم :الهم ..: 


مذهب الحنابلة : 


عانق القن 5 الح العشل العناي :بو اموس 
يقاتلون من غير أن يدعو قبل القتال لآن الدعوة 


. الآية رقم 1595 من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) اللمهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج ؟ ا ص !١؟؟‏ 1725 
المهذب لمحمد بن أحمد بن يطال الركبى طبع مطبعة عيسى 
البابى الطبى فى مصر . 


قد انتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تيلفه الدعوة 
الا نادرآا بعيدا أما عيدة الأوثان فان كانت الدعوة 
لم تبلغهم دعوا قبل أن يحاريوا ٠‏ 


وكذلك أهل الكتاب ان وجد منهم من لم تبلفه 
الدعوة دعوا قبل القتال وذلك لما روى بريدة 
قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا بعث 
أميرا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله فى 
عدوك من المشركين فأدعهم الى احدى ثلاث 
بالله عليهم وقاتلهم رواه أبو داود ومسلم(؟) . 


واذا عقد الامام أو نائبه الهدنة مع الكفار ثم 
لقول الله تبارك وتعالى : 


« وآما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم على 
سواء » يعنى أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت 
وهم سوء فى العلم ولا يكفى وقوع ذلك فى 
قبوله حتى يكون عن أمارة تدل على ما خافه . 


ولا يجوز أن يبداهم بقتال ولا غارة قبل 
اعلامهم بنقض العهد للآية © ولأنهم آمنون منه 


مذهب الزيدية : 


جاء فى التاج المذهب ٠‏ انه يجب على الامام أن 
يقدم دعاء الكفار الى الاسلام قبل مقاتلتهم فيما 
عدا المرتدين ومن قد بلغتهم دعوة الاسلام 
وعرفوه فانه لا يجب تقديم دعائهم ٠.‏ 


9) المغنى لابن قدامه المقدسى ج لم ص 7681 الطبعة 
الثالثة طبع دار المنار سنة 1ه . 

)5( المرجع السابق لابن قدامة المتدسى حالم ص ؟11 
الطبعة المتقدية . 


ويجب عليه أيضا تقديم دعاء البغاة الى الطاعة 
للامام والانخراط فى سلك الطاعة والاتحاد » ندب 
فى دعاء الكفار الى الاسلام والبغاة الى الطاعة 
أن يكرر عليهم ثلاثة أيام(1) ٠‏ 


مذهب الأمامية : 


جاء ف كزائع اشام “.إن السام يداون 
القتال الا بعد الدعاء الى محاسسن الاسلام ويكون 
الدعبوة ايين غرفها0. . 


مدهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يجب أن لا يقاتل 
الكفار الا بعد أن يدعوا الى الاسلام » فقد قال 
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغنى ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا فى سرية 
فقال يا على : لا تقاتل القوم حتى تدعوهم وتنذرهم 
وبذلك امرت وجىء بأسارى من حى من أحياء 
العرب فقالوا : يا رسول الله ما دعانا أحد 
ولا بلغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فقالوا الله ٠.‏ فقال : خلوا سبيلهم » ثم قال : حتى 
تصل اليهم دعوتى فان دعوتى تامة لاتنقطع الى 
يوم القيامة ثم تلى رسول الله صلى الله علي 


وبلع : 


« وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
التكم لا تشهدون أن مع الله(؟) .. الآية قال 
أبن عمر والحسن : أن دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد تمت فى حياته وانقطعت. بعد 
موته فلا دعوة اليوم . يعنى ابن عمر والحسن 
بهذا أن الكفار يقاتلون بعد موت النبى صلى الله 


)0ع( التاج المذهعب لاحكام المذهب جح ا ص /7ا) 2 
8 مسئلة رقم 208 الطبعة المتقدمة . 

(5) شرائع الاسلام للمحقق الحلى فى فقه الامامية ج ١‏ 
ص ١47‏ الطبعة المتقدمة . 

9) الآية رقم 1١‏ من سورة الأتعام . 


ص 


كلهم قد سسمعوا © قال الربيع قال أبو عبيدة : 
الدعوة غير منقطعة الى يوم القيامة الا من 
فاجأك بالقتال فلك أن تدفع عن نفسك بلا دعوة . 
قلنا وهذا هو الحق()) . 


وان سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا من باغ 
وتحوة هلهم جيم ابوالهع راضحاب واخة: لق 
هيئة حرب وقتال بلا اشهار سلاح اليه 
ولا جرى ولا قبيح كلام أو حمية ولا اظهار 
قتال ولا اظهار ما يدل عليه كصياح القتال 
والنداء عليه أو قولهم : لا تحسبونا كبنى فلان 
الذين قاتلتم ويظهرون أمانا وعافية .. 


ولهم أن يطلبوا أمانا وعافية ولهم أن يسكتوا 


ولهم أن يرسلوا الى جهته واحدا أو اثنين أو ثلاثة 
أو مير ذلك مما لاتهيج به الفتنة ليأتوا بالخبر(ه). 


حكم اعلان اللقطة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع النائع ان من أخذ اللقطة فانه 
يعرفها لما روى عن رسول الله مِلى الله عليه 
وسلم أنه قال : عرفها حولا حين سئل عن اللقطة 
وروى أن رجلا جاء الى عبد الله بن عمر رضى 
الله تعالى عنهما فقال : انى وجدت لقطة فما تأمرنى 
غيها : عرفها سسنة . وروينا عن عمر رضى الله 
تعالى عنه أنه أمر بتعريف البعير الضال . 
وتقول : أن مدة التعريف تختلف تبعا لاختلاف 
قدر اللقطة فان كانت اللقطة شيئا له قيمة تبلغ 
عشرة دراهم فصاعدا » فمدة التعريف حول . 


. اطفيس ج لا ص 1417 طبع مطابع البارونى فى مصر‎ ١ 


(6) 


المرجع السابق ج لاا ص اكه ب 59م الطبعة 
السابقة . 


أاعلان 39 


وان كانت شيئا قيمته أقل من عشرة دراهم فمدة 
التعريف ايام على قدر ما يرى ٠.‏ 


وروى الحسن بن زيادة عن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه قال . 


التعريف على خطر المال » ان كان مائة ونحوها 
عرفها سسنة وان كان عشرة ونهسوها عرفها شهرا 
وان كان ثلاثة ونحوها عرفها جمعة حت أو قال 
عشرة وان كان درهما ونحوه عرفها ثلاثة أيام 
كسرة تصدق بها. وأنما تكمل مدة التعريف اذا كان 
مما لايتسارع اليه الفساد فان خاف الفساد لم 
تكيل المدة ويتصدق بها . 


ويكون التعريف فى الأسواق وعلى آبواب 
المساجد لأنها مجمع الناسروممرهم فكان التعريف 
اللقطة وما يترتب على التعريف وعدمه تفصيلات 


مذهب المالكية : 


حادق داعب الظليل: "كيحي مل من الحينل 
لقطة أن يعرفها ستة عقب الالتقاط » فلو آخر 
التعريف يضمن » قال ابن عبد المسلام : لا يؤخر 
التعريف فان مزذلك داعية الىاياسسرريهافلايتعرض 
الى طلبها » فان ترك تعريفها حتى طال ضمنها 
واذا امسك اللتقط اللقطة سنة ولم يعرفها ثم 
عرفها فى السئة الثانية فهلكت ضمنها وكذلك ان 
هلكت فى السنة الأولى ضمئنها اذا تبين أن صاحبها 
من الموضع الذى وجدت فيه وان كان من غيره 
غغاب بقرب ضياعها ولم يقدم فى الوقت الذى 
ضاعت فيه لم يضمن ويعرف الكثير وما دونه 
من خوق التافه سنة أما الكثير فلا خلاف 
فيه » وأما ما دون الكثير وفوق التافه فحكى 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكسانى ج مه ص 
60 الطبعة المتقدمة . 


اين الحاجب فيه قولين أولهما يعرف أياما مظنة 
طلنة وقانيهيا © شعرف سنة كالكتن : 


قال فى المدونة وتعرف اللقطة حيث وجدها 
وعلى آبواب المساجد وحيث يظن أن ربها هناك 
وفى سماع أشهب من كتاب اللقطة : سالت مالكا 
عن تعريف اللقطة فى المساجد فقال : لا أحب رفع 
الصوت فى المساجد وقد بلغنى أن عمر بن الخطاب 
أثن انعرف «االغطة على اروات: النتاحة والكت 
الى أن لا تعرف فى المساجد ولو مشى هذا الى 
الخلق فى المساجد يخبرهم بالذى وجد ولا يرفع 
صوته لم آر بذلك بأسا.وقال ابن الحاجب:يعرفها 
ف الجوامع والمساحد قال فى التوضيح ظاهره 
أن التعريف يكون فيها ولعل ذلك مع خفض 
الصوت وق التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء 
فيا عليت لايكون الاق الاسواق:وانوات المتاحد 
ومواضخ العانة واجاع النامن8) + 
مذهب الشافعية : 

جاء فى نهاية المحتاج : ان الأكثرينمن لميوجبوا 
تعريف اللقطلة آل ى:لقطة الححرم .وعال: الأقلون: 
يجب أن يعرفخها لئلا يفوت حق المالك يكتمها ورجحه 
الامام الفزالى رحمه الله تعالى وقواه واختاره فى 
الروضة وصححه فى شرح مسلم - وهو المعتمد 
كما قاله الأزرعى لأن المالك قد لا يمكنه انشاؤها 
لنحو سفر أو مرض ويمكن الملتقط أن يتخلص عن 
وجوب التعريف بأن يدفعها الى القاضى الآمين 
ولا يلزم | التقط مؤنة التعريف فى ماله على القولين 
وان نقل الغزالى أن المؤنة تابعة للوجوب »© ولو 
بدالة قصد التملك أو الاختصاص عرفها سنة 
من حينئذ ولا يعتد بمما عرفه قبله »© أما اذا 
أخذها للتملك أو الاختصاص خيلزمه التعريف 
دنار 


ويعرفها الملتقط بنفسه أو نائبه من غير أن 


(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى أبى الضيا خليل 
لابى عبد الله الحطاب ج 3 ص 77 الطبعة الأولى . 

9) نهاية المحتاج لشرح ألفاظ المنهاج للرملى ج 0 ص 
49 الطبعة المتقدمية . 


58 اعلان 


يسلمها له ويكون المعرف عاقلا غير مششهور(١)‏ 
بالخلاعة والمجون وأن لم يكن عدلا كما قاله ابن 
الرفعة ويكون التعريف فى الأاسواق عند قيامها 
وآبواب المساجد عند خروج الناس منها 
لآنه أقرب الى وجدانها ويكره تنزيها ‏ كما 
فى المجموع ‏ لاتحريما خلافا لجمع مع رفع الصوت 
بمسجد كانشاءها فيه الا المسجد الحرام كما 
قاله الماوردى والشاش لأنه لا يمكن تملك لقطة 
الحرم خالتعريف فيه محض عبادة يخلاف غيره 
فان المعرف فيه متهم بقتصد التملك » وبه يرد 
على من الحق يه مسجد المدينة والمسجد الاقصى 
وعلى تنظير الاذرعى فى تعميم ذلك لغير ايام 
الموسم 

وكذا يكون التعريف فى نحو الأسواق وأبواب 
المساجد من المحافل والمجامع ومحال الرجال وليكن 
أكثره فى محل وجودها . 


ولا يجوز له أن يسافر بها بل يدفعها لمن 
يعرفها باذن الحاكم والا ضمن ٠‏ نعم لمن وجدها 
بالصحراء أن يعرفها لمقصده قرب أم بعد استمر 
أم تغير وقيل : يتعين أقرب البلاد لمحلها واختير 
وان جازت به قافلة تبعها وعرفها ويجب فى غير 
الحفر: الجذئ لا جد التاكي: إن يعر سن 
من وقت التعريف تحديدا للخبر الصحيح فيه » 
لآن السنة لا تتأخر فيها النوافل غالبا » وتمضى 
غيها الفصول الاربعة . 


ولآنه لولم يعرف سئة لضافت الابوال هلن 
أربابها ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها 
فكافت! السبستة :عضب لحة اللفريقين .. والاتفدتزط 
اكفاك السيكة فى 'التمريف نبل يبكون 
على العادة زمنا ومحلا وقدرا يعرف أولا 
كل يوم مرتين طرفى النهار أسبوعا ثم كل يوم 
مرة طرفه الى أن يتم أسبوعا آخر ثم كل أسبوع 
مرة أو مرتين أى الى أن يتم سبعة أسابيع ثم فى 
كل شهر مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرار 
للأول . ولا يكفى فى التعريف سنة متفرقة ‏ كأن 


)١(‏ المرجع السابق لشرح لفظ المنهاج للرملى ج ه ص 
1 الطبعة المتتدية . 


يعرف اثنى عشر ششهرا من اثنى عشر عاما فى 
الاصح لأن المفهوم من السنة فى الخبر التوالى 
قلت الاصح يكفى والله أعلم باطلاق الخبر وكما 
لو نذر صوم سستة ولو مات الملتقط فى التاء 
التعريف بنى وارثه كيا قاله الزركشى 
والعراقى رادا قول شسيخه أن الاقرب الاستئئاف. 


ويذكر من يقوم بالتعريف نديا بعض أوصافها 
ويحرم عليه استيعابها ولا يلزم مؤنة التعريف ان 
اخذ لحفظ أولا لحفظ ولا لتملك أو اختصاص لان 
المصلحة للمالك بل يرتبها القاضى من بيت المال 
قرضد2()) . لما قاله ابن الرفعة لكن 
مقتخى كلامهاائنه تبرع واعتمده 
الأذرعى ‏ أو يقترض من الملتقط أو غيره 
على المالك أو بأمر الملتقط به ليرجع على المالك 
أو يبيع جزعا منها أن رآه فيجتهد . 

وَتَرْيَه أن يفمل الأحمل للبالك من فده الأريية 
فان أنفق على وجه غير ما ذكر فهو متبرع » وسواء 
فى ذلك أوجبنا أن يعرف أم لم نوجب ذلك على 


ما اعتمده السبكى والعراقى ونقله عن جمع لكن 
الذى.فى الروشة عاصلها ان اوحينا غملية الؤنة؛ 


وان لم نوجبه فلا مؤنة عليه . 


وان أخذ اللقطة شخص غير محجور عليه 
قاصدا بذلك التملك أو الاختصاص ابتداء أو فى 
الاثناء ولو بعد لقطه لحفظ لزمه مؤئة التعريف 
وان لم يتملك بعد ذلك لأن الحفظ له فى ظنه وقت 
التعريف » وقيل : ان لم يتملك فالمؤنة على المالك 
لعود الفائدة له . قال فى الروضة : وهو الأولى 
ليشمل ظهوره بعد التملك ٠‏ 


أما ان كان الملتقط محجورا عليه فلا يخرج 
بل يرفع الأمر الى الحاكم ليبيع جزءا منها اؤنته » 
وان نازع الأذرعى فيه . 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المتهاج لشمس ألدين محمد 
أبن أبى العياس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب 


4 طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وشركاه بمصر سنة لإم؟اه . 


أاإعلان 15 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى انه يجب على كل من التقط لقطة 
أن يعرفها سسواء أراد أن يتملكها أو ان يحفظها 
لصاحيبها لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر به 
زيد بن خالد وأبى بن كعب ولم يفرق ولأآن حفظها 
لصاحبها انما يقيد باتصالها اليه وطريقةالتعريف. 


أما بقاؤها فى يد الملتقط من غير وصولها الى 
صاحبها فهو وهلاكها سسيان » ولآن أمساكها من 
غير تعريف تضييع لها عن صامحبها فلم يجز كردها 
الى موضعها أو القائها فى غيره ولآنه لو لم يجب 
التعريف لما جاز الالتقاط لأن بقاءها فى مكانها 
اذا أقرب الى وصولها الى صاحيبها اما بأن 
يطلبها فى الموضع الذى ضاعت فيه فيجدها واما 
بأن يجدها من يعرفها وأخذه لها يفوت الأمرين 
فيحرم فلما جاز الالتقاط وجب التعريف كيلا 
يحصل هذا الضرر » ولآن التعريف واجب على 
نك أ اذاتشلكيا بتكدلك: على مق ازاك تحفطها عات 
التمليك غير واجب خلا تجب الوسيلة اليه فيلزمان 
يكون الوجوب فى المحل المتفق عليه لصيانتتا عن 
الضياع عن صاحبها وهذا موجود فى محل النزاع. 


وقدر التعريف سنة » روى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبىطالب وعيد الله بن عياس 
زفق القية تعالى عتهم .ويه :قال ابن المسيب 
والشعبى ٠.‏ وروى عن عمر رواية أخرى أنه قال : 
يغرقهآ ثلافة اشهر © واعته يعرفها ثلاقة اعَوَاء > 
لأن أبى بن كعب روى أن رسول الله صلى الله 
عليه ونلم امره يتعريق روانة ذركار أفلانة اعو ام :: 
وقال أبو أيوب الهاشمى ؛ ما دون الخمسين 
درهما يعرفها ثلائة أيام الى سبعة أيام وقال 
الحسن بن صالح : ما دون عشرة دراهم يعرفها 
ثلاثة أيام وقال الثورى فى الدرهم يعرفه أربعة 
أيام وقال اسحاق 4 ما دون الدينار يعرفه جمعة 
أو نحوها وروى أبو أسحاق الجوزجائى باسسناده 
عن يعلى بن أمية قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : من التقط درهما أو حبلا أو شسبه 
ذلك فليعرفه ثلاثئة أيام فان كان فوق ذلك 
فليعرفه سيعة أيام ويدل لنا حديث زيد بن خالد 
الصحم فان الى هين اللةعليه ونام احدرة 
بأن يعرفها عاما واحدا ولآن السنة لا تتأخر عنها 
القوافل » ويمضى فيها الزمان الذى تقصد فيه 
البلاد من الحر والبرد والاعتدال » فصلحت 
فدرأ عئدة آل العنيتء 


ويكون التعريف فى النهار دون الليل لان النهار 
مجمع الناس وملتقاهم دون الليل ويكون ذلك فى 
الطلب فيه أكثر ولا يجب خيما بعد ذلك متواليا. 


ويعرفها فى مكان التعريف وهو الأسواق وأبواب 
المساجد والجوامع فى الوقتت الذى يجتمعون فيه 
كأدبار الصلوات قى المساجد وكذلكفى مجامعالناس 


عليها صاحبها فيجب تحرى مجامع الناس 
ولا ينشدهانى المسجد لأن المسجد لميبن لهذا وقد . 
روى أبوهريرة رضىالله عنهعن النبىصلى الله 
المسجد فليقل لاردها الله اليك فى المساجد لم 
تبن لهذا « وأمر عمر رضى الله تعالى عنه من 
وحه القطةا بان يشرعها على يليه المسسهد © , 
وللملتقط بأن يتولى التعريف بنفسه وله أن يستنيب 
فيه فان وجد من يتبرع بذلك كان بها والا فان 
احتاج الى اجر فهو على الملتقط لآن هذا أجر 
واجب على المعرف فكان عليه كما لو قصد تملكها 
ولانه لح .وليه ينفسية الم يكن للد ان على مبااحتها 
تملكها ويكون التعريف بذكر جنسها لا غيره ©» 
كاه وتدي ذلك لول مين ارك الله عمالى عله 
من وحد الذهب يطريق الشسام ولا تصفها لأنه 
لو وحدنها العام صلدها: ونه ييه فدلا فقن 
صفتها دليلا على ملكها ولأنه لا يأمن أن يدعيها 
بعض من سمع صفتها ويذكر صفتها التى يجب 


ٍ اعلان 


دفعها بها فيأخذها وهو لا يملكها فتضيع على 
مالكها(!) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من وجد مالا فى قرية أو مدينة 
أو صحراء فى أرض العجم أو فى أرض العرب » 
العنوه أو الصلح » وجده مدفونا أو غير مدفون 
الا أن عليه علامة أنه ضرب مدة الاسلام أو وجد 
مالا قد سقط أى مال كان فهو لقطة . 


وفرض عليه أن يأخذه وأن يشهد عليه عدلا 
واحدا فأكثر ثم يعرفه ولا يأتى بعلامته لكن تعريفه 
هو أن يقول فى المجامع سواء النى درجو أن يجد 
فيها صاحبه أو لا يرجو : من ضاع له مال فليخبر 
بعلامته . فلا يزال كذلك سمنة قمرية فان كان 
ما وجد شسيئا واحدا كدينار واحد أو درهم واحد 
كذلك لا رباط له ولا وعاء ولا عفاص فهو للذى 
يجده © من حين وجده ويعرفه أبدا طول حياته 
فان كان ذلك فى حرم مكة حرسها الله تعالى أو 
فى رفقة قوم ناهضين الى العمرة أو الحج عرف 
أبدا ولم يحل له تملكه(؟) . 


مذهب الزيدية : 


انما يكون فى مظان وجود المالك كالأسواق وأندية 


وان وجده فى مكة عرف به فيها فلو لم 
حتى يظن وجوده فيعرف به ومذة التعريف سنة 


)١(‏ المغنى لابن قدامة المقدسى مع الشرح الكبير ج 5" ص 
وما بعدها ص 5١17‏ الطبعة الثالثة طيع دار المنار 
سنة /51ا1اه . 

(6؟) المحلى للعلامة أبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهرى ج لم ص لإه؟ مسئلة رقم 417؟١1‏ طيبع مطبعة 
دار الطباعة المنيرية سنة .56١ه‏ الطبعة الأولى . 


عندنا من غير فرق بين الحقيرة والكبيرة ولابد 
من توالى التعريف وحد التعريف ما جرى به 
العرف اذ المرجع فى مطلق المعاملات الى العرف 
فان فرق خلا استئناف الا لعرف ولا يجب الافراط 
فى التعريف حتى يشسغل أوقاته به فان ترك التعريف 
اثم ولا يصرفها بعد السنة بل لابد من التعريف 
سنة غير السنة الأولى الا أن يعرف فى الحال أن 
المالك لا يعرف قطعا فانه لا يجب التعريف . 


وله أن يصرفها كالوديعة اذا أيس من معرفة 
فتاحيها 1 وابسز نا يونا تكيلة كين داعت 2 
ضالة فان فصل خلا يضمن اذ لا يسلم له بالصفة . 


ناا الدراف :تنلا يحب اريف ني 91 ]ذا 
أمكن البينة عليها كأن تكون فى صرة أو نحوها 
ويجب على الملتقط أن يعرف بنفسه أو بنائب عنه 
وأجرته على الملتقط لان ما لا يتم الواجب الا به 
فهو واجب كوجوبه(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى الروضة البهية 0 أنه يجب على من 
التقتط لقطة المال أن يعرفه حولا على كل 
الانشاد أم لا وما كان فى غير الحرم يحل منه ما كان 
من الفضة دون الدرهم أو ما كانت قيمته دونه لو 
كان من غيرها من غير تعريف ولكن لو ظهر مالكه 
وعينه باأقية وجب رده عليه على الأشهر وفى 
وجوب عوضه مع تلفه قولان . 


وأما ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا كان أو 
قيمة فانه يتخير فيه بعد أن يعرفه حولا عقيب 
الالتقاط مع الامكان تعريفا متتابعا بحيث يعلم 
السامع أن التالى تكرار لمتلوه وليكن التعريف فى 
موضع الالتقاط مع الامكان ان كان بلدا » ولو كان 


(5) التاج المذهب لاحكام المذهب ششيرح متن الأزهار فى فقه 
الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحيد بن قاسم العنسى اليمانى 
الصنمانى ج ؟ ص 4648 س 65 الطبعة الاولى طبع مطبعة 
دار أحياء الكتب العربية بمصر سسنة 5"؟إاه . 


اعلان قرا 


برية عرف من يجده فيها ثم أكمله اذا حضر فى 
بلده ٠.‏ 


ولو اراد السفر قبل التعريف فى بلد الالتقاط أو 
أقباله كان ايشكنه أن ستيب فهو اول وآلا 
عرفه فى بلده بحيث يشتهر خبره ثم يكمله فى غيره 
ولو آخره عن وقت الالتقاط اختيارا أثم » وأعتبر 
الحول من حين الشروع ويجوز التعريف بينفسه 
ويغيره لحصول الغرض يهما . 


ويجب تعريف اللقطة البالغة درهما فصاعدا 
حولا كاملا على ما تقدم - ولو كان هذا الحول 
متفرقا فلا يعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام 
الحول » بل المعتبر ظهور أن التعريف التالى تكرار 
لما سبق لا تعريف للقطة جديدة فيكفى التعريف فى 
الابتداء كل يوم مرة أو مرتين ثم فى كل أسسمبوع 
ثم فى كل شهر ولا يختص تكراره أياما بأسبوع 
وأسبوعا ببقية الشهر وشهرا ببقية الحول وان 
كان ذلك مجزيا بل المعتير أن لا ينسى كون التالى 
تكرار لما مضى لآن الشارع لم يقدره بقدر فيعتبر 
فيه اما ذكن لدلالة العرف هليه وليسن. المراد 
'. بجواز التعريف متفرقا أن الحول يجوز تلفيقه 
لو فرض ترك التعريف فى بعضه بل يعتبر اجتماعه 
فى حول واحد لانه المفهوم منه شيرعا عند 
الاطلاق خلافا لظاهر التذكرة حيث اكتفى به . 
ووجوب التعريف ثابت سواء نوى اللتقط 
التملك أو لم ينوه فى اصح القولين لاطلاق الامر 
به الشامل للقسمين خلافا للشيخ حيث شرط 
فى وجوبه نية التملك فلو نوى الحفظ لم يجب 
ويشكل هذا باستلزامه خفاء اللقطة وبأن التملك 
غير وأاجب فكيف تجب وسيلته وهى التعريف ولو 
التقط العبيد عرف بنفسه أو بنائبه كالحر خلو 
أتلفها قبل التعريف أو بعده ضمن بعد عتقه ويسّاره 
كما يضمن غيرها من أموال الغير التى يتصرف 
فيها من غير اذنه ولا يجب على المالك أن يتنزع 
اللقطة من العبد قبل التعريف وبعده ٠‏ 


وان لم يكن هذا العبد أمينا لاصالة البراءة 


وخصوصا مع وجود يد متصرفة(1) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


صاحبها عليه أن يعرفها بأن يقول ؛ كذا من يأتى 
بأمارته . ويكون التعريف سنة عربية أو قدر 
ما يظن وجوده قلت أو كثرت »© ولا يظهرها حيث 
أظهرها كذلك لم يجزه الا أن يأتى من يدعيها 
بشاهدين على دعواه وان أظهرها وأعطاها من 
رآه ضمنها للفقراء ان لم يجد بيانا وضمنها لصاحبها 
ان وجد البيان وكذا ان أعطاها من لم يرها 
فائه يعطيها من أتى بصفتها الباطنة ٠‏ 


وانما يعرفها فى مواضع اجتماع الناس كالسوق 
وابواب المساجد من خارج والعرس ونحو ذلك 
بحسب ما يليق فان كان العرس لا يجتمع فيه الا 
التسناء لم يلق ان يعرك فية ما ليسن خاضا مالتسا 
كالسلاع ويتول فى التغريف :من سقط عنه شىء 
فليأت بعلامته قال فى أرشاد السارى ؛ أنه ينادى 
من ضاع له شىء فليطلبه عندى ويكون فى الأسواق 
ومجامع الناس وأبواب المساجد عند خروجهم من 
الجماعات ونحوها لأن ذلك أقرب الى وجسود 
صناحها : 


ولا ينادى بذلك فى المساجد كما لا تطلب اللقطة 
يها .نعم يجوز أن كفرف اللقطة .فق المسسهد 
الحرام اعتبارا بالعرف »© ولأنه مجمع الئاس » 
وقضية التعليل أن مسجد المديئة والمسجد الاقصى 
كذلك وقيل : يحرم فيهما كذلك وقيل : يكره . 
ويجب أن يكون محل التحريم أو الكراهة اذا وقع 
ذلك برفع الصوت كما أشارت اليه الأحاديث أما 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد 
رين ألدين الجبعى العاملى ج ؟ ص 5658 وما بعدها الى 
ص 148 طبع مطبعة دار الكتب العربية ببصر سنة 1594م . 


لذن اعلان 


لو سأل الجماعة فى المسجد بدون رفع الصوت 
فلا تحريم ولا كراهة » واستدل يعض العلماء على 
جواز تعريفها ى المسجد الحرام بقول النبى صلى 
الله عليه وسلم : لا تحل لقتطها الا لمنشدها . 

ويجب أن يكون التعريف فى محل اللقطة » ولو 
التقطت فى الصحراء وهناك قافلة تبعها ومرف 
فيها والا ففى بلد يقصده سواء قرب أو بعد » 
ويجب التعريف حولا كاملا ان أخذها للتملك بعد 
للتعريف وتكون أمانة ولو بعد سنة حتى يتملكها 
لآ نالقوافل لا تتأخر فى السنة ولان الازمنة الاربعة 
تمضى فيها ولو التقط اثنان لقطة عرف كل منهما 
سنة . هذا ولا يشسترط الفور للتعريف يل 
المعتير تعريف سنة متى كان وكذا لا يشترط 
الموالاة فى التعريف فلو فرق السنة كأن عرف 
شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف 
سنة ولا يجب الاستيعاب للسنة بل يعرف على 
العادة فينادى فى كل يوم مرتين طرفيه فى 
الابتداء ثم فى كل يسوم مرة ثم فى كل اسبوع مرتين 
أو مرة ثم فى كل شسهر وان عرفها سنة متفرقة لم 
يجزه .مكل أن يعرف فى كل سمنة فمهزا . 


ولا يجب أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يوكل 
أمينا » قال بعض : أو يوكل من يصدقه لا من 
لا يصدقه الا ان كان يعرف بحضرته ويقول ٠‏ 
فليطلبها عند فلان ذاكرا اسم من التقطها . 
فان قصد اللتقط التملك ولو بعد التقاطه للحفظ 
أو مطلقا فمئونة التعريف الواقع بعد قصده 
عليه سواء تملك أو لا لأن التعريف سبب تملك 
ولان الحفظ له وان قصد الحفظ ولو بعد التقاطه 
للتملك أو مطلقا فمئنة التعريف على بيت المال 
أن كان فيه سمعة قيل : والا فعلى المالك أن 
يقترض عليه الحاكم » وائما لم تجب النفقات على 
الملتقط لان الحظ للمالك فقط » كذا قيل : والذى 
عندى أن مئونة التعريف من اللقطة وقيل من عند 
الملتقط لآن التعريف واجب(١)‏ . 


)١(‏ شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش جح 8 ص ٠١٠١‏ وما بعدها الى ص ١٠١١‏ طبع مطبعة 
يوسفا البارونى وشركاه ممصر سئة 7ه . 


حكم الاعلان فى القضاء 
مذهب الحنفية : 


جاء فى البحر الرائق : أن على القاضى الجديد 
أن ينظر فى حال المحبوسين فى سجن القاضى غفمن 
لم يقم على بينة ولم يقر هو » أمر مناديا كل يوم فى 
محلته وقت جلوسه ينادى : من من كان يطلب فلان 
أبن خلان المحبوس بحق فليحضر حتى نجمع بينه 
وبينه فان حضر واحد وأدعى بينما المحبوس على 
اتكاره :ايند الحكم بيتهنا وآن: لم حمر" الشحد 
تأنى فى ذلك أياما على حسب ما يرى القاضى فان 
لم يحضر أحد بعد ذلك أخذ منه كفيلا وأظلته 
اتفاقا فان قال : لا كفيل لى وابى ان يعطى كنفيلا 
وجب أن يحتاط نوعا آخر من الاحتياط فينادى 
شهرا فان لم يحضر احد أطلقه(؟) . ثم قال 
صاحب البحر الرائق . 


اذا توارى الخصم فالقاضى يرسل أمينا ينادى 
على بابه ثلاثة أيام ثم ينصب عنه وكيلا للدعوى 
وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى استحسنه 
وعمل به9) . 


مذهب المالكية : 


كاد ل ا مواهي العلل 64 17 آنه ربعمب اللي 
القضاء لمجتهد خفى علمه وأراد اظهاره بولايته 
القضاء ٠‏ 


ويكره أن يكون سعيه فى طلب القضاء لتحصيل 
الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشسيخ زينالدين 
الشهير بابن نجيم ويهايشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين 
ج 7 ص 7١١ 57٠.١‏ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية 
بيصر سنة .["#إاه . 

(8) المرجع السابق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن 
نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج /ا ص؟؟ 
الطبعة المتقدمة . 

(5) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر ابى الضياء خليل 
5-5 2< ص ١٠.5‏ طبع مطيعة السعادة بيصر سنة ملام 
الطبعة الأولى . 


أعملان [ذنا 


السعى ولو قيل انه يحرم لكان وجهه ظاهرا 
لقوله تعالى : 


(( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين(1)٠‏ 


وعلى القاضى الجديد أن يكون أول ما يبدأ به 
الكشف عن الشهود والموثقين فيعرف حال 
من لا يعرف حاله منهم ويفحص عن عدالتهم فمن 
كان عدلا. أثبته ومن كان فيه جرحه أسقطه واراح 


المسلمين من اذايته 3 


ولا يحل له ان يترك غير المرضى ينصبه للناس 
فاتها خديعة اأسسانين ووصنة فى شعائز الدين:+ 
وعليه ان يصرح بعزل هؤلاء ويسجل على شاهد 
الزور كتابا مخلدا بعد عقوبته وكذلك يجب عليه 
أن يكشف عن المحبوسسين واذا ولى قضاء غير 
بلده فنقل فى التوضيح عن المازرى أنه يسئل عن 
عدول البلد قبل خروجه قال : 


وينادى مناد يشعر الناسس باجتماعهم لقراءة 
سجله المكتوب بولايته(؟) . 


وذكر صاحب التاج والاكليل نقلا عن المتيطى 
وغيره أن اول ما يبدا به القاضى النداء عن اذنه 
أنه حجر على كل يتيم لا ولى له وعلى كل سفيه 
مستوجب للولاية عليه وان من علم منكم واحدا 
من هذين فليرفعه الينا لنولى عليه » ومن باع 
منهما بعد النداء فهو مردود(؟) ٠.‏ 


قال الامام مالك فى المدونة واذا ظهر الامام على 
شاهد الزور ضربه بقدر رأيه ويطافبهفالمجالس. 


٠. الآية رقم ,لم من سورة القصص‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضيا سيدى خليل 
المعروف باللواق ج 5 ص ١١5‏ »© صه!١‏ الطبعة المتقدمة ٠‏ 

(9) مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء سنيدى خليل 
على هامشى مواهب الجليل ج 5" ص ١!‏ الطبعة الأولى 
سئة ١99‏ ها.ء. 


وروى ابن :وهب أن محمدا كتب الى عمياله 
بالشام 'ان“اخذتم شاهد زور فاجلدوه أربعين 
وسخموا وجهبه وطوفوا به حتى يعرفه الئاس 
ويطال حبسهة ويحلق رأسهة2(©؟) ٠‏ 


وجاء(ه) فى التاج والاكليل أن ابن عرفة قال 
القضاء على الغائب سسمع ابن القاسم خيه قال 
الامام مالك : أما المدين فانه يقضى عليه © فأما 
كل شىء فيه حجج فلا يقضى عليه ٠‏ 


قال سحنون والذى تكون فيه الحجج قال 
ابن رشد : مذهب مالك أن قربت غيبته كمن على 
ثلائة أميال كتب اليه وأعذر اليه فى كل حق 
أما وكل أو قدم فان لم يفعل حكم عليه فى الدين 
وبيع عليه ماله من أصل أو غيره وى استحقاق 
العروض والحيوان والآأصول ٠‏ 


وكل الاشياء من طلاق وعتق وغيره وان 
لم تزج له حجة فى شىء وان بعدت غيبته على 
عشرة أيام ونحوها حكم عليه فى غير استحقاق 
والحيوان والعروض ورجيت حجته فيه ٠‏ وذكر 
من الاندلس ومكة حكم عليه فى كل شىء من 
حيوان وعروض ودين والرباع والأصول »© 
ورجئت حجته فى ذلك وزاد ابنرشد فى أجوبته : 
أمن الطريق وكونها مسلوكة وان لم تكن كذلك 
حكم عليه وان قربت غيبته ٠‏ 


ولو استعدى شخص على رجل غائب أعداه 
برسول قال ابن فتوح ينيغى للقاضى ان كان 
قريبا أن يأمر غلامه الذى له الاجارة من بيت 


() المرجع السابق ج "ا ص ١١29‏ . 
(5) المرجع السابق ج 7 ص ١17‏ سل ١55‏ الطبعةالمتقدمة. 


51 اغلان 


اا ل لس سس سسببيبحيبييييحيييححح ٍ يجح ب ِب سس سس م 


المال بأن يسير معه »© فان لم يُرتفغ: المطلوب 
بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجىء 
ثم يرسل القاضى اليه أحد اعوانه ويجغل له من 
رزقه جعلا اذا لم يكن له رزق من بيت المال 
اذا رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمه فان لم 
يفعل القاضى ذلك فأحسن الوجوه أن يكون 
الطالب يستأجره على النهوض ف المطلوب ورفعه 
ويعطى العون ما يتفقان عليه الا أن يتبين أن 
المطلوب الذى طليه ودعاه الى الارتفاع الى 
القاضى فأبى عليه فيكون على المطلوب أجرة 
شخوص العون اليه ولا يكون على الطالب من 
ذلك شىء ٠.‏ 


بخاتم أو رسول ان لم يزد على مسافة العدوى . 


فان زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد . قال 
سحئون : لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد 
والبعد ستون ميلا . 


قال ابن سحنئون : فان كان الخصم فى مصر 
الحاكم أو على الأميال اليسيرةونفر كتب برفعهقال 
أصبغ : لا يكتب الا لأهل العدل أجمعوا فلانا 
وفلانا للتناصف فان أبى فانظروا فان رايتم 
للمدعى وجه مطلب ولم يرد المطلوب تعنيته 
خارفعوه الى والا فلا(1) . 


مذهب الشافعية 8 


جاء فى نهاية المحتاج(؟) : أنه يندب للامام 
أو نائبه أن يكتب لمن يوليه كتابا بالتولية 
وما فوضه اليه وما يحتاج اليه القاضى ولابد من 
أن يشهد بما فى الكتاب من التولية شاهدين 
ان أراد العيل بذلك الكتاب 6 يخرج هذان 


(1) القاج والاكليل لمختصر سيدى خليل لأبى عيد اللهمحيد 
ابن يوسف العبدرى الشهير بالمواق فكتاب علىهامش مواهب 
الجليل ج 16 اص ١45‏ ل 1608 الطبعة الأولى سنة .ل؟9ام . 

(؟) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشيراملسى . عليه 
دع م ص يفف لد اخ؟؟ طبع مطبعة اليابى الحلبى وشركاه 
عمصر اسيتة 


الفماهدان معه الى محل التولية وان كان قريبا 
يخبران بالحال لتلزم طاعته على أهل اليلد 
والاعتماد على ما يشهدان به لا على ما فى الكتاب 
ولابد من سسماعهما التولية من المولى ٠‏ 


واذا قرىء بحضرته فليعلما أن ما غيه هو 
الذى قرىء لثلا يقرأ غير ما فيه ثم ان كان فى 
البلد قاض اديا عنده واثبت ذلك بشروطه والا كفى 
اخبارهما لأهل البلد ‏ أى لأهل الحل والعقد 
منهم ‏ كما هو ظاهر وتكفى الاستفاضة فى 
الأصح لأنها أكد من الشهادة لا محجرد كتاب 
فلا يكنى على المذهب لاحتمال التزوير وان حفت 
القرائن بصدقه ولا يكفى اخبار القاضى لاتهامه 
فان صدقوه لزمهم طاعته فى اوجه الوجهين . 


وينظر القاضى أولا ندبا بعد تسلمه ديوان 
الحكم من القاضى الأول » وأن ينادى فى البلد 
نداء متكررا : ان القاضى يريد النظر فى المحبوسين 
فى يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر فى اهل 
الحبس أن لم يكن ثم من هو أهم منهم هل 
يستحقونه أولا لأنه عذاب . ويبدا بقرعة فمن 
حضرت له أحضر خصمه وفصل بينهما وهكذا » 
أعساره وبعد ذلك ينادى عليه لاحتمال ظهور 
غريم آخر له ولا يحبيس حال النداعء ولا يطالب 
بكفيل بل يراقب ٠‏ ْ 


وان كان الحق حدا أقامه عليه واطلقه أو تعزيرا 
ورأى اطلاقه فعل » أو قال حبست ظلما فعلى 
خصمه حجة ان كان حاضرا فان أقامها أدامه 
والا حلفه واطلقه بلا كفيل الا أن يراه فحسن 
فان كان خصمه غائبا عن البلد كتب اليه ليحضر 
لفصل الخصومة بينهما أو يوكل لأن القصد اعلامه 
ليلحق بحجته فان علم ولم يحضر ولم يوكل 
حلف وأطلق لتقصير الغائب حينئذ . 


واذا ثبت عند حاكم مال على غائب وحكم به 
وله مال قضاه الحاكم منه وان لم يكن له مال 
فى محل ولايته أو لم يحكم فان سأل المدعى انهاء 


اعلان نان 


ال اال اس ا ا 00 


الحال الى قاضى بلد الغائب أو الى كل من يصل 
اليه الكتاب من القضاة أجايهة حتما وان كان 
المكتوب اليه قاضى ضرورة مسارعة لبراءة 
ذمة غريمه ووصوله الى حقه فينهى سماع بينة 
ثبت بها الحق ثم ان عدلها لم يحتج المكتوب 
اليه الى تعديلها والا احتاج ليحكم بها ثم يستوق 
الحق والأوجه جواز كتابته بسماع شاهد واحد 
ليسمع المكتوب اليه شاهدا آخرا او يحلفه 
له 4 او ينوي الب ككينا إن حكن لقوق الكق 
لدعاء الحاجة الى ذلك ولا يشترط هنا بعد 
المسافة ولو شهدا عند غير المكتوب اليه 
أمضاه اذ الاعتماد على الشهادة . 


ولو نادى القاضى قاضى بلد الغائب وهما فى 
طرف ولايتهما وقال له : انى حكمت بكذا أمضاه 
وكذا اذا كان فى بلد قاضيان ولو نائيا ومستنيبا 
وفنائة: اخدهنا لكر فمضية وان لم +يحشز 
الخصم وان اقتصر القاضى الكاتب على سماع 
بينة كتب سمعت بينة على فلان ويصفه بما يميزه 
ليحكم عليه المكتوب اليه ويسميها وجوبا ويرفع 
فى نسسبها ان لم يعدلها ليبحث المكتوب له عن 
عدالتها وغيرها حتى يحكم بها(١) ٠‏ 


واذا كان المدعى عليه حاضرا - ببلد القاضى 
وهو أهل لسماع الدعوى فاستخفى نودى عليه 
نداء متكررا بباب داره وان لم يحضر الى ثلاثة 
أيام سمر بابه أو ختم وسمعت الدعوى عليه 
وحكم بها فان لم يحضر بعدها وساأل المدعى 
أحدهما واثبت أنه يأوى الى داره أجابه(؟) ٠.‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى أنه اذا جلس الحاكم فى مجلسه 
غأول ما ينظر فيه أمر المحبوسين لآن الحبس 


(1) نهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملحى عليه جه 
ص 568 وما بعدها الى ص 11١‏ طبع مطبعة مصطفى اليابى 
الحلبئ: وشركاه بمصر سنة لم17 ه . 

(؟) المرجع السابق للرملى وحاشية الشبراملسى عليه 
هلم ص 159 ل 188 الطبعة المتقدمة . 


عذاب وريما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه 
فينفذ الى حبس القاضى الذى كان قبله ثقة يكتب 
اسم كل محبوس وقيم حيس ؟ ولمن حيسس فيحمله 
اليه فيأمر مناديا يناد فى البلد ثلاثة أيام : ألا أن 
القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر المحبوسين 
يوم كذا » فمن كان له محبوس فليحضر فاذا 
حضر ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع التى 
فيها اسم المحبوسين بين يديه ومد يده أليها 
فما وقع فى يده منها نظر الى اسسم المحبوس 
وقال : من خصم فلان المحبوس فاذا قال خصمه 
أنا بعث معه ثقة الى الحبس فاخرج خصيه 
وحضر معه مجلس الحكم ويفعل ذلك فى قدر 
ما يعلم أنه يتسع زمانه للنظشر فيه فى ذلك 
المجلس ولا يخرج غيرهم فاذا حضر المحبوس 
وخصمه لم يسأل خصمه لما حبسته لآن الظاهر أن 
الحاكم انما حبسه بحق لكن يسأل المحبوس 
بما حبست ؟ فان قال حبست ظلما ولا حق على 
فينادى منادى الحاكم يذكر ما قاله فان حضر 
رجل فقال > 'أنا: خصمه :فانكنة وكانت لليدعئ 
بينة كلف الجواب على ما مضى وان لم تكن له بينة 
أو لم يظهر له خصم فالتول قوله مع يمينه أنه 
لا خصم له أو لا حق عليه ويخلى سبيله؟) ٠‏ 


واذا استعدى رجل على رجل الى الحاكم 
فلا يخلو المستعدى عليه من أن يكون حاضرا 
أو غائبا ؛ فان كان حضرا فى البلد أو قريبا منه 
فان شساء الحاكم بعث مع المستعدى عونا يحضر 
المدعى عليه وان شاء بعث معه قطعة من شمع 
او .طين مكتوما مخاتيه فاذًا بعت ممه ختها فتعاد 
فذكر أنه امتنع أو كسر الختم بعث اليه عيونا 
غان أمتنع أنقذ(ة) صاحب المعونة فأحضره فاذا 


(5) المغنى لابن قدامة المقدسى ومعه الشرح الكبير على 
متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامة 
المقدسى جح 1١‏ ص 760 وما بعدها الى ص ؟46؟ الطبعةالآولى 
طبع مطبعة المثار بمصر سنة 768١ه ٠‏ 

() المرجع السايق لابن قدامة المتدسى الى ج #7 ومصه 
الشرح الكبر على متن المتنع للامام شيس الدين أبى الفرج 
ابن أحمد بن قدامة المقدصدبى ج ١١‏ ص 4٠١‏ وما بعدها 4١١‏ 
الطبعة المتقدمة . 


ا يه اك اح يت و ا ا 


حضر وشهد عليه شاهدان بالامتناع عزره ان 
راى ذلك بحسب ما يراه تأديبا له آما بالكلام 
وكشف رأسه أو بالضرب أو بالحيس فان اختباً 
بعث الحاكم من ينادى على بابه ثلاثا فانه 
ان لم يحضر سسمر بابه وختم عليه ويجمع آمائل 
جيرانه ويشهدهم على أعزاره فان لم يحضر وسأل 
المدعى أن يسمر عليه منزله ويختم عليه وتقرر 
عند الحاكم أن المنزل منزله سيره أو ختمه فان 
لم يحضر بعث الحاكم من ينادى على بابه بحضرة 
شاهدى عدل أنه ان لم يحضر مع فلان أقام عنه 
وكيلا وحكم عليه فان لم يحضر أقام عنه وكيلا 
وسمع البينة عليه وحكم عليه كما يحكم على 
الغائب وقضى حقه من ماله ان وجد له مالا 5 


وان ١‏ ستعدى على غائب نظرت فان كان 
الغائب فى غير ولاية القاضى لم يكن له أن يعدى 
عليه وان كان فى ولايته وله فى بلده خليفة غان 
كانت له بينة ثبت الحق عنده وكتب به الى خليفته 
ولم ب يحضره وان لم تكن له بيذ بينة حاضره نفذه 
الى خص مه ليخاصلمه عند خلينته 
وان لم يكن له فيه خليفة وكان غيه من د 
للقضاء أذن له فى الحكم بينهما وان لم يكن فيه 
من يصلح للقضاء قيل له : حرر دعواك لانه يجوز 
أن يكون ما يدعيه ليس بحق عنده كالشفعة للجار 
لا لا يقضى عليه به مع المشقة غيه بخلاف الحاضر 
فعل ذلك كما لو امتنع من الحضور فانه يؤدب 
ويعزر . 


مذهب الزيدية : 

جاء فى شرح الأزهار : أن للحاكم أن ينفذ حكم 
غيره اذا كتب اليه أنى قد حكمت بكذا نفذه 
سواء وافق اجتهاده أم خالف نحو أن يكون فمن 
يحكم بالنكول ثم يكتب الى من لا يحكم به » واذا 
قامت دعصوى عند حاكم وكيلت حتى لم يبق 


الا الحكم كان للحاكم الآخر أن يتولى الحكم بعد 
دعوى كانت قد قامت عند غيره وهو الحاكم الاول 
ولا يحتاج الى اعادة الدعوى والشهادة وائما 
يكون له ذلك بشروط منها أن يكون قد كتب اليه 
بذلك قال فى الحاشية : 


وكذا لولم يكتب اليه القاضى مع الشاهدين بل 
أشهدهما على ما صح له نأمرهما بنقل ذلك عنه 
الى الثانى وانه أمره بالحكم خيصح عندنا مع 
تكامل شروطه ٠‏ قال فى شرح الابانة : اذا التقى 
القاضيان فى موضع واحد وآخير أحدهما صاحبه 
من غير كتاب ولا رسول فانه ينظرفان كان الموضع 
من عمل أحدهما دون الآخر لم يعمل به وان كان 
من عملهما مان أخبره بأنه قد حكم بذلك نفذه وان 
أخبره بشبوت الشهادة فان كان موضع الشهود 
بعيدا جاز وان كان قرييا لم يجز عند 
التاضر(1): 


مذهب الامامية : 


جاء ف شرائع الاسلام أن من أداب القاضى 
لا ينتشر خبره فيه الا بالنداء ٠‏ وأن يجلس للتضاء 
فى موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول 
اليه وأن يبدأ بأخذ ما فى يد الحاكم المعزول من 
حجج الناس وودائعهم لان نظر الأول سقط 
بولايته ثم يستحب له أن يسأل عن آهل السجون 
ودثبت أسسماءهم وينادى ف اليلد بذلك ليحضر 
أسم واحد ويسأله عن موجب حبسه وعرض 
قوله على خصمهفان ثبت لحيسه موجحب أعاده 
والا شاع حاله بحيث ان لم يظهر له خصم أطلته 
وقيل : يحلفه مع ذلك()) . 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار فى فقه الآئبة 
الأطهار مع حواشيه للعلامة أبى الحسن عبد الله بن مفتاج | 
ج :| ص 1 ل 325 الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازئ 
بالقاهرة سصسنة لاةلاامه . 

(؟) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحتق 
الحلى جح ١‏ ص 5.؟ ؛ ص 20 طبع دار مكتبة الحياة ببروت 


منة ه656زاوام . 


اعلان 9 يفنا 


واذا أراد قاض أن ينهى الى قاض ما حكم يه 
فان كان ذلك بالكتابة لم يصح لان الكتابة 
لا عبرة بها لامكان التشبيه وان كان بالقول 
مشافهة بأن يقول للآخر حكمت بكذا أو أنفذت 
أو أمضيت ففى القضاء به تردد ونص الشيخ أنه 
لا يقيل » وان كان الانهاء بالشهادة فان شهدت 
البينة بالحكم وبالشهادة اياهما على حكيه تعين 
التبول لانه ذلك مما تمس الحاجة اليه اذ احتاج 
أرباب الحقوق الى اثباتها فى البلاد المتباعدة غالب 
وتكليف شهود الاصل التنقل متعذر أو متعسر 
فلأبد من وسيلة الى استيفائها مع تباعد الغرماء. 
ولا وسيلة الا رفع الأحكام الى الحكام واتم ذلك 
احتياطا ما صورناه(١)‏ . هذا واذا كان 
ماينهى من الحاكم حكما وقع بِينْ المتخاصمين غان 
حضر شاهدان لانهاعء خصومة الخصمين وسمعا 
ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكيه ثم شهدا 
بالحكم عند الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم 
وأئفذ ما ثبت عنده واذا كان ما ينهى من الحاكم 
اثبات دعوى المدعى فان حضر الشاهدان الدعى 
واقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وأشهدهما 
على نفسه بالحكم وشهدا بذلك عند الآخر قبلها 
وانفذ الحكم ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما 
يما صورته أن فلان بن فلان الفلانى ادعى على 
غلان بن فلان الفلانى بكذا وشددا له بدعواه 
فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما ‏ فحكمت 
او أمضيت ففى الحكم به تردد مع أن القبول 
ارجع خصوصا مع احضار الكتاب المتضمن 
للدعوى وشهادة الشهود »© أما لو أخبر حاكما 
آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثانى(؟) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : أنه يندب للقاضى أن 
يجلس فى بارز من الأرض ليصل اليه كل أحد 


)١(‏ المرجع السابق للمحقق الحلى ج ؟ ص 1١7‏ الطبعة 
المتقدمة ٠‏ 

(؟) المرجع السابق فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحتق 
الحلى جح ؟ ص 8١؟‏ طبع دار مكتبة الحياء ببيروت سنة 
6ه . 


ويكون فى وسط اليلد وينبغى أن يجعل لجلوسب» 
ساعة يعرفها الناس ليأتوه قيها(؟) . 


واذا كان الخصم حاضرا فى بلد القاشى ارسل 
اليه احد خذانه لترفعه الى مجلمن الحكم :ان انى 
وان كان على يسير الأميال كفى فيه أن يكتب أليه 
وان بعد أو كان هناك خوف أمر من يلى أمر بلد 
هو فيه بأن يصلح بيهما أو أن يعزم على الشخص 
المطلوب فى أن يصل حل الحكم . وقيل : يرسل 
اليه اذا كان فى البلد مطلقا الا أن تبين كذبه وأجرة 
الرسول عندنا من بيت المال وقال قومنا © هى من 
مال من له الحق(؟) ٠‏ 


وينبغى للتقاضى اذا ظهر عندهة شاهد الزور 
أن يشهره فى ذلك المنزل ويحذر الناس منه ٠‏ 


وقعن ف اتات أن تناس الدور سم 
وجهه ويطاف به وقيل : يعزره الحاكم : وقيل 
اذا ظهر عنئده شاهد الزور بعث به الى سوقه 
ان كان له سوق أو الى منزله ان كان غير ذى 
سوق فيقول رس وله للناس : ان شريحا يقرىء 
لكم السلام ويقول لكم : انا وجدنا هذا 
شاهد زور فاحذروه وحذروا. الناس منه وقيل: 
يجلد شاهد الزور » ويطاف به ويطال حبيسه 
حتى . يحدث توبة وكتب عمر بن الخطاب رضى 
أربعين جلدة ويحلق رأسه ويطاف به ويطال 
سحجنهره) ٠‏ 


(6) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف أطفيش.ن 
جح ١‏ ص 018 طبع مطابع اليارونى فى مصر ٠‏ 
(8) المرجع السابق للشيخ محيد بن يوسف أطفيش ِ * 
ص .8ه »4 ص المه طبع مطابع الياروئى يُمصر ٠‏ 
() المرجع السابق للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج 5 
ص 8١5 1١١‏ طبع مطابع الباروتى فى مصر . 


18 اعلان 


حكم اعلان الصدقات 


. إذكر القرطبى فى تفسير قول الله عز وجل : 
أن تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكهم(١)‏ . 


أن جمهور المفسرين ذهيوا الى أن هذه الآية 
فى صدقة التطوع لان الاخفاء فيها افضل من 
الاظهار وكذلك سائر العبادات الاخفاء أفنفل 
فى تطوعها لانتفاء الرياء عنها وليس كذلك 
الواجيات . 


قال الحسسن : اظهار الزكاة أحسن واخفاء 
التطوع أفضل لانه ادل على انه يراد الله عز وجل 
به وحده قال ابن عباس :جعل الله صدقة السرى 
التطوع تفضل علانيتها بل يقال بسبعين ضعفا 
وجعل صدقة الفريضة علائيتها أفضل من سرها 
يقال بخمسة وعشرين ضعفا قال : وكذلك جميع 
الفرائض والنوافل فى الاشياء كلها قلت : مشل 
هذالا يقال من وجهة الرأى وائما هو توقيف وفى 
صحيح مسلم عنالنبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة » 
وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء والنوافل عرضة 
لذلك . 


وروى النسائى عن عقبة بن عامر أن رسول 
بالترآن كالذى يجهر بالصدقة والذى يسر بالقركن 
كالذى يسر بالصدقة وفى الحديث : ( صدقة السر 
تطفىء غضب الرب ) . 


قال أبن العربى : « وليس فى تفضيل صدقة 
العلانية على السر » ولا تنفضيل صدقة السر 
على العلانية حديث صحيح ولكنه الاجماع 


. من سورة البقرة‎ 1١ الآية رقم‎ )١( 


الثابت » فأما صدقة النفل فالقرآن ورد مصرحا 
بأنها فى السر أفضل منها فى الجهر » بيد أن علماعنا 
كالوا :ان هذا “على الغالب فخرجه والتحفيية 
فيه أن الحال فى الصدقة تختلف بحال المعطى لها 
والمعطى اياها والناس الشاهدين لها . اما المعطى 
بكسر الطاء ‏ فله فيها فائدة اظهار السنة 
وثواب القدوة قال القرطبى : هذا لمن قويت حاله 
وحسنت نيته وأمن على نفسه الرياء وأما من 
ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل 5 


وأما المعطى اياها فان السر له أسلم من 
احتقار الناس له أو نسبته الى أنه أخذها مسع 
الفنى وترك التعفف . 


وأما حال الناس فالسر عنهم افضل من العلانية 
لهم » من جهة أنهم ريما طعنوا على المعطى لها 
بالرياء وعلى الآخذ لها بالاستغاء » ولهم فيها 
تحريك القلوب الى الصدقة لكن هذا اليوم 


وقال يزيد بن حبيب : انما نزلت هذه الآية فى 
الصدقة على اليهود والنصارى وكان يأمر بقتسم 
الزكاة فَى السر وقال المهدوى : المراد بالآية 
فرض الزكاة وما تطوع به فكان الاخفاء أفضل 
فى مدة النبى صلى الله عليه وسلم ثم سساءعت 
ظنون الناس بعد ذلك فاستحسن العلماء أظهار 


الفرائض لثلا يظن باحد المنع . 


وقال ابن عطية : يشبه فى زمائئا أن يحسن 
التستر بصدقة الفرض فقد كثر المائع لها . 


وصار اخراجها عرضة للرياء(؟) . 


الفرض والتطوع . 


(؟) تفسير القرطبى الجامع لاحكام القرآن لابن عبد الله 
محيد أبن أحمد الانتصارى القرطبى ج ” اررض كك را 
طبع مطبعة دار الكتب المصرية سنة 745ام »؛ سنة الأكام. 


أاعلان 5 


0 اول 


مذهب الحنفية : 


جاء فى فتاوى قاضيخان أن الرجل اذا أراد 
أداء الزكاة الواجبة قالوا : الأفضل هو الاعلان 
والاظهار أما فى التطوعات فان الأفضل هو الاخفاء 
والأسرار(1) . ش 


مذهب المافكية : 


جاء فى مواهب الجليل نقلا عن عياض فى 
قواعده أن من أداب الزكاة أن يسترها عن أعين 
الثاسى 4 عال. وقد قيل: : الاظهسار في الفرائغن 
أفضل قال شارحه : 


قال ابن بطال : لا خلاف بين أئمة العلم أن 
أعلان صدقة الفرض أفضل من أسيرارها وأن 
الاسرار يصدقة النوافل أفضل من اعلانها ثم ذكر 
عن أبن عطية وغيره خلافا فى صدقة الفرض» 
لكن ضعف القول باسرارها ثم قال : 


وما بدا به المؤلف هو القول المرجوح المطعون 
عليه وانما قدمه لأنه مذهب مالك وقال الشسيخ 
زروق فى شرح القرطبية : فأما سترها فمستحب 
لما يعرض من الرياء الا أن يكون الفالب على 
الناس تركها فيستحب الاظهار للاقتداء وهذا 
عكس ما قال ابن عطية على ما نقل القباب ©» 
فانه قال : كثر المائع لها وصار اخراجها عرضة 
للرياء ٠‏ وهذا والله اعلم يختلف باختلاف 
الأحوال فمن أيقن بسلامته من الرياء وحسن 
قصعدة اق الأظيان: اتسفسيا: له كلك ومن قلت 
هليه كوت الرياء اهب له الاسران .وين" حدق 
وقوع الرياء وجب عليه الاخفاء والاستنابة(؟) . 


(1) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية بهوايقشه 
فتاوى قاضيخان للأوزجندى ج ١‏ ص 251١‏ الطبعة الثالثة طبع 
المطبعة الكبرى الأمرية ببولاق مصر المحمية سسنة ماه . 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر سيدى أبى الضيا سيدى 
خليل المعروف بالمواق ج ؟ ص 788 الطبعة الأولى سنة 
1ه . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى حاشيتى قليوبى وعييرة على شرح 
جلال الدين المحلى أن دفع صدقة التطوع سيرا 
وعدم ابللاق خره عليه امفسل بين داقعها جهرا 
الا لنحو اقتداء به وخلو عن نحو رياء وسمعة 
الظاهر والباطن فجهرا أفضل فيهما وكذلك الامر 
اذا دفعها المالك فى المال الظاهر فقط(*) : 


مذهب الحابلة : 


جاء فى المغنى أن صدقة السر أفضل من صدقة 
العلانية لقول الله تبارك وتعالى ٠‏ 


(( أن تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سسيثاتكم(؟) » . 


وروى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : سبعة 
منهم رجلا تصدق بصدقة نأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه ( متفق عليه ) . 


وروى عن النبى صلى الله عليه وسالم : 
« أن صدقة السر تطفىء غضب الرب(ه) ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


جادافى الكل أن اظهان الضدفة موف أن 


(9) حاشيتى قليوبى وعميرة على شرح جلال الدينالمحلى 
على منهاج الطالبين لمحيى الدين التووى ج 7 ص ٠١5‏ 

(؛) الآية رقم 11؟ من سسورة البقرة ٠‏ 

(ه) المغنى لابن قدامة المقدسى على مختصر الخرقى ج * 
ص الم » ص 6م الطبعة الآولى طبع مطبعة المثار يمصر 
سنة م176اه . 

)١(‏ المحلى للعلامية أبى محمد على أبن أحمد بن مبعيد 
ابن حزم الظاهرى ج "١‏ ص ١658‏ مسئلة رقم 711 طيسع 
مطبعة دار الطباعة المنرية سنة .م8اه . 


ل اعلان » أعمى 


وصدقة التطوع وان اخناء كل ذلك أغضل وهو 
قول أصحابنا © اذ التفريق بين صدقة الفرض 


(١‏ أن تبدوا الصدقات فنعما هئ وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى حوائى .شرح الأزهار أنه يستحب فى 
صدقة التطوع الإأسرار والاعلان الما روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
صدقة .السر تطفىء غضب الرب وصدقة العلانية 
تقى ميتة السوء(١)‏ . 


مذهب الامامية : 


الجهر الا أن يتهم فى ترك المواساة فيظهرها دفعا 
للتهمة(!) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى قناطر الخيرات ان الاختلاف فى حكم 
اعلان الصدقة ليس اختلافا فى المسئلة بل هو 
اختلاف فى الحال لأنا لا نحكم حكما بتا بأن الاخفاء 
أفضل فى كل حال أو الاظهار أفضل بل يختلف 
ذلك باختلاف النيات وتختلف النيات باختلاف 
الأحوال والأثسخاص فينيغى للانسان أن يكون 
مرأقبا لنفسه حتى لا يتدلى بحبل الغرور وينخدع 
بمكر الشيطان والمكر والخداع له دخل فى كل 
من الاظهار والاخفاء(؟) . 


)١1(‏ حواشى شرح الأزهار على هامش شرح الازهار المنتزع 
من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة 
أبى الحسن عبد الله بن مقتاح جح ١‏ ص 558 الطبمة الثالثة 
طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 1781م . 

(0) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى المحتق 
الحلى ج ١‏ ص ١٠8١‏ طبع دار.مكتبة الحياة ببيروت سنة 
هك5كاهم . 

() قناطر الخيرات للشيخ اسماعيل بن موسى الجيطانى 
التفوسى ج ١‏ ص 62 وما بعدها الى ص ١م‏ 


أعكى 


التعريف فى اللفة : 


العبى اذهناب النضر ابن العيتين تهنا > 
والفعل منه : عمى يعمى ويقال رجل أعمى وامراة 
عمياء » ولا يقع هذا الوصف على العين الواحدة 
بل يقال : عميت عيناه()) . 


وقيل أن كلمة « الأعمى » مأخوذة من امل 
مادتها وهو « العماء » والعماء هو الضلالة(ه) . 
الأعمى والاجتهاد فى أوانى المياه للطهارة 

مذهب المالكية : 2 . 

الاعمى كالبصير فى احكام المياه التى يتطهر بها » 
الا على القول بالاجتهاد فاختلف فيه : أهو كالبصير 
آم لا ؟ قولان ذكرهما القرافى فى الذخيرة ( ينظر 
مصطلح مياه ) (8) . 
مذهب الشافعية : 


الأعمى كالبصير فى الاجتهاد فى مياه الطهارة » 

شعم لو فقد الأعمى تلك الحواس أمتئع عليه 
الاجتهاد ٠‏ 

وهناك قول ثان : هو أن الأعمى لا يجتهد » 
لفتد البصر الذى هو عمدة الاجتهاد بل يقلد . 


(5) معجم مقاييس اللغة لابن الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا الطبعة الآولى سنة 158ه طبع دار احياء الكتب 
المربية بالقاهرة ج ؛ ص 1١77‏ . 

() انظر فى المادة النهاية لابن الأثير ولسان العرب لابن 
منظور ومفردات القرآن للأصفهانى . 

(1) مواهب الجليل شرح مختصر أبى عبدالله محمدبنمحيد 


. ابن عبد الرحمن الخطاب المتوى سنة 106ه الطبعة الاولى 


بطبعة السعادة بيصر سنة 1١518‏ ه وبهامشه التاج والأكليل 
لختصر خليل أحمد ين يورسف الشهير المتوق سنة 
لاك8ه . 


| 


لق 


سأيي ا سس سس 


فان تحير الأعمى قلد بصيرا أو أعمى أقوى منه. 
غان لم يجد من يقلده أو وجده ختحر يتمم ٠‏ 


وان اشتبه عليه بول أو نحوه ‏ انقطعت 
رائحته لم يجتهد فيهما على الصحيح » لان الاجتهاد 
يقوى مافى النفس من الطهارة الأصلية » والبول 
لا“اضل اله ق الظهارة مابتقع التعيل جه :سجواء 
كن امن أن تصيم ++ 


والقول الثانى يجتهد كلماءين(١) ٠‏ 


وفى حاشية البجيرمى : يجوز للأعمى أن يجتهد 
فى الأوانى لانه يدرك الامارة باللمس وغيره 
كالشم والذوق ٠.‏ 


وان اشتبه على الأعمى ماء وبول »2 فتحبر 
فعليه التقليد ولو لاعمى أقوى ادراكا منه » ولو 
بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة ان قدر على الزيادة 
ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة وتجب 
له الأجرة ان لم يرض مجانا(؟) ٠‏ 


وفى الاشباه والنظائر للسيوطى : فى اجتهاد 
الأعمى فى الاوانى قولان : أظهرها يجتهد »2 لانه 
يمكنه الوقوف على الأمارات »© باللمس والشم 
واعوجاج الاناء واضطراب الغطاء وغير ذلك . 


والثانى لا لان للنظر أثرا فى حصول الظن 
بالمجتهد فيه لكنه فى الوقت مخر بين الاجتهاد 
والتقليد(؟) ٠‏ 


وفى الأوانى لا يجوز له التقليد والفرق أن 


)١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج تأليف شمس الدين 
محمد بن أبى العياسن الرملى المصرى الانصارى المتوق 
سنة ...1ه طبعة مصطقى البابى الحلبى سنةلاهة؟١‏ ه ل 
18اؤا م ج أ ص .م 

(؟) حاشسية البجيرمى على شرح منهج الطلاب الشيخ 
سليمان ل 
الحلبى واولاده بمصر طبعة ربيع الأول ه76١‏ ه . 

9) يقصد أوقات الصلاة . 


الاجتهاد فى الأوقات انما يتأتى بأعمال مستغرقة 
للوقت وفى ذلك مشقة ظاهرة » بخلافه فى الآوانى* 


أما البصير خلا يقلد غيره عند التحير بل يتيمم 
وأما اجتهاده فى الثياب ففيه القولان الواردان فى 
الأوانى كما ذكره ابن الرفعة فى الكفاية(؟) . 


وق الشبوع للتوري الآ يحديضة. الآفين فا 
الأوانى والثياب فى قول(ه) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كتاب المغنى : اذا أخبر شخص غيره أن 
كلبا ولغ فى هذا الأناء لزم قبول خبره ») سواء 
اكان هذا "التبكن بضبرا ١م‏ شترير ا الأن للخرين 
طريقا الى العلم بذلك بالخبر والحس . 


وان أخقرة أن علي ولخ :فى عدا الأناء: © ولح 
يلغ فى هذا + وكال. شر : لم يلخ فق الأول > 
وانما ولغ فى الثانى وجب اجتنباهما » فيقبل قول 
كل واحد منهما فى الاثبات دون النفى لآنه يجوز 
أن يعلم كل واحد منهما ما خفى على الآخر الا أن 
يفينا وقتا معينا وكلبا واحدا يضيق الوقت عن 
شربه منها » فيتعارض قولاهما » ويسقطان ويباح 
استكميال كل واتقد متقينا' + 


فان قال أحدهما شرب من هذا الأناء وقال 
الآخر نزل ولم يشرب قدم قول المثبت الا أن 


(:) الاقشضباه والنظائر فى قواعد فقه الشانفعية 
لجلال الدين عبد الرحمن السسيوطى المتوق سسنة 
١ه‏ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر سنة 11518ه س 1161م بمصر ص 615؟ 

(ه) المجموع شرح المهثب للامام أبى زكرياء محيى الدين 
ابن شرف النووى المتوق سنة 17175 مطبعة التضامن الآخوى 
بالقاهرة سنة ١715‏ هاج 18 ص 5.6 


1 15 


سل ل ااال يمسي سس 


يكون المثبت لم يتحقق شربه مثل الضرير الذى 
يخبر عن حسه غيقدم قول البصير لانه اعلم(1) . 


مذهب الأمامية : 

جاء فى كتاب الخلاف : اذا كان مع غير البصير 
اناءان وقع فى أحدهما نجاسة واشستبها وجب عليه 
اراقتهما ويتيمم لان البصير لا يجوز له التحرى ؛ 
ولا الرحجوع الى غيره فحكم الأعمى حكيه 
سواء(؟) . 


اجتهاد الأعمى فى القبلة 
مذهب الحنفية : 


جاء فى الدرومتنه ويتحرى عاجِزر عن معرفة 
القبلة فان ظهر خطؤه ‏ أى بعد ما صل لم 
يعد لأن الطاعة بحسب الطاقة ٠‏ وان علم به 
أى بخطئه ‏ فى صلاته ‏ 'و تحول رأيه : بأن 
استدار وبئى ولا يلزمه قرع أيواب ومس 
جدران . 


وجاء فى حاشية ابن عابدين . 


لا يلزم الأعمى مس جدران المسجد اذا جهل 
القبلة ») ولو صلى الأعمى ركعة الى غير القبلة 
فجاء رجل فسواه الى القبلة واقتدى به فان وجد 
الأعمى وقت الشروع فى الصلاة من يسأله فلم 
يسأله » لم تجز صلاتهما » والا جازت ملاةً 
الأعمى دون المقتدى »2 لان عنده أن أمانه بنى 
صلاته على الفاسد ؛ وهو الركعة الأولى . 


)١(‏ المفنى تأليف موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد 
أبن محمد بن قدامة الحنبلى المتوق سنة ه على مختصر 
أبى القاسم عير بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى 
المتوفى سنة 4ه ج ١‏ ص. 10 الطبعة السابقة مطبعة 
المنار بمصر سنة /759ام . * 

(؟) الخلاف فى الفقه لشيخ الطائفة الامام أبى جعفر محيد 
أبن الحسن بن على الطوسى طبعة زنكين بطهران الطبعة 
الثانية سسنة /إلا؟ام . 


ومفادة أن الأعمى لا يلزمه امساسس المحراب 
اذا لم يجد من يسأله وانه لو ترك السؤال مع 
امكانه واصاب القبلة جازت صلاته والا فلا(؟) . 
وجاء فى الفتاوى الهندية ٠‏ 


امراة مكفوفة لا تجد من يوجهها الى القبلة » 
فان ضاق الوقت ولم تجد أحدا فانها تتصرى 


٠ وتصلى(؟)‎ 


مذهب المالكية : 
جاء فى حاشية الدسوقى . 


اذا تبين للأعمى خطأ فى استقباله القبلة ‏ 
وهو فى الصلاة فانه يتحول ويستقبلها فى اثناء 
الصلاة » ثم يتم ٠‏ واذا تبين له الخطأ بعد انتهاء 
الصلاة فانه لا يعيد الصلاة(ه) . وفى الشرح 
الكبير . 


ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة ‏ 
مجتهدا غيره » لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من 
التقليد فالاجتهاد واجب ولا يقلد المجتهد أيضا 
محرايا » الا أن يكون لمصر من الامصار التى يعلم 
أن محاربيها أئما نصبت باحتهاد العلماء هذا 
اذا كان المجتهد بصيرا » بل وان كان أعمى واذا 
لم يجز له التقليد سأل عن الأدلة ليهتدى بها 
الى القبلة وان لم يكن مجتهدا قلد مكلفا عدلا 
عارفا بطريق الاجتهاد أو محرابا ولو لغير مصر 
فان لم يجد من يقلده ولا محرابا يختر جهة من 
الجهات الأربع وصلى(1) وفى مواهب الجليل . 


9؟) رد المحتار على الدر المختار تنوير الأبصار ( المشهور 
بحاشية ابن عابدين ) للشيخ محمد أمين الشهر بابن عابدين 
الطبعة الثالة المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق سنة +؟99ام 
ج أا اص ١.5‏ 

(5) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكية الطبعة 
الثانية المطبعة الكبرى الامرية ببولاق مصر المحمية سنة 
٠اه‏ اج مص كلم؟ . 

(5) حاشية الدسوتى على الشرح الكبير للشيخ محيد 
عرفة الدسوقى مطبعة دار احياء الكتب العربية بمضر ج ٠‏ 
ص 1197 . 

(1) الشرح الكبير مع الحاشية ج ١‏ ص 26 - 07و . 


رف 


للأعمى العاجز أن يقلد فى الاتجاه الى القبلة 
شخصا مكلفا عارفا بأدلة القبلة ©» لأن الأعمى 
غير مجتهد(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


الضبوع: اوري #تهال اعنطانا : الأعد 
يعتمد المحراب بمسس اذا عرفه بالمس حيث يعتمده 
البصير ©» وكذا البصير فى الظلمة © وفيه وجه : 
أن الأعمى انما يعتمد محرابا رآه قبل العمى » ولو 
اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد 
من يخيره ©» فان خاف فوت الوقت صلى على 
كيب حالة #وتحنها الاغادة(4) + وفية ايفن + 
لا يجتهد الأعمى فى القبلة(؟) وفى الاشسياه 
والنظائر ١ ٠‏ 


لا يجتهد الأعمى فى القبلة » ولا خلاف فى أنه 
لا يجتهد فيها لآن غالب ادلتها بصرية()) . 


مذهب الحنابلة : 


فى المغنى لابن قدامه : اذا صلى الأعمى فى 
حضر بلا دليل وأخطأ القبلة أعاد صلاته لأنه 
يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فان الأعمى 
اذا مس المحراب وعلم أفه محراب وأئه متوجه 
اليه فهو كالبصير »© وكذلك اذا علم أن باب المسجد 
الى الشسمال أو غيرها من الجهات جاز له الاستدلال 
به » ومتى أخطأ فعليه الاعادة وحكم المقلد حكم 
الأعمى فى هذا . 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل لابى عيد اللهيحمد 
أبن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوق ستة 166ه الطيعة 
الأولى مطبعة السعادة بمصر سنة ااه ج ١‏ ص ١٠ه‏ 
وبهامشه التاج والاكليل اختصر خليل احمد بن يوسف الشهير 
بالمواق المتوق سنة لاكهه . 

(؟) المجموع شرح المهذب للامام أبى زكريا محيى الدين 
ابن شرف النووى المتوق سنة 575" مطبعة التضامن الأخوى 
بالقاهرة سنة 1ه ج لاا ص 506 . 

المرجع السابق جح #اا ص 2.6 . 

(؟) الأشسباه والنظائر قواعد فروق فقه الشافعية لجلال 
الدين عبد الرحمن السيوطى المتوق سنة 11١‏ مطبعة مصطفى 
الياأبى الطبى بمصر سنة ١‏ ه5606ام ص 6 6 ص ؟09؟ 


وان كان الأعمى أو المتلد مسافرا » ولم يجد 
من يخبره ©» ولا مجتهدا يقلده ©» فظاهر كلام 
صلى من غير دليل فلزمته الاعادة وان أصاب كان 
كالحتهد اذا طتلى من عن أحتهاد . 


وقال أبو بكر الخلال يصلى على حسب حاله . 


وفى الاعادة روايتان سواء أصاب أم اخطأ 
أحداهما يعيد لما ذكرنا والثانية لا اعادة عليه 
لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد »© ولأنه عاجز 
عن غير ما أتى به » فسقط عنه كسائر العاجزين 
عن الاستقبال » ولانه عادم للدليل فأشسبه المجتهد 
فى الغيم والحبس . وقال اين حامد . 


أن أخطأ أعاد ٠.‏ 


وان أصاب فعلى وجهين(ه) ٠.‏ وجاء فى 
المغنى ٠‏ 


أيضا اذا اختلف مجتهدان فى القبلة » ومعهما 


اليه أترب(5) ٠‏ 


والمجتهد فى القبلة هو العالم بأدلتها » وان كان 
جاهلا بأحكام الشرع غان كل من علم أدلة شىء 
كان من المجتهدين فيه وان جهل غيره » لأنه 
يتمكن من أسستقبالها بدليله فكان مجتهدا فيها 
كالفقيه ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو 
مقلد وان علم غيرهاللا) . 


(6) المغنى تأليف موفق الدين أبى محمد عبد الله بنأحمد 
أبن محمد بن قدامة المتوق سنة ١٠57ه‏ . على مختصر أبى 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى المتوق 
سنة ااه جح (ا ص 457 46 الطبعة الأولى مطبعة 
المنار سبنة 1741 ه تصحيح وتعليق وتخريج السيد محمد رشيد 
رضا »© ويليه الشرح الكبر على متن المقنعم تأليف شمس 
الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه 
المقدسى المتوقى سنة 9هام . 

(1) المرجع السابق جح ١‏ ص 197 

0 المرجع السليق جح ١‏ ص 5559 
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مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى : أنه اذا كان الأعمى يتدر على 
معرفة جهة القبلة » وترك ذلك عامدا أو ناسيا 
عامدا » ويعيد أبدا ان كان ناسسيا . 


مذهب الزيدية : 


يجب على غير المعاين للكعبة » ومن فى حكمه » 
وهو الذى لا يتمكن من مشاهدة الكعبة بأن يكون 


و1ذا أعتلق الاحقى ال بحمة يقول غير ف رحد 
اليه بصره فى حال الصلاة فان حصل له العلم 
بصحة قوله أتمها ٠‏ وان لم يحصل له واحتاج الى 
التحرى أعادها والمأهب أنه يتحرى ويبنى ٠‏ 


واذا خالف المصلى جهة امامه جاهلا كما فى 
ظلمة أو ما فى حكمها كالاعمى فانه يعيد فى الوقت 
لا بعده ان تيقن الخظا(؟) . 


مذهب الامامية. : 
جاء فى الروضة البهية ٠‏ 


من شروط الصلاة التوجه الى القبلة : وهى 
عين الكعبة للمشاهد لها أو من فى حكمه وهو من 
يقدر على التوجه الى عينها بغير مشقة كثيرة » 
وجهتها هى السمت الذى يحتمل كونها فيه » 


)١(‏ المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
المتوق سنة 1م6ه جح لما ص 8؟؟ 1‏ .7؟ الطيعة الاولى 
مطبعة النهضة بمصر ©» سنة 98ع89ااه . 

(؟) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لتمائم 
الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لأآبى الحسن عيد الله بن مفتاح 
المتوق سنة /الالمه ج 1 ص ؟15 الطبعة الثاتية مطبعة 
حجازى بالقاهرة ستة اماه :- 3 

9) المرجع. السابق جم ١‏ ص 2.:199. 


ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغير 
المشاهد ومن يحكيهة كالاعبى()) . 


مذهب الأباضية : 


من الخصال التى يسقط بها فرض القبلة أن 
يكون أعمى ولا يجد من يدله ويعرفه ثقة أو تكون 
ظلية وهو مضع أو خاتدعتة الدلالة أو كان فق 
موضع يجهل فيه الدلالة فيبقى مجتهداأ ©» يجتهد 
ويصلى ويقلد الأعمى البصير »© والجامهل 
العارف(ه) ٠.‏ 


وان تحير فى القبلة فانه يجتهد ويصلى . 


وأما الأعمى ففرضه التقليد وأنه يقلد شخصا 
عالما بأدلة القبلة مسلما مكلفا وأن عدم من يقلده 
فليجتهد ويصلى الصلاة أربع مرات الى أريبع 


اجتهاد الأعمى فى أوقات الصلاة 
قاحس ع سي 1 الك بد ف سي 
مذهب الشافعية : 


يلزم أن يجتهد الاعمى كالبصير ‏ عند اششتباه 
وقت الصلاة ‏ لانه يشارك البصير فى العلامات 
التى يمستدل بها كالدرسس والاوراد والاعمال 
وشبهها ؛ بخلاف القبلة . وائما يجتهد الأعمى 
كالبصير فى وقت الصلاة اذا لم يخبرهما ثقة 
بدخول الوقت عن مشاهدة خان أخبر عن مشاهدة 
بأن قال : رأيت الفجر طالعا » أو الشفق غاريا » 


(5) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد 
الجبعى العاملى ج 1 ص ام مطابيع دار الكتاب العربى يمصر 
سسئة 4لالااه . 

() حواشى الايضاح للشيخعامر بنعلى بنسيفار الشماخى 
ج ١‏ ص 451 الطبعة الثائية طرابلس سنة ١51؟5اه‏ ل الاؤام 
طبع المطبعة الوطنية بييروتته نشر دار الفتح للطباعة والنشر ' 
ثالوت ومعه حاشية محبد بن عمر أبو ستة القصبى التفوسى. 

(9) المرجع السابق ح ١‏ ص 619 


أعمى 


© 


لم يجز الاجتهاد ووجب العمل بخيره وكذا لو أخبر 
ثقة عن أخبار ثقة عن مشاهدة وجب قبوله فان 
أخبر عن اجتهاد جاز للأعمى تقليده لآن الأعمى 
يجوز له تقليد المجتهد ٠‏ واذا وجب الاجتهاد فصلى 
بشر اجتهاد لزمه أعسادة الضصلاة وان ضادف 
الوقتت لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب(١) ٠.‏ 


وجاء فى الأشباه والنظائر . 


لا خلاف ف أن الأعمى يجتهد ف أوقات 
المصلاة » لآن مدركها الأوراد والأذكار 
وشبهها وهو يشارك البصير فى ذلك(؟) . 


مذهب الحنابلة : 
جاء ف المغنى. 


أن الأعمى اذا شك فى دخول وقت الصلاة 
لم يصل حتى يتيقن دخوله » أو يغلب على ظنه 
ذلك . 


وان آخبره ثقة عن علم عمل به . 


وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده » واجتهد 
لنفسه حتى يغلب على ظنه .. والبصير والأعمى 
والمطمور الموجود فى مكان مرتفع أو منخفض على 
ماافى اللسان القسادر على التوصل الى 
الاستدلال سواء لاستوائهم فى امكان التقدير 
بمرور الزمان(؟) ٠‏ 


أذان الأعمى 


مذهب الحنفية : 


: يجوز أذان الأعمى بلا كراهة » لان قوله 
مقبول فى الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به 
الأعلام(؟) 5 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ج 5 ص ؟لا 

(9) الأشباه والنظائر للسيوطى ص 9ه؟ . 

0) المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص للم؟ . 

(8) رد المحتار على الدر المختار حاقشسية ابن عابدين 
!ا ص 5564 . 


مذهب المالكية : 


يجوز اذان الأعمى(0) . وفى الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى : 


جاز أذان الأعمى ان كان تبعا لغيره فيه أى 
الوتت ثقة(5؟) . 


مذهب الشافعية : 


يكره أن يكون الأعمى مؤذنا راتبا الامع البصير» 


يكره كون الأعمى مؤذئا راتبا وحده ٠.‏ 


وهل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف فى 
الغيم والصحو ؟ فيه أوجه ٠.‏ 


وثالثها يجوز للأعمى دون البصير . 


ورابعها يجوز للأعمى مطلقا وللبصير فى الصحو 
دون الغيم » لآن فرض البصير الاجتهاد » والمؤذن 
فى الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد » 
وصححه الرامعى(8) وفى المجموع . 


يجوز للأعمى فى الصحو والفيم أن يعتمد أذان 
المؤذن الثقة العارف بالمواقيت(9) . 


(ه) كتاب الشرح الصغفير على أقرب المسالك الى مذهب 
الامام مالك لأبى البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير 
ج ١‏ اص 5064 مطبعة دار المعارف بالقاهرة سنة 1591اه . 

(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جح ١‏ ص ١157‏ - 
لهذأ . 

0) المجموع شرح المهذب ج ١ؤ1‏ ص 5.١6‏ . 

(8) الاششسباه والنظائر للسيوطى ص 02.م؟ ل (1م؟ . 

(5) المجموع شرح المهذب جح 8 ص إلا . 
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مذهب الظاهرية : 


فى مذهب الظاهرية!١)‏ مايفيد جواز الاذان من 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن أبن أم مكتوم وايبن أم 
مكتوم كان أعمى 8 


مذهب الزيدية : 


فى نيل الآوطار للشوكانى أورد الحديث الذى 
يفول :يكلو واشوبوا حتى يون ابن أن كدوم 
ثم قال وى الحديث دليل على جواز أذان الأعمى 
قال ابن عبد البر وذلك عند اهل العلم اذا كان 
معه مؤذن آخر يهوديه للأوقات وقد نقل عن 
ابن مسسعود واين الزبير كراهة أذان الأعمى 4 
وعن ابن عياس كراهة اقامته(؟) . 


مذهب الامامية : 

يستحب فى المؤذن أن يكون عدلا مبصرا بصيرا 
بأوقات الصلاة() . 
مذهب الأباضية : 

جاء فى كتاب الايضاح كل من تصح منه الصلاة 


يصح منه الاذان الا المرأة(؟) . 


الأعمى وصلاة الجماعة 


نيت نقد : 
لا تحب الجماعة فى الصلاة على الاعمى ولو 


وجد قائدا(ه) . 


. ١١٠١ المحلى لابن حزم الظاهرى ج 8 ص‎ )١( 

(؟) ثيل الأوطار ج ؟' ص ١م‏ . 

(8) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعقرى الامامى 
تأليف جعفر بن الحسسن بن أبى زكريا الهذلى الملقب بالمحتق 


جا ص2.م. 


(5) الايضاح للشيخ عامر بن على بن سينار الشماخى 
مطبعة الوطن ببيرروت نشر دار الفتجللطباعة والنقر بليبياج؟ 
ص 1١5‏ . 

(5) الدر المختار مع حاشية بن عابدين ج ١‏ ص "61١‏ . 


مذهب الشافعية : 


ورد فى المجموع أنالصحيح فى مذهب الشافعية: 
أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية(0) . 


ثم ذكر سسقوط الجماعة بامذار هى المطر 
والوحل والريح الشديدة فى الليلة المظلمة ولم يذكر 


مذهب الظاهرية : 


فى المحلى لآبن حزم عن أبى هريرة قال : أتى 
النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : 
يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى الملسجد 
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص 
له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه وقال 
له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال رسول 
الله علئ: الله عليه وسلم فاجب» ويقهم من هذا 
ان الأعمى مأمور باجابة النداء(م) . 


مذهب الزيدية : 


فى نيل الأوطار : ذكر الشوكانى حديثا رواه 
مسلم والنسائى وفيه أن رجلا أعمى قال : 
يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى المسجد 
فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى » 
دعاه فقال هل تسمع النداء قال : نعم . قال 
فأجب(5) ٠‏ ثم ذكر حديثا آخر رواه أحيد 
وأبو داود وابن ماجه وفيه عن عمرو بن أم مكتوم 
قال : قلت يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار» 
ولى قائد لا يلائمنى ( أى لا يوافقنى ) فهل تجد 
لى رخصة أن اصلى فى بيتى ؟ قال : اتسمع 


(9) المجبوع شرح المهذب ج )6 ص 1.0( . 

97( المرجع السابق ج 6 ص ”*.؟ . 

(8) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ج ؟ ص 186 الطبعة الأولى بمصر سنة 1969م . 

(5) نيل الأوطار ج 5 ص ١8‏ . 
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النداء ؟ قلت نعم . قال : ما أجد لك رخصة . 


ثم قال الشوكانى : 


أن الترخيص فى أول الأمر اجتهاد منه صلى 
الله عليه وسلم والأمر بالاجابة لوحى من الله . 


وقيل : 
الترخيص مطلق مقيد بعدم سماع الندا . 


وقيل أن الترخيص باعتبار العذر » والأمر 
للندب فكأنهقال : الافضل لك والأعظم لأجرك أن 
تجيب وتحضر فأجب ٠‏ 


ثم ذكر أن حضور الجماعة يسقط بالعذر ياجماع 
المسلمين ٠‏ 


ومن جملة العذر العمى اذا لم يجد قائدا لحديث 
أبن عباس رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم 
والدارقطنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من سممع النداء خلم يأت الصلاة فلا صلاة له 


مذهب الأباضية : 

فى الايضاح : روى حديث ابن أم مكتوب السابق 
الذى جاء فيه قوله : هل تسمع النداء : قال نعم 
على من دمع النداع ٠‏ 


ولكن الشماخى علق بعد ذلك بقوله : ويؤيد 
هذا القول ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
من سسمع النداء فليجب »© ومن لم يجب فلا صلاة 
له الا من عذر قيل وما العذر يا رسول الله قال : 
خوف أو مرض فهذا عندى فى زمان الناس فيه 
كلهم صالحون والمسلمون هم الغالبون للناس 
والحاكمون عليهم يأمرون بالمعروف علانية وينهون 
عن المنكر علانية لا يخافون فى الله لومة لاثم 
فعند ذلك ينيغى للمسام لا يعتزل المسلمين 
ولا يغيب عن جماعتهم » لان المسلمين يومئذ كلمتهم 


1518 س‎ ١١8 المرجع السابق حِ ؟ ص‎ )١( 


مجتمعة وديئهم واحد »؛ وان كان فيهم من لا يخاف 
الله غهو مقهور ذليل(؟) . 


امامة الاعمى 
١ 9٠‏ | ذفياة م 3 


جاء فى حاشية ابن عايدين : تكره أهمامة الاأعمى 
ألا أن يكون اعلم القوم(؟) ٠.‏ ويجاء فى فتر غنيم 
القدير : 


وجاء فى شرح فتح القدير يكره تقديم الأعمى فى 
الامامة لانه لا يتوقى النجاسة()) . 


مذهب المالكية : 


فى حاشية الدسوقى : جاز بمرجوحية اقتداء 
نأفدن أذ احا السسئي اللسارى فى التق 
للأعمى أفضل لانه أثشسد تحفظا من النجاسات » 
وهردا هن الة: 


لليصير أفضل لأنه أخشضع لبعده عن الاشستفال 3 


وقيل أنهما سيان(0) ٠.‏ 


وجائز بمعنى خلاف الأولى ‏ امامة أعمى. 
ثم ذكر القول الآخر ثم قال : والمعول عليه 
الآول50) . 


وجاء فى مواهب الجليل : 


69 الايضاح للشيخ عامر بن على جح ١‏ ص الاه © ؟كام 

9) رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصار 
للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج 4 ص 7١‏ الطبعة 
السابقة . 

(؟) شرح فتح القدير تأليف كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيد واسى المعروب بابن الهمام الحنقى المتوفى سنة 45م 
ج ١ا‏ ص 47؟ الطبعة السابتة . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير لحيد عرفة 
الدسوقى ج ١‏ ص 779 مطيعة دار أحياء الكتب العربية 
ومسا .افتندة 

(6) الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام 
مالك ج ١‏ ص 2425 مطبعة دار المعارف بالقاهرة سنة 1955ه. 
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ماائصه : وجائز أذان الأعمى وامامته وكان 
الامام مالك لا يرى بأسا فى اتخاذ الأعمى اماما 
الصلاة ولا سنتها ولا فضائلها(!) . 
مذهب الشافعية : 

جاء فى المجموع : وان اجتمع يبصير وأعمى 
أنه لا يرى ما يلهيه وفى البصير فضيلة وهى أنه 

وقال أبو اسحاق المروزى : 
يحتنب النحجاسة التى تفسد الصلاة والأعمى 
يدراه" الفط الى جا لوقه ويسة المسلدة يه : 
ثم ذكر النووى فى شرحه لعيارة المهذب ٠‏ 

ان المسألة غيها ثلاثة أوجه : 

الاول ان الأعمى اولى . 


والثالث أثهما سواء . 


أبو حامد وآخرون » واتفقوا على انه لا كراهة 

وجاء ق كتاب الأم ٠‏ 

روى الأمام الشافعى أن عتبان بن مالك كان يؤم. 
قومه وهو أعمى وقال وسمعت عددا من 
اهل العلم يذكرون اأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى 
غيصلى فى عدد غزوات له وقال : « واحب امامة 
الأعمى والاعمى اذا سدكد الى القيلة كان أحرى 
ألا يلهو بشىء تراه عيناه ومن أم ‏ صحيحا كان 

)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
الحطاب حي ١‏ ص 08١‏ الطبعة الأولى مطبعة السعادة بمصر 
سنة 714١ه‏ انظر أيضا الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج ١‏ 
ص 706 طبعة دار الكتب: المصرية سمنة ]ااه ل 1565ام 
فقد جاء فيه ولا بأسن بامة الأعمى . 


. 2090 المجموع شرح المهذب ج 5 ص 1856 » ص47؟ الطبعة 


أو أعمى ‏ فأقام الصلوات أجزات صلاته . ولا 
أختار أمامة الأعمى على الصحيح لأن أكثر من 
جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اماما 
يشير ولا اماتة انبحي على الأعمى لآن رتتبول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يجد عددا من 
الأصحاء يأمرهم بالامامة أكثر من عدد من أمر 
بها من العمى(؟) ٠.‏ 

وجاء فى الأشباه والنظائر ٠‏ 

ان أجلئة الأعسن: فيها اورجه فيل 5 التمني اول 
لأنه اأشقشد تحنفظا من النجاسات ٠‏ 


سواءر؟) 5 


مذهب الحنابلة : . 

فى المغنى : امامة الأعمى جائزة ولا نعلم فى 
صحة أمامته خلانفا » الا ما حكى عن أنئس 
والصحيح عن ابن عباس أنه كان يؤْم وهو أعمى 
وكذلك عتبان بن مالك وقتادة وجابر واستخلف 
النبى ابن أم مكتوم يؤم الناسوهو أعمىولأنالعمى 
فقد حاسة لا يخل بشىء من أفعال الصلاة » 
ولا يشروطها خأشبه نقد الشم . 
نفلمه وزتدكن: التجا اك ممصره :+ 
اخضع » لانه لا يشتفل فى الصلاة بالنظر 
الى ما يلهيه » فيكون ذلك فى مقابلة فضيلة 
البصر عليه ©» غيتساويان ٠‏ 
مكروها » ولو كانذلك خضيلة لكان مستحيا لأنه 
يحصل بتفميضه مايحصذله الاعمىولان اليصير اذا 
غضريصره مع أمكانالنظر كان له الاجر فيه »© لآنه 
15 ج أاص ١15"‏ طبسع دار الشسعب بالقاهرة سنة 


ملكله ب لككام ٠‏ 


السابقة . 


يترك المكروه مع امكانه اختيارا والاعمى يتركه 


مذهب الظاهرية : 


فى كتاب المحلى : الأعمى والبصير والخصى 
والفحل والعبد والحر » وولد الزنى والقرثى 
سواء فى الامامة فى الصلاة كلهم جائز أن يكون 
اماما راتبا » ولا تفاضل بينهم الا بالقراءة والفقه 
وق لخي والسينفقط رم + وميه عن ببسننيان 
الثورى عن حماد بن أبى سليمان قال : سألت 
ابراهيم عن ولد الزنى والأعرابى والعبد والأعمى» 
هل يؤمون ؟ قال نعم اذا أقاموا الصلاة(؟) . 


مذهب الزيدية : 


ذكر الشوكانى جو از أمامة الأعمى وساق 
حديث أنس الذى رواه أحمد وأبو داود 
وقية "إن النين ضلن الله عليه وعطم, اعطق 
ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو 
أعمى ثم حديث عتبان بن مالك الذى رواه 
البخارى والنسائى وفيه أنه كان يؤم قومه وهو 
أعمى وساق خبر عبد الله بن عمر الخطمى » 
وفيه أنه كان يوم قومه بنى خطمة وهو أعمى 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) . 


مذهب الامامية : 


فى الروضة البهية : وتكره أمامة الأبرص 
واللأجذم والأعمى بغيرهم ممن لا يتصف بصفتهم 


قدامة المقدسى المتوق سسنة ؟لا5ه . 

() المحلى لابى محمد على بن سعيد بن حزم المتوق 
سنة 401 هج 4 ص 51١‏ . 

9) المرجم السابق جح 1 ص 85١7”‏ . 


(4) نيل الأوطار د ا ص ص ١9. 1١5.0‏ الطيعة 
السابقة . 


1.3 


للنهى.عنه الحيتول على الكراهية جمهنا بين 
الدليلين(ه) ٠‏ 


مذهب الأباضية : 


فى شر حالنيل : أن البصير فى الامامة أولى من 

ندب كون الامام أقرأ القوم للكتاب وأعلمهم 
اسستووا اختاروا فالمقيم والمتأهل والبصير والمرتدى 
والمغتسل أولى من مقابلاتها ٠‏ 


مثله(؟) . 


الأعمى وفريضة الجمعة 


ذهب الحنفية : 

فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين : يشترط 
لوجوب الجمعة وجود بصر »؛ فتجب على الأعور 
وكذلك ضعيف البصر فيما يظهر ٠‏ 


واما الأعمى خلا تجب عليه الجمعة » وان قدر 
على قائد متبرع أو بأجرة »؛ وعندهما ان قدر 
على ذلك تجب وتوقف فى البحر : فيما لو أقيمت 
وهو حاضر فى المسجد ٠‏ وأجاب بعض العلماء : 
بأنه ان كان متطهرا فالظاهر الوجوب لأن العلة 
العو ؛ 


واستظهر أبن عابدين وجوب الجمعة على 
بعض العميان وهو الأعمى الذى يمشى فى الأسواق 
ويعرف الطريق بلا قائد ٠‏ ولا كلفة ويعرف أى 
مسجد أراده بلا سؤال أحد » لأنه حينئذ كالمريض 


وهو منتف ٠.‏ 


(0) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للششهيد 
السعيد زين الدين الجبعى العاملى مطابع دار الكتاب العربى 
بمصر سسنة هلالااه جة اا ص ٠. 11١١‏ , 

(1) شرح النيل وشفاء العليل محمد بن يوسف اطفيكن 
ج ا اص 176 طبع محمد بن يوسف البارونى وشركائه . 


أعمى 


القادر على الخروج بنفسه بل ريما تلحقه مشقة 
أكثر من هذا(!1) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة 
والجماعة » اذا كان من قام به العمى ممن يهتدى 
للجامم سلا غائد او اكان عنده من ايقسوده: اليه 
فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث 
كانت تلك الأجرة أجرة المثل وكانت لا تحجف 


به(؟) . وفى الشرح الصغير(؟) : 


من الاعذار المسقطة لوجوب الجمعة عدم 
وجود قائد لأعمى أن كان لا يهتدى بنفسه والا 
وجب عليه السعى أى حيث اهتدى بنفسه أو وجد 
غائذا ولو ياخرة حيبت :لم 'قزه على الجسيزة .الذل 


وكانت لا ته تجحف به ٠‏ 
مذهب الشافعية ١‏ 


فى المجموع اذا حضر الأعمى الذى لا يجد قائدا 
صلاة الجمعة لزمته ولا خلاف لزوال المشقة) . 


والأعمى ان وجد قائدا متبرعا أو بأجرة المثل 
وهو اواجدها لزمته الجمعة لآنه يخاف الضرر مع 
عدم القائد » ولا يخافه مع القائد هكذا 
بالاطلاق(0) . 


وقال القاضى حسين والمتولى تلزمه ان أحسن 


المشى بالعصى بلا قائد . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج ١‏ ص الام 
الطبعة السابقة . 

(؟) حاشية الدسوتى على الشرح الكبير يج ١‏ ص «٠1‏ 
الطبعة السابقة . 

(؟) الشرح الصغير على أقرب المسالك ح ١‏ ص ام 
الطبعة السابقة . 

() المجموع شرح المهذى ج 6 ص 54١‏ الطبعة السابقة. 

(2) المرجع السابق ج ؟ ص 14516 وانظر الأشياه 
والنظائر للسيوطى ص 80 . 


فى المجموع أيضا : لا جمعة:فى الاعمى اذا لم 
يجد قائدال؟) . 


مذهب الحنابلة : 


لا تجب الجمعة على الأعمى الا اذا وجد قائدا 
أو اما يقوم مقام القائد » كمد الحبل من منزله الى 
مكان الصلاة أما اذا لم يجد ذلك فلا تجب وان 
أمكنه الوصول الى المسجد دون مشسقة(/) . 


مذهب الزيدية : 


ذكر الشوكانى فى نيل الأوطار : أن ررسول 
الجماعة وهو اعمى فقال له : هل تسمع النداء 
بالصلاة ؟ قال : نعم ٠.‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فأجب ٠‏ ثم قال الشوكانى فاذآأ كان 
هذا فى :مطلق'الضامة فالقول مه فى .حمنوشية 
الجمعة أولى(8) . 


مذهب الامامية : 


يحب فى صلاة الجمعة السلامة من العمى(9) . 
وق المختصر النافع اشترط الشيعة الامامية لوجوب 
الجمعة أن يكون الانسان سليما من العمى(.١)‏ ةَ 


مذهب الأباضية : 


لا تجب الجمعة على الأعمى » وقيل : ان لم 
يوجد قائدر!1 )١‏ . 


(1) المجموع شرح المهذب جح ؤ اص ).”م . 

(0) ألفقه على المذاهب الأربعة قسم العباداات حي ١‏ ص 
٠‏ الطبعة الرابعة مطيعة دار الكتب المصرية سنة 
كلاه ع كككام . 

(8) نيل الأوطار جح اا ص 6؟؟ -0 3015 . 

(5)) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى الامامى 
ج ١‏ اص 4ه الطبعة السابقة . 

)٠١(‏ المختصر النامهم لابى القاسم الحلى ص *؟ 
طبعة دار الكتاب العربى بالقاهرة سنة +99ام . 

)1١(‏ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ين يوسف اطفيششن 
ج اص .هم الطبعة السابقة . 


أعمى 


اه 


5 1 الحنضة * 


لا حج على الأعمى وان وجد قائدا(١) ٠.‏ 


مذهب المالكية ٠‏ 


يجب الحج على القادر على المشى كأعمى رجل 
عليه 


ولا يجب الحج على المرأة العمياء ولو قدرت 
على المشى مع قائد » بل يكره ذلك لها(؟) . 


٠. 


مذهب الشافعية : 


حاوتق الشوع ‏ ازتكان الفبخين اعد الم 
يجب عليه الحج فان وجد له زاد وراحلة ومن 
يقوده ويهديه عند النزول » ويركبه وينزله » وقدر 
على الثبوت على الراحلة بلا مشقة شديدة لزمه 
الحج » لآن الأعمى من غير قائد كالزمن ( صاحب 
العاهة وا ارض) ومع الكائذ عالتضر:- 


ولا يجوز للأعمى عند توافر ما سيق له 
الا ستتئجار للحج عنه . 


وقال الرافعى : القائد فى حق الاعمى كالمحرم 
فى حق المرأة يعنى فيكون فى وجوب استئجاره 
وجهان أصحهما الوجوب وهو مقتضى كلام 
الجمهور(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 
من شروط وجوب الحج وجود القائد للأعمى 


غان لم يجد قائدا فلا يجب عليه الحج بنفسه 
ولا بغيره . 


. ١5١4 حاشية ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
. 5" (؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؟ ص‎ 
المجموع ششيرح المهذب للنووى ج ا ص 86 الطبعة‎ ) 
. السابقة‎ 
الطبعة السابقة.‎ ١5 ص‎ ١ (؟) ألفقه على المذاهب ج‎ 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


فى المحلى : يقول الله تعالى : ولله على التاسى 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا(ه) فكان هذا 
عونا لكل امتطامة ببال أو كسم فخلا يخم 
مسطيعين الركوب ومعهم سعة »؛ وليس 
لا حرج فيه عليهم وقوله تعالى : ليس على الأعمى 
حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج(1) » انما نزلت فى الجهاد وهو الذى يحتاج 
فيه الى الشد والتحفظ والجرى وكل هذا حرج 
طاهر على الاعرج والأعمى : 


مذهب الزيدية : 


ايحن الفح عل الأعتن الا اذاتوجة آخرة 
القائد يمان وجدها وجب عليه الحج . قالوا : 


مذهب الأباضية ٠‏ 


يقوده أو يقود دابته » من ولد له » أو لغيره ولو 
بأجرة يقوم بها'ماله ٠‏ وقيل لا يلزمه(5) . 


(6) سورة. آل مجان الآية رتم /ا5 . 

() سورة الفتح الآية رقم /ا١ ٠.‏ 

0) المحلى لأبى محمد على بن حزم الظاهرى جح لا ص ااه 
الطبعة السيايقة . 

(4) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ؟ ص 6 
الطبعة السابقة . 

(5) شرح البنيل وشمفاء. العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج؟ 
ص 76؟ أء 


إن 


الأعمى والبيع 
مذهب 1١‏ اع» 5 : ْ 


بيع .الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار اذا 
وتحسيه ممئزلة النقزر عن اسح ديكا بد 1 
المشموم م بعتبر الشم » وى المذوق ب يعتبر الذوق ©» 
ولا يشترط بيان الوصف فان كان ثويا فلا بد 
من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس »© وى 
الحتبلة لأبد من اللين والشرفة . 


ولو اشترىثمارا على رعوس الاشجار فانه 
يعتبر فيه الوصف لا غير ٠‏ 


ولا يسقط خياره فى العقار حتى يوصف له وكذا 
الدابة والعبد والاشجار وجميع ما لا يعرف بالجس 
والشم والذوق وان وجد هذه الأسباب قبل العتد 
فلا .يار ٠‏ ولو وصف له ثم رضى به ثم ابصر 
لا يعود الخيار 


ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار الى 
الوصف . 


ولو قال الأعمى قبل الوصف : رضيت »؛ لم 
يسقط خياره(١)‏ :2 
وفى حاشية ابن عابدين : 


لابد فى الوصف للأعمى من كون المبيع على 
ما وصف له ليكون فى حقه بمنزلة الرؤية فى حق 


التضس .- 


والخيار ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع » 
فاذا زال ذلك بأى وجه كان يسقط خيار ه ليسقط 
خياره يجس المبيع وشسمه وذوقه فيما يعرف يذلك 
ووضف مقاره وفسجر وعد ).كذ | كل ماءلا يرق 
يجس وشم وذوق » أو بنظر وكيله ولو أيصر بعد 
ذلك فلا خيار له ٠‏ اذا اشترى الأعمى قبل ان 


0 الفتاوى الهندية جح ؟ ص 10 الطبعة السابقة . 


يوجد منه الجس ونحوه » لا يسقط خياره بوجوده 
بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد الى أن يوجد منه 


ما يدل على« الرزضا ين كول إو فهل:.. 


ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار الى 
الوصف . 


وفى حاشية ابن عابدين أيضا : 


وصيا أو وكيلا(؟) . 


وفى بدائع الصنائع للكسانى : 


ما يفيد أن شراء الأعمى وبيعه جائز عندهم وأن 
له خيار الشرط أيضا فقد روى عن عمر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لحبان بن منقذ : 
اذا بايعت خقل : لا خلابة ولى الشرط ثلاثة أيام 
وكان حبان ضريرا . 


والاجماع منعقد على جواز بيع الأعمى وشرائه 
فان العميان فى كل زمان من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يمتعوا من بياعاتهم 
وأشريتهم » بل بايعوا فى سائر الاأعصار من غير 
انكار واذا جاز شراؤه وبيعه فله الخيار خيما 
اشترى ولا خيار رؤية له فيما باع فى أصح 
الروايتين كالبصير(؟ 


مذهب المالكية : 


جاز البيع والشراء من الأعمى سواء ولد 
أعمى أم طرأ عليه العمى فى صغفره أو كبره » 
ويعتمد فى ذلك على أوصاف المبيع هذا اذا كان 
المبيع غير جزاف(؟) لأن الجزاف تعتبر فيه 
الرؤية فتذكر له الاوصاف ليعتمد عليها فى البيع 
والشراء . 


(؟) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
حاشية ابن عابدين ج ). ص الا . 
٠‏ 9) بدائع الصتائع ج هص 116 . 1 
انظر النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الاثر: ج ١‏ ص 

(؟) الجزاف ولجزف : المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا 
انظر النهاية فى غريب الحديث والاثر لابن الأثير ج ١‏ ص 
06 طبعة دار احياء الكتب العربية بمصر ادلنة #8لمااهم ل 
لام . 


لفن 


وهذا فيما لا يمسكن فيه معرفته للمبيع بغير 
وصف وأما ما يمكن معرفته للمبيع بدون وصف 
فيجوز شراؤه » وان لم يوصف له المبيع كالسمن 
ف الشاة وكالادهان والمشمومات 4 لأن4> يدركها 
باللمس والذوق والشم . 
غير جزاف لأن الجزاف تعتبر فيه الرؤية(١) ٠.‏ 
مذهب الشافعية : 

فى المجموع للنووى : يقاس بيع الأعمى علىبيع 
لم يجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح بيع الأعمى 
ولا شراؤه ٠.‏ 

واذا جوزناه فوجهان : أصحهما لا يجوز أيضا ©» 
لانه لا:طريق له الى “رؤينة © فيكون عبيم الغائف 
على أن لا خيار ٠‏ 

والثائنى يجوز فيقام وصف غيره له مقام رؤيته. 

فان صححناه قال المتولى وغيره : 
الخيار عئد وصف السلعة له ويكعون الوصف بعد 
العتد كرؤية البصير(؟) ٠‏ 

ثم جاء فى المجموع : 

لا يصح بيع الأعمى وشراؤه واجارته ورهنه 
وهبته ومساقاته ونحوها من المعاملات ٠‏ على 
المذهب الصحيح(؟) ٠.‏ 

وجاء مثل ذلك ق الأشباه والنظائر وأضاف 
أنه لا يصح قبضه ما ورث أو وهب له أو اشتراه 
سلما ©» أو قبل العمى »© أو دينه . نعم يصح أن 
يشترى نفسه أو يؤجرها »2 لأنه لا يجهلها » 
او يشترى ما رآه قبل العمى ولم يتغير(؟) ٠‏ 


يشبت له 


16 حاشية الدسوقى على الشرح الكبر ج #8 ص‎ )١( 
. الطبعة السابقة‎ 

() المجموع شرح المهذب للتنووى جح 17 اص 7.5 - 7.؟ 
مطبعة التضامن الأخوى بمصر سنة 1866ه . 

(9) المرجع السابق جح اا ص 5١6‏ . 
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى المتوق سنة ١511ه‏ طيع 
شركة مكة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 

(4) الأشسباه والنظائر فى قواعد فروع فقه الثقافعية 
سيتة 8لالا1اه ل 565ام ص ١٠6؟‏ . 


ويجوز للعبد أن يقبل الكتابة على نفسه لعلمه 
بنفسمه(ه) ٠‏ 

واذا أسلم(8) الأعمى فى شىء أو أسلم اليه 
فان كان عمى بعد بلوغه سن التمييز صح السلم 
بلا خلان لأنه يعرف الأوصاف ثم يوكل من يقبض 
عنه ولا يصح قبضه لنفسه على أصح الوجهين » 
لأنه لا تمييز بين المستحق وغيره . 
فان خلق أعمى »© أو عمى قبل التمييز فوجهان 
أحدهما لا يصح وهو الأصح عند المتولى وأصحها 
عند العراقيين والجمهور من غيرهم الصحة وهو 
المتسوسن: او لاهن التمن لانه وفوف والسنبا ع + 
فغلى. هذا أنما يصخ اذا كان راس اكنال موضوها 
وعين فى المجلس خان كان معينا فى العقد فهو كبيعه 
العين والمذهب بطلانه(/) ٠.‏ 

وذ جلف الاقم نينا بالملق أل القرامت 
حيث صححناه لم يصح قبضه ذلك بنفسه بل 
يوكل بصيرا يقيض له بتلك الاوصاف خلو قبضه 
الأعمى لم يعتد به ٠‏ 

قال المتولى : 

ولو اشترى البصير شيئا ثم عمى قبل قبضه 
وقلنا لا يصح شراء الأعمى فهل ينفسخ هذا 
البيع ؟ فيه وجهان كما اذا اشترى الكافر كافرا 
فاسلم الفية :قبل التيضن "3 الأصع لا بنط ل (): 

وفى مكاتبة الأعمى وجهان حكاهما المتولى 
وآخرون أصحهما جوازه وصححه المتولى تغليبا 
للعتق والثانى لا يجوز وبه قطع البغوى(؟) . 

وكل ما لا يصح من الأعمى من التصرفات فطريقه 
أن يوكل وتحتمل صحة وكالته للضرورة(١٠١) ٠‏ 
مذهب الظاهرية : 

بيع الاعمى وابتياعه بالصفة جائز كالصحيح 
ولا فرق لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين 
شىء وشىء من ذلك ٠.‏ 

(0) المجموع شرح المهذب للنووى ج 1١‏ ص #١؟‏ مطبعة 
التضامن الأخوى بمصر سنة 96اه . 

(0) من السلم . 

0) المرجم السابق د و ص 7.؟ 

(8) المرجع السابق جح وأا ص .ا -64.؟ . 

0 
0 


5 
7 
(9) المرجع السابق جح أؤا ص 7. 
)٠١(‏ المرجع السابق جح ١و‏ ص ” 


٠1 


وأحل الله البيع فدخل فى ذلك الاعبى 
والبصير(١) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


عاد اليه نظره فلا خيار له فى الضياع وغيرها » 


طارئا لا أصليا(؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


فى الروضة البهية يقول العاملى عن الشىء 
وعسل النحل ) وريحه كالمسك . فان خرج معيبا 
تخير المشترى بين الرد والارش ان لم يتصرف 
فيه تصرفا زائدا على اختياره » ويتعين الأرثش 
لو تصرف فيه كما فى غيره من أنواع المبيع » وان 
كان المشترى المتصرف أعمى » لتأول الأآدلة له("). 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل : بيع الأعمى وشراؤه الثشىء 
الذى يتوقف على نظر ولا يتغير فى عينه ولونه 
وعرفه قبل العمى : 


قيل صحيح ولو لم يحضر »© وقيل فاسد ولو 
حضر وكان لا يتغير لآن حضوره كعدم حضوره ولو 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ي 1 ص 5ه الطبعسة 
السابقة . 

(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن 
عبد ألله بن مفتاح ج 8 ص 8 الطبعة السابقة . 

(9) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد الجبعى العاملى ج ١‏ ص 147 مطليع دار الكتاب 
العربى بالقاهرة سنة هلاااإمه . 


الغائب ولو عرف قبل وان كان بين رؤيته وعماه 
قدر ما يتغير فيه لم يجز وهو اختيار ظاهر الديوان ٠‏ 


وقيل يجوز بيعه أيضا ما لم يتغير أن عرفه قبل 


العن وم :هئ عليه جندة الثغير -. 


وقيل يجوز أن وصف له أو قيل له هو باق 
على ما عرفته قبل فيكون فيه ما فى البصير . 


وأما ما لا يتوقف على نظر كبيع الماء باليوم 
والليلة أو بتسمية كربع يوم فجائز على 


الصحيح . 


وقيل لا يصح بيع الأعمى » وعرف قبل أم لا ) 
أصلا أو عرضا » يتغير أم لا » يتوقف على 
يقلن ام له 


وقيل اذا باع ما يتوقف عليه ولم يره قبل 


وقيل لا وهو حرام وان نقض ما لا يبصر جاز 
نقضه لمن شساء . 


وان مات ولم يرجع وارثه قال بعض : وكذا 
ان مات المشترى . 


وقيل : يجوز بيعه ما خف ولو لم يبصره . 
والشراء كالبيع فى الخلاف . 

وجاز بيعه وبيع المريض مال غيرهما ان علمه 
الأعمى أو ووصف له على ما مر أو علمه صاحيه 


وينبغى للأعمى أن يوكل من يبيع له أو يشترى 
ممن علم ويرى(؟) 


(؟) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيشن ‏ 
ج 1 ص ١1١‏ الطبقة السابقة . 


نت 


أاثر العمى فى الخلوة 
مذهب الحنفية : 


لا تتم الخلوة مع وجود الأعمى ثالثا للزوجين 


وق الاكمان © لا ضرعن الكلوة السكفكة انين 
الزوج والزوجة اذا كان معهميا رجل مكفوف 
اليصر(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


الستر وأغلق الباب » فان كان لا يعلم بدخولها 
عليه فلها نصف الصداق . 


واذا نشزت عليه أو كانت كمبيرة ومئعته نفسها 
لا يكمل صداقها لأنه لم يوجد التمكين من جهتها 
فأثسبه ما لو لم يخل يها(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


حاراق فترع: الأزهان : لاشع الدوجة يتنه 
عن زوجها عند حضور الأعمى فى بعض الأحوال » 
للخالدئ ©تيا لح مفظن الأفشى متمتيل ذا يما 


فيه(؟) . 


)١(‏ المحتار على الدر المختار لمحمد أمين المشهور 
بابن عابدين ج ؟ ص 517 الطبعة السايقة ٠‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار لابن مودود الموصلى ج 5 ص 
6 مطبعة البايلى . 

00 المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محهد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسيين 
ابن عبد الله بن أحمد الخرقى ج لم ص 585 الطبعة الآولى 
لمطبعة المنار بمصر سنة 8697ام . 

(9) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار الفتح لكيائم 
الإزهار فى فقه الآئمة الاطهار لأبى الحسسن عيد الله بن مقتاح 
الطبمة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة 8م8امه 
ج اا ص 9015.. 


آثر العمى فى الشهادة 


مذهب 11 ذفية : 


فى حاشية ابن عابدين لا يصلح الأعمى لتحمل 
الشهادة ولا لأدائها لأن من شرائط تحمل الشهادة 
وأدائها اليصر(هة) ٠‏ 


وجاء فى تكملة الحاشية المذكورة : لا يصح 
تحمل الشهادة من الأعمى لأنه يشترط فيما 
البصرل .. 


ثم جاء فى حاشية ابن عابدين : لا تقبل 
الشهادة من أعمى » أى لا يقضى بها مطلقا وهو 
يعم ما لو عمى بعد الأداء قبل القضاء وما تجوز 
الشهادة فيه بالتسامح خلافا لابى يوسف الذى 
أجاز شهادة الأعمى فيما تجوز فيه الشهادة 
بالتسامع » لو عمى بعد التحمل » وفى رواية لزفر 
عن أبى حنيفة يقضى بشهادة الأعمى فيما تجوز 
الشهادة فيه بالسامع لأآن الحاجة فيه الى 
السماع »© ولا خلل فيهل(ل/ا) ٠‏ 


وجاء فى تكملة الحاشسية المذكورة : لا يقيل 
القاضى شهادة من أعمى ‏ أى لا يتضى بها فى 
شىء من الحقوق دينا أو عينا » منقولا » أو عقارا » 
والعلة فيه أن الأداء يفتقر الى التمييز بالاشارة 
بين" المشهوةءلة والشهود عليه ولا يمين 'الاعين 
الا بالنغمة ( الصوت ) فيخثى عليه التلقين من 
الخصم اذ النغمة تشبه النغمة » ولو قضى القاضى 
بها صح قضاؤه(4) . 


وحاء فى حاشية أبن عايدين : اشترط الحنفية 
وحود شاهدين ق عقد الزواج ولو كان 


(5) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين جع 
ص ©7585 الطبعة السابقة . 

(1) قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار 
شرح تنوير الايصار ج ١‏ ص ١؛‏ الطبعة السابقة وانظر رد 
المحتار جد 5 ص هخ ٠.‏ 

0) رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين ج14 
ص 556 الطبعة السابقة . 

(4) قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار على الدر المختار 
لعلاء الدين أفندى ج ١‏ ص الى الطبعة السابقة ٠.‏ 


1ه 


الشاهدان اعميين . وهذا يفيد جواز ششهادة 
الأعمى فى عقد النكاح كما يجوز فى عقد النكاح 
شهادة ابنى الزوجين وان لم يثبت النكاح 


مذهب المالكية : 


فى حاشية الدسوقى : ان كان الشاهد أعبى 
تقبل شهادته فى الأقوال مطلقا »© سواء تحملها 
قيل العمى أم لا » لضبطه الأقوال بسمعه . 


وتجوز شصهادته فيما عدا المرئيات من 
المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات » 
حيث ان هذه الاشياء يمستوى فيها الأعمى 
وغيره ٠‏ 


وجاء فى كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 
عن تفسير قوله تعالى : 


«واستشهدوا شهيدين من رجالكم(؟) » ما نصه: 
قولة لمق رجالكم ؟ .دليل. على أن الاعمن من اعل 
العبيادة لكن اذا عم بيديقا © ملل بجا رود ين 
ابن عباس قال : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الشهادة فقال : ترى هذه 
الشمس. فأشهد على مثلها » أو دع . وهذا يدل 
على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به”"» 
لا من يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطىء ٠.‏ 
وقال ايضا مذهب مالك فى شهادة الأعمى على 
الصوت جائزة فى الطلاق وغيره » اذا عرف الصوت 
قال ابن قاسم : قلت لمالك : فالرجل يسمع جاره 
من وراء الحائط ولا يراه » يسمعه يطلق امرأته 
فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال : قال مالك: 
شهادته جائزة()) . 


. حاثشية ابن عابدين ج ؟ ص 8076 الطبعة السابقة‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للحمد عرفة 
الدسوقى مطبعة دار أحياء الكتب العربية بمصر سنة 
ج ؟ ص ل9إ138 . 

(؟) سسورة البقرة الآية رتم الم؟ . 

5( الجامع لاحكام القرآن لابى عبد الله محمد بن أحيد 
الانصارى القرطبى ج ؟ ص 56١‏ الطبعة القانية مطبعة 
دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 9/ا15ه س 06ؤام . 


مذهب الشافعية : 


لا تقبل شلهادة الأعمى الا فيما تحمله قبل العمى 
أو بالاستفاضة أو على من تعلق به(ه) . 


وفى الاشباه والنظائر لا تقبل شسهادة الاعمى 
الا فى اربع مسائل : الترجمة والنسب وما تحمل 
وهو بصير واذا أقر فى أذنه رجل فتعلق به حتى 
شهد عليه عند الحاكم . وفى قبول قشهادته 
الاشتفاضة بوجهان ‏ الأصجم: تضم 131016 كان 
المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد 
منهم الى الاشسارة(8) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كتاب المغنى تجوز شهادة الأعمىاذا 
تيقن الصوت لقوله تعالى : 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » وسائر 
الآيات فى الشهادة ولأنه رجل عدل مقبول الرواية 
فيلك فبهاذة #التم :ومارق الشتين نائه لزن 
برجل ولا عدل ولا مقبول الرواية ولان السمع 
أحد الحواس. التى يحصل بها اليقين » وقد 
يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى وكثرت 
صحبته له » وعرف صوته يقينا » فيجب أن تقبل 
فيما يتقنه كالبصير ولا سبيل الى انكار حصول 
اليقين فى بعض الأحوال .. والاقوال مدركها 
السمع والأعمى يشارك البصير فى السمع وريما 


زاد عليه ٠‏ 


فان تحمل الشهادة على فعل ثم عمى جاز أن 
يشهد به » اذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه 
لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف » فلم يمنع 
قبول الشهادة ٠.‏ فان لم يعرف المشهود عليه 
باسمه ونسبه لكن يتبين صوته لكثرة آلفه له صح 
أن يشهد به أيضا . وان شهد عند الحاكم ثم عمى 


قبل الحكم بشهادته جاز الحكميها لأن العمى طرأ 


(5) المجموع شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص ٠١64‏ مطبعة 
التضامن الاخوى بالقاهرة سسنة 14)؟9ام . 

3 الاأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى ص 0.٠6ه؟‏ © 
81؟ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة 
خما1ام ل 6ه6ام . 


/اه 


ااا سحب بابب 


بعد أداء الشمهادة وهو معنى لاا ا يورث تهمة ق 
حالة الشهادة » فلم يمنع قبولها كالموت(1) . 


ا فاق 7 القدووه على الزيق: طبيانا: #ثاو 
بعضهم جلدوا قلا تقبل شهادتهم »© لآن العميان 
معلوم كذبهم »6 لأنهم شهدوا بما لم يروه يقينا 
والأعمى ليس من أهل الشهادة على الأفعال(؟). 


مذهب الظاهرية : 


شهادة الأعمى مقبولة كالصحيح .. ولا يجوز 
لمبصر ولا أعمى أن يشهد الا يما يوقن ولا يشك 
فيه ولو لم يقطع الاعمى يصحة اليقين على من 
بكلبه كنا حل له أن يطنا أمزاته. 4 اذ لفلها 
أجنبية ٠‏ ولا يعطى أحدا دينا عليه اذ لعله غيره » 
ولا أن يبيع من أحد ولا أن يشترى » وقد قبل 
الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب 75 
وقد آمر الله تعالى بقبول البينة ولم يشترط 
أعمى من ميصر ٠‏ 

وما كان ريك نسيا(؟) ٠‏ 
مذهب الزيدية ٠:‏ 


لا تصح ششسهادة من أعمى فيما يفتقر فيه الى 
تجديد الرؤية عند الاداء وتحصيل المذهب ان ما 
شهد به الأعمى لا يخلو أما أن يكون مما يحتاج 
الى المعاينة عند أداء الشهادة أولا فالأول لا تقبل 
شهادته فيه كتثوب او عبد . 


قيل ألا أن يكون الثوب أو العبد فى يده باذنهما 
معا على وجه الأمانة من قبل ذهاب بصره ٠‏ وأما 
الثانى فان كان مما يثبيت بطريق الاستفاضة 
كالنكاح والنسب والوقف والولاء والموت » فانها 
تقبل شهادته فيه بكل حال »© سواء أثبته قبل 
ذهاب اليصر أم يعده وان كان مما لا يثبت يطريق 
الاستفاضة فان كان قد أثبته يعنى تحمل 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ج ؟1١‏ ص 5١‏ »© ؟5" »6 59 الطبعة 
السابقة ٠‏ 

(1) المرجع السايق ج١١‏ ص١8١‏ © 185 الطبعةالسابقة. 

(5) المطى لابن حزم الظاهرى ج 1 ص 556 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


الشهادة ‏ بعد ذهاب بصره »؛ فانها لا تقيل 
شهادته فيه . 


قل #ورهة انيل غلن أن العيدة على الصنوات 


العلم قبلت شسهادته والا لم تقبل . 


وعند البعض تقبل شهادة الأعمى فى العقود 
ان حصل علم » والاقرار اذا عرف الصوت . 


واذا صاح رجل فى اذن الاعمى بالاقرار بذىء 
للغير » فضمه وتعلق به حتى أوصله الى الحاكم 
وشهد عليه باقراره » ففى قبسول شهادته 
وجهان : تقبل وهو الأصح لحصول اليتين ٠‏ 


ولا تقبل حسما لهذا الباب لآنه يعسر ضبط 
درجات التعلق(؟) ٠‏ 


وق شرح الأزهار أيضا : لو كان الشاهدان ل 
فى عقد النكاح ‏ أعميين فان شسهادتهما تكفى ولو 
لم يصح الحكميها(ه) أى أن النكاح يصحبسهادتهما 
ولو لم يصح الحكم بشهادتهما لانهما لا يعرفان 
الصوت . 


مذهب الامامية ٠‏ 

الأعمى تقبل شهادته فى العقد قطعا لتحقق 
الآله الكافية فى فهمه فان انضم الى شهادته 
معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى 
تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره ولو لم 
يحصل ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة 
يزول معها الاشتباه ٠‏ 


تقبل فان الاحتمال يندفع باليقين لانا نتكلم على 


٠ تقديره‎ 


(1) شرح الازهار ج 5 ص ١59‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
(ه) المرجع السابق جح ؟ ص 56١‏ الطبعة السابقة . 


مه 


ااا 1 111111 


وبا : الحملة فان الأعمى تصح شهادته متحملا 
ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به 
بالاستفاضة . 


ولو تحمل شهادة وهو ميصر ثم عمى فان عرف 
د نسب المشهور أقام الشهادة فان شهد على القين 
وعرف الصوت يقينا جاز أيضا ٠‏ 


أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا وتقبل 
شهادته اذا تزاحم للحاكم عبارة حاضر عنده(1) . 


مذهب الأئاضية : 


جاء فى شرح النيل : لا يشترط فى الشاهد أن 
يكون سميعا يصيرا »© بالنسبة الى كل ما يشسهد 
فيه بل أن توقف ما يشهد فيه على السمع أو اليصر 
اشترط ذلك والا فيشهد الأعمى فى الاقوال والأاصم 
فى الأفعال . 


وقد قيل بجواز شهادة الأعمى فى كل ما يعقل 
فيه صوت المتكلم ويميزه عن غيره لو جاء فى جملة 


وفى الديوان وشهادة الأعمى جائزة فيما يدرك 
علمه بالصفة علمه قبل ذهاب بصره أو يعد ذهابه» 
بالمعاملات ٠.‏ والتعديات ٠‏ 

وقيل : شهادة الأعمى جائزة فيما علمه قبل 
ذهاب بصره ٠‏ 


وأما ما علم بعد ذهاب بصره فلا تجوز شهادته 


. 4 : 


وأما الصحيح اليصر ان استشهد بالليل فائه 
يشهد بما تبين له من ذلك » لا بما لم يتبين . 


4 شرائم الاسلام ج ؟ ص 558 177 الطبعةالسابقة. 


وفى الآثر : وجازت يعنى الشهادة فيما يستدل 
عليه بالخبر المشهور كالموت والنسب والنكاح 
مما لا شك فيه اذا كان فى أهل بيت نشأ فيه حتى 
كان كأحدهم ولم يتهم واذا شهد وهو يبصر وأداها 
عند الحاكم وهو أعمى جازت . وقيدها أبو 
الحوارى بما اذا شهد بأرض أو نخلة ووصفها 
بحدودها بعد أن يشهد عدلان أنها التى شهد 
مها العيروحورك فى لشي 111 بدي ان 
قلانا ابن لان 5لا ان كال :همذ تلان أن 
فلان » ولا على زنى أو سرقة ونحوها من الحدود 
ولو قال أنه هد بها قبل أن عمى ٠‏ 


وتجوز الشهادة على شهادة الأعمى والمعتوه 
أذ كيدا ل «ضتحف - 


وجازت من أعمى فى رضاع ونكاح ومراجعة(؟). 


حكم ذبح الأعمى وصيده 
0 
مذهب الحنفية : 
فى حاشية ابن عابدين ينبغى أن يكره ذبح 
الأعمى(؟) . 


مذهب الشافعية : 


ق المجموع للنووى يكره ذكاة الأعمى لانه 
ربما. أخطأ المذبح فان ذبح حل لأنه لم يفقد فيه 
الا النظر وذلك لا يوجب التحريم(؟) . وفيه أيضا: 
تكره ذكاة الأعمى كراهة تئزيه يبلا كلاف ©» 
ولا يحل صيده بارساله كليا أو سهما فى أصح 
الوجهين(ه) ٠.‏ 


(؟) شرح النيل. ج 7“ ص ©85ه الطبعة السابقة . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين جع 
ص 7١‏ الطبعة السابتة . 

(5) المجموع شرح المهذب للنووى ج 14 ص 76 وانظر 
الأشباه والنظائر للسيوطى ص 1٠6.٠8‏ الطبعة السابقة . 

(5) المجموع للنووى جح ١‏ ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 


أن 


خلاف » ولكن تكره كراهة تنزيه . 
وفى حل صيده بالكلب والرمى وجهان مشهوران 
فى كتب الخراسانيين أصحهما التحريم لأته لا يرى 


الوجهين طائفة وممن قطع بالتحريم صاحب 


وقال امام الحرمين عندى أن الوجهين 
مخصوصان بما اذا أدرك حسن الصيد »© وبنى 
ارسالة.علية + 


بما اذا ا 4 فأرسل الكلب أو 
السهم » وكذا صورهما البغوى » وأطلق كثيرون 
الوجهين١١) ٠‏ 

صيد الأعمى برمى أو كلب فى الأصح(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
فى الروض النضير : تجزىء ذبيحة الاعمى() . 
مذهب الامامية : 


ان تصور فى الأعمى قصد الصيد حل صيده:'» 
وال افلا(؟) . 


مذهب الأباضية : 


يجوز ذبح الأعمى وئحوه ان أحسن الذيح 
وا لنحر )6( ٠‏ 


وتصح ذكاة الموحد العاقل وان كان أعمى . 


)١(‏ المرجع السابق جح 5 ص 76 /الا الطبعة السابقة. 
(؟) الاشسباه والنظائر للسيوطى ص .55 الطبعةالسابقة. 
(؟) الروخى النضير ج ؟ ص ١71‏ الطبعة السابقة . 
(9؟) الروجة البهية ج ؟ ص ©5610 الطبعة السابقة . 
(0) ألنيل وشفاء المليل ج ؟ ص 508 الطبعة السابقة. 


حكم الاعمى فى الولاية العامة والقضاء 


مذهب 1 نفياة : 


وفى بدائع. الضتائع : الصلاحية للقضاء لها 
قرائط منها العقل .ومنها البلوغ' ومنها الامتلام 
ومنها الحرية ومنها البصر ومئها النطق ومنها 
السلاية هن حد القدق 6 غلا يجوز تقليد المخنون 
والصبى والكافر والعيد والأعمى والأخرس 
والعدود ق"القذق > لأن التضاء بن مات الؤلانة > 
بل هو أعظم الولايات وهؤلاء ليست لهم أهلية 
أدنى الولايات وهى الشهادة » فلأن لا يكون لهم 
أهلية اعلاها أولى) . 


وفى الدار المختار ولو فسق القاضى أو ارتد أو 
فى نسقه ونحوه باطل(8) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فى الشرح الكبير وحاشية الدسوقى : ما يفيد 
آثه نسيان كوحن لحك 15 نمل واكام ونيم 
فل يجوز تولية الأعمى او الأبكم أو الأصم وان 
وقع نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم أى لا ينقض لآن 
عدم هذه الامور ليس يشرط فى صحة ولايته ابتداء 
ولا فى صحة دوامها بل هو واجب غير شرط فى 
الابتداء والدوام فلا تجوز تولية القاضى ابتداء 
ولا استمرار ولايته الا اذا اتصف بعدم هذه 
الفلاث' العمى. .والبكم ‏ والسم فان ١‏ اتصيف تواخدة 
منها فلا يجوز توليه ابتداء ولا استمرارا مع 
صحة ما وقع منه من الحكم والمعنى أنه يتفذ حكم 


من اتصف بواحدة فقط من هذه الصفاث الثلاث 


. المرجع السابق ج ]ا ص امه الطبعة السليقة‎ 3١ 

وه بدائع فى ترتيب الشرائع ج 7 ص ؟ الطبغة السابقة. 

(4) الدر المختار بهابمثنى ابن عابدين ذا © صن 59 
الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى الامبرية ببولاق سنة 41/8اه. 


0 


31 


فان اتصف باثنين منها أو بالثلائة فلا تنعقد 
ولايته ٠.‏ وتجوز تولية الأعمى فى الفتوى(١) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

لا يلى الأعمى الأمائة العظمى ولا القضاء(؟) 
ولا يكون الأعمى سلطانا(؟) » ويجوز للأعمى أن 
يكون مفتيا(؟) ٠‏ ولا يكون الأعمى وليا فى النكاح 
فى وجهز(ه) وفى الأششباه والنظائر : 

فى كونه وليا فى النكاح وجهان الأصح(53): يلى . 
ولا يجوز أن يكون وصيا فى وجه(/) ٠‏ 
مذهب الحنابلة : 

ينبغى أن يكون الحاكم صحيح السمع 
والبصير(4م) . 

وجاء فى الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى على 
هامش المغنى : 

يشترط فى القاضى شروط منها أن يكون يصيرا 
لآن البصر احدى الحواسسى التى تؤثر فى الشهادة 
فيمنع فقدها ولاية القضاء فاذا لم تقبل منه الشهادة 
هفالقضياء أولى(5) ٠‏ 

وجاء فى المغنى ٠‏ 

يجوز فى ولى النكاح أن يكون آعمى © 
لآن شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو أعمى » 
ولآن المقصود فى النكاح يعرف بالمسماع 
والاستفاضة فلا يفتقر الى النظر(.١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


يشترط لتولى الرجل القضاء السلامة من: 


العمى » فلا يصح أن يكون القاضى أعمى(1١)‏ . 


١7. حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ؛ ص‎ )١( 
. الطبعة السابتة‎ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطى ج 
السابقة . 

(9) المجموع المهذب للنووى ج 3 ص 7١5‏ الطبعةالسابقة. 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ١©؟‏ الطيعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج 1 ص 505 الطيعة السابتة . 

(1) الأشياه والنظائر للسيوطى ص 5508 الطبعة السابقة. 

0) المجموع للنووى ج 1 ص 5١5‏ الطبعة السابقة . 

(4) المغنى للوفئق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة 
جح ١١ااص‏ 588 الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق جح 1١١‏ ص 5896 الطبعة السابقة . 

. ص 707 الطيعة السابقة‎ 1١ المغتى ج‎ )٠١( 

. الطبعة السابتة‎ ٠١ شترح الأزهار ج 6 ص‎ )١١( 


ص 11-5 الطبعة 


مذهب الامامية : 
الأشضهر(؟١)‏ . 
مذهب الأباضية : 


لا تنعقد ولاية الأصم والابكم والأعمى ويجب 
عزلهم ولو طرأ عليهم لعدم المقصود من الفهم 
والافهام وقيل يجوز الأعمى اذا ولى فصل القضاء 
وغيره . فى الديوان . 


لا ينبغى لهم أن يجعلوا القاضى أعمى أو ضعيفا 


وقول العاضمى فى شتروظ: الوالق: 2 
وآن يكون ذكرا حرا سلم « من فقد رؤية 


٠ )١5(ملكو وسمع‎ 


الأعمى والحضانة 


مذهب الحنفية : 


فى حاشية ابن عابدين : أما حضائة الأعمى فان 


مذهب المالكية : 


من شروط الحاضن ذكرا كان أو أنثى الكفاية 
أى القدرة على القيام بشأن المحضون خلا حضانة 
لعاجز عن ذلك والعمى من أسياب المجز("١)‏ 8 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الأشياه والنظائر لجلال الدين السيوطى: 
هل للأعمى حضانة ؟ قال اين الرفعة : 


(؟1) الروضة البهية ج ١‏ ص 7١8‏ الطبعة السابقة . 
)١*‏ شرح النيل ج ١‏ ص 8ه الطبعة السابقة . 
(15) المرجع السابق جح 1ه الطيعة السابقة . 

(18) حاشية ابن عابدين جح 4 ص /١‏ الطبعة السابقة. 
(11) حاشية الدسوقى ج ؟ ص 2888 الطبعة السابتة. 


أعمى 
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الامام ( امام الحرمين ) . 


ما يؤخذ منه أن العمى مانع فانه قال : أن حفظ 
الأم للولد الذى لا يستقل ليس مما يقبل القرائن» 
فان الولود:ق :حركاتة وسكناته لو الم يكن ملحوظلا 
من مراقب لا يسهو ولا يففل لأوشسك أن يهلك 
ومقتضى هذا أن العمى يمنع فان الملاحظة معه 
كما وصف لا تتأتى * 

قال الأذرعى فى القوت : 

ورأيت فى فتاوى ابن البرزى أنه سئل عن 
حضانة العمياء » فقال : لم أر فيها مسطورا » 
والذى أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فان 
بمصلحته وأن تقيه من الأسواء والمضار فلها 
الحضانة والا فلا . 


وأفتى قاضى قضاة حماة بأن العمى ليس بقادح 
المحضون أما بنفسه أو بمن يستعين به . 

وفى فتاوى عبد الملك بن ابراهيم المقدسى 
الهمدانى شارح المفتاح من اقران ابن الصباغ : 

أنه لا حضائة لها . قال الأذرعى ولعله 
أشبهة(١)‏ . 
مذهب الزيدية ٠:‏ 

فى شرح الأزهار : مما يسقط حق الحضانة 
الجنون ونحوه وكذلك كل منفر كالجذام والعمى 
وتنتقل الحضانة من الشخص آذا كان فيه منفر 
كالعمى(؟) . 

الأعمى والجهاد 

ذهب الحنفية : 

للا يحب الجهاد على الأعمى لعجزه ولقول الله 
تبارك وتعالى : 


)0غ( الأشياه والنظائر ص .نع © ص زه" الطبعة 
السابتة . 


) شرح الازهار ج ١‏ ص 2688 الطبعة السابقة . 


« ليس على الأعمى حرج » فانها نزلت ىق 
أصحاب الاأعذار(؟) ٠.‏ 


مذهب الالكية : 
يسعظ الحهاد عن الاح 4) > 
مذهب الشافعية : 


جاء فى المجموع : الأعمى ليس من أهل القتال 
وى الاشباه والنظائر : 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى: يشترط لوجوب الجهاد السلامة 


« ليس على الأعمى حرج » . 


ومن المعروف أن العمى عذر يمنعه من 
الجهاد(/) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فق الزوهضة البهية + .يشترظ فيمن يجب 


عليه الجهاد اليصر قلا يجب على الأعمى وأن 


6) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن 
عابدين ج ؟ ص !؟؟ الطبعة الثالثة المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر سسنة 15؟159ه. وانظر جح 4 ص /١‏ حيث فكر أنه 
لا يجب عليه الجهاد . 

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ محمد 
عرفة الدحسوقى > 3 ص ه١1‏ مطبعة دار أحياء الكتب 
العربية . 

(ه) المجموع شرح المهذب للنووى جح لا ص 6م مطبعة 
التضامن الاخوى بمصر سسنة 66؟1اه . 

:(6) الأشباه والنظائر للسيوطى فى قواعد فروع فقه 
الشافعية لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى مطبعة الحلبى 
سنة 1948١ه‏ وانظر أيضا المجموع للنووى جح ةا ص 6.؟ 
الطبعة السابقة . 

0) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة ج ٠‏ ص 58197 مطيبعة المثار بيصر 
سنة /إع9اه . 


1 أعبى »© اغاثة 


وجد قائدا ومطية وهذا فى جهاد المشركين ابتداء 


لدعائهم الى الاسلام . 
وأما جهاد من يدهم على المسلمين من الكفار 
بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم واخذ مالهم 
وما أشبه ‏ وان قل فيجب الدفع على القادر 
سواء الذكر والأنثى » والسليم والأعمى والمريض 
والعبد وغيرهم(١)‏ . 
وفى كتاب المختصر النافع : 


من شروط وجوب الجهاد أن لا يكون أعمى(؟). 


. الطبعة السابقة‎ 5١7 ص‎ ١ الروضة البهية جح‎ )١( 
. ١٠١5١ ص‎ ١ (؟) المختصر الناقفم ج‎ 


إعاثة 


التمريف فى أللفة : 

اغائة مصدر فعله أغاث المزيد بالهمزة فى أوله 

جاء فى لسان العرب(") : الفوث الاعانة . 

يقال غاث الله غخلانا يفيثه اذا أعانه على 
شدة وتعديته بنفسه بهذا المعنى قليل . 

وانما المعدى بنفسه من الفيث وهو المطر . 

يقال غاث الله البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل بها 
الفيث ٠.‏ 

ومنه ما روى فى الحديث الشريف « فأدع الله 
يغيثنا » بفتح الياء . 

فاذا كان بمعنى الاعانة فالكثير تعديته بالهمزة 
يقول من وقع فى بلية اللهم أغثنى أى فرج عنى . 

ومنه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسملم ١‏ اللهم أغثنا ») . 

ويقال : استغثت فلانا أى طلبت اعانته إياى . 

قال تعالى : « وأن يستغيثوا(؟) يغاثوا بمساء 
كالمهل يشوى الوجوه »© . 

قال فى التهذيب » والغياث ما أغاثك الله به . 

وحكى ابن الأعرابى : أجاب الله فغياثه . 


والغواث بالضم ‏ الاغاثة . والاسمالفوث . 


() لسان العرب للامام العلامة أبى الفضل جمال الدين 
ابن مكرم بن منظور الافريقى المصرى ج لم ص ١96‏ »2 ه978١‏ 
وما بعدها مادة غوث طبع دار بروت سنة 117914ه سينة 
0م الطبعة الأولى ٠‏ 

() حاشية ابن: عابدين برد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار للشيخ محمد آمين الشهر بابن عابدين جح ١‏ 
ص 17 وما يعدها الطيعة الثالكة طبع المطبعة الكبرى 
الآميرية ببولاق مصر المحمية سمنة ؟؟اه . 


اغاثة له 


وق حديكه هاحن ام ايسباعيل © فهل تدك 
غواث . 


والغواث كالغياث بالكسر من الاغاثة . 


التعريف فى أصطلاح الفقهاء ٠‏ 

لا يكاد الفقهاء يخرحون ىَْ استعمالهم لكلمة 
اغاثة عن المعنى اللغوى الذى سبق ذكره وهذا 
عند استعمالهم لنفس مادة غوث . 
هذا بالاضافة الى أن الفقهاء كثيرا ما يعبرون 
بألفاظ أخرى مقصود بها الاغاكة والاعانة 
كتعبيرهم بلفظ الانجاد أو الانقاذ أو الاستنجاد 
او عر فلك ين" الألناظ لذن لتك كلها ند يعن 
الاعائة فى وقت الخطر . 

على أن الاغاثة قد تكون نتيجة الاستفاثة من 
الف 

وقد تكون بدون استفاثة كأن تكون لازمة 
لانقاذ الغير فردا كان أو جماعة من مهلكة وقع 
فيها أو ضرر يتوقع حدوثه ٠‏ 


أو ندبا أو عدمهما حسب توقع الضرر أو عدمه 
كما يتبين ذلك فى أثناء البحث . 


1 . 1 خفية : 


أولا : حكم اغاثة المصلى لفيره وهو فى الصلاة : 

جاء فى الدر المختار وحاشية أبن عابدين عليه : 
أنه يحب قطع الصلاة لاغاثة ملهوف وغريق 
وحريق ٠‏ 


قال أبن عايدين والظامر من الوجوب 
الافتراض ٠‏ : 


الملهوف وغيره بالملصلى أو لم يعين أحدا ق 
استفاثته اذا قدر على ذلك . 


ومثله خوف تردى أعمى فى بثر مثلا اذا غلب 
على ظنه سقوطه . 


وقال صاحب الدر : ولا يجب قطع الصلاة 
لنداء احد أبويه بلا استفاثة الا فى النفل » فان علم 
انه يصلى فلا بأس أن لايجيبه وان لم يعلم أجابه. 
قال. ابن _غابديق > اللحزاذ. فالأنوين الأضنول وان 
عَلوَا. : 


وظاهر سياقه انه نفى لوجوب الاجابة غيصدق 
مع بقاء الندب والجواز ٠‏ 


لكن ظاهر مافى فتح القدير انه نفى للجواز 
وبه صرح فى الامداد بقوله : أى لا يجوز قطعها 
بنداء أحد أبويه من غير استفاثة وطلب اعانة لأن 
قطعها لا يجوز الا بضرورة ٠‏ 


وقال الطحاوى : هذا فى الفرض » فان كان 
فى نافلة فان علم أحد أبويه أنه فى الصلاة وناداه 
فلا بأس أن لا يجيبه وان لم يعلم فانه يجيبه . 


يجيبه وجوبا وان لم يستغث لأنه ليم عابد بنى 
اسرائيل على تركه الاجابة ٠‏ 


وكذ هال التبى ضلئ آلله عليه وسلل با منيتاه'؛ 

لو كان فقيها لأجاب أمه ٠‏ 

واهذاا ان لم بعلم :انه يطل 

فان علم لا تجب الاجابة لكنها أولى كما يستفاد 
من قوله : لا بأس أن لا يجيبه وقد يقال أن لا بأس 


هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا فى عدم الاجابة 
وكونه عقوقا فلا يفيد أن الاجابة أولى . 


15 اغائة 


وذكر الرحمتى(1) ما معناه : أنه ل ما كان بر 
الوالدين واجبا وكان مظنة أن يتوهم أنه اذا 
ناداه أحداهما يكون عليه بأس فى عدم اجابته 
دفع ذلك بقوله لا بأس ترجيحا لأمر الله تعالى 
يعدم قطع العبادة لان نداءه له مع علمه بأنه فى 
الصلاة معصية ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 
فلآ تجوز اجابته ٠‏ 


بخلاف ما اذا لم يعلم أنه فى الصلاة 
فأئه يجيبه لما علم فى قصة جريج الراهب ودعاء 
أمه عليه وما ناله من العناء لعدم اجابته لها . 


غير مطرد فيها بل قد تأتى بمعنى يجب والظاهر 
أن هذا مئه . 


ثانيا : حكم اغاثة المستمع لخطبة الجمعة لفيره : 


نقل ابن عابدين فى حاشيته عن البحر أن 
المستمع لخطبة(؟) الجمعة لو رأى رجلا عند بئر 
فخاف وقوعه فيها أو رأى عقربا يدب الى انسان 
فانه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة ٠.‏ 


لو امكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام . 


وقال صاحب الدر المختار : وكل ما حرم فى 
السمملاة غرم الجاشر:ق خطبلة الونحة بل 
يجب عليه أن يستمع و يسكت بلا فرق بين قريب 
وبعيد . 


ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق 
الله تعالى ومبناه على المسامحة . 


)١(‏ المرجع السابيق لابن عابدين  ١‏ ص 555 © لا5ه 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) رد المحتار على الدر المختار المسسماه بحاشية ابن 
عابدين بي ١‏ ص 558 وما بعدها الطبعة السابتة . 


ثالثا : حكم خروج المعتكف من المسجد لاغاثة غيره: 


جاء فى تبين الحقائق للزيلعى انه يفسد 
اعتكاف(؟) من خرج من المسجد بلا عذر ساعة أو 
أكثر من نصف يوم على احد القولين فى ذلك . 


فلو خرج المعتكف لانجاء الغريق أو الحريق أو 
للجهاد اذا كان النفير عاما أو لاداء شهادة فكل 
ذلك وخفسد للاعتكاف . 


رابعا : حكم اعلان الناس بطريق الأذان وقت 
الخطر : 


ذكر أين عابدين(؟) فى حاشيته عند الكلام على 
الأذان لفير الصلاة أنه يندب الاذان عند مزدحم 
الجيش وعند الحريق . 


خامسا : حكم التخلف عن الجماعة لانقاذ نفسه 
او ماله أو مال غيره : 
جا فى حاقشية ابن عابدين أن الجماعة 
لا تجب(ه) على من خاف على ماله من لص وئحوه 
اذا لم يمكنه غلق الدكان أو البيت مثلا ومنه خونه 
على تلف طعام فى قدر أو خبز فى تور . 


قال أبن عابدين وهل التقييد بماله للاحتراز عن 
مال غيره ؟ والظاهر عدمه لآن له قطع الصلاة له 
ولا سيما ان كان أمانة عنده كوديعة أو عارية أو 
رهن بما يجب عليه حفظه ٠‏ 


(؟) كتاب تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام فخر الدين 
عثمان بن على الزيلغى وبهامشه حاشية القسيخ الامام 
شهاب ألدين أحمد الشليبى ج ١‏ ص 50١‏ وما بعدها طب 
المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق مصر سنة 11716ه الطبعسة 
الأولى . 

(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار شرح تنوير 
الايصار ج ١‏ ص 7810 © ه57 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق المعروف برد المحتار على الدر المختار 
لابن عابدين جح ١‏ ص 2١5‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


اغاثة 1 


. ثم قال(١)‏ : ولا تجب الجماعة على خائف من 
ظالم يخافه على نفسه أو ماله . 


وكذا قيامه بمريض يحصل له بغيبته المشقة 
والوحشة ٠‏ كذا فى الامداد . 


سادسا : حكم إغاثة المجاهدين لحفظ الوطن 
وإنقاذ الأسرى : 


قال اين عابدين فى حاشيته نقلا عن البدائع(؟): 
أن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم 
من العدو فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب 
فالأقرب أن ينفروا اليهم وأن يمدوهم بالسلاح 
والشراع والمصال : 


لما ذكر من أن الجهاد فرض على الناس 
كلهم ممن هو من أهل الجهاد ولكن سقط الفرض 
عنهم لحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل 
لا يسقط . 

قال ابن عابدين : وحاصل ذلك أن كل 
موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الامام 
أو على اهل ذلك الموضع حفظه . 


وآن لم يقدروا فرض على الأقرب اليهم اعافتهم 


وفى الدر المختار أن الجهاد فرض عين أن 
فيصير فرض عين على من قرب منهم وهم يقدرون 
على الجهاد ٠‏ 


ونقل صاحب النهاية عن الذخيرة أن الجهاد اذا 
جاء النفير اثما يصير خرض عين على من يقرب من 


)١(‏ المرجع السابق لابين عابدين ج1ا ص 021١‏ وما يعدها 
الطبعة السابتة . 

(1) حاشية أبن عابدين المسياه برد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الابصار للشفيخ محمد أمين الشهير بابن 


عابدين ج 8 ص ١5‏ ؛ ص 7١6‏ وما يعدها الطبعمة 
السابتة . 


العدو فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض 
كنباية عليهم حتى يسعهم تركه اذا لم يحتج اليهم 8 

فان عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة 
مع العدو أو لم يعجزوا عنها لكنهم تكاسلوا ولم 
يجاهدوا فانه يفترض على من يليهم فرض عين 
كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه ثم وثم الى أن 
يفترض على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا على 
هذا التدريج . 

ونقل صاحب البحر الرائق (؟) عن الذخيرة 
ائسه اذا فِخل: المشركون ارضا فاخذوا الأوال 
وسبوا الذرارى والنساء فعلم المسلمون بذلك وكان 
لهم عليهم قوة كان عليهم أن يتبعوهم حتى 
يستنقذوهم من أيديهم ماداموا فى دار الاسلام . 
هذا( فخلوا فى ازضن الخرس ككذلك: ق عق التساذ 
والذرارى ما لم يبلغوا حصونهم وجدرهم ويسعهم 
أن لا يتبعوهم فى حق المال ٠‏ 

وذرارى أهل الذمة وأموالهم فى ذلك بمنزلة 
ذرارى المسلمين وأموالهم ٠‏ 

وفى البزازية لو أن امرأة مسلمة سبيت بالمشرق 
وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم 
تدخل دار الحرب لأن دار الاسلام كمكان واحد . 

ومقتضى ما فى الذخيرة أنه يجب تخليصها ما لم 
تدخل حصونهم وجدرهم . 

وفى الذخيرة : ويستوى أن يكون المستنفر عدلا 
أو فاسقا يقبل خبره فى ذلك لأنه خبر يشتهر بين 
المستلبين فى الال وعذلك: لواب فى متادئ 


السلطان يقبل خيره عدلا كان أو فاسقا . 


وجاء فى بدائع الصنائع(؟) أن الفزاة اذا 
جاءهم جمع من المشركين لا طاقة لهم به وخافوهم 


5) كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زينالدين 
الشهر بابن نجيم ج ه ص /؟ ؛ 5لا وما يعدها فى كتاب 
على هامشه الحواشى المسماه بمنحة الخالق على البحر 
الرائق للسيد محمد أمين الشهير بابن عابدين الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العلمية يمصر . 

(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لابى بكر 
ابن مسعود الكاساتى جح لاا ص 58 © 15 وما يعدها طه 
مطيعة الجمالية بمصر سمنة 8؟17ه » سنة ١11١م‏ الطبعة 
الآأولى 


5 اغائة 


أن يقتلوهم فلا يأس لهم أن ينحازوا الى بعض 
أمصار المسلمين أو الى بعض جيوشهم . 


والحكم فى هذا الباب لغالب الراى واكبر 
الظن دون العدد ٠.‏ 


فان غلب على ظن الفزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم 
الثبات وان كانوا أقل عددا منهم . 


وان كان غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا يبأس أن 
ينحازوا الى المسلمين ليستعينوا بهم وان كانوا 
أكثر عددا من الكفرة » وكذا الواحد من الغزاة 
ليس معه سلاح مع اثنين منهم معهما سبلاح أو مع 
واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح لا بأس أن 
يولى دبره متحيزا الى فئة . 


والأصل فيه قوله تبارك وتعالى : ومن يولهم 
فقد باء بغضب من ألله ومأواه جهنم وبئس 


الور 


قووا! "الى "الدينة وهم فها .:" انم الكزارون. > 
أنا فئة كل مسلم فقد أخبر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن المتحيز الى فئة كرار وليس بفرار 
من الزحف فلا يلحقه الوعيد . 


سابعا : الاغاثة من قاطع الطريق ونحوه : 
جاء فى بدائع الصنائع أنه يشترط لتحقيق قطع 
الطريق وما يترتب(١)‏ عليه من اقامة الحد أن 
يكون ذلك فى مكان لا يلحق فيه الغوث وذلك 
بأن يكون فى غير مصر فان كان فى مصر لا يجب 
الحد سسواء كان القطع ليلا أو تهاراأ وسواء كان 
بسلاح أو غيره » وهذا استحسان وهو قولهما . 


)١(‏ كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى 


ج لاا ص 1١‏ 2 طبع مطبعة الجمالية بيصر الطبعة الأولى 


سنة خم؟؟اهم . 


٠ يوسصسف‎ 


ووجه القياس أن سبب الوجوب قد تحقق وهو 
قطع الطريق فيجب الحد كما لو كان فى غير مصر . 


ووجه الاستحسان أن القطع لا يحصل بدون 
الانقطاع والطريق لا ينقطع فى الأمصار وفيما بين 
القرى »© لأن المارة لا تمتنع عن المرور عادة فلم 
يوجد السيب ٠‏ 


ول + لتها'اخاك آلو يكينة رحيه الله رتعللن 
على ما شساهده فى زمانه لآن أهل الأمصار كانوا 
يحملون السلاح فالقطاع ما كانوا يتمكنون من 
مغالبتهم فى المصر » والآن ترك الناس هذه 
العادة فمكنهم المغالبة فيجرى عليهم الحد . 


وعلى هذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فيمن قطع الطريق بين الحيرة والكوفة أنه 
لا يجرى عليه الحد لأآن الغوث كان يلحق هذا 
الموضع فى زمائه لاتصاله بالمصر والآن صار 
ملتحقا بالبرية فلا يلحق الغوث فيتحقق قطع 
الطريق ٠‏ 


ويشترط كذلك أن يكون بين قطاع الطريق وبين 
قطاع الطريق وهذا على قولهما . 


غأما على قول أبى يوسف فليس بشرط ويكونون 
قطاع الطريق ٠.‏ 


والوجه ما بينا فيجب الحد ٠‏ 


وروى عن أبى يوسف فى قطاع الطريق فى 
الحد : 


وان خرجوا بخشب لهم لم يقم عليهم الحد ؛ 
لان السلاح لا يلبث فلا يلحق الغوث ‏ أى يأتى 


اغاثئة ذ 


عليه قبل أن يلحقه الغوث ‏ والخش ب يلبث 
فالغفوث يلحق . 
وان قاتلوا ليلا بسلاح أو بخشب يقام عليهم 


الحد لأن الفوث قلما يلحق بالليل فيستوى فيه 
السلاح وغيره . 


كال :ولو قوق علن :وجل ملقم تبهارا 
أو ليلا فى غير مصر أو فى مصر فقتله المشهور عليه 
عمدا فلا شىء عليه . 


وكذلك ان شهر عليه عصا ليلا فى غير مصر أو 
فى مصر . 


وان كان نهارأ فى مصر فقتله المشهور عليه 
يقتل به . 


والأضل فق هنذا أن ذن تنه عل انان 
لا ينهدر دمه ولكن ينظر ان كان المشهور عليه 
القتل . 


لاأنه من ضرورات الدفع ٠‏ 


وان شهر عليه سيفه يباح له أن يقتله لأنه 
لا يقدر على الدفع الا بالقتل . 


ضرورات الدفع فيباح قتله فاذا قتله فقد قتل 
شخصا مباح الدم فلا شىء عليه . 


وكذا اذا أشهر عليه العصا ليلا لان الفوث 
لا يلحق بالليل عادة مسواء كان فى المغازة أو فى 
الممير> 


وان أشهر عليه نهارا فى المصر لا يباح قتله 
لأنه يمكنه دفع شره بالاستغاثة بالناس . 


وان كان ف المغازة يباح قتله لأنه لا دمكنه 
الاستغاثة فلا يندفع شره الا بالقتل فيباح له القتل . 


وجاء فى المبسوط!١١)‏ أن المنتهبين لو بيتوا على 
مسافرين فى منازلهم فى غير مصر ولا فى مدينة 
فكابروهم وأخذوا المال فالحكم فيهم كالحكم فى 
الذين قطعوا الطريق لأن السبب قد تحقق منهم 
وهو المحاربة وقطع الطريق اذ لا فرق فى ذلك 
بين أن يفعلوا ذلك بهم فى مثسيهم أو فى حال نزولهم» 
لانهم فى حنظ الله تعالى فى الحالتين فأئما يتمكن 
هؤلاء منهم لمنعتهم وشوكتهم فى الحالتين . 


فان نزل المسافرون منزلا فى قرية ففعلوا 
ذلك يهم .لم يلزمهم حد قطاع الطريق لان الذين 
نزلوا القرية بمنزلة أهل القرية فى أن بعضهم 
يفيث البعض فلا يتحقق قطع الطريق بما فعل 
بهم . 


وكذلك أن اغار بعض النازلين فى القرية على 
البعض فقتلوا وأخذوا المسال فالحكم فيهم كالحكم 
فى الذى فعل ذلك فى جوف المصر ٠‏ 


وجاء فى المبسوط(؟) فى موضع آخر : ولو 
كابر انسانا ليلا حتى سرق متاعه فعليه القطع 
لآن سرقته قد تمت حين كابره ليلا فان الفوث 
بالليل قل ما يلحق صاحب البيت وهو عاجز عن 
دفعه بئفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق 
استخفى فعله من الناس ٠‏ 


بخلاف ما اذا كابره فى المصر نهارا حتى أخذ 
منه مالا فانه لا يلزمه القطع استحسانا لأن الغوث 
فى المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهرا بفعله 
غير مستخفف له وذلك يكون نقصانا فى السرقة 
قال صلى الله عليه وسلم : لا قطع على مختلس 


ولا منتهب ولا خائن ٠‏ 


)١(‏ المبسوط لشمسس الدين السرخسى جح ١‏ ص ٠١5‏ ومابعدها 
طبع بمطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة لم؟١‏ ه . 

(؟) المبسوط لششمس الدين السرخسى د ١‏ ص ١5١١‏ الطبعة 
السابعة وبدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساتى ج ٠‏ 
ص 11 وما بعدها الطبعة السابعة ٠.‏ 


1" اغاثة 


ونقل أبن عابدين(١)‏ عن الفتح أنه لو أخذ 
اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا 
فى طلبهم فان كان أرياب المتاع معهم أو غابوا 
لكن يعرفون مكانهم ويقدرون على رد المتاع عليهم 
حل لهم قتال اللصوص وان كانوا لا يعرفون 
مكائهم ولا يقدرون على الرد لا يحل . 


ثامنا : حكم الاغاثة فى حال البغى : 


جاء فى البحر الرائق أن البغاة ان(؟) اظهروا 


ما يبيح لهم القتال كأن ظلمهم الامام أو ظلم غيرهم 
ظلما لا قنيهة: فيه الا يكونون بقاة ١‏ 


المسلمين أن يعينوهم حتى ينصفهم الامام ويرجع 
عن جورهم بخلاف ما اذا كان الحال مشتيها 
أنه ظلم مثل تحميل بعض الجبايات التى للامام 
اخذها والحاق الضرر بهذه الجماعة لدفع ضرر 
أعم مئه . 


ونقل صاحب البحر الرائق عن البدائع أنه 
يجب على كل من دعاهم الامام الى قتالهم أن 
يجيب ولا يسعهم التخلف اذا كان له غنى وقدرة 
لآن طاعة الامام فيما ليس بمعصية فرض فكرف 
فيما هو طاعة . 


وما روى عن أبى - حنيفة من الاعتزال قَّ الفتئنة 
أما اذا دعاه الامام فالاجابة فرض . 


واما تخلف بعض الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم عنها فمحمول على أنه لم يكن لهم قدرة 
وربما كان بعضهم فى تردد من حل القتال . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج #8 ص 9ة؟ 
وما بعدها الطبعة السابعة . 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج مه ص١ه١‏ 
و ص ١54‏ طبع المطبعة العلمية بمصر الطبعة الأولى . 


تاسعا ‏ حكم اغاثة المحتاج : 


جاء فى الفتاوى الهندية : قال محمد رحمه(؟) 
الله قفالئ ق عفاب: الكنيب : يفتزهن على التاسن 
اطعام المحتاج فى الوقت الذى يعجز عن الخروج 
والطلب وهذه المسالة تشتمل على ثلاثة فصول : 


أحدها أن المحتاج اذا عجز عن الخروج يفترض 
على كل من يعلم حاله أن يطعمه مقدار ما يتقوى 
به على الخروج وأاداء العيادات اذا كان قادرا 
على ذلك حتى اذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم 
حاله اشتركوا جميعا فى المأثم . 


وكذلك اذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يطعمه 
ولكنه قادر على أن يخرج الى الناس ليخبر بحاله 
فيو الوه مفرهن عليه ذلك فاذ1 ايكتمتوا من 
ذلك حتى مات اشتركوا فى المأثم ولكن اذا قام به 
البعض سقط عن الباقين ٠‏ 


الفصل الثانى : 


اذا كان المحتاج قادرا على الخروج ولكن 
لا يتقدر على الكسب فعليه أن يخرج ومن يعلم 
بحاله ان كان عليه شىء من الواجبات فليؤده 
اليه حتيا ٠.‏ 


وان كان المحتاج يقدر على الكسب فعليه أن 
يكتسب ولا يحل له أن يسأل . 


وفى الاختيار لتعليل المختار بعد أن ذكر مثل 
ما جاء فى الفتاوى استدل بقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما آمن يالله من بات شبعان وجاره 
الى جنبه طاو . 


9) الفتاوى العالمكرية المعروفة بالفتاوى الهندية فى 
مذهب الامام أبى حنيفة النعمان وبهامشه الفتاوى البخاربة 
وهى المسماه بالجامع الوجيز للشيخ الامام حافظ الدين 
محمد بن محيد بن شلهاب المعروف باين البزار الكردى 
الحنفى ج ه ص 788 وما بعدها طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق مصر سنة .٠9”#ه‏ الطبعة الثانية . 


اغافة 0 


وقال عليه الصلاة والسلام : أيما رجل مات 
ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله 
وذمة رسوله ٠.‏ 


وكذا اذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو 
كانجاء الغريق ٠‏ 
الفصل الثالث : 


يفرض عليه ذلك حتى اذا لم يفعل ذلك وقد هلك 


ثم قال والمعطى افضل من .الخد وهذه المسالة 


'أحدها أن يكون المعطى مؤديا للواجب والآخذ 

قادرا على الكسب ولكنه محتاج فهاهنا المعطى 

أفضل بالاتفاق ٠‏ 

شرع اننا المسطلن: تظاهو زايا الأحخحد بان يكون 
والثالثك : أن يكون المعطى متبرعا والآخذ 

الوجه المعطى أفضل عند أهل الفقه كذا فى المحيط 


مذهب امالكية : 


أولا ‏ حكم اغاثة المصلى كفيره وهو فى الصلاة : 


جاء فى حاشية الدسوقى(١)‏ : أنه اذا كان 


)١(‏ حاشية الدسوقى والشرح الكبير للشيخ محمد عرفة 
الدسوقى ويهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محيد 
عليش_ج :1 اع 4؟؟ وما بعدها اطيسع تطبعسة دان 'اخياه 
الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر . 


كس نسل ؤكة ادا اكد ابوية :نان كان اعد 
أبويه أعمى أصم وكان وهو يصلى نافلة وجب 
عليه اجابته وقطع تلك النافلة لانه قد تعسارض 
معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو اجاية الوالدين 
للاجماع على وجويها ٠‏ 


والخلاف فق وجحوب اتمام النافلة . 


واما ان كان المنادى له من أبويه ليس أعمى 
ولا أصم أو كان يصلى فى فريضة فليخفف ويسلم 
ويكلمه ٠‏ 

]ذا روخف أعايف عليه المحلام :قحال 
حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل 
قولان ٠.‏ 


واذا ترك المصلى الكلام لانقاذ الأعمى وهلك 
ضمن ديتهة ٠.‏ 


وكما يجب الكلام لانقاذ الأعمى وأن أبطل 
الصلاة يجب أيضا لتخليص المال اذا كان يخشى 
بذهابه هلاكا أو شديد أذى سواء كان قليلا 
أو كثيرا ويقطلع الصلاة سبواع كان الوتت 
متسسعا أولا . 


وأما اذا كان لا يخشى يذهايه هلاكا للمال 
ولا شديد أذى فان كان يسيرا فلا يقطع وان كان 


بالنسنية للوسال قحف ذاقه : 


ثانيا ‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة 
أو الجمعة لاغاثة الفير : 


جاء في,حاشية(؟) الدسوقى : أنه يجوز 


زقة المرجيع السايق للدسوقى جح ا ص كغا ب 11.١‏ 
وما بعدها الطيقة السابقة . ٍ 


07 اغائفة 


لأجنبى وليس له من يقوم به وخشى عليه وبتركه 
لضيفه أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج بعذر 
مطلقا وغير الخاص كالأجنبى فلابد من القيدين 
فيه وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى 
عليه الضيعة لو ترك . 
لو ترك . ش 


وجعل القريب غير الخاص كالاجنبى وهو 

خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب 
غير اعتبار شىء من القيدين المعتبرين فى تمريض 
الأجنبى . 

ثم قال : وخوف على مال له بال وان لغيره 
سواء كان الخوف من لص أو نار . 

وقوله له بال أى وهو الذى يجحف بصاحيه . 
ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على 
العررض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء 
أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده . 


ثالثا ‏ حكم الاغاثة فى اثناء الحرب : 


جاء فى التاج(١)‏ والأكليل : ان الجهاد يتعين 


قال ابن عرفه قد يعرض لفرض الكفاية 
ما يوجبه على الأعيان . 

وفى التلقين قد يتعين فى بعض الأوقات على 
من يفجؤهم العدو. وقال سحنون أن نزل أمر يحتاج 
فيه الى الجميع كان عليهم فرضا . 


وينفر من. بسفاقس(؟) لفوث سوسة(؟) ان 
محيد بن يوسف العبودى الشهير بالمواق جح 5 ص م76 © 
ص 6غ6؟ ل .5 وما بعدهم فى كتاب على هامش مواهب 
الجليل لمختصر خليل المعروف بالحطاب الطبعة الاولى طبع 
مطبعة السمادة بمصر سنة 18559 ها. 

(؟) مسفاقس : أسسم بلد بالمغرب العريى . 

(]) سوسة : أسم مدينة على قساطىء البحر الابيض 
المتوسط فى جمهورية ليبيا المربية ٠‏ 


لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها وان 
عن شرا 


ومن النوادر يخرج للمتعينه مطيقة ولو كان 


قال أبو عمر يتعين على كل أحد أن حل العدو 
يقدر على الخروج من مقاتل أو مكتر . 


وان عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعسدوهم 
كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب 
ما لزم أهل تلك البلدة . 


لزمه أيضا الخروج فالمسلمون كلهم يد على من 


٠ سواهم‎ 


قال ايبن بشير اذا نزل قوم من العدو بأحد 
من المسلمين وكانت فيهم قوة على مدافعتهم فان 
عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم ٠‏ 

قال المازرى اذا عصى الأترب وجب على 


٠ الأبعد‎ 


قال سحئون ومن عليه دين قد حل وعنده 
قضاء فلا ينفر ولا يرابط ولا يعتمر ولا يمسافر 
حتى يقضى دينه وان كان دين لم يحل أولا وفاء 

قال ابن شاسس للابوين منع ولدهما من ركوب 
البحر والبرارى المخطرة للتجارة ٠‏ 


قال سحنون ولا أحب أن له والدان أن ينفر 
الا باذنهما الا أن ينزل بمكانة من العدو ما لا طاقة 
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عنهم أو كان الغوث بعيدا منهم خلينفر بغير اذثن 


0/١ اغائة‎ 


قال 0 الجدة والجد واجب ولييسا 
فان ابيا قله نان يخرج ول شىء عليه ٠‏ 


ومن له أخوة وأخوات وعمة وأعمام وخالات 
وخال ان كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم بخروجه 
فمقامه أفضل والا فخروجه والكافر كفيه فى 
عييرهة . 


والذى لابن يونس وابن عرفة لا أحب لمن له 
والداق: أل« يقن «الا ماذنييا إلا عدو لا للنافة 
لمن حضر بيدفعه وأحد الأبوين كالأبوين ولو كانا 
مشركين آلا أن يعلم منعهيا كراهة اعانة 
المسلمين . 


رابعا ‏ حكم الافاثة فى حال البفى : 


جاء ف التاج(١)‏ والأكليل : قال اين يونس 
اان كان البغاة يظلمون الوالى الظالم فلا يجوز 
لك الدفع عنه ولا القيام عليه ولا يسعك الوقوف 
عن العدل كان هو القائم أو المقام عليه قال 
عياض أنحدر المأمون الى محارية بعض بلاد مصر 
وقال للحرث بن مسكين ما تقول فى خروجنا هذا 
فقال أخبرنى ابن القاسم عن مالك ان الرشيد 
سأله عن قتال أهل دمك فقال أن كانوا خرجوا 
عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم . 


ومن تفسير القرطبى عن قوله سسبحانه وتعالى 


« انى جاعل فى الأرض(؟) خليفة»» ولا ينبغى 
للناس أن يسارعوا الى نصرة مظهر العدل وان 
كان الآول فاسقا لآن كل من يطلب الملك يظهر 
من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود بخلاف 
ذا اطهن + 


وسال ابن نصر مالكا عن الفتن بالاندلس 
وكيفية المخرج مئها اذا خانف الانسان على 


)١‏ التاج والاكليل 
السابقة . 


() الآية رقم ١؟‏ من سورة البقرة . 


: ج 1 ص لالا؟ وما بعدها الطبعة 


ونع اا ع ا 0 
ل 


ولابن محرز فى تبصرته من شارك فى عزل 
انسان وتوليه غيره ولم يامن سفك دم مسلم 
فقد شارك فى سفك دمه أن سفك ٠.‏ 


ونقل ابن رشسد والمتيطى وغيرهما من شارك 
فى قتل مسلم ولو بشسطر كلمة لقى الله تعالى 
يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة 
الله كفالن:: 


قال ابن العربى فى قوله ولا تنازع الآمر أهله 
يعنى من ملكه لا من يستحقه خان الأمر فيمن يملكه 
اكثر.منه فيمن يستحقة والطاعة .واجبة: فى 'الشنيع 
والصينغلى كلك اولى .من التعرهن. لافشناة 
ذات البين . 


ثم قال وللامام العدل قتال أهمل البغى قال 
مالك أن كل مثل عمر بن عبد العزيز وجب على 
الناس الذب عنه وأما غيره فلا . 

قال ابن بطال دعا على رضى الله تعالى عنه 


وكذا يجب على الامام أن لا يعيب من تخلف . 


<< عنه فى قتال البغاة . 


سادسا : حكم إغاثة المحتاج : 


جاء فى الدسوقى”7) على الششرح الكبير : انه 
يجب الضمان على انسان ترك تخليص المسال مع 
قدرته على خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع 
ذلك المال على ريه فانه يضمن له قيمة ذلك 
المسال ان كان مقوما ومثله ان كان مثليا . 


(9) حاشية الدسوقى ج ؟ ص ١١١‏ وما بعدها الطبعسة 
السابقة . 


04 اغاثنة 


وأما اذا ترك تخليص النفس حتى قتلت فائنه 
يضمن الدية فى ماله أن ترك التخليص عمدا وعلى 
عائلته أن تركه متأولا ولا يقتل به ولو ترك 
التخليص عمدا هذا مذهب المدونة . 


وحكى عياض عن مالك أنه يقتل به . 


قال الآبى فى شرح تلم :ما زال الشسيوخ 
ينكرون حكايته عن مالك ويقولون أنه خلاف 
المدونة نقله الحطاب . 


وفى التوضيح عن اللخمى انه خرج ذلك على 
الخلاف فيمن تعمد الزور فى شهادته حتى ققتل 
بها المشهود عليه قال خقد قيل يقتل. الشاهد . 
ومذهب المدونة لا قتل عليه ٠.‏ 


وبذلك تعلم أن قول الخرشى ولو كان متعمدا 
لاهلاكه بترك تخليصه فقتل غير صواب ٠‏ 


ثم قال(1) : والمباح ما اذن فيه وان كان قد 
يجب للضرورة وهى الخوف على النفس من الهلاك 
علما أو ظنا ما يسد الرمق(؟) . 


وظاهره أنه لا يجوز له الشبع والمعتيد ان 
له آن.يشببع ويقزود امن الميتة فاذا. اسدفتى عتها 
طرحها كما فى الرسمالة غير انين وقي كبس ين 


ودخل ف غيرهما الدم والعذرة وضالة الايبل 
نعم تقدم الميتة عليها . 


ألا لغصة فيجوز ازالتها به عند عدم ما يسيغها 
به من غيره . 


ونص الموطأ ومن أحسن ما سمعت فى الرجل 
يضطر الى ايتة أنه يأكل منها حتى يشسسيع 


)001( المرجيع السابق ج اص ١١6‏ ل ١١6‏ وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


() المراد بالرمق الحياة وسدها حنظها . 


ويتزود منها فان وجد عنها غنى طرحها وتناول 
قوله للضرورة ما يسد الملتبس بالمعصية كما هو 
مختار أبن يونس وشهره القرافى ٠‏ 


حلافا لمن قال لا يباح له تناول الميتة وتيسك 
بظاهر قوله تعالى « فمن اضطر غير(؟) باغ 
ولا عاد » © وقوله عز وجل « فمن اضطر فى 
مخمصة()) غير متجائف لاثم . ا 


واجاب المشهور بأن المراد غير باغ فى نفس 
الضرورة بأن يتجانف ويميل فى الباطن لشهوته 
ويتمسك فى الظاهر بالضرورة كأنه قيل فمن 
اخيظر :اشطرانا صحاتفا هاذاا عضن .ق. ننس 
السبب المبيح كأن كاذبا فى الضرورة وبغى وتعدى 
فيها وتجانب الاثم كانت كالعدم . 


مذهب الشافعية : 


اولا : حكم اغاثة المصلى لغيره 
وهو فى الصلاة : 


جاء فى المهذب(ه) : ان رأى المصلى ضريرا 
يقع فى بئر فانذره بالقول ففيه وجهان ٠‏ 


قال أبو اسحاق المروزى رحمه الله تعالى 
لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كاجاية النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


عليه لانه قد لا يقع فى البئر وليس بشىء فان 
كلمه انسان وهو فى الصلاة وأراد أن يعلمه أنه 
ف الصلاة أو سلها الامام فأراد أن يعلمه بالسهو 
استحب له أن كان رجلا أن يسبح وتصفق ان 
كانت امراة . 


9) الآية رقم ١97‏ من سسورة البقرة ٠‏ 

() الآية رقم * من سورة المائدة . 

(0) الهذب لأبى امحاق القببرازى جح ١‏ ص لم - ؛م 
وما بعدها طبع مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر . 


اغائنة 7 


ثانيا ‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو 
الجمعة لاغاثة الفي : 


جاء فى نهاية(١)‏ المحتاج : ان من الأعذار التى 
تبيح التخلف عن الجماعة الخوف على مال ولو 
لفيره وان لم يلزمه الذب عنه فى ألا وجه خلانا 
لمن قيد به وكذلك(؟) حضور مريض بلا متعهد 
له قريبا كان أو أجنبيا لئلا يضيع حيث خاف عليه 
هررا أوله متعهد مشفول بشراء الأدوية مثلا 
فيكون كما لو لم يكن له متعهد أو حضور نحو 
تريب ممن له متعهد أو حضور قريب له متعهد 
لكنه يأنس به أى الحاضر لأن تأئيسه أهم . 


ومن الاعذار التى تبيح التخلف عن صلاة 
الجمعة ما ذكره فى المهذب(؟) من أن الجمعة لا تجب 
على من له مريض يخاف ضياعه لأن حق المسلم 
آكد من فرضن الجمعة . 


ولا تجب على من له قريب أو صهر أو ذو ود 
يخاف فوته لما روى أنه استصرخ على سعيد 
ابن زيد وابن عمر يسعى الى الجمعة فترك 
الجمعة وحضر اليه وذلك لما بينهما من القرابة 
فائه ابن عمه ولأنه يلحقه بفوات ذلك من الاألم 
أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال ٠.‏ 


وقال فى المجموع()) : أما التتريض فقال 
وحاجته نظر ان كان قرابة زوجة أو مملوكا أو 


غان كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن 
يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه 
الجمعة بلا خلاف . 


١8ص المرجع السابق لابن شرف الدين الرملى ج؟‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 

(؟) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ؟ ص 1108 وما بعدما 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المهذب لابى اسحاق الشرازى ج ١‏ ص ٠١8‏ ومايعدها 
الطبعة السابقة . 

(4) المجموع شرح المهذب ج؟ ص .51 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


وان لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط 


عن أبى على بن أبى هريرة وحكاه أيضا الرافعى 
أنها تسقط لأن القلب متعلق به . 


ولا يتقاصر عن عذر المطر وان كان اجنبيا 
ليس له حق بوجه من الأمور السابقة لم تسقط 
الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف هذا كله اذا 
كان له متعهد . 

فان لم يكن متعهد قال أمام الحرمين وغيره ان 
خاف هلاكه أن غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة 
سواء كان قريبا أو أجنبيا ٠‏ 


اقالوا لأن انقاذ المسلم من الهلاك فرض كفاية 


وان كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه 
مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه . 


أصحها أنه عذر أيضا . 

والثانى : لا . 

والثالث عذر فى القريب ونحوه دون الأجنبى 
ولو كان له متعهد لا يتفرغ لخدمته لاشتغاله بيشراء 


الأدوية ونحوه فهو كمن لا متعهد له لفوات مقصد 
المتعمهد . 


الثئا - حكم الاغفائثة من قاطع الطريق 
ونحوه : 
جاء فى المهذب(ه) : أنه اذا قصد الشخص 
رجل فى نفسه أو ماله أو أهمله بغير حق فله ان 
يدفعه لما روى سسعيد ابن زيد رضى الله تعالى 


)ه) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للشيخ محيد 
الشربينى الخطيب وبهائشه من المنهاج لابى زكريا بن يحيى 
ابن شرف النووى ج 6 ص 9.؟ ب 1.4 وما بعدها طبع 
المطبعة اليمنية بيصر سنة 8.١1ه‏ ونهاية المحتاج لابن شهاب 
الدين الرملى حلم ص 1 ب 159 وما بعدها الطبعمة 
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دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد . 

وهل يجب عليه الدفع ؟ ينظر فيه . 

فان كان فى المال يجوز أباحته ٠.‏ 

وان كان فى أهله وجب عليه الدفع لأنه لا يجوز 
أباحته ٠.‏ 

وان كان فى النفس ففيه وجهان . 

أحدهما أنه يجب عليه الدفع لقول الله تبارك 
وتعالى « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة(1) » . 
عنه لم يدفع عن نفسه ولانه ينال الشهادة اذا 
قتل فجاز له ترك الدفع لذلك . 


واذا أمكنه الدفع بالصياح والاستغاثة لم يدفع 
باليد وان كان فى موضع لا يلحقه الغوث دفعه 
باليد فان كان لن يندفع باليد دفعه بالعصا فان لم 
يندفع بالعصا دفعه بالسسلاح فان لم يتدقع الا 
باتلاف عضو دفعه باتلاف العضو . 


فان لم يندفع آلا بالقتل دفعه بالقتل . 


وان لم يندفع الا بأن يبعج جوفه بعج . 


رابعا ‏ حكم الاغاثة فى حال البفى : 


جاء فى المهذب(؟) : انه أن اقتتل خريقان 
من أهل البغى فان قدر الامام على قهرهما لم يعاون 
واحدا منها لان الفريقين على الخطأ . 


وأن لم يقدر على قهرهما ولم يأمن أن يجتمعا 
على قتاله ضم الى نفسه أقر بهما الى الحق . 
)١(‏ الآية رقم ١6‏ من سورة الأنفال . 


(9)المهمثب لابى اسحاق القرازى ج ؟ ص 59(؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


فان استويا فى ذلك اجتهد فى رأيه فى ضم 
أحدهما الى نفسه ولا يقصد بذلك معاونته على 
الآخر بل يقصد الاستعانة به على الاخر فاذا انهزم 
الاخر لم يقاتل الذى ضمه الى نفسه حتى يدعوه 
الى الطاعة لأنه حصل بالاستعانة به فى أمانه . 


خامسا ‏ حكم اغاثة المضطر : 


جاء فى المهذب(؟) ؛ أنه ان اضطر الى طعام 
غيره وصاحبه غير مضطر اليه وجب عليه بذله 

لان الامتناع عن بذله اعانة على قتله . 
قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم 


القيامة مكتوبا بين عينيه أيس من رحمة الله . 
وان طلب منه تمن المثل لزمه أن يثستريه منه . 
ولا يجوز أن يأكل اللميتة لأنه غير مضطر . 


فان طلب أكثر من ثمن المثل أو امتنع من 
بذله فله أن يقاتله عليه . 

غان لم يقدر على مقاتلته فاثستر 
من ثمن المثل ففيه وجهان . 


ى منه بأكثر 


والثانى : لا يلزمه الا ثمن امثل كالمكره على 
شرائه فلم يزمه أكثر من ثمن المثل » وجاء فى مغنى 
المحفاج(6) : :أنه.لا/اجرة إن خلضن مشرفا على 
الهلاك بوقوعه فى ماء أو نار أو نحوه بل يلزمه 
تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير 
الاجرة فان اتسع الوقت لتقديرها لم يجب 
تخليصحة إلا بآخرة .. ٠‏ 


5) المرجع السابق ج ١‏ ص 15 وما بمدها الطبعة 
السابقة ومغنى المحتاج الى شرح معرفة الفاظ المنهساج 
ح 14 ص 8م؟ وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) مغنى المحتاج للثربينى الخطيب دج 1 ص 86م؟ 
وا بعدها الليعة. |الشايية... 
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فان قيل قد مر أنه لا يجب يذل الطعام للمضطر 
مجانا فهل يفرق بينه وبين ضيق وقت فلا يجب 
كما هنا أو لا يحب عليه الا بعوض مطلقا خلاف . 


نقل صاحب الشامل عن الأصحاب الأول ٠.‏ 
وقال الانرعى أنه الوجه . 


عليه الأصفهاني والحجازى كلام الروضة . 


والثانى : وهو الظاهر والفرق أن فى اطعام 
المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف 
تخليص المشرف على الهلاك ٠‏ 


وهو مغمى عليه لزمه البدل © لآنه غير متبرع بل 
يلزمه أطعامه ابقاء لمهجته ولما فيه من التحريض 


مذهب الحنابلة : 
١‏ حكم اغاثة المصلى لفيره وهو فى الصلاة : 


تال فى المفنى)) : أن المصلى اذا تكلم بكلام 
واجب مثل أن يخشى على صبى أو ضرير الوقوع 
فى هلكة أو يرى حية ونحوها بقصد غافلا أو 
نائما أو يرى نارا أو يخاف أن تشتعل فى شىء 
ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال 
أصحابنا : تبطل الصلاة بهذا . 


ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به وهو ظاهر 
قول أحمد رحمة الله تعالى فانه قال فى قصة 
ذى اليدين انما كلم القوم النبى صلى الله عليه 
وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه فعلل 


. 7. ص‎ ١ المغنى لابن قدامة المقدسى جح‎ )١( 


صحة صلاتهم بوجوب الاجابة عليهم وهذا متحقق 
ها هنا. 


وهذا ظاهر مذهب الشافعى . 


والصحيح عند أصحابه أن الصلاة لا تبطل 
بالكلام فى جميع هذه الاقسام ووجه صحة 
الصلاة ها هنا أنه تكلم بكلام واجب عليه أشبه 
كلام المجيب للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثانيا ‏ حكم التخلف عن صلاة الجماعة 
او الجمعة لاغاثة الفم : 


من الاعذار(؟) المبيحة للتخلف عن الجماعة 
والجمعة الخون على ولده واهله ان يضيعوا 
أو يخاف موت قريبه ولا يشهده فهذا كله عذر فى 
ترك الجمعة والجماعة . 


وقد استصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد بعد 
ارتفاع الضحى وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق 


ثالثا ‏ حكم اغاثة خطيب الجمعة 
لفيره اثناء الخطبة : 


جاء في المغنى() : انه يجوز لخطيب الجمعة 
ومستمع الخطبة أن يتكلم فى أثنائها كتحذير الضرير 
من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو 
حريقا ونحو ذلك لآن هذا يجوز فى نفس الصلاة 
مع افسادها فهاهنا أولى . 


(0) الشرح الكبر والمغنى لابن قدامه ج ؟ ص 86 ٠‏ 
(") المغنى لابن قدامة . جح 5 ص 8( © ٠355‏ 


097 اغاثئنة 


رابعا ‏ حكم الاغاثة من قاطع الطريق 


جاء فى(١)‏ المغنى أنه اذا صال على انسان 
صائل يريد ماله أو نفسه ظلما أو يريد امرأة ليزن 
بها فللغير المصول عليه معونته فى الدفع . 


ولو عرض اللصوص لقافلة جاز لغير أمل 
القافلة الدفع. هنهم لآن. التي شلى الله عليه 
وسسلم قال 2 أنصر أخاك ظالما أو مظلوما اك 
وفى حديث « ان المؤمنين يتعاونون على 
الفقتان 5 
وأنفسهم لأن قطاع الطريق اذا انفردوا باخذ 


مال انسان لم يعنه غيره فأنهم يأخذون أموال الكل 
واحدا واحدا وكذلك غير هم ٠.‏ 


وفى الكشاف(؟) ولا يجب الدفع عن مال الغير 
قال فى المذهب اما دفع الانسان عن مال غسيره 
فيجوز ما لم يفض الى الجناية على نفس الطالب 
أو شىء من أعضائه . 


وجزم فى المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما لكن 
له معونة غيره فى الدفع عن ماله ونسائه فى قافلة 
وغيره مع ظن السلامة لحديث « أنصر أخاك ظالما 
أو مظلوما » ولئلا تذهب الأنفس والأموال . 


الظلم عنه حتى يرجع عن ظلمه نصا قال اخشى 
أن يجترىء فيدعه حتى ينكسر ٠‏ 

وكره الامام أحمد أن يخرج الى صيحة بالليل 
لأنه لا يدرى ما يكون نقله صالح . 

قال فى الفروع وظاهره كلام الأصحاب خلافة. 


واذا وجد رجلا يزنى بامرأة فقتلهما فلا قصاص 
عليه ولا دية رواه سعيد عن عمر . 


. 707 ص‎ ٠١ المرجع السابق جح‎ )١( 


خامسا ‏ حكم الاغاثة فى حالة البفى : 


اذا قاتل الامام أهل البفى فانه يجب على 
رعيته(؟) معونته على حربهم لقوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى 
الآأمر منكم ) . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام « من فارق 
الجماعة شبرا فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه » 
رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى ذرة ٠‏ 


وان أقتتلت طائفتان من البغاة لأنهيا جميعا 
على الخطأ فقدر الامام على قهرهما أى الطائفتين 
لم ديل لوا كد ةمق الدقلة + 


اجتماعهما على حربه ضم اليه أقربهما الى الحق 
وان استويا اجتهد الامام برأيه فى ضم أحدهما 

الي ه. 

بل يقصد بذلك الاستعانة على الطائفة الأخرى 

ليردها الى الحق . 


انتقض عهدهم باعانتهم لهم طوعا مع علمهم بأن 
ذلك لا يحور كما لو انفردوا بقتالهم وصاروا 


. أهل حرب تحل دماؤهم وأموالهم مع علمهم بأن 


ذلك لا يجوز كما لو اتفردوا بقتالهم الا أن يدعوا 
شبهة كان يظنوا أنه يجب عليهم معونة من 
استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض 
عهدهم » لآن ما أدعوه محتمل فيكون شسبهة . 

وان أكرههم البغاة على معونتهم لم ينتقض 
عهذدهم . 


وان ادعوا ذلك الاكراه قبل منهم لأنه محتمل ٠.‏ 


0) المرجع السابق جح 5 ص لاة - 159 وما بعدها . 


اغافة //و 


سادسا ‏ حكم الاغائة فى حالة الاضطرار : 


جاء فى المغنى(١)‏ : ان صاحب الطعام اذا لم 
يكن مضطرا اليه لزمه بذله للمضطر لانه يتعلق 
به احياء نفس آدمى معصوم فلزمه بذله له كما 
يلزمه انجاؤه من الغرق والحريق فان لم يفعل 
فللمضطر أخذه منه لأنه مستحق له دون مالكه 
فجاز له أخذه كفير ماله . 


فان احتيج فى ذلك الى قتال فله المقاتلة عليه . 


فان قتل المضطر فهو شصهيد وعلى قاتله 
كانه 


وأن آل آخذه الى قتل صاحبه فهو هدر 
لأنه ظالم بقتاله فأشبه الصائل الا أن يمسكن 
أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه 
لامكان الوصول اليه دونها . 


فان لم يبعه الا بأكثر من ثمن مثله فذكر القاضى 
ان له قتاله . 


والأولى أن لا يجوز له ذلك لامكان الوصول 
اليه يدو ةما 


وان اثستراه بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه 
الا ثمن مثله لأنه صار مستحقا له بقيمته ويلزمه 
عوضه فى كل موضع أخذه فان كان معه فى الحال 
والا لزمه فى ذمته . 


ولا يباح للمضطر من مال أخيه الا ما ييباح 
من الميتة . 


قال أبو هريرة يا رسول الله ما يحل لأحدنا 
وسنتال أغيه 151 :أشنيطن "النبه فال ناكل 
ولايحمل ويشرب ولا يحمل » . 

ثم قال واذا اشتدت المخخمصة فى سنة 
المجاعة واصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند 


)٠١‏ المغنى لابن قدامة المقدسى والشرح الكبير ج 1١١‏ ص 
.لم ل الم وما بعدها . 


بعض الناس. قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه 
للمضطرين وليس لهم أخذه منه لأآن ذلك يفضى 
الى وقوع الضرورة به ولا يدفعها عنهم ٠.‏ 


وكذلك ان كانوا فى سفر ومعه قدر كفايته من غير 
غضله خلم يلزمه يذل ما معه للمضطرين ولم يفرق 
أصحابنا بين هذه الحال وبين كونه لا يتضرر بدفع 
ما معه اليهم فى ان ذلك واجب عليه لكونه غير 
مضطر فى الحال والآخر مضطر فوجب تقديم حاجة 
المضطر . 


ولناان هذا مفض به الى هلاك نفسه 
وهلاك عياله فلم يلزمه كما لو أمكنه انجاء الغريق 
بتغريق نفسه ولآن فى بذله القاء بيده الى التهلكة 
وقد نهى الله عن ذلك ٠.‏ 


مذهب الظاهرية : 


أولا ب حكم خروج المعتكف من المسجد 
لاغاثة غيره : 


جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى(؟) : كل 
فرض على المسلم فان الاعتكاف لا يمنسع منه 
وعليه أن يخرج اليه ولا يضر ذلك ياعتكافه ٠‏ 


وائما يبطل الاعتكاف خروجه لما ليس فرضا 
علبية ٠.‏ 


وقد افترض الله على المسلم ما رويناه من 
طريق البخارى ان أبا هريرة قال : سمعت رسول 
اله حبلى :الله ملنة وتام يقول:؟ يدق" سملم 
على المسلم خمس : رد السلام وعيادة المريض 
واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشميت العاطسء. 


وقال تعالى : ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا . 
وقال تعالى(؟) : اتفروا خفافنا وثقالا . . . 
(9) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص #م! مساألة 


رقم 578 ادارة الطباعة المنيرية سنة 1765ه . 
(©) الآية رقم 1١‏ من سوره التويه . 


78 اغائنة 


لل ل سس ب يبي ص سس 


فهذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف . 


وبلا شلك عند كل مسسلم أن كل من أدى 
ما افترض الله تعالى عليه فهو محسن . 


قال الله تعالى(١)‏ « وما على المحمسنين 
من سسبيل 2" . 


قال ابن حزم(؟) ٠‏ فان نزل عدو كافر أو ظالم 
بساحة موضعة فان اضطر الى النفار نفر 
وقاتل فاذا استغنى عنه رجع الى معتكفه فان 
تردد لغير ضرورة بطل اعتكافه . 


ثانيا ‏ الاغاثة فى اليفى : 


جاء فى المحلى(؟) : ان من كان من أهل العدل 
ورأى أباه فى الباغين أو وجده يقصد الى مسلم 
يريد قتله أو ظلمه ففرض على الابن حينئذ أن 
لا يشتغل بغيره عنه وفرض عليه دفعه عن المسلم 
بأى وجه أمكنه وان كان فى ذلك قتل الاب والجد 
فالا : 


برهان ذلك ما روينا عن طريق اليخارى حدثنا 
سليم قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن 
يقول : سمعت البراء بن عازب قال : أمرنا النبى 
صلى الله عليه وسلم يسبع ونهانا عن سيع 
العاطس ورد السلام وفصر المظلوم واجابة 


وقال' سول اللة صلى الله اعلية وسسلم 27 


أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل : يا رسول 
الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظال ما ؟ 
قال : تمنعه - تأخذ فوق يده . 


٠. من سسورة التوبة‎ 1١ الآية رقم‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق ج ه ص 186 الطبعة السابقة‎ 
الطبعة‎ [١٠. ل‎ ١.١6 ص‎ ١١ < زفرة المرجع السابق‎ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . 


هذا اك من كول آله سلى الثم خليه وس 
أن لا يسلم المرأ أخاه المسلم لظلم ظالم وأن يأخذ 
فوق يد كل ظالم وان ينصر كل مظلوم فاذا راى 
المسلم آباه الباغى أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم 
مسلم أو ذمى ففرض عليه منعه من ذلك بكل 
مالا يقدر على منعه الا به من قتال أو قتل فما دون 


وائما افتررض الله تعالى الاحسان الى الأبوين 
الرحمة غيما ليس فيه معصية الله تعالى فقط . 


وهكذا نقول : أنه لا يحل لمسلم له أب كافر 
أو أم كافرة ان يعينهما على شىء من معاصى الله 
تعالى وان لا يدعه يفعل شيئًا من ذلك وهو قادر 
علن يذعةاج 


ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 


وهذه وصية جامعة لكل خير فى العالم . 


ثم قال ابن حزم فى موضع آخر من 
المحلى(ه) : لو ترك أهل الحرب من الكفار وأهل 
المحارية من المسلمين على قوم من اهل البغى 
ففرض على جميع أهل الاسلام وعلى الامام عون 
أهل البغى وانقاذهم من اهل الكفر ومن أهل 
الخرب: لآن اهل البغى مسلكون ٠‏ 


إخوة . 
وقال تعالى : .أذلة على المؤمنين(/) اعزة على 
الكافرين . : 


(5) الآية رقم ؟ من سورة المائدة ٠.‏ 
(5) المحلى ج 1١١‏ ص ١١9‏ مسآلة رقم 15١1١‏ الطبعة 
(1) الآية رقم ٠١‏ من سسورة الحجرات . 
السابقة . 
الآية رقم 5 من مسورة المائدة 


اغافة 94 


وقال تعالى : أشداء على الكفار رحماء بينهم . 


وأما أهل المحارية من المسلمين فانهم يريدون 
ظلم اهل البغى فى أخذ اموالهم والمنع من الظام 


واجب . 


قال الله 'تغالى' + وتهاوثا علن- البر والتقوي 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ٠‏ 


خمن ترك المحارب ولم يعن المطلوب فقد 
آمان المحارب على أثيه وغدواته وهذا حرام : 


حك اغاثة المضطر : 


قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى(١)‏ : مما 
كتبه الله تمالى علينا استنقاذ كل متورط من 
الموت أما بيد ظالم كافر أو مؤمن متعد أو حية 
أو سبع أو نار أو سيل أو هدم أو حيوان أو من 
علة صعبة تقدر على معاناته منها أو من أى وجه 
كان فوعذنا على ذلك الآجر الجزيل الذئ 
لا يضعيه رينا تعالى الحافظ عليئا صالح أعمالنا 
وسيئة ٠‏ 

ففرض علينا أن نأتى من كل ذلك ما افترضه 
الله تعالى علينا وأن نعلم أنه قد أحصى أجرنا 
على ذلك من يجازى على مثقال الذرة من الخير 
والشر . 


وقال ابن حزم : من(؟) استسقى قوما فلم 
يسقوه حتى مات قال على : روينا من ريق 
أبى بكر بن أبى شسيبة حدثنا حفص بن غيسات 
من "الاتسعت عن الحسن أن ربخلا اس غلق 
باب:فجوم فابوا أن يسكوة فادركه اليطلكن غات 
فضمنهم عمر بن الخطاب ديته . 


. ؟[1١86 مسألة رقم‎ ١5 ص‎ ١١ المحلى ج‎ )١( 
الطبعة‎ ٠١519 ص 5658 مسألة رقم‎ ٠١ المحلى ج‎ )0( 
.2 المنرية‎ 


قال أبو محمد : القول فى هذا عندنا وبالله 
التوفيق هو أن الذين لم يسقوه ان كانوا يعليون 
أنه لا ماء له البتة الا عندهم ولا يمكنه ادراكه 
أصلا حتى يموت فهم قتلوه عمدا وعليهم التود 
بان يمنعوا الماء حتى يموتوا » كثروا أو قلوا » 
ولا يدخل فى ذلك من لم يعلم بأمره ولا من لم يمكنه 
أن يسقيه فان كانوا لا يعلمون ذلك ويقدرون 
أنه سيدرك الماء فهم قتلة خطأ وعليهم الكفارة 
وعلى عواقلهم الدية ولابد ٠.‏ 


برهان ذلك قول الله تعالى : وتعاونوا على(؟) 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 


وقال تعالى(؟) : خمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم . 


وقال تعالى : والحرمات قصاص(ه0) ٠.‏ 


وبيقين يدرى كل مسلم فى المالم أن من 
استقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه فتعيد 
أن لا يسقيه الى أن مات عطثما فانه قد اعتدى 
علية نلا خلانا من أحد بن :(الأئة اذا امتدى 
مواجب بنص القرآن أن يعتدى على المعتدى بمثل 
ما اعتدى به . 


وأما اذا لم يعلم بذلك فقد قتله أذ منعه 
مالا حياة له الا به فهو قاتل خطأ فعليه ما على 
قاتل الخطااً . 


قال أبو محمد : وهكذا القول فى الجائع 
والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان ٠.‏ 


5) الآية رقم ؟ من سسورة المائدة . 
) الآية رقم 154 من سسورة البقرة . 
() الآية رقم 156 من سسورة البقرة . 


خم اغائة 


وليس هذا كين اتبعه سبع فلم يؤوه حتى اكله 
السيع لآن السبع هو القاتل له ولم يمت فى جنايتهم 
ولا«مما تولد من جنايتهم ولكن لو تركوه فأخذه 
السبع وهم قادرون على انقاذه منهم فهم قتلة 
عمدا اذ لم يمت من شىء الا من فعلهم وهذا كمن 
ادخلوه فى بيت ومنعوه حتى مات ولا فرق وهذا 
كله وجه واحد وبالله التوفيق ٠‏ 

وقال ابن حزم00: : لا يحل لمسلم اضطر أن 
يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه 
فضل عن صاحيه لمسلم أو ذمى لآن غرضا على 
صاحب الطمام اطعام الجائع فاذا كان ذلك كذلك 
فليس بمضطر الى اليتة ولا الى لحم الخنزير ٠‏ 

وله ان يتاتل عن ذلك فان قتل فعلى قاتله 
القود . 

وان قتل المانع فالى لعنة الله لانه منسع 
حقا وهو طائفة باغية . 

قال تعالى : فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله . 


ومائع الحق باغ على اخيه الذى له الحق . 


وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضى الله تعالى 
عنه مانعى الزكاة . 


مذهب الزيدية : 
اولا ‏ حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة : 

جاء فى شرح الأزهار أن الصلاة تفسد بتوجه 
واجب(١)‏ على المصلى خشى فوته كائقاذ غريقفانه 
يلزمه الخروج من الصلاة لفعل هذا الواجب فان 
لم يفعل فسدت ولو انتهى حال الغريق الى 


. وما بعدها‎ ١554 المحلى ج 5 صن‎ )١( 

(؟) ج ١‏ ص لالا؟ وهامثشه » ص 4اا ل 79/4 من كتاب 
شرح الازهار فى فقه الائمة الأطهار لابى الحسن عبد الله 
ابن مفتاح فى كتاب اسقله الحواشى الطبعة الثانية طبع 
مطبعة حجازى بمصر سسنة اماه ٠‏ 


السلامة لأنه قد وجب عليه واستمراره على ذلك 
معصية وهو ظاهر الازهار ٠‏ 


وسواء كان عروض هذا الواجب فى أول الوقت 
أم فى آخره »© غانه يجب تقديمه ولو خات الوقت. 


ومئل انقاذ الغريق ازالة منكر تضيق كالقتل 
ونحوه أو رد وديعة يخثشى فوت صاحبها » 
أو عرض واجب لم يخش فوته لكنه قد تضيق 
وجد به بمعنى أنه لا يجوز تأخبره عن تلك الحال 
وهى أى الصلاة التى قد دخل فيها موسعة بمعنى 
انه لما يتضيق وجوبها . 


مثال ذلك أن تدخل فى الصلاة فى أول الوقت 
فلما أحرمت أتى غريمك بالدين أو من له عندك 
وديعة فطالبك بهما وحرج عليك فى التأخير حتى 
يتم الصلاة فانه حينئذ يجب الخروج من الصلاة 
عندنا . 


فان لم يخرج فسدت الصلاة عندنا . 


ليجب الخروج يل يلزم الاسام ... 


نعم وقال فى الكافق كلاما معئاه أن من خالف 
ف تبحة الصلاة فى الدان المقصونة يقالت فى 
صحة الصلاة هنا لو لم يخرج . 


قال مولانا المهدى عليه السلام الا ان لأبى طالب 
يحيى بن الحسين الهارونى احتمالا يقتضى أنها 
لا تفسد هنا لأن الصلاة ليست مانعة من الواحب 
لآنه يمكن الامتناع من دونها بخلاف الدار المغصوبة 
فلا احتمال لان الصلاة فيها بنفسها معصية . 


أو اذا عرض للمصلى واجب لم ينضيق لكنه أهم 


ولو كان الا ايفقى هوفه اذا صلن قائة يحب 
تقديمه على الصلاة ولو كانا جميعا موسعين اذا 
عرض هذا الوجب الأهم قبل الدخول فى الصلاة 
فقدم فعل الصلاة على ذلك الواجب لم تنعقد . 


اغائنة ١م‏ 


أما بعد الدخول فى الصلاة غلا يجب الخروج 
اتفاقفًا .٠ه‏ 


قال مولانا المهدى عليه السلام ومثال ذلك 


يي * تحقيقه ٠‏ 


وقد مثله بعض المذاكرين بما لو أخذ ثوب 
انسان ولو هازلا وعرف أن الاخذ لا يتلفه فى الحال 
وهذا' فيه نظر لآن نفس القبض قبيح فهو 

قال ولعل الاقرب فى مثاله أن يكون للمصلى 
جدار متصدع قد وجب عليه اصلاحه لتجويز 
اضراره لكنه يظن أنه لا يحصل به اضرار قيل 
فراغه فوجوب اصلاحه حينئذ موسع كالصلاة 
لكن اصلاحه آهم لكونه حقا للغير ودفع أضرار 
يجوز ٠.‏ 


الصلاة حيث !انكر لا يخثشى وقوعه لانهما واجبان 
لم يتضيق احدهما فلا ترجيح لأحدهيا على 
الآخر ٠‏ 


ثانيا : حكم اغاثة خطيب الجمعة 
لغيره آثناء الخطبة : 


جاء فى نيل الأوطار(١)‏ : ونقل صاحب المغنى 
الاتفاق على أن الكلام الذى يجوز فى الصلاة يجوز 
ثالثا ‏ حكم الاغاثة فى اثناء الحرب 


جاء فى التاج المذهب(؟) : أن من فر من معسكر 
الامام عند لقاء عدوه يفسق الا أن يكون قراره 
متحرفا لقتال » أو كان ذلك الفار متحيزا الى 
غئة يعنى الا أن يكون الفار ياوى بنفئسه الى 
ما يمنعه من عدوه وهى الفئة فلا يفسق وتلك 


٠. 11١ نيل الأوطار للشوكانى ج ا ص‎ )١( 
التاج المأهب جح 4 ص 555 للعلابة آحمد بن قاسم‎ )5 
٠ الصتماتى‎ 


الفئة أما أن تكون ردآأ وهو المركر الذى يتركه. 
الزاخقوت على العدق :رد أو .وراء ظهوركه لو 
مئعة يأوى اليهم الفار أى مكانئا متحصنا يمنعه 
من عدوه اذاكر عليسه فاذآ أانصرف من عدوه 
الى فيه يمنعه أو غار لخشية استئصال بالسريةأو 
اكثرها قتلا أو اسرا جاز له الفرار ولو الى غير 


5 4 6 


رابعا ‏ حكم الاغاثئة من قاطع الطريق : 


جاء فى البحر الزخار(؟) لو هجم نفر على 
قافلة تستقل بدفعهم من غير ضرر فاستسلمت 
أو هربت فهى مضيعة »© فلم يكونوا محاربين ©6 
اذ الاضاعة حصلت من القافلة . 


فان هربوا خوفا على أنفسهم لكثرة الشفر 
أو نجدته »© أو قاوموا ثم انفزعوا من غير ظفر 


وقاطع الطريق ف المصر أو القرية ليس محاربا 
للحوق الغوثك بل مختلسا » أو طرارا »© أو منتهبا 
يعزر فقط ٠‏ 


خامسا ‏ حكم الاغاثة فى حالة البفى والظلم: 


جاء فى التاج المذهب()) أن من له جار يؤذيه 
جاز له رفعه الى سلطان ظالم أى من له سلطة 
عليه كائنا من كان يدفع عنه أذيته وضرره فأن' 
كان يعرف ان من له السلطة عليه يفعل به فوق 
ما يجب عليه شرعا لم يجز له رفعه اليه . 


ويجب أيضا اعانة الاقل ظلما من الظالكين 7 
على ازالة الأكثر ظلما حيث قصد ازالة المنكر 


(؟) التاج البحر الزخار ج ه ص ١18‏ طبع مطبعة 
السمادة بمصر مسنة ١ه‏ ل 1564م ٠‏ 

(5) التاج المذهب لأحكام المذهب شرح الأزهار فى فقه 
الآئية الأطهار لقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليياتئى 
الصنعانى د 6 ص /ال4ة ل 1746 وما بعدها طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه الطبعة 
الأولى مسنة 955اه ل 1519م ٠‏ 


ذه اغافة 


لا ان قصد اعانة من ظلمهم ونصرته . وسواعء 
كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر مهما وقف على 
الراى أى على رأى المعينين له من الممسلمين 
ولم يؤد ذلك الى قوة ظلمه بأن يستظهر على 
الرعية بتلك الاعانة ويمتد يده فى قبض 
ما لا يستحقه من الواحبات(١) ٠‏ 


سادسا : هل يضمن المغيث غيره : 


جاء فى التاج(؟) : أن جناية المباشر مضمون 
على فاعله وان لم يتعد فيه يعنى فى فعله فيضمن 
المباشر غريقا امسكه يريد انقاذه فثقل عليه 
وخشى أن تم الامساك أن يتلفا معا فأرسله من 
يده لخشية تلفهما معا وان كان فى الأصل محسسمنا 
بارادة انقاذه ولما خثى على نفسه ارسله 
ف الماء حتى مات فائه مباشر ف هذه الجناية 
ولا يجوز له أن يستفدى نفسه بققل غيره ولهذا 
وجب الضمان للغريق وفى الحاقشسية ذكر ان 
الضمان بالقود مطلق عما يفهم منه أن هذا هو 
المذهب عندهم مع أنه جاء فى التعليق على شرح 
الآأزهار ان هذا قول فقيه منهم والآخرون على 
عدم القود وانه يجب الضمان خقط أى الدية . 


وذلك للمرسل له وسواء أرسله 
بعد أن خرج رأسه من الماء أم قبل 
ذلك وان عفا عنه سلم الدية من ماله 
أو هو مباشر ان كان الفريق هو الممسك 
واستفدى نفسه بالارسال فلا ضسمان فان هلك 
الممسك بفتح السين بامساك الغريق ضمنه من 
ماله خان هلك الممسك ونجا الغريق قتل به . 


وجاء فى حواشى شرح الازهار(١)‏ تعليقا على 


)١‏ التاج المأهب لأحكام المذهب شرح فى فقله 
الائمة الاطهار للقاضى العلامة أحمد بن قاسم العنسى اليمانى 
الصنعانى ج ؛ ص م5 و 56 وما مابعدها طبع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية لقيس البابى الطبى وشركاه الطبعة 
الأولى سسنة ككلاله ع لاوكام . 

(0) المرجع السابق جح 4 ص 551 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


القول. تانفتيان معان ::اطلق المفيه أحدسى :بق 
تذكرته وجوب الضمان ولم يذكر القود وى الحفيظ 
يجب القود ٠‏ 

وهل تعره" الارسال ا 


قيل يجوز ارساله وضمن لأنه صار هالكا بكل 


وقيل لا يجوز كالمكره على قتل الغير والاكراه 
على قتل الغير لا يبيحه قط ويلزم القصاص 
وذلك يدل عليه كلامه فى شرح الابانة فيمن 
استفداه. بقتل غيره ظلما وكما لو قصد السسيع 
رجلين فدفع أحدهما صاحبه حتى افترسه فانه 
لوم الكسامن لانه القى :ينه دلن: تفيسة كال ساكب 
الأثمان "يحون الارستال لخقية طنهياايل لا.بيفه 
وجوبهما ولا ضمان مطلقا لآن الامساك لم يكن 
منجيا فان كان الغريق هو الممسك فلا ضمان 
مطلقا فان هلك الممسك بفتح السين بامساك 
الممسك الذى هو الفريق ضمنه من ماله فان هلك 
الممسك ونجى الغريق قتل به وهو المختار 
لديهم(؟) ٠‏ 


سابعا ‏ وحكم الاغاثة فى حالة الاضطرار : 


قال فى البحر الزخار(؟) أن علينا سد رمق 
المضطر » لقوله صلى الله عليه وآله ومسلم 
« أيما رجل مات جوعا فى محلة قوم ساألهم 
الله بدمه يوم القيامة» وكتنقيذ من حرق أو غرق» 
فان وجد العوض لم يجب الا ببذله الا أن يضعف 
المضطر من مناولته وجب ويرجع فان .أمتنع 


) هوامش شرح الازهار أسفل كتاب شرح الازهار 
المنتزع من الغيث المدراز فى فقه الائمة الاطراف أبى الحسن 
عبد الله مفتاح ج 4 ص 6١9‏ وما بعدها طبع طبعة حجازى 
باقاهرة مسنة اماه . 

(؟) البحر الزخار الجابع لمذاهب علماء الأحياء للامام 
أحمد بن يحيى بن المرتخى فى كتاب على هامشه كتاب جواهر 
الأخبار والآثار للعلامة محمد بن يحيى بهران المسعدى . ميبع 
تعليقات القاضى عبد الله بن عبد الكريم الجرافى جح 1 ص 
57> وما بعدها الطبعة الآولىي طبع مطيمة السعادة يمصر 
سنة 1ه لس لم6ؤام . 


اغائة 3م 


فللمضطر اكراهه » ولو بمقاتلته فان قتله المضطر 
فهدر كالمدافع . 


وق انمعد الكساس 
وعلى المضطر التزام العوض أن طلب ٠‏ 


غان طلب من المضطر أكثر من ثمن المثل فله 
المخادعة فى أخذه بلا عقد » أو يعقد عقدا 


باطلا . 
فان عقد عقدأ صحيحا فوجهان ٠‏ 


وقيل لا كالمكره وعليه العوض . 


مذهب الامامية : 
أولا ‏ حكم إغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة : 


جاء فى مصباح الفقيه(١)‏ : انه يجوز للمصلى 
أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال أو فوات 
غريم أو تردى طفل أو ما شسابه ذلك من مواقع 
الضرورة العرفية دينية كانت أو دنيوية بل قد 
يجب القطع فى مثل هذه الموارد اذا بلغ خوفه الى 
مرتبة الظن وكان ما يخاف منه مما يجب حنظه 
كانقاذ نفس محترمة من الغرق والحرق ونحوه . 


وأما اذا لم يصل خوفه الى هذا الحد أو 
كان مما يخاف منه مما لا يجب عليه شرعا التحرز 
من ضرره كفوات غريم ونحوه لم يجب القطسع 
بل يجوز كما نبه عليه الشهيدان حيث قسما قطع 
الصلاة الى الاقسام الخمسة . 


فى حفظ الصبى والمال المحترم من التلف وانقاذ 


)١(‏ صباح الفقيه جح ؟ ص 7؟ 4‏ 658 وشرائع الاسلام 
فى مسائل الحلال والحرام للمحقق الطبى القاسسم نجم 
الدين جعفر بن الحسن . 


الغريق والمحترق وحيث يتعين عليه خلو استمر 


وقد لا يجب بل يباح كقتل الحية التى لا يغلب 
على الظن أذاها واحراز المال الذى لا يضر 
فوته . 


وقد يستحب كالقطع لاستدراك الاذان والاقامة 
وقراءة الجمعة والمنافقين فى الظهر والجمعة 
والائتمام يامام الأسصسل وغيره ٠‏ 


وقد يكره كاحراز اللمال اليسير الذى لا يبالى 
بقواكة جع احصال الففرت. ' 


وفى المسالك قال فى شرح العبارة المراد 
باخواز :هنا بعتا الاعم ٠:‏ 


ثم قال فان قطعها لحفظ الصبى المتردى اذا 
كان محترما واجب وكذا حفظ المال المضر فوته 
بحالة وقطعها لاحراز المال اليسير الذى لا يضر 
فوته مباح ولاحراز المال اليسير الذى لا يبالى 
بفواته كالحة والحبتين من الحنطة مكروه الى أن 
قال وقد يستحب قطعها لأمور تقدم بعضها 
كناسى الآذان والاقامة . 


وأما أنه مأمور بقطع الصلاة فلقوله فى صحيحة 
حريز ما رواه الصدوق فى الصحيح عن حريز 
ابن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال : اذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما 
لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوخفها 
على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غرييك 
واقتل الحية . 


وموثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يكون 
قائما فى صلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا ‏ 
يتخوف ضياعه أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز 
متاعه ثم يستقبل القبلة . 


قلت فيكون فى الصلاة الفريضة فتفلت عليه 
دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب 
منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز 
ويعود الى صلاته ٠‏ 


81م اغاثفة 


وجاء فى العروة الوثقى(١)‏ : انه يجوز قطسع 
الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالى أو بدنى 
كالقطع لاخذ العبد من الا باق أو الغريم من الفرار 
أ الدابة من" القراء وتحو ذلك , 


وقد يجب كما اذا توقف حفظ نفسه أو حفظ 
نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا 
عليه . ش 


وقد يستحب كما اذا توقف حفظ مال مستحب 
الحفظ عليه وكتطعها عند نسميان الآذان والاقامة 
اذا تذكر قبل الركوع . 


وقد يجوز كدفع الضرر المالى الذى لا يضره 
تلفه ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالى يسير . 


وجاء فى تذكرة الفقهاء(؟) . 


انه يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقول الله 
تبارك وتعالى « ولا تبطلوا(؟) أعمالكم » . 


ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت 
أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو 
غريقا يخاف هلاكه أو طفلا خاف سقوطه لثلا 
يلحقه الفرر وهو منفى ولقول الصادق عليه 
السلام اذا كنت فى ضلاة الفريضة فرايت غلابا 
لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها 
وأقتل الحية . 


ثانيا ‏ حكم الاغاثة فى أثناء الحرب : 


جاء فى شرائع الاسلام(؟) : أنه يجب الترمص 
اذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة 
للمقاومة ثم يجب المبادرة . 


. ١7” ص‎ ١ تذكرة الفقهاء ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء ج ١‏ ص ١١”‏ . 

(9) الآية رقم *؟ من سورة محمد . 

() شرائع الاسلام ج ١‏ ص ١47‏ وتذكرة الفقهاء ج ١‏ 
ص 6١١‏ . 


ولا يبداون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام 


ويسقط اعتبار الدعوى فيمن عرفها . 


ولا يجوز الفرار اذا كان العدو على الضعف 
عن المسليين او اقل .آلا اتحرف عيطالب” » 


السعة أو موارد المياه أو استدبار الشسمس أو 
ككرة 


ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار . 


وقيل يجوز الفرار لقول الله تبارك وتعالى : 
« ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » . 


والأول أظهر لقول الله عز وجل ١‏ اذا لتيتم 


فئكة فاشتوا(ه) . 


واذا كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب 
النات . 


ولو غلب على الظن السلامة استحب . 
وان غلب العطب قيل يجب الانصراف . 
وقيل يستحب وهو أشبه . 


وجاء فى تذكرة الفقهاء(؟) : ان للمقاتل أن يترك 


. القتال الا بنية الهرب بل يتحرف للقتال » قال الله 


تبارك وتعالى « الا منحرفا لقتال أو متحيرا 
الى فئئة »6 . 


والمتحرف للقتال هو الذى ينصرف ليكمن فى 
موضع ثم يهجم أن يكون فى موضصلع ضيق(/) 
فيتحرف حتى يتبعه العدو الى موضع واسسع 
ليسهل القتال فيه أو يرى الصواب فى التحول 


(5) الآية رقم م4 من سورة الانفال . 
ص 516 . 

١ والروضة البهية ج‎ 5١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء ج‎ )1١( 
. ١١ ص‎ 

0) الخلاف فى الفقه ج ”ا ص ١48؟‏ . 


اغائفة ه48 


من الواسع الى الضيق أو لينحرف عن مقايلة 
الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضى 
اتن موارة: المياه من الوامتشيع العطفنسة او 
ليستند الى جبل وشبهه . 

وان يتحيز الى فئة وهو الذى ينصرف على 
قصد أن يذهب الى طائفة ليستنجد بههافى 
القتال . 


ولا فرق بين ان تكون الطائفة قليلة أو كثيرة 
للعيوم ٠‏ 


ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة . 


وانه يجب ان تكون المسافة قصيرة ليتصور 


وقال بعض انما يجوز التحيز الى فئة اذا 


استشعر المتحيز عجزا محوجا الى الاستنجاد . 


يخالفه . 


ثالشا ‏ حك الاغائة من قاطضع 
الصريق ونحوه : 
جاء فى الخلاف(١)‏ : ان حكم قطاع الطريق 
فى البلد والبادية سواء مثل أن يحاصروا قرية 
ويفتحوها ويغلبوا أهليها ويفعلوا مثل هذا فى 
بلد صغير أو طرف من أطراف البلد أو كان بهم 
كثرة فأحطوا ببلد كبير واستولوا عليهم الحكم 


وهكذا القول فى دعار البلد اذا استلوا على 
واحد . 


دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم . 
وأيضا قول الله تبارك وتعالى « أنها جحزاء 


الذين يحاربون الله ورسوله » الى آخر 


٠ 666 مفتاح الكرامة حج مه ص‎ )١( 


الآية » ولم يفصل بين أن يكونوا فى البلد وغير 
التكلفة + 


رابعا ‏ حكم اغاثة المحتاج : 


جاء ئ مفتاح الكرامة(؟) : أن من اضطر الى 
لعاء :القن يعدن لحف تقية لم يفيه علي الثير 
اعطاؤه لأن الأصل براءة الذمة وايجاب ذلك 
يختاب الن وليل + 


وق التحرير والكتاب لو أمتنع المالك من بذله 
بالاكثر من ثمنه حل للمضطر قتاله وكان دم المالك 
هدرا ودم المضطر مضومونا ٠‏ 


ونحو ذلك ما فى المبسوط من أن المضطر أولى 
وق اثالك مهايو حكن كلل عن في اليوط 
وظاهرهم فى باب اللقطة الاطباق على ذلك 
ولااطليل: لهم" الا.خولة صل الله عليه واله وسيل 
من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جساء 
يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله 
مال 


ولعل التفصيل بالطلب وعدمه أولى . 


واذا قصر من لزمه الالقاء فعليه الاثم دون 
الضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر 
حتى هلك اذا لم يطلب المضطر منه . 

وكذا كل من راى انسانا فى مهلكة فلم ينجه 

نعم لو اضطر الى طعام غيره أو شرابيه فطلب 
منه فمنعه أياه مع غنائه فى تلك الحال فميات 
ضيمن المطلوب منه لأنه باضطراره اليه صار 


لهلاكه كبا نص عليه فى التحرير . 


(1) مفتاجح الكرامة ج ه ص 5155 ٠‏ 


1م 1 اغائفنة 


وجاء فى موضع آخر(ا!) انه اذا أشرفت السفينة 
على الشرق حار القاء تعفن ,اتشعتها ى:النحن ٠‏ 
وكة نجي رهد تعة الزاعيت اذا خيفا لبي 
فيجب القاء ما لا روح له وان علت قيمته لنجاة 


ولا يجب القاء الحيوان اذا حصل الفرض 


معسمسير 1 


الدواب ليقاء بئى آدم ٠‏ 


ولا فرق بين العبيد والأحرار فلا يقدم العبسد 
فلن الشيمن :: 


ولعلهم يريدون ببئى آدم ما كان معصوم الدم 
السك والذس والمعامة لا المزتد والزا المحطين 
والحربى واللائط فهذه تقدم على الدواب الا الكلب 
المعقور والخنزير والفواسق الخمس فانه يتخير 
كنا تبهو فلن كلك .. 


وقال المحتق الثانى اذا قطع بغرق السفينة 
وهلاك بعض أهلها وبسلامتها لو ألتقى المال 
فى البحر ففى وجوب الالقاء لانقائذ الغير من 
الملاك اشكال . 


خامسا ‏ حكم الاغاثة فى حال البفى : 


جاء فى الخلاف(؟) : أنه يجوز للامام أن يستعين 
تافل الذمة .خلى هق اهل البغ + 


ودليلنا أن بينا أنهم كفار واذا كانوا كقارا 
غلا خلاف أنه يجوز أن يستعين بأهل الذمة عليهم 
ولان الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل ٠.‏ 


115 مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة ج ه ص‎ )١( 
. وما بعدها الطبعة السابقة‎ 
. الخلاف جح ؟ ص 655 وما بمدها‎ )0 


ثم قال(؟) : اذا قصد رجل رجلا يريد نفسه 
آو ماله جاز له الدفع عن نفسسمه وعن ماله وأن 
أتى على نفسه أو نفس طالية ويجب عليه أن 
يدفع عن نفسه اذا طلب قتله ولا يجوز أن 
يستسلم مع القدرة على الدفع . 

دليلنا قول الله تبارك وتعالى : « ولا تلقوا 
بأيديكم(؟) الى التهلكة » . ش 


وأيكنا يلوم بأوائلالحقول وحوتك وفع لمان 
عن النفس فمن لم يدفعها عنها مع القدرة 


مذهب الأباضية : 


حكم اغائة المصلى لفيره وهو فى الصلاة : 


انق الأيقباك زه :1ه اذا زا الرحكسل 
ما يخاف قفسساده من جميع الأموال والأنفئس فائه 
وسواء خاف الضمان أولا ٠‏ 


الله تعالى . 


وعبارة الديوان تشسهد للمصنف رحمه الله 
تعالى ونصها واذا كان الرجل فى الصلاة فانه 
يصلح الفساد اذا رأى ما يضر بالانفس والاموال 
اراق غنيا تقذ اموال التاسن كليطردها عن 
وال النان وى على متلاقة ‏ : 


وأن رأى ماشية غيره تفسد ماله أو رأى ماله 
يفسد ماله فانه يعمل ما شاع . 


وَمَنهم امن يقول أن اصلح ماله ىق المصيلاة 
أعساد ٠‏ 


() المرجع السابق جح ؟ ص !7) . 
(1) الآية ه١1‏ من سورة البقرة . 
(ه) الايضاح جة اا ص 59م ل 56م . 


اغائة 7 الى 


ومنهم من يقول يصلح الفساد ويبنى ٠.‏ 

وأما أن كان فى يده مال غيره فرأى ما يفسده 
فائه يصلحه على كل حال فان لم يصلح ضمن . 

وى صلاته قولان البناء والاستئناف ٠‏ 

ويمكن حمل المال على مال الغير ليوافق 
كلام الديوان ٠.‏ 

قال فى الديوان وأما ان كان ميتا فخاف فسساده 
وعوا فق العلاةماقه يمشفل نه دكن علن سلاحه 
وان لم يخف فساده فليمض على صلاته حتى يفرغ 
ننها ثم :يواكع الى ليخ 

وان خاف فوات الصلاة ولم يأخذ فيها فليختصر 
فى صلاته مقدار ما يبلغ فيه الميت قبل أن يفمسد 
فان لم يمكن ذلك الا بالتوقى فليفعل . 

فان لم يمكنه الا بالتكبير فليفعل بالتكبير ثم 

وان أمكنه أن يشتغل بأمر الميت مع اشتفاله 
بأمر الصلاة فليفعل . 

غان فسد الميت بعد ذلك فلا شىء عليه ٠‏ 


وكذلك ان خاف الفوت للوقت والفساد فى جميع 


الأنفس فانه يختصر فى صلاته كما ذكرنا أولا فى 


٠ الميت‎ 


بعد هذا ما يؤخذ منه أن الحكم عام فى كل 
فساد ٠‏ 


0-0 الطريق ونحوه : 


جاء فى النيل(١1)‏ و يثبت البغى فى نفس أو مال 
أو فرج انسان أو فرج ج دابة وى كل فاحشة كزنى 


(1) ج لاص (47 من كتاب شرح النيل وشفاء العليل 
؛ للشيخ محمد بن يوسف أطفيشس طبع مطبعة محمد بن يوسف 
للبارونى وشركاه بمصر ٠‏ 


ف غير فرج ونظر وقبلة ولمس وان مع رجال 
بها أى قاصدا حدا أو شسيئا لأجلها ولو عن الغير 
ولو لم يستغث به ذلك الغير ولا استغاثة له غيره 
الباقى . 


وان رفى الفاحشة والضر فى النفس فهما معا 
باغيان يوصلهما يغيهما الى أن يحدهما الامام أو 
نحوه أو يؤدبهما حيث لا جلد ولا رجم ٠‏ 


وق النيل(؟) وجاز دخول بيت بدون استئذان 
لتنجية وان المال ينجى. فى البيت أو ينجى من 
خارج البيكا بولق كان المتال القيرهم: 


قال بعضهم بيت أن سرق أو احترق أو هدم 
أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان ويدخل 
على امرأة يضربها زوجها ان استغاثت بالله 
وبالسلوين لانآن رفت يقت امتفافة + 


واختلف فيما اذا خاف تلف ماله ٠‏ 
وقيل يدخل على ضارب أهله جزافا بلا اذن. 


ثم ظهر لى أنه الا ذلك كله أن يستأذن ويدخل 
نحن انتظار الاقر ان 


حكم اغاثة المحتاج : 


جاء فى النيل(؟) وجاز لخائف من موت : أو 
ذهاب عضو منأعضائه بجوعأو عطشى تنجيةنفس 
وان برمضان أى فى رمضان فى حضر بأكل حلال 
أو شرب حلال ولا سيما فى صوم غير رمضان أو 
بأكل أو شرب محرم وان فى رمضان فى حضر كلحم 
ميتة ولبنها ودمها ولحم خنزير ٠‏ 


(0) النيل حِ ؟ ص 85/ فى كتاب بهايمقه متن الئيل 
الطبعة السابقة . 

(9) انظر ج ؤ اص ه١؟‏ ب ٠١5‏ من كتاب ششيرح النيل 
وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش طبعة البارونى٠‏ 


88 اغاثئفة 


قيل أو بخبر . 
قيل ومن جاع بالفعل حتى خاف الموت اخذ 
لصاحيه ٠.‏ . 


قلت لاضمان لأن على صاحب المال أن ينجيه 
لو احضر . 

وفى الضياء من أخذه الجبار يمال فدى نفسه 
بوديعته ان لم يجد ماله ويضمن وليس عليه أن 
يقاتل اذا كان معه أنه يقتل . 

وائما يجوز له القتال على ماله أو الوديعة 
أذا كان بين الرجاء والخوف ٠.‏ 

وان لم يجد الا مالا لغيره فله أن يخلص نفسه 
لأن على صاحب هذا المال أن يخلصه من 
القتل أن قدر ٠‏ 

وأيضا لا خلاف بين أهل العلم ان رجلا لو كان 
ولم يعد الازمال,رجل مسلم :انه ياكله متهي وليه 
ويضمن ويحى نفسه من الموت . 


قلت بل فيه قول انه يموت ولا يأكل منه . 


قال اذا كان بالاجماع يجوز له تنجية نفئسه 
بالاكل من مال غيره كان جائزا تنجية نفسه به 
من 1ل | 9 

وآذا ركه اللكة رداق خره فاته يتن يال 
غيره نفسه بما يقوته ويضمن وهذا قول 
الأكثر . 

وقال غيرهم يأكل لحم الميتة ويقدم الميتة خالدم 

وقيل لحم الخنزير بأن يذبحه فالدم فالميتة . 

وقيل ينجى نفسه بما شاء . 

ومن مات جوعا فى رمضان وقد وجد ما ياكل 
ال 

وقد اختلف فى التنجية بمال غيره ٠‏ 


وقيل ينحجى نفسه به ويجهد نفسه فى الايصاء 
وقيل لا يلزمه أيصاء وان ذلك حق له على 
أن يتخلص منه أن استطاع ٠‏ 


انختستتال 414 


إغد -ه ال 


التعريف اللفوى : 


غسل الشىء يغسله غسلا وغسلا ©» وقيل 
الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم 
الاسم من الاغتسال وهو تمام غسل الحجسد 
كله ») والغسول ؛ الماء الذى يغتسسل به » وق 
التنزيل العزيز « هذا مغتسل بارد وشسراب(١)‏ » 
الآية وفى الحديث « وضعت له غسله من الجنابة» 
قال أبن الأسسير ٠‏ الفسل بالضم الماء القليل 
الذى يفتسل به(؟) ©» 


التعريف الاصطلاحى : 
فى كلك التعواء: كن ينا ين +1 
مذهب الحنفية : 


قال الحتفية #يرادايه فتسل جميع البدن ظاهزا 
وباطنا من غير حرج بالماء(؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : هو ايصال الماء لجميع الجسد 
ممنوع بدون الطهارة مع الدلك(؟) ٠‏ 


)١(‏ الآية رقم 57 من سورة ص ء 

(؟) لسان العرب للامام العلامة ابن منظور ج 55 ص»156 
2 مادة غسل 6 طبع ديروت ام »2 وترتيبه» القاموس 
المحيط للزواوى ج ؟ ص ه56 الطبعة الاولى سنة 1585م 
« مادة غسل © . 

() كناب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانيى ج ١‏ 
ص 558 الظبعة الاولى سنة 7197١ه‏ طيبع مطبعة شركة 
المطبوعات العالمية بمصر . ٍ 

(5) بلغة السالك لآقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير يي ١‏ ص 6ه وحاشية الصاوى عليه طبع الكتبة 
التجارية الكبرى بمصر وشرح الخرشى على مختصر خليل مع 
حاثنية 'العدوقئ<ج ١‏ ص ١5١‏ الطبعة الثانية سنة 9زم 


طبع: المظبعة الكبرى الاميرية بممر . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : هو سسيلان الماء على جميع 
البدثبالتية(0) ف 


كال العكابلة كيو التبقعتال بام تطهور ق حسم 
بدنه على وجه مخصوص!1) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


البشرة بالقصد الى تأدية ما افترض الله تعالى 
من ذلك(/) ٠.‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : هو افاضة الماء من قمة الراس 
الى قرار القدم مقرونا بالدلك مع النية فى أوله(8) . 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : غسل الجسد من لدن القرن الى 
أو بالارتماس على القول بصحته(؟) . 


() نهاية المحتاج الى شرح النهاج لابن شهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشبراملسى عليه ج ١‏ ص 116 طبع 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سسنة اماه . 

(1) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحثيلى مبع 
هامش شرح النتهى ج ١‏ ص ٠١‏ الطبعة الآولى 519١م‏ 
طبع المطبعة العامرة الشرقية . 

) المحلى :لابن حزم الظاهرى ج ؟1ا ص 0؟ مسألة رتم 
141 الطبعة الاولى 1864ه ادارة الطباعة المنرية طبع 
مطبعة النهضة بمصر ٠.‏ 

(4) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة 
الأطهار وحاشيته ؛ لابى الحسن عبد الله بن مفتاح جح ١‏ 
ص 1٠١6‏ الطبعة الثاتية '9ه17ه طبع مطبمة حجازى بمصر. 

(5) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاملام للشضيخ محيد 
0 التجفى الطبعة السادسة سنة 1794 ه طبع مطبعة 


5 1 أ / 


مذهب الأباضية : 
وايصال الماء الى سائر أجزاء البدن(1) . 


مقدار الماء الذى يفتسل به : 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : جاء فى بدائع الصنائع ذكر فى 
ظاهر الرواية قال : أونى ما يكفى فى الغفسل من 
الماء صاع لما روى عن جابر رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان 
يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له : وان لم 
يكفنا ؟ فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم 
وأكثر شعرا ٠‏ 


الغسل مطلقا عن الأحوال. » ولم يفسره . 


وقال : بعض مشايخنا ٠‏ هذا التقدير فى الغسل 
دينهو في تاج الى عشرة أرطال » رطلان للوضوء » 
وثيانية ارطال 'للفسل + 

وقال عامة المشايخ : الصاع كاف لهما . 


ثم قال : ثم هذا التقدير الذى ذكره محمد 
رحمه الله # عن الصاع فى الغسل ليس بتقدير 
لازم» بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه 
بل هو بيان قدر أدنى الكفاية عادة حتى ان من 
أسبغ الغسل بدون ذلك أجزاه وان لم يكفه زاد 
عليه » لآن طباع الناس وأحوالهم تختلف . 


والدليل على ذلك ما روى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ كان يتوضاً بثلى مد . 

لكن ينبغى أن يزيد عليه بقدر ما لا اسراف 
فيه » لما روى أن رسول الله صلى الله عليه 


زكريا الجناوى ج ؟ ص 16 الطبعة الآولى طيسع مطبعة 
الفجالة الجديدة ببصر . 


وسلم . مر على سعد بن أبى وقاص وهو يتوضا ©» 
ويصب ضيبا هاحضا #-فقال + ايتاك والسرف : 
فقال : أو فى الوضوء سرف ؟ قال : نعم » ولو كنت 
على ضفة نهر جار « وفى رواية » ولو كنت على 
شط بحر(؟) . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : القليل هو ما كان كآئنية المفتسل 
كالصاع والصاعين » والكثير ما زاد على ذلك . 
وفى الخرشى : اختلف فى حد القليل من الماء 
فقيل لم يكن له حد » بل بمقدار العادة . 


وفى البرزلى فى مسائل الطهارة : مما رويناه 
عن النووى : الاجماع على أنه لا يجوز السرف 
فى الطهارة ولو كان على ضفة نهر وهو معنى 
ما فى الرسالة » والسرف منه غلو وبدعة » وكل 
هذا فى حق غير ذى الوسواس . أما الموسوس . 
فيغتفر فى حقه(؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال : يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن 
اعتدل جسهه عن مد تقريبا » وهو رطل وثلث 
بغدادى » والغسل عن صاع تقريبا ٠.‏ وهو أربعة 
أمداد لان النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يوضئه المد ويغسله الصاع » أما من لم يعتدل 
جسده فيعتير بالنسبة الى جسده صلى الله 
عليه وسلم زيادة ونقصا كما ققاله ابن عبد السلام» 
ولا حد له أى لماء الغسل والوضوء »© فلو نقص 
عن ذلك مع الاسباغ كفى » وقد نقل عن امامنا ‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ١‏ ص 70 الطبعة 
المسابقة . 

(؟) بلغة السالك لاقرب المسالك للدردير ج1١‏ ص ١8‏ الطبعة 
السابقة » وشرح الخرشى على مختصر خليل ج ١‏ ص 34 
الطبعة السابقة © ومواهب الجليل ويهامشيه التاج والأكليل 
للمختصر خليل المعروف بالحطاب ج ١ص 57١‏ الطيمة الاولى 
سنة 1718ه طبع مطيعة السمادة بميصر ٠‏ 


1١ اغتسسال‎ 


رضى الله عنه ‏ أنه قال : قد يرفق الفقية 
بالقليل فيكفيه ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكيفيه » 
ويستحب الاقتصار على المد والصاع لأن الرفق 
محبوب(١)‏ فان أسبغ بما دون ذلك اجزاه لما 
روى آن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ توضاً 
بما لا يبل الثرى(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : يسن أن يغتسل بصاع وهو 
اربعة أمداد لما روى أنسسن أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع 
فان اغتسل بدون صاع أجزأه ذلك « المد رطل 
وأوقيتان وسبعة أوقية مصرى وما وافقه فيكون 
الصاع خمسة ارطال مصرية تقريبا أو ما وافقها 
فى غير مصر » لأن الله تعالى أمر بالغسل . 


ومن اغتسل فقد فعل ما أمر به ولم يكره 
لحديث عائشة قالت : كنت أغتسل آنا والنبى 
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبا من ذلك(9) ٠‏ 


وجاء فى المحرر(؟) ‏ السنئة آلا يغتسل بدون 
الصاع ٠‏ 


مذهب الظاهرية : : 


قال ابن حزم الظاهرى : يكره الاكثار من الماء 
فى الغسل .. عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى 
بعراح وكان تحت التذر بن الزئيز بت قآلت ان 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أخبرتها أنها 
كانت تغتسل هى ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى اناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من 
ذلك ٠‏ 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملى ج ١‏ ص ؟١؟‏ الطبعة السابقة. 

(؟) المهذب لآبى اسحاق الشرازى جح ١‏ ص 7١‏ طيسمع 
مطبعة عيبى البابلى الطبى وشركاه بيصر . 

(؟) كشاف القناع جح ١‏ ص ١1١‏ الطبعة السابقة . 

()) المحرر فى ألفقه للامام مجد الدين أبى البركات ج ١‏ 
ص ١١؟‏ طبع يطبعة السنة المحمدية سنة 1756ه . 


وقد جاءت آثار انه عليه السلام توضا يكوك 
واغتسل بخمس مكاكى(ه) »© وأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتوضاً من أناء فيه مد وربع » وكل 
هذا صحيحلا يختلف 62 وائما هو ما أجزا فقط("). 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : قدر ‏ الاغتسال ‏ يصاع 
للرجل » وبصاع ونصف للمرأة لما حدث به 
زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم 
السلام قال : كنا نؤمر فى الغسل للجنابة » 
للرجل بصاع » وللمراة بصاع ونصف/0) ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يستحب أن يكن الفسل بصاع 
ولذا وجب حمل قول أبى جعفر عليه السلام فى 
صحيح زرارة أن من انفرد بالغفسل وحده فلابد 
له.من صاع ‏ على الاستحباب لا على الوجوب ل 
ودليل اسحباب الغسل بصاع ما روى عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ أنه يغتسل بصاع © 
واذا كان معه بعض نسسائه يغتسل بصاع ومد(8) . 


مذهب الأباضية : 

قال الاباضية : فى حاشية الامام الشيخ عبد الله 
ابن سعيد على كتاب الايضاح : قال يعض العلماء 
لا يجزىء فى الوضوء أقل من المد ولا فى الغسل 
أقل من الصاع . 


(ه) المكوك ‏ كتنور د طاسى يشرب به © ومكيال يمسع 
صاعا ونصفا أو نصف رطل الى ثمان أو أكثر » والجمع 
مكاكيك ومكاكى .. ورد هذا فى ترتيب القاموس المحيط ج6 
ص 56# « مادة مكى 6 اء 

(3) المحلى لابن حزم ج 1 ص /١‏ وما بعدها المسألة رقم 
م0٠‏ الطبعة السايقة . 

(7) كتاب الروض النضسمر شرح مجموع الفقه الكبير 
لكرف الدين الحسين الصنمانى د ١‏ ص 58؟ الطبعة الآولى 
سنة 1767م طبع مطبعة السعادة حمر . 

() جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام ج 5 ص ١١1‏ 
الطبعة السابقة . 


1 اغتسال 


واحتجوا بها روى أنه صلى الله عليه وسلم 
« يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد » . 


واختلفوا فى مقدار المد والصاع . 


قال بعضهم الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان » 
وسلم يغتسل بالصاع . 


وروق عن غائفنة زفئ الث هنها انينا أحكت 
عسيا ‏ العسىن ‏ القدح الكبير يحتزر قدر ثمانية 
ارظال تالت كان سوك اللة سحلي الله غلية 
وسلم يغتسل بمثل هذا فتوهموا أن الصاع ثمانية 
أرطال ٠‏ 


وقال آخرون ان عم جسده بالغفسل فقد عمل 
ما أمر به ولو بأقل من المد والصاع ودليلهم 
ما روى من طريق عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت اغتسلت أنا والنبى صلى الله عليه وسلم 
بصاع ونصف يقول ٠‏ أبقى لى واقول أبقى لى . 


وهذا الحديث يدل على أن الصاع والمد 
لتنا بكم ف الفسل .والوقنوة لآق للدي ون 
أناء واحد لابد أن يفضل أحدهما الآخر بشىء 
ولآن المسح يسمى غسلا لما روى أنه اغتسل 
من جنابة فراى فى بدنه لمعة لم يصبها الماء فعقر 
خيته ب الجية ين مبعر الراس ينا سيفط على 
المنكبين ثم مسحها بما قطر منها فهذا يدل على 
أن الماسح يسمى غاسلا ولذلك قال بعضهم اذا 
دهن جسده بالماء وقطر الى الأرض ثفلاث 
قطرات أجزأه وقيل ولو قطرة واحدة أجزاه فى 
الغسل(١) ٠.‏ 


)١(‏ كتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على كشسماخى مع 
أل طبع مطبعة الشيخ محمد بن يوسف البارونى وشركاء 
مصر سنة 9.86إام . 


كيفية الاغتسال 
مذهب الحنففية : 


قال الحمية هذا التعبتل فيافة الاثاء 
بشماله ويكفيه على يمينه فيسل يديه الى 
الرسغية ثلانا ثم يفرغ الماء بيمينه على ثسماله 
فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يتوضأ وضوأه للصلاة 
ثلاثا ثلاثا الا أنه لا يغفسل رجليه حتى يفيض الماء 
على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى فيغسل 

والأصل ما روى عن ميمونة زوج النبى صلى 
الله عليه وسلم أنها قالت وضعت غسلا لرسول 
الله هنل الله عليه وسلم ايتسيل: من الكابة 
كاك الاناء يكنياله بواكعناه على مزه مشييل يفنة 
ثلاثا ثم أنقى غرجه بالماء وثم مال بيده الى 
الحائط فدلكها بالتراب « والمقصود من ذلك هو 
التطهر وازالة النجاسة فيقوم الصابون ونحوه 
من المطهرات مقام التراب ») ثم توضأ وضوأه 
للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على 
رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغفسل قدميه . 


وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على 
الفسل . 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يمسح لآن 
تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح 
فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر الأعضاء لآن 
التبدل ينه نشد لا يبظل التسنييل ين قبل : 


والصحيح جواب ظاهر الرواية لآن السنة 
وردت بتقديم الوضوء على الافاضة على جميع 
البدن على ما روينا والوضوء اسم للمسح والغسل 
جميعا » الا أنه يؤخر غسل القدمين لعدم الفائدة 
فى تقديم غسلهما لأنهما يتلوثان بالغسالات من بعد 
حتى أنه لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة 


سمال 3 


تحت قدميه كالحجر ونحوه ولا يؤخر لانعدام معنى 
التلوث ٠.‏ 

وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها فى الفسل 
اذا بلع الماء أصول الشعر لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها 
أما يكفيك اذا بلغ الماء أصول شسعرك وهذا أحد 
التولين وهو الأصح 5 

وقال بعضيم يجب عليها تقض 'الضهائر لقول 
النبى صلى الله عليه وسلم « تحت كل شعرة 
جنابة الا فبلوا الشمعر وائقوا الشرة ٠‏ والحديث 

وقال فى المحسوط الرحل اذا ضفر شعره هل 
يدل على أنه لا يجب ٠‏ 

وذكر الصدر الشهيد أنه يجب ٠.‏ 

أما الضفائر بالنسية له فالاحتياط وجوب 
نقضها ٠.‏ 

ويجب أايصال الماء الى داخل السرة لامكان 
الايصال اليها بلا حرج وينيغى أن يدخل فيها 
الأصبع للمبالغة . 

ويجب على المراة غسل الفرج الخارج لانه 
شعرهاوهو الصحيح . 

والأكلف يجب عليه ايصال الماء الى القلفة . 

وقال بعضهم لا يجب وليس يصحيح لامكان 


مذهب المالكية : 
قال المالكية : كيفية الغسل المندوبة أى الكاملة 


السابقة ؛ وفتح القدير على الهداية للكمال بن الهيام مع 
العناية لليابرتى <ج ١‏ ص ٠‏ الطبعة الأولى سنةه 111ه 
طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر . 


الى 'جمغت الفراقض والستن والقضائل » آن يبدا 
بعبل يضنة الى كوميه نلزكا. عالوضوابلية السنية 


ورقيفة وهبره وما يهن إلبنية 0 
ويستنشق ويستئثر ثم يغسل وجهه الى تمام 
الوضوء مرة مرة ثم يخلل أصول شعر رأسه لتنسد 
المسام خوفا من أذية الماء اذا صب على الرأس ثم 
يغسل رأسه ثلاثا يعم رأسه فى كل مرة ثم يغسيلٍ 
رقبنة تم متكبيه: الن. المرفقين ثم ينيشن: ااه على 
شقه الأيمن الى الكعب ثم الأيسر كذلك ولا يلزم 
تقديم الأسافل على 0 لان الشق كله 
الايمن الى الركبة ثم الايسر ثم يغسل من ركبته 
اليمنى الى كعبها ثم اليسرى كذلك قال لان لايلزم 
تقدم الأسافل عى الأعالى خلافا لمن قال ,يغسل 
الشق الأيمن الى الركبة ثم الأيسر ثم يغسل من 
ركبته اليمنى الى كعبها ثم اليسرى كذلك قال 
الصفة فى اغتسسال النبى صلى الله عليه وسلم. 

ثم اذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر يغسله 
بطنا وظهرا فان شك فى محل ولم يكن مستنكها 
وجب غسله والافلا. 

ثم قال : والغسل فى الصفة المتقدمة أو على 
غيرها يجزىء عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع 
الحدث الأصغر لأنه يلزم من رقع الأكبر رفع 
الأصغر كعكسسه فى محل الوضوء ولو تبين له 
أنه لم يكن عليه جنابة فيصلى بذلك الغسل ما لم 
يحصل ناقض للوضوء من حدث كريح أو سبب 
دن خكر بع لكام 5 


مذهب الشافعية : 
قال الشافعية : اذا اراد الرجل ان يغتسل من 
الجنابة فانه يسمى الله عز وجل وينوى الغسل 


(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير للدردير جح ١‏ ص0١2»©6‏ . 
جا" ©» ص 59 الطبعة السابقة . 


الآ بالغسل كقراءة القركن والجلوس فق. اللسحد 
ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما فى الاناء ثم 
يغسل ما على فرجه من الاذى ثم يتوضأ وضوآه 
للصلاة ثم يدخل أصابعه العشر فى الماء فيغرف 
با فرمة يكال كنا اعجول قدهرة بن دراتةه 
ولحيته ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات ثم 
يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على 
ما قدر عليه من بدنه ثم يتحول عن مكانه ثم يغسل 
ونحو ذلك . 


وفى نهاية المحتاج(١)‏ قال : ويدلك بدنه خروجا 
من خلاف من أوجبه ويثلث » ولو انغمس فى ماء 
فان كان جاريا كفى فى التثليث أن يمر عليه ثلاث 
جريات لكن بفوته الدلك لعدم تمكنه منه غالبا تحت 
الماع فان كان الماء راكدا انغمس غيه ثلاثا أما 
برفع رأسه منه ونقل قدميه أو انتقاله فيه من 
مقامه. إلى ؟تكتسن فلانا .ولا يختاب :الى اتفسنال 
شملته: ولا.راسة 31 حركته فكت اميا كجزى 
الماء عليه ٠‏ 


وجاء فى المهذب أيضا : وان كانت امرأة تغتسل 
من الجنابة كان غسلها كفسل الرجل فان كان 
لها شقائر هنا كان الماء فضلالنها من غير تقض 
ا 0 الله عنها قالت 
يا رسول 0 أمراة أشد ضفر رأسى 
أفأنقضه للغفسل من الجنابة فقال رسول الله 
على /النهفاية وسيل 510 اذا بين 5 
ا او 
الماء فاذا أنت قد طهرت وان لم يصل اليها الماء 
الا بنقضها لزمها نقضها لأن ايصال الماء الى 
الشعر والبشرة واجب وان كانت تغتسل من 
الحيض فالمستحب لها أن ن تأخذ فرصة من المسك 
فتتبع بها أثر الدم . لما روت عائشة رضى 


)١(‏ نهاية المحتاج لابن شهاب الرملى ج اص 5١.‏ الطبعة 
السابقة . 


الله عنها أن امرأة جاءعت الى رسول الله صلى 
اللشبعلية وسسام تسالة يعن الفسل من النديض 
كيك اتطور يفا نعتال' الى ضبان الله طلية 
وسلم سبحان الله تطهرى بههما تالت عائشة 
رخى الله عنها قلت تتبعى بهاائر الدم فان لم 
تخ سكا امطبيا غيره لان القصد اتطبيب: الوضم 


. غان لم تجد فالماء كاف(؟)‎ ١ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحئابلة : الغسل أما كامل وأما مجحزىء 
فالتبل العائل. هو المفعيل علن الراحبات والسكق 
وهو أن ينوى أى يقصد رفع الحدث الأكبر أو 
استباحة الصلاة ثم يسمى فيقول باسم الله لايقوم 
غيرها مقامها ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل ما لوثه 
من أذى فيفر غ 4 بيمينه على ششسماله فيغسل فرجه 

ثم يضري بيده الاركن أو الشائط مردين أو تلدقة 
ثم يتوضأ كاملا ثم يحثى على رأسه ثلاثا يروى بكل 
مرة أصول تسعره لقول ميمونة ثم أفرغ على رأسه 
ثلاث حثيات ولقول عائشة رضى الله عنها ثم يأخذ 
الناء فيفخل .أصابعة فى اصول القتمر حتى اذا 
رأى أن قد استبرا حفن على راسه ثلاث حفنات 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« تحت كل شسعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأتفوا 
البشرة ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا لقول 
عائشة رضى الله غنها ثم أفاض على سائر جسده 
ويبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الأيسر ويدلك بدنه 
بيده لأنه أنقى وبه يتيقن وصول الماء الى مغابته 
وجميع بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه 
-- حلقه وابطيه وعمق سرته وحالبيه وبين 
ليتيه وعلى ركبتييه ليضنل الماع اليها ويكفى الظن 

فى الاسباغ أى في وضول 'الماء الى البشرة لان 
اعتبار اليقين حرج ومشقة ثم يتحول عن موضعه 
فيغسل قدميه وَلَوَ كان فى حمام ونحوه مما لا طين 
غيه لقول ميمونة. رضئن- الله عنها ثم تنحى عن مقامه 


(؟) المهئب للشيرازى ج7١‏ ص 5١‏ الطبعة السابقة . 


اغتسال 16 


فغسل رجليه وان آخر غسل قدميه فى وضوئه 
فغسلها أخر غسله خلا يأس لوروده فى حديث 
ميمونة رضى رضى الله عنها . 


والغسل المجزىء وهو المشتمل على الواجيات 
فقط أن يزيل ما ببدنه “من انجاسة أو غيرها تيتع 
وصول الماء الى البشرة ان وجد ما يمنع وصول 
الماء اليها ليصل الماء الى البشرة وينوى لحديث 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم « انما 
الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى .. 
الحديث ثم يسمى ثم يعم بدنه بالغسل فلا يجزىء 
الممسح حتى فمه وأنفه فتجب المضمضة 
والاستنشاق فى الغفسل وظاهر شعره وباطنه مع 
نقضه وجوبا لغسل حيض ونفاس لا غسل جنابة 
اذا روت أصوله لحديث عائشة رضى الله عنها 
أن النبى متلى الله عليه وسام فال لها اذا كنت 
خانها تكذى بابك وسفرك وابتقطن ولا يكون 
المشط الا فى شعر غير مضفور وللبخارى انقضى 
شعرك وامتشطى ولابن ماجة أنقضى شسعرك 
واغتسلى ولآن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق 
وصول الماء الى ما يجب غسله فعفى عنه فى 
غسل الجنابة لآنه يكثر فيشق ذلك فيه والحيضش 
بخلافه فبقى على الأصل فى الوجوب والنفاس فى 
معنى الحيض(١) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


فال 3 ابن حزم الذاهى 4" ابا تسل الجتانة 
فيختار س دون أن يجب ذلك فرضا ‏ أن يبدا 
بغسل فرجه ان كان من جماع وأن يمسح 
بيده الجدار أو الأرض بعد غسسله ثم يتمضمض 
ويستنشق ويستئثر ثلاثا ثم يغمس يديه فى الاناء 
بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا ولابد ان قام من نوم 
والا فلا يخلل اصول ششعره حتى يوقن أنه 
قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده 
وأن يبدا بمياته . 


)١(‏ كشاف القناع على شرح منتهى الارادات ج1 ص؟211» 
١١5 ©‏ »2 الطمعة السابقة . 


وأما الفرض الذى لابد منه فان يغسل يدية 
ثلاثا قبل أن يدخلها فى الماء أن كان قام من نوم 
والا فلا ويغسل. خرجه أن كان من جماع ثم يفيض 
الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولابد 
افاضة يوقن أنه قد وصل الماء الى بشرة رأسه 
وجميع شعره وجميع جسده برهان ذلك قول 
الله تعالى «وأن كنتم جنبا فاطهروا(؟) ») فكيفما 
أتى بالطهور خقد ادى مااغترض الله تعالى عليه 
وما روى عن عمران بن حصين قال : كنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى سفر : فذكر الحديث 
نكة أن زسحؤلة الله سحلي ! الله عليلار وام 
أعطى الذى أصابته الجناية اناء من الماء وقال 
اذهب فافرغه عليك وما روى عن ابن عباس رضى 
الله غنه حوقدتى ,خالتن ميبونة.رشئ. اللة: عتما 
عالت ازتيت: الرسصول الله عسلى: الله “عليه 
وسلم غسسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو 
ثلاثا ثم أدخل يده فى الاناء ثم أفرغ على فرجه 
وغسبله ماله قم. شرب يكيالة الأرض فذلعها 
دلكا شديدا ثم توضأ وضواه للصلاة ثم أفرغ 
على رزاكية كلاه يمقتاك ين اكقه ق عببت ل سائر 
جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم 
اثيثه بالمتديل قرذه .وقنية ذكرنا سول رسئول الله 
و ره 0 
انبا مكفيك إن عحنئ على رامتك: قم متيكن اام 
عليك فاذا بك قد طهرت . 


قال ابن 00 أن يقدم غسل فرجه وأعضاء 
اسان فاه ان امشو يدي رأسه على جسده 
ولا يلزمه ذلك فى سائر الاغسال الواجبة اذ لم 
يأت بذلك نص ٠.‏ 


ثم قال أيضا وليس عليه أن يتدلك وبهذا جاءعت 
لا ذكر للتدليك فى شىء من ذلك . 


ثم قال ولا معنى لتخليل اللحية فى الغسل . 


(؟) الآية رقم " من مورة المائدة . 


000 افتسال 


ثم قالوليس على المرأة أن تخلل شسعر ناصيتها 
أو ضفائرها فى غسل الجنابة فقط برهان ذلك 
الحديث السابق ذكره عن أم سلمة رضى الله 
عنها . 


ثم قال أيضا ويلزم المرأة حل ضفائرها وناصيتها 
فى غسل الحيض وغسل الجمعة والغسل من 
غسل الميت ومن النفاس برهان ذلك ما روى عن 
عائضة وى ! الله عنها :إن زسيول, الله تلن 
الله عليه وسلم قال لها فى الحيض انقضى راسك 
واغتسلى ٠‏ 


قال على : والاصل فى الغسل" الاستيعاب لجميع 
الفسفز. واتطتال المساء الى البقيرة ميقيق: يخلات 
المسح فلا يسقط ذلك الا حيث أسقطه النص 
وليس ذلك الا فى الجنابة فقط وقد صح الاجماع 
با عسل القاتى كسجل 'الحيفن + 


لقال الو مقن بزن ول شل و اث انا 
غسل كان فى ماء جار أجزاه اذا نوى به ذلك 
الغفسل وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به ذلك 
الغسل أجزآأه اذا عم جميع جسده لما ذكرنا من 
أن التدلك لا معنى له وهو قد تطهر واغتسل 
000 


ثم قال ولو انغمس من عليه غسل واجب فى 
ماه .راكد ونصوى الفسل. اجراة من. الميض: وين 
النفاس ومن غسل الجمعة ومن الغسل من غسل 
الميت ولم يجزه للجنابة فان كان جنيا ونوى 
بانغماسه فى الماء الراكد غسلا من هذه الأغسال 
ولم ينو غسل الجنابة أو نواه لم يجزه أصلا 
لا للجنابة ولا لسائر الأغسال . 


برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
قال لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم أى الراكد 


وهو جنب فقيل كيف«يفعل يا أبا.هويرة قال يتناوله 
تناولا(1) ٠‏ ا 
مذهب الزيدية : 1 

قال الزيدية : اذا أراد الجنب أو نش ةاقرم فكت 
عليه الفسل أو يندب الانمتسال » يدا بغسل 
يده اليمنى يفرغ عليها :الماء بالاناء افراغا حتى. 
ينقيها ثم يغسل يده اليسرى يفرغ عليها بيده اليمنى 
ثم يغفسل فرجه مرتين بالتراب حتى ينقيه ثم يضرب 
بيده اليسرى على الأرض حتى تحمل التراب ثم 
يغفسل فرجه ثم يضرب الأرض بها ضربة أخرى 
فيغسلها يما تحمل من التراب © وهذا مبنى على 
أن ثم لزوجة فى النجاسة ثم يتوضأ وضوء الصلاة 
لكنه مخير ان شاء تمه الخ وان شساءٍ ترك الرجلين 
ثم يغرف على راسه ويدلكه حتى يصل الماء 
الى بشرته ثم يفيض الماء على جوانبه يمينا 
وشمالا » ويدلك بدنه كله حتى ينقيه بحيث لو كانت 
نجاسة رطبة لزالت قال الامام المهدى والتحقيق 
أن المستحب من ذلك انما هو تقديم غسل أعضاء 
الوضوء مرتبا على ذلك الترتيب قبل افاضة الماء 
على الجسد فأما نفس غسلها فهو واجب » وهل 
يستحب التثليث ؟ فيه نظر أن قلنا يستحب فظاهر 
دليل الاستحباب انما هو فى وضوء الصلاة ولا 
دليل على استحباب التثليث فى الغسل كذا قال » 
ولكن نقل فى حواش ثسر جالإزهار عن زيد بن على 
أنه يندب تثليثه فى الوضوء اذ الكل طهارة » وروى 
عنه فى ذلك حديث يرفعه(؟) . 


وبالنسبة للمرأة قال فى البحر : وندب للمراة 
أن تتبع آثار الدم بمسك ثم طيب لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعائشمة خذى فرصة 


)١(‏ الحلى لابن حزم الظاهرى <1 صلم؟ مسألة رقم 
48ا ؛ ص 51) 2 ص .7 مسألة رقم 189 2 ص 78 مسألة 
رقم 1١5٠‏ © ص /7 مسألة رقم ١5آا‏ ؛ ومسألة رقم 6151 
ص 758 2 ص .6 مسألة رقم 1١17‏ ؛ ومسألة رقم 1١56‏ ©» 
ص 2١‏ الطبعة .السابقة .٠‏ 

(؟) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار دا ص »١١9‏ 
ص ١!8‏ الطبعة السابقة . 

5) كتاب البحر الزخار ى ١‏ ص لَم. ١‏ الطبعة السابتة ٠.‏ 


اغتسال و3 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : يبدا المغتسل بغسل كفيه ثم 
يغسل فرجه ثم يصب الماء على راسه ثلاثا ثم 
على سائر جسده مرتين على وجه الترتيب بأن 
يبدأ بالرأس مقدما على سائر بدنه بلا خلاف 
بعده الايسر فان لم يعم اللماء صدره وظهره 
غسلهما فأن ظن يقاء شىة من صدرة وظهره لم 
يصل المناء اليه غسله(؟) . 


وفى الروضة البهية : والعورة تابعة للجانبين 
ويجب ادخال جزء من حدود كل عضو وتخليل 
مانع وصول الماء الى البشرة بأن يدخل الماء 
خلاله الى البشرة على وجه الغسل ويستحب 
الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب بالبول ليزيل أثر 
المنى الخارج ثم بالاجتهاد بالاستيراء وفى استحبابه 
للمراة قول فتستبرىء عرضا ويستحب نقض 
المراة الضفائر وخص الرأة لانها مورد النص والا 
فالرجل كذلك لان الواجب غسل البشرة دون 
الشمعر وائما استحب النقض للاستظهار وتثليث 
الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن 
يفسله ثلاث مرات ويسغعط الترتيب: بين: الأغضاء 
الثلاثئة بالارتماس وهو غسل البدن أجمع دفعة 
واحدة عرفية وقول الصادق عليه السلام : لو أن 
رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزاه 
ذلك وان لم يدلك جسده ولقوله عليه السلام فى 
حسن الحلبى اذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة 
واحدة أجزاه كذلك من غسله()) . 


وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المبازيب والمطر 
الغزيرين لآن البدن يصير به عضوا واحدا ويعاد 
غسل الجنابة بالحدث الاصغر فى أثنائه على 


)١(‏ جواهر الكلام ج ‏ ص م © ص هلهم © م الطبعة 
السابقة . 

(5) الروضة البهية شرح اللغة الدمشقية للشهيد السعيد 
الطبعة السابقة . ٠‏ 


الاقتوى(؟) وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب 
بينهما لأنهما فيه عضو واحد ولا ترتيب فى نفس 
أعضاء الغسل بل بينها كأعضاء مسح الوضوء 
بخلاف أعضاء غسله فانه فيها وبينها ثم غسل 
الجانب الآيمن ثم الجانب الأيسر . 


وفى جواهر الكلام » ويختم بفسل الرجلين . 


اؤاق الزامم يعد قلق كم عفن اتاد على 
جسده خلا يترك منه شعرة أو يراد به الاستحباب 
قاته كال بعد ان ذكر الترقيب وان آفاشن :اللا 
بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل ودليله 
ما روى عن الصادق الامين عليه السلام فى حديث 
كيفية غسل الجنابة قال : فان كنت فى مكان نظيف 
فلا يضرك أن لا تغفسل رجليك وان كنت فى مكان 
ليس بنظيف فأغسل رجليك فانه لا يخلو من دلالة 
على عدم وجوب ازالة النجاسة مقدما على 
أصل الغسل (©) . 


مذهب الأباضية : 


كال. الأناية فى شرع النيسال: : كان حاير 
ابن الحنفيية زوجة على الجابر بن عبد الله سئل 
كيف الغسل من الجنابة غقال كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفضيها على رأسهئم 
يفيض على سائر جسده والمراد بالكفين يداه 
معا بدليل رواية جبير بن مطعم عن رسول الله 
فى صفة الغسل أما أنا فافيض على راسى ثلاثا 
قياسسا عليه ثم الابتداء بالميامن . 


(؟) جواهر الكلام <؟ ص 15 الطبعة السابقة . 


الطبعة السابتة جا ص 16 )4 ص ٠١‏ طبع بمطابع دار 
الكتاب العربى بمصر . 


(14) جواهر الكلام ج؟ ص لم2١١‏ 


وقيل بعد صب الماء على وسط الراس أيمن 
العضو قبل أيسره والعضو الأيمن قبل الأيسر 
فالاذن اليمئنى قبل اليسرى ويقسم الظهر والبطن 
مع الميامن والمياسسر وقيل الميامن فالمياسر فالبطن 
فالظهر ويجزىء الغفسل قيل داخل سيل أو نهر أو 
بحر تموجه والمراد بالتموج التحرك الشديد بحيث 
يكون للماء شسدة تفغنيه عن الدلك . 


وقيل لا يجزى الا بعرك والخلف فى مطر يعم 
وميذاب ودلو يصبان بششدة ونحو ذلك . 


وبعضهم لم يشترط العرك ولو مع عدم الحركة 
والشدة بل العيرة بايصال الماء وصح الغسل 
ان كان الدلك بزوجة له أو زوج لها أو سسرية 
أو سنيد أو بغير بالغ او ببالغ ذكرا أو أنثى وكفى 
الا انه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة 
والسرية والأحوط تأخير الوضوء عنه لئلا يمس 
نحجسا أو عورة وآان أراد تقديمه فليزل النجس من 
غرجه وغيره ثم يغسل فرجه وينويه للجنابة وكذا 
نا يمن سه الوضوه اذا صل الرضيم فى 
الاغتسال غسسله بظاهر يده أو بلفها أو بغيرها 
أو يصب الماء بلا عرك بناء على ما أجاز الشيخ 
من كفاية عرك الكثير من عضو والحجسد كله فى 
الغسل عضو واحد ولا يكفى فى الغسل عن 
الوضوء على الصحيح وقيل يكفى ولا يحرم 
فأكر” الاسكتهاء همة: الا ما يحفل. من ١‏ ايشتنال 
النجس لغير موضعه فاذا استنجى بعده فليفسل 
الموضع وينويه للجنابة لآن النجس يؤثر فى الوضوء 
بعد تمامه لا فى الغسل ولا يلزم المرأة بالفسل 
من الجنابة نقض الضفائر أى فكها ولكن توصل 
الماء الى أصول الشعر وتصب الماء عليه 
وتعركه(١)‏ . 


وفى الايضاح : حديث أم سلمة أنها سألت 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل للحمد بن يوسف 
أطفيثن جا ص !1 )2 صن 18 >2 صن 15 4 ص ١٠١١‏ طبع 
مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر ا . 


جاعتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه 
لغسل الجنابة ؟ قال ائما يكفيها أن تحثى عليه 
ثلاث حثيات من ماء وأغمزى قرونك عند كل حثية 
ثم تفيضين الماء وتتطهرين وقد زعم بعض أنه 
لا يجب غسل الشعر ولزم نقض الضفائر عند 
ارادة الغسل من حيض أو نفاسسى وأجيز ألا تفك 
ان قلت المدة وقال ابن وصاف يجوز آلا تفك 
الحائض شعرها عند الفسل أن كانت تصب الماء 
وتبلفه أصول الشعر(؟) ٠‏ 


مذهب الحنة د : 


ركنه هو اسالة الماء على جميع ما يمكن : 
اسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة . 
حتى لو بقى جزء لم يصبه الماء ولو صغر لم يجز 
الغفسل ؛ وان كانت يسيرة ٠‏ لقوله تعالى « وان 
كنتم جنبا فاطهروا(؟) أى طهروا أبدانكم واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه » بلا حرج »© ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق فى الفسل لان ايصال 
الماء الى داخل الفم والانف ممكن بلا حرج » 
ويجب :ايضال الشاء الى اثتاع اللحية كنا بحت 
الى أصولها » وكذا يجب على المرأة ايصال الماء 
الى أثناء شعرها اذا كان منقوضا ‏ كذا ذكر 
الفقيه أبو جعفر الهندوانى ‏ لانه يمكن ايصال 
الماء الى ذلك من غير حرج ؛ وأما اذا كان شمعرها 
ضفيرا فهل يجب عليها ايصال الماء الى أثنائه ‏ 
اختلف فى ذلك . 


فقال بعضهم يجب لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم « تحت كل شعر جنابة الا فيلوا الشعر 


(؟) الايضاح مع حاشية جح ١‏ ص ١76‏ » ص 178 الطبعة 
السابقة . 


9) الآية رقم 5 من سورة المائدة . 


أعة ال : [ْ 11 


وقال بعضهم لا يجب وهو اختيار الشيخ الامام 
اين يكن معيدا بن. التظيل: النخارى وهو الأنيع 
لا روئ ان آم فحللية رفئ. الله عنها سالت 
رسحول: الله إصدلئ الله عليه وسليم 'فعالت :: 
يا رسول الله : انى أشد ضفر رأسى أفأنقضه 
اذا اغتسلت فقال النبى صلى الله عليه وسام 
ايفين اتاد على زاسلكة وندائن .حسمك: ويكفيك 
أذا كانت مشدودة فتكليفها نقتضها يؤدى الى 
الحرج »© ولا حرج حال كونها منقوضة والحديث 


ويجحب أيصال الماع الى داخل السرة لامكان 
الايصال اليها بلا حرم وينبيعى أن يدخل فيها 
الأصبع للمبالفة . 


ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج لانه 
يمكن غسله بلا حرج وكذا الأقلف يجب عليه 
ولنيص تصحيم لإمكان لطيال لاد اليه ون خل 
حرج(١) ٠‏ 


مذهب اللالكية : 
فال الالقية #تدوائفن الفسل كمس . 


الأول «النية عند اول: مفعول مان "يتوق بعلية 
رفع الجنابة أو ينوى استباحة ما صنعه الحدث 
الأكبرآو اسسفناحة الصلاة ٠:‏ 


الفريضة الثانية : الموالاة ان ذكر وقدر كالموالاة 
ان ذكر فان فرق عامدا بطل ان طال والا بنى على 


الفريضة الثالئة : تعميم ظاهر الجسد بالىماء 
بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها 


)0غ( بدائع الصنائع للكاسسانى د ١‏ ص 575 الطبعة 
السابقة . ١‏ 


ولا استنابة ٠‏ 


الفريضة الرابعة : الدلك وهو امرار العضو 
على ظاهر الجسد يدا أو رجلا فيكفى دلك 
الرجل بالأخرى ويكنفى الدلك بظاهر الكف 
وبالساعد والعضو بل ويكفى بالخرقة عند القدرة 
باليد على الراجح بأن يمسك طرفيها بيده ويدلك 
بوسطها ويكفى ولو بعد ضب الماء واتفصاله 
عن الجسد ما لم يجف فان تعذر الدلك سقط 
ويكفى تعميم الجسد بالماء كما فى سائر الفرائض 
اذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها خلافا من يقول 
يجب استناية من يدلكه من زوجة أو أمة أو يتدلك 
بحائط ان كانت ملكا له أو أذن له مالكها فى ذلك 
وكان الدلك بها لا يؤذيه فائه ضعيف وان مشى 


عليه الشيخ . 


الفريضة الخامسة : تخليل تعره ولو كثيفا 
سواء كان شعر رأس أو غيره ومعنى تخليله أن 
يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الى 
البشرة فلا يجب ادخال أصابعه تحته ويعرك 
بهاالبشرة(؟) . 


وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا خأولى 
اليدين ٠‏ 


ولا يجب على المغتسل نقض مضفور شسعره 
واالم يشقه الحيون يحت يلع وجول لاف الى 
البشرة أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء 
الى البشرة أو الى باطن الشعر) . 


ثم قال الخرشى : ولا يكلف مريد الغسل رجلا 
أو أمرأة بنقض الشعر المضفور حيث كان مرخوا 


(؟) جاء لى ترتيب القاموس المحيط جد؟ ص .لما « عركه 
ودلكه وحكه © الطبعة السابتة . 

5) بلفة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير حا ص 5ه » ص 5١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 2 * 


(1) شرح الخرش على مختصر خليل ح ١‏ ص 158 الطبمة 
السابقة . 1 


٠6٠‏ اغتسال 


ويجب على المغفتتسل أن يتعهد مغابته أى 
المحلات التى ينبو عنها اللماء كالشقوق التى فى 
اليدن أو التجاعيد والسرة والرفغين والأبطين وكل 
ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه 
أن امكن: اكتفى بضب الماءزة) : 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : والواجب فى الفسل ثلاثة 
أشياء ٠‏ النية وازالة النجاسة ان كانت وتعميم 
شعره وبشرة لمافى الصحيح من قول النبى 
صلى الله عليه وسلم . أما أنا فيكفين أن أصب 
على راسى ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر 
جسدى ولأن الحديث عم جميع البدن خوجبتعميمه 
بالفسل . 


تحب ضاق آكاء الو مدت كسين وان عنقت : 

ويجب نقض ضفائر لا يصل الماء الى باطنها 
الا بالنقتشس وغسل ما ظهر من صماخى الاذنين 
وما يبدو من شسقوق البدن التى لا غور لها وما تحت 
قلفة أقلف وما ظهر من باطن أنف مجدوع ومن 
فرج الثيب عند قعودها لحاجتها ويعفى عن باطن 
شعر معقود نعم شسعر الغين والأنف لا يجب غسله 
ومراده بالبشرة ما يشمل الأظفار(؟) . 


مذهب الحنايلة : 


قال الحنابلة فى كتاب المحرر : فرائض الفسل 
النية وتعميم البدن بالماء حتى باطن الانف وفى 
الفم والتسمية روايتان والمعتمد أن التسمية 


واجية") . 


وجاء ف كشاف القناع ٠‏ واجبات الغعسل ٠.‏ 
التسمية وهى أول واجب فى الغسل ومن تركها 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص ٠١‏ الطبعة السابقة. 
() المهذب للشيرازى ح ١‏ ص |7 الطبعة السابقة » 
ونهاية المحتاج لشهاب الدين الرملى <دا ص 5١5‏ » ص ل28.؟ 
الطبعة السابقة . 
(5) المحرر لمجد الدين أبى البركات ى ١‏ ص ١؟‏ الطبعة 
السابتة . 


عيدا لم تصح طهارته والأخرس يشير يها 
والمضمضة والاستنشاق ويسميان فرضين لأن 
الفرض والواجب مترادفان على الصحيح وقال ابن 
عقيل هما واجبان لا غخرضان ولا يمستقطان 
تسحهؤ] )1 . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى . من أولج فى الفرج 
وأجنب فعليه النية فى غسله ذلك لهما معا 
وعليه أيضا الوضوء ولابد ويجزيه فى أعضاء 
الوضوء غسل واحد ينوى يه الوضوء والغمسل 
من الايلاج ومن الجنابة ٠‏ 


برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : انما الأعمال بالنيات وانما لكل 
امرىء ما نوى . الحديث . خلايد لكل عمل مأمور 
به من القصد الى تأديته كما آمره الله تعالى 
ويجزى من كل ذلك عمل واحد لانه قد صح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . أنه كان يغفتسل 
غسلا واحدا من كل ذلك فأوجب ذلك بالنص 
ووجبت النية بالنص(0) ٠‏ 


مذهب المزيدية : 


غال. الزيدية وفروضه ثلاثة النية قال صاحب 
شرح الأزهار . 


الزن الأول جقاركة: اول اللفتتل بقيقه :+ أن 
بنية الغسل لرفع الحدث الأكبر أو فعل ما يترتب 
عليه فان تعدد موجبه كفت نية واحدة مطلقا - 
سواء اتفق جنسهما كجنابتين أم اختلفا كجنابة 
وحيض »؛ أو نوى ما يترتب عليهما أو على أحدهما 
فقط » عكسسن النفلين والفرض والنفل من الغسل» 


(؟1) كشاف القناع مع منتهى الارادات حت ااص 55 »© 
ص 7١‏ وما بعدها الطبعة السابتقة . 

(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ه ؟ ص الم مسألة رقم /الا١‏ 
الطبعة السابقة . 


٠6.١ اغتسسال‎ 


فانها لا تكفى نية أحدهما بل لابد من نية كل واحد 
من السببين ٠.‏ 


مال كدي مسري بعد بطل مغري اماي 


الواحد فان نسى النية فى أوله ثم نوى وقد بقى 
من الجسم بقية أجزأه . 


وقال فى شرح الأزهار والنية تصح مشروطة» 
وذلك نحو أن يشك فى جنابة عليه يوم الجمعة 
فينوى غسله للجنابة ‏ ان كانت وللجمعة ٠‏ 
فاذا انكثشف له تحقيق الحنابة » فقد أجزأه بذلك 
العسجق يلك النية + 


الفرض الثائى : المضمضة والاستنشاق وهما 
مشروعان اجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم 
فيما روى عن عائشة وميمونة رضى الله عنهما .٠‏ 
ثم تمضمض واستنشق ٠.‏ ويجيان بالآيية 4 
وقول النبى صلى الله عليه وسالم « المضيضة 
والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة » وقوله صلى 
الله عليه وسلم « تحت كل شسعرة جنابة » 
فافسلوا الشغر واتقوا البشر وق الفع بشن لول 
ثعلب : البشرة هى الجلدة التى تقى اللحم من 
الأذى . 


الفرض الثالث : عم ما يمكن تطهيره من بشر 
وشعر فيخلل لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . من ترك موضع شسعرة من جنابة لم 
يغسلها فعل به كذا وكذا فى النار ونى باطن العين 
خلاف ويحب الدلك لما أمكن . 


وقال فى شرح الأزهار وهل يجب استعمال 
غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد ب عن الأمير 


لا يجب . 


فان تعذر الدلك فالصب للماء يقوم مقامه 
ثم أن تعذر الصب وجب المح أو الاتنغياس ٠.‏ 


قلت هذه الفروض الثلاثة تعم الذكر والآنثى . 
وأضاف صاحب الازهار فرضا رابعا يختص 
بالرجل أبدا وبالمراة فى بعض الأحوال وذلك 


قوله » وعلى الرجل نقض الشعر وعلى المرأة 
فى الدمين ٠.‏ 


وقال فى الشرح قال الامام المهدى . وائما 
خصصنا الرجل بذلك دون المرأة الجنب لحديث 
أم سلمة رضى الله عنها قالت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يا رسول الله . انى امراة 
شديدة عقص الرأسنى أفأحله اذا اغتسلت قال 
لا ولكن صبى عليه ثلاث صبات ثم قال : وقال 
المؤيد بالله والقاسم لا يجب فى الدمين أيضا 
لظاهر عموم الخبير وائما يستحب فى الدمين(١).‏ 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : واحباته المتوقفة عليها صحته 
. 

الأولى : اانية اجماعا كما فى كل عبادة سميما 
ناأكان, متها يكل العستل.< 

الثائنى استدامة حكمها الى آخر الغسل . 


الثالث غسل البشرة فلا يجزى غسل غيرها 
عنها فى غير ما استثنى من الجبيرة ونحوها بيبا 
يسمى غسلا عرفا وان كان من الأغراد الخفية 
كما اذا كان مثل الدهن وعليه يحمل خبر اسحاق 
ابن عمار عن أبى جعفر عن أبيه عليهما السلام: 
ان عليا عليه السلام قال : الغسل من الجنابة 
والوضوء يحزى منه ما أجزأه من الدهن الذى يبل 
الجسد جمعا بينه وبين غيره ٠‏ 


نيه لحسول: عسل البغرة مكلوق على وهوية 
عبلها فههاى الفسل عاليشة . 


61١5 ص‎ ١ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار جه‎ )١( 


ص ١١8 © ١١5‏ » ص ١١8‏ 6 ص ١١7‏ © ص ١١8‏ الطبعة 
السابقة . 


٠١5‏ اغتسال 


بتركها عمدا أو سسهوا الترتيب بأن يبدأ بالرأس 
مقدما على سائر بدته بلا خلاف أجده(1) . 


مذهب الاباضية : 


النية عند ارادة التلبس به وقيل لا تجب وان 
وقيل الكل وذلك مبنى على جواز الترتيب وعدم 
جوازه فمن لم يجز يقول يعيد ومن اجاز يقول 
لا يعيد ولكن يرجع الى ما مضى فقط ويستصحب 
النية من عند ارادة غسسل يديه الى الشروع فى 
شيل راشم اذى عي ها لاني + 


والتحقيق أنه انما يلزم استصحابها الى ذلك 


وقيل يحبان فلا يجب الاستصحاب وان قطعها 
بقصد غسل عضوا تبريدا أو ازالة للوسخ فذلك 
قطع لحكيها كتصد ازالة وسح للانئف واستصحاب 
حكمها فيه ولا يضر الذهول بعدها وتعميم الجسد 
بالقصد الى المواضع الخفية مطلقا وامرار اليد 
أو نائيها كعود وحجر . 


وقيل لا يجب الامرار بالمطلق من الماء كما 
فى الوضوء . 


وأجاز بعضهم التوضىء » والاغتسال يما تغير 
لونه وطعمه وريحه جميعا ما دام يسمى ماء . 


والموالاة وقيل لا تجب ولو مع الذكر والقدرة 
كما لا تجب مع عدم الذكر وهو النسيان ومع 
العذر وقيل تجب ولو مع النسيان أو الذكر 
والمضيضة والاستنشاق على الراجح وقيل 
سسنتان فى الغسل كالوضوء ووجه كونهما فرضا 
فى الاغتسال أن الاغتسسال مأمور به فى القرآن بلا 
.. ذكر للاعضاء فعلمنا عمومه الفم والائف لآنه يصلهيا 


ص 6لا ©» صن لم ©» ص وم الطبعة السابقة . 


المأمرمللا نقفة وظلمنا: عمومة (اناهيا من كونهيا يلار 
غيهما الحدث الأصغر فكيف لا يتأثر الأكبر فيهما 
بخلافهما فى الوضوء فاتهما من السنة فهما سنة 
واجية فى الوضوء وقيل غير واجبة . 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
مضمض واستنشق فى غسله وترك ولكن أكثر 
عله معلهيا نعل :من ذلك وحن كونهما من الامقياء 
الظاهرة أنهما الراجح)) . 


شروط الاغتسال 


مذهب الحنفية : 


قال الحنيية #فرائط الطيارة اعيرين السشرق 
والكبرى نوعان ٠‏ 


شروط وجوب وهى تسعة الاسلام والعقل 
والبلوغ ووجود الحدث ووجود الماء المطلق 
المطهر الكاق:والقدرة عل استتمياله وغدم الحيض 
وعدم النفاس وتنجز خطاب المكلق بضيق 
الوقت . 


وشروط صحة وهى أربعة مباشرة الماء المطلق 
الطهور لجميع الأعضاء وانقطاع الحيض وانقطاع 
النفاس وعدم التليس فى حالة التطهير يما ينقضه 
فى حق غير المعذور بذلك9) . 


ذقال: اثن اعايفيى ممليعا مان هذه الفروط : 
والتكليف وقدرة أستعمال الماء المطهر ووحجود 
حدث وفقد المنانى من حيض ونفاس وضسيق 


الوقت . 


(0) كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص 55 2 لاه 
الطبعة السابقة ©» وكتاب الايضاح مع حاشية ج ١‏ ص 175 
الطبعة السسابقة . 

5) الاشياه والنظائر لادن تنجيم مع شرحه غمز عيون 
البصائر للحموى < ١‏ ص ١58‏ ©» ص ١54‏ طيع دار الطباعة 
العامرة مسنة ١١1.‏ ه . 


١6 اغتسسال‎ 


والأخيرة ترجع الى اثنين تعميم المحل بالمطهر 
وفقد النافى من حيض ونفاس وحدث فى حق 
غير المعذور به(١)‏ . 


وجاء فى البدائع بالتسبة لشروط الغسل أن 
يكون بالماء حتى لا يجوز بما سوى الماء من 
الاكمات عالكل :و المي واللتن » القول: الله تعالن 
صعييدا طيبا(؟) » الآية . نقل الحكم الى 
التراب عند عدم الماء فدل على أن المنقول منه 
هو الغفسل بالماء 4 وأن يعون الماء مطلقا لأن 
تسق المحب | لخجناء يتهبر الى اتناف الطاى 
فلا يحون بالناء” اللقيد والشام المطلق هو ,الذي 
كماء الأنهار والعيون والآبار وماء الفدران 
والحياض والبحار فيجوز الاغتسال بذلك كله 
سواء كان فى معدنه أو فى الأآوانى لأن نقله من 
مكان الى مكان لا يسلبه اطلاق أسم الماء عنه 
وسواء كان عذيا أو ملحا لأن الماء الملح يسمى 
خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء الا ما غير لونه أو 
طنيه اق تريحة وفال الله خمالى 9 وهئ الوق 
أرسل الرياح بشسرا بين يدى رحمته وأنزلنا من 
السماء ماء طهور!(*) » الآية : وقال الله تعالى : 
« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به()) الآية: 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ٠‏ 
ومبكل: مول الله “ضلى: الله ملنة: وملم : ف 
المياه التى تكون فى الفلوات وما ينوبها من الدواب 
فهو لنا شراب وطهور وكان رسول الله صلى 
هليةؤسام' يتوهنا من آبان المحيلة .+ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصسار 
المعروف يحاشية ابن عابدين ىد ١‏ ص م طيبع المطيعة 
العثيانية سسنة ١6‏ ه . 

(0) الآية رقم " من مسورة المائدة ٠‏ 

9) الآية رقم 18 من سورة الفرقان ٠‏ 

(؟) الآية رقم ١١‏ من سورة الأنفال ٠‏ 


وأما الماء المقيد كالذى يستخرج من 
الاغتسال يشىء مئنهة وكذلك الماع المللق اذا 
خالطه شىء من المائعات الطاهرة على وجه زال 
عنه اسم الماء يأن صار مغلويا به فهو بمعنى 
,م مياه )ا 


وأن يكون الماء طاهرا فلا يجوز الاغتسال 
بالماء النحجس لأن الطهارة مستحيلة بالماع 
النجس والماء النجس هو ما خالطته النجاسة 
وبيان المقدار ما ينجس الماء منها موضعه 


مصطلح « نجاسة » . 


وأن يكون الماء طهورا ؛ والطهور أسم 
للشاهرءق ذاته الظهو لقره فلا تحزز الاعتشيال 
بالماء المستعمل لأنه نجس عند يعض أصحاينا 
وعند بعضهم طاهر غير طهور ويجوز بالمساء 
الحتعروه لأتجه لسن متهن الا نان الأولن أن 
لا يغتسل به اذا وجد غيره أنتظشر مصطلح 
« مياه » . 


ولا يجوز الاغتسال بالماء المتبتى من شرب 
الحمار لأنه مشكوك فى طهوريته عند الأكثرين 
وعند 4 بعضهم فى طهارته(ه) أنظلر تفصيل ذلك 
فى مصطلح « سؤر » مصطلح « مياه » ٠‏ 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : شروط صحة الغسل ثلاثة : 
الجسد وعدم المنانتى وهو الجماع وما فى معناه . 


وشروط وجوبه فقط وهى أربعة : البلوغ 
ودخول الوتت والقدرة على الاستعمال وثشنسوت 
الموجب . 


ص ١7‏ الطبعة السابقة . 


0 اغتسال 


وشروط وجوبه وصحته معا حُمسة . العقل 
ووجود ما يكفى جميع البدن من الماء المطلق وكون 
المكلف غير نائم ولا غافل وبلوغ الدعوة(1) » . 


مذهب المشافعية : 


قال الشافعية : وشروط الغسل أمور منها . 
الماء المطلق ولو مظنونا واسلام وتمييز وعدم 
صارف ويعير عنه بدوام النية حكما وعدم مناف 
من نحو حيض فى غير أغسال الحج ونحوها 
وازالة النجاسة وأن لا يكون بعضوه ما يغير 
الماء تغيرا مضرا وان لا يعلق نيته(؟) . 


مذهب الحنابلة : 
سواء كان غسسلا واحبا أو مسستحبا لخبر « أنما 
الاعمال بالثيات وانما لكل امرىء ما نوى » ولآنه 
عبادة من شروطها النية . 

والفرل الفائن © ليورية النتاء 


والشرط الثالث : اباحته فلا يصح الغسل 
بنحو ماء مغصوب ٠.‏ 

الشفشرط الرابع : ازالة ما يمئع وصول الماع 
الى البشرة تليحصل الأسباغ المأمور به 3 
قصد الصغير فيه شرعا فلا يصح غسل من 


والقرط السابع : العقل) . 


)١(‏ الشرح الصغير للدردير جد ١‏ ص 68 الطبعة السابقة. 

() نهاية المحتاجلشهاب الدين الرملى د١1‏ ص؟؟١‏ الطبعة 

0) كشاف القناع مع منتهى الارادات جا ص )0١‏ الطبعة 
السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى(؟)) فى المحلى : من أولج 
وكان مجنونا أو سكرانا أو مغمى عليه أو 
مكرها قليش علن من هذه ضفنه إلا الوشحوء 
فقط وان كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه 
ولااوضوء ٠‏ 


ثم قال ابن حزم ٠‏ أما المجنون فقد ذكرنا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم 
عن ثلائة : هذكر عليه السلام .. المجتون حتى يفيق 
والضبى خون ميلة :++ :فاذا زالك: حكةة الأخورال 
كلها من الجنون والاغماء والنوم والصبى فالوضوء 
لازم لهم فقط ٠‏ 


وظاهر من هذا أن البلوغ والعقل والافاقة 
والاختيار شروط للغسل عند ابن حزم . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : شروط وجوبه التكليف : قال 
عليه السلام : والتكليف أينما ورد فى كتابنا هذا 
فالمراد به البلوغ والعقل فلا يجب على الصغير 
والمجنون اذ لا تكليف عليهما لقول الرسول صلى 
الله خلية وتلق : رفع القلم عن «كلاقة 2 المضى 
حتى يبلغ »© والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى 


٠ يفيق‎ 

وشروط صحته هى : 

الأول . الاسلام ٠‏ فلا يصح من الكافر لائه 
قرية ولا تصح القربة من كافر . 


والثانى طهارة البدن عن موجب الفسل من 
حيض ونفاس. وجنابة(ة) . 


5( المحلى لابن حزم الظاهرى <ح ؟ ص " ؛ د ؟ مساألة 
رقم 17٠‏ الطبعة السابقة . 

(ه) شرح الأزهار المنتزع من الفيث المدرار جح ١‏ ص هلا 
الطبعة السسابقة . 


١٠.6 اغتسال‎ 


اااي 


مذهب الامامية : 


كال الأيائية © يكتترط قاضعة القسل الئية 
واستدامتها الى الفراغ واطلاق الماء وطهارته 
وعدم كونه ماء الفسسالة وعدم الضرر فى استعماله 
واباحته» واباحة مكان الفسل ومصب مائه وطهارة 
البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب فى الغسل 
الذى يجب فيه الترتيب » وعدم حرمة الارتماس 
فى الغسل الارتماس منه كيوم الصوم وفى حال 
الأحرام والمباشرة فى حال الاختيار وما عدا الاباحة. 

وشرط عدم حرمة الارتماسمن الشرائط واقعى 
لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان 
بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة علىحال 
العمد والعلم(١) ٠.‏ 


مذهب الأباضية : 


قال الأباضية : شروط الاغتسال عندهم . 
النية والفور والترتيب . ذلك انه لم ينقل الينا 
قط اند عليه اللمتلا قواضا ولا: تمس :الآ مركا 
مواليا والترتيب فى الغسل ابين منه وذلك بين 
الراسل.وشائر العشيد لحديث ام سلية ركئ الله 
يشما آنينا شالك الثين: تلن الله عليه وميطلد:: 
عن امرأة جاءتها فقالت امراة تشد شسعر رأسها 
هل تنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال النبى عليسه 
السلام : انما يكفيها أن تحثى عليه ثلاث حثيات 
من ماء واغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين 
الماء عليك وتطهرين » وحرف ثم يقتضى الترتيب 
بلا خلاف(؟) ٠‏ 


موجبات الاغتسال 
مذهب الحنفية : 


مار ان عفرن الشيكل سه 
خروج منى من العضو فان خرج من مقره ولم 


() مستيسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
ج + ص لثم » ص لم الطبعة الثانية سنة ١لال1١‏ ه . 
سنة ١لالا(‏ ه . 

() كتاب الايضاح مع حاشيته ج ١‏ ص ١1١‏ الطبعة 
السابقة . 


يخرج من العضو بأن بقى فى قصبة الذكر أو 
الفرج الداخل فلا يفرض الغسل اتفاقا لانه فى 
حك انان : 


ولو اغتسلت المراة فخرج منهأ منى فان كان 
منيها يقينا أعادت الغسل لا الصلاة وان لم يكن 
منيها بل كان منى الرجل لا تعيد ثشيئًا . 

ويشترط أن يكون خروج المنى من العضو 
بشهوة أى بلذة ولو حكما كمحتلم ولم يذكر الدفق 
ليشمل منى المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهر . 

واشترط أبو يوسف الدفق خمن نظر بشسهوة 
فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أررسله 
فأنزل وجب الغسل عئدهما لا عنده . 

وكذلك الحكم لو خرج منه بقية المنى بعد 
الغسل قبل النوم أو البول أو المشىء الكثير فان 


خرج بعد النوم والبول والمثشى فان ذلك يقطسع 


مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثانى زائلا 
عن مكائه بلا شهوة فلا يجب الغسل أتفاقا . 


وجاء فى الزيلعى9) وكذلك يفرض الغسل 
عند إيلاج حشضفة آدمى أو إيلاج قدرها من 
مقطوعها فى أحد سسببيلى آدمى حى يجامع مثله 
فعلى الفاعل والمفعول لو كانا مكلفين الغسل 
ولو كان أحدهما مكلفا فعليه الغسل فقط دون 
المراهق لكن يمنع من الصلاة حتى يغتسل 
والغسل واجب بالايلاج وان لم ينزل منيا 
بالاجماع ٠‏ 


والخنثى المشكل لا غسل عليه بايلاجه 
الا بالاتزال ٠.‏ 

ويفرض الغسل كذلك عند رؤية مستيقظ منيا 
أو مذيا وان لم يتذكر الاحتلام الا اذا علم أنه 
مذى أو شك أنه مذى أو ودى أو كان ذكره 
منتشرا قبيل النوم فلا غسل عليه اتفاقا ٠‏ 


(6) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان 
اين الزيلعى ج ١‏ ص ١١‏ وحاثية الشلبى عليه طبع المطبعة 
الكبرى الأميرية بمصر الجديدة الطبعة الآولى سنة 811١1‏ ه . 


ل اغتمسسال 


لكن فى الجواهر الا اذا نام مضطجعا أو تيقن 
أنه منى أو تذكر حلما فعليه الغسل . 
توبللة انعد عا 

ولو وجد بين الزوجين ماء ولا مميز ولا تذكر 
ولا نام قبلهيا: عيرهها اقشلا ', 

ومن أولج حششفته أو قدرها ملفوفة بخرقة ان 
وجد لذة الجماع وجب الغسل والا لم يجب ما لم 
ينزل على الأصح والأاحوط الوجوب . 
كال اق البدائع + آنا الحيمن فلعول. اللة عن وخل 
« ولا تقربوهن حتى يطهرهن(١)‏ » أى يغتسلن 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة ٠‏ دعى الصلاة أيام أقرائك . أى 
يفتسلن ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للمستحاضة ٠.‏ وهى الصلاة أيام أقرائك . أى 


وأما النفاس فلا نص على وجوب الفسل 
مئه وانا عرف باجماع الأمة ثم اجماع الآمة يجوز 
أن يكون بناء على خبر فى الباب لكنهم تركوا 
قله اكتفاء بالاجماع عن نقله لكون الاجماع أتوى. 

ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض لكون كل 
واحد منهما خارجا من الرحم فبنوا الاجماع 
على القياس اذ الاجماع ينعقد عن الخبر وعن 
القياس(؟) ٠‏ 


: ويجب الفسل للميت ولمن 


أما غسل الميت فلقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : للمسلم على المسلم ستة حقوق 
أما اذا أسلم الكافر جنبا ففيهروايتان . 


(1) الآية رقم 1؟؟ من سورة البقرة . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج1١‏ ص 
4 الى ص 168 الطبعة المسايقة © وبدائع المة 
للكاسانى ج ١‏ من ص 50 الى ص 768 الطبعة السابقة . 


فى رواية لا يجب لانه ليس مخاطبا بالشرائع . 


وفى رواية يجب عليه لآن وجوب الغسل بارادة 
الصلاة وهق عتدها مخاطب قضار #الوضوء وهذا 
لان صفة الجنابة مستدامة بعد اسلامه فدوامها 
بعده كانشائها فيجب الفسل(؟) . 


مذهب الالكية : 


قال المالكية : الموجب الأول من موجبات 
ولو لم تقارنه من رجل أو أامرأة ٠‏ 


وقيل يجب على المرأة الغسل بالاحساس ل 
باللذة بت وليست ‏ كالزجل لان عادثه يتعكشن الى 
داخل الرحم ليتخلق منه الولد كما قاله سند . 
وما قاله سند خلاف ظاهر المذهب وخلاف ظاهر 
أقو الهم والمراد بخروجه انفصاله عن مقره 
الى المحل الذى يعد بوصوله اليه خارجا وذلك 
بانفصاله عن ذكر الرجل وباحساس المرأة 
بانفصاله الى الداخل . 


وشحل المنلقهم تجو المدراة ذا اليفك 
فى اليقظة أما اذا التذت فى النوم فلا غسل عليها 
حتى يبرز بلا خلاف وعليه يحمل قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . انما الماء من الماء . 


ثم قال » ويجب غسل جميع ظاهر الجسد 
بسبب خروج منى بلذة معتادة ولو كان خروجه 
فى حالة النوم فان حصلت اللذة فى النوم وخرج 
المنى معها فلا خلاف فى وجوب الغسل وسواء 
ف ذلك« الركل والراة:. 


بللا فلا غسل عليه فان خرج المنى بعد ذلك ففى 
وجوب الفسل قولان المشهور الوجوب . 


(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ١‏ 
ص م١‏ ©» ص ١59‏ الطبعة السابقة . 


اغتسال 97و٠١‏ 


متمتتم ت ‏ ا س ‏ 2 ر 2 222 ا27 3222 ار 


فان وجد المنى ولم يذكر أنه احتلم ففى وجوب 
الغسل قولان كما نقلهما ابن راشد فى شرح ابن 
الحاكت. .. 


ونقل القرانى الاجماع على وجوب الغسل فيه 


ثم قال ايضا ويجب غس ل ظاهر الجسد 
بخروج منى وان كان خروجه غير مقارن للذة بل 
حسل قد د عابي لقن نان كانت اللكة انافك عن 
غير جماع بل بملاعبة فيجب الفسل عند خروج 
الى ينو ١ن‏ السكل عل كرو جه أن لأا لان لكل 
يصادف محلا ٠‏ 


وان كانت اللذة ناشمئة عن جماع بأن أغاب 
الحشنة ولم ينزل ثم أنزل فانه يجب عليه الغسل 
ما لم يكن اغتسسل قبل الانزال والا فلا لوجود 
موجب الفس ل إلا إن خرج المنى بلا لذة كمن لدغته 
عقرب فأمنى أو بلذة غير معتادة كمن حك لجرب 
أو نزل فى ماء حار فأمنى فانه لا يجب عليه الغسل 
على المشهور خلافا لسحئون ٠‏ واذا لم يجب 
الفسل لغروج: هذا المان يتوضا لآن لذلك: الخارج 
تأثيرا فى الكبرى فلا أقل من الصغرى . الموجب 
الثانى مغيب الحشفة قال ويجب الفسل على 
المكلف من فاعل أو مفعول بمغيب جميع حششفة 
انسى حى بالغ بغير حائل كثيف لا صغير ولو رامق 
ولا على موطوعته الا أن ينزل »© لا بلفافة كثيفة ثم 
ان حشفة البالغ توجحب الفسل . 


ويك الول توب كدر الحقنمة رن معطوعيا 


٠ تقطع‎ 


الموجب الثالث والرابع . دم الحيض © ودم 
الثفامن. :+ فلو خرج< الول حافا لم .يجيه العسل 
وعليه اقتصر اللخمى قال لان اغتسالها للدم لا 
للولد ولو اغتسلت النفساء لخروج الولد لا للدم 
لم يجزها وروى عن مالك بالوجوب واستظهرها 
ابن عبد السلام وآخر من روايتين عن مالك 
بالوجوب والندب وحكاهما ابن يشير قولين وجوب 


الغسل فى حال خروج الولد بلا دم اصلا بناء 
على اعطاء الصورة النادرة حكم غالبها(!) . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : فى كتاب المهذب : الذى يوجب. 
التميل :ايلاع الحقيفة "فى الفرج ليا روات 
عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : اذا التقى الختانان وجب الغفسل . 
والتغاء الكتاتين يحصل يتفييب: الحخصفة فى الفرج» 
وان أولج فى فرج امرأة ميتة وجب عليه الفسل 
لأنه فرج أدمية فأشيه فرج الحية كذلك يجب 
الغسل ان أولج فى دبر امرأة أو رجل أو بهيمة 
وجب عليه الغسل لأنه يشسبه فرج المرأة . 


وخروج المنى يوجب الغسل على الرجل والمراة 
فى النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الجندى 
زفق الله عنة أن القن تن للدت هليه واإايجلة 
قال « الماء من الماء » روت أم سسلمة رضى 
الله عذها قالت حت جات آذ ينلكم اابرأة ابن طتجه 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله 'إن للهلا يسفدن من الدى هل علي المبراة 
من غسسل اذا هى احتلمت قال نعم اذا رات 
المحاء #قان: اح ولم ين التق الى كنك هل خريز 
اق ل ماري الفميل. : 


وان رأى المنى ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل 
لملاروت عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى 
الله عليه وسلم سثل عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل وسئل عن الرجل 
يرى أنه احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه . 


وان رأى المنى فى فراش نام فيه هو وغيره 
لم يلزمه الغسل لأن الغسل لا يجب بالشك 
والأولى أن يغتسل وان كان لا ينام فيه غيره 
لزمه الغسل ٠‏ 1 


١5١ من ص‎ ١ شرح الخرثشى على مختصر خليل ج‎ )١( 
الطبعة السايقة ©» وبلفة السالك لأقرب‎ ١18 الى ص‎ 
من ص اه الى ص 1ه‎ ١ المسالك على الشرح الصغير ج‎ 
. الطبعة السابقة‎ 


لم١١‏ اغتسال 
بي ل ا ا 


والحيض يوجب الفسل لقول الله عز وجل 
« ويسالوتك “عن الحيشن قل هو “اذى فاعتداوا 
النساء فى المحيض ولا تقربون حتى يطهرن خاذا 
تطهزن خأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين(١) ٠١»‏ قيل فى التفسير 


ودم النفاس يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع 
ولأنه يحرم الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة 
فاوكت الخفيل: #العيسن : :. 

أما اذا ولدت المراة ولدا ولم تر دما ففيه 
وجهان ٠‏ 
منى 7 منعقد ٠‏ 

والثانى لا يجب عليها الفسل » لأنه لا يسمى 
مئيا ٠‏ 

وان التشدخلت" امراة للقن محرت ينهتا 
لم يلزمها الغسل(؟) ٠‏ 

وجاء فى نهاية المحتاج أن من موجبات الغسل 
الموت(؟) . 


وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح « غسل الميت». 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع موجبات الالختسال 
سقة أشسياء أيها وجد كان سببا لوجوبه . 


أحدها خروج المنى من مخرجه ولو دما دفقا 


بلذة لقول على أن النبى صلى الله عليه وسام 
قال اذا فضخت الماء فاغتسل وان لم تكن 
فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه 
بالغلبة فان خرج المنى من غير مخرجه المعتاد لم 
يجب غسل وان خرج من مخرجه بدون لذة كمرض 


. الآية رقم ؟؟15 من سورة البقرة‎ )١( 

(1) المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 558 » ص .7 الطبعة 
السابقة . 

(9) نهاية المحتاج لابن شسهاب الدين الرملى ج ١‏ 
ص 114 الطبعة السابقة . 


أو برد من غير نائم أو من مجنون ومغمى عليه 


وان انتبه بالع أو من يمكن بلوغه كاين عشر 
وبنت تسع من نوم ووجد بللا ببدنه أو ثوبه جهل 
كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر 
احتياطيا . 


وقال فى المبدع لا يجب وأن تقدم نومه سبب 
من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار لم 
يجب غسل لعدم تيقن الحدث والأصل بقاء 
الحليا 2 

ولا يجب الغسل بحلم بلا بلل لحديث عائشة 
اذن وجب الغسل من حين الاحتلام ٠.‏ 

وان وجد منيا فى ثوب لا ينام فيه غيره فعليه 
الغسل لوجود موجبه »؛ وان كان ينام هو وغيره 
فى الثوب الذى وجد به المنى وكان من أهل 
الاحتلام فلا غسل عليهما لآن كلا منهما متيقن 
الطهارة شاك فى الحدث . 

وان أحس. رجل أو امرأة بانتقال المنى فحيسه 
خلم يخرج وجب الفسل كخروجه لأن الجنابة 


وفى المغنى أن وجوب الغسل هو المشهور 
عن أحمد وأنكر أن يكون الماء يرجع وأحب أن 
يعدمل وحم ينعن العاف زق وجوت اليل 
خلافا . 

وظاهر قول الخرقى واحدى الروايتين عن 
أحمد آنه لا غسل عليه فان خرج المنى بعد 
التسل'من: انتقالة لم ايحت عسل تكن وكذلك 
لو خرج المنى بعد غسله من جماع لم ينزل فيه 
لغير شهوة لم يجب الغسل ولو خرج منى 
الرجل من فرج المرأة بعد غسلها فلا غسل عليها 
لآنه ليس منيها ويحل وجوب الشسل 


أعُت ال 15 


اس بابب يت 


بخروج المنى اذا لم يصر سلسا ‏ أى ينزل 
فى فترات متقاربة لمرض قاله القاضى وغيره . 


الثاتى من موجبات الاغتسال تغيب حشفة 
أصلية أو قدرها ان فقدت بلا حائل فى فرج أصلى 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا « اذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
القجيل # فق ملية.زاذ. أأحيد ومشلم: وات لله 
قزل وق حديك عاتقنة “رقئى آلله عتها عالت : 
فال !رول الله شبحلئ الله علية وسلم :اذا 
قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وحت» الل : 


والمراد بالفرج قبلا كان أو دبرا من آدمى ولو 
مكرها أو من بهيمة لأنه ايلاج فى خرج أصلى من 
أو نائما أو مغمى عليه بأن أدخلتها المرأة فى خرجها 
فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه 
كما يجب الفسل على المجامعة ولو كانت مجنونة 
أو نائمة أو مغمى عليها لآن موجب الطهارة 
لا 3 يشترط فيه القصد ٠‏ 


ميت أو بهيمة وجب عليها الفسل دون الميت فلا 
بعاة مله ذلك وحماك: عنمل أألقة. الوطورة 2 
ولو كان المجامع غير بالغ فاعلا ومفعولا ان كان 
يجامع مثله كأبنة تسع وابن عشر . 


قال الامام يجب على الصغير اذا وطىء 
والصغفيرة اذا وطئت مستدلا بحديث عائشة رضى 
الله عنها فيلزم الغفسل ابن عشر وبنت تسسع 
اذا أراد ما يتوقف على الفسل فقط كقراءة 
الترآن ٠‏ 


ولو مات الصغير شسهيدا بعد الجماع وقبل 
غسله فانه يغسل لوجوب الغسل قبله كما لو 
مات غير شهيد . 


فلا يجب عليه اعادته يعد بلوغه لصحة غسله . 


ولا يجب الغسل لتفييب بعض الحثشفة بلا 
انزال ولا بايلاج بحائل مثل أن يلف على 
ذكره خرقة أو أدخله فى كيس بلا انزال ولا يجب 
الغسل بالتصاق الختانين من غير ايلاج ولا 
يسحاق بلا انزال ٠‏ 


الثالث من موجبات الغسل : اسلام الكافر 
ولو مرتدا أو مميزا لما روى أبو هريرة رضى 
الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال الننى صلى 
اللةز عليه ومنل :أذ هيوا ننه الى :حائظ بت يستان ب 
بنى فلان خمروه أن يفغتسل رواه أحمد وعن 
يمن بن عاصم ,آنه اسلم قامرة النين تلن الله 
عليه وسلم أن يفتسل يماء سدر رواه أحمد 
وأبو داود والنسائى والترمذى وسواء وجد 
منه فى كفره ما يوجب الغسل من نحو جماع أو 
انزال أولا ٠‏ 


ولارتو لفقي اسل عمل لكر سك عه 
وكد هق كال كتزط بل يكقيه عيبل الأتبادج 
الا أن ينوى على أن لا يرتفع غيره وقال أبو بكر 
لا غسل على الكافر اذا أسلم الا اذا وجد منه 
فى حال كفره ما يوجبه فيجب . 


والحائض والنفساء والكتابيتان اذا اغتسلتا 
لوطء زوج مسلم أو سيد مسلم ثم أسلمتا فلا 
يلزمهما اعادة الغسل لصحته منهما وعدم اشتراط 
النية فيه للعذر بخلاف ما لو اغتسل الكافر 


صحتة مله ٠‏ 


الرابع من موجبات الفسل ‏ الموت ‏ لقوله 
عليه السلام ٠‏ أغسلنها والفسل تعبدا لا عن 
حدث « وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح غسل 
اميت » . 


الخامس من موجبات الفسل . خروج الحيضش 
لقول: اتن .على 'اللة غلية وسيل لناطية "بيت 
أبى حبيثى : « واذا ذهيت فافتسلى وصلى » 
متفق عليه وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل 
وغيرهن يؤيده قول الله تعالى « اذا تطهرن 


1٠١‏ أغتسال 


من وطئها قبل غسلها فدل على وجويه عليها . 


وكلام الخرقى يدل على أن الفسل يجب 
بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث . 


وعلى ذلك فاذا استشهدت الحائض قبل 
الانقطاع فان قلنا يجب الفسل بخروج الدم 
وجب غس لها للحيض وان قلنا لا يجب الا 
بالانقطاع لم يجب الفسل لآن الشهيد لا يفسل 
ولم ينقطع الدم الموجب للغسل قاله المجد 
وابن عبيد الله والزركثشس وصاحب مجمع البحرين 
وغيرهم © وان كان على الحائض جنابة فليس 
عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها نصا 
لعدم الفائدة فان اغتسلت فى زمن حيضها صح 
غسلها ويزول حكم الجنابة لآن بقاء أحد الحدثين 
متخ ارشاع الآخن. : 


السسادس من موجبات الغسل النفاس ٠.‏ وهو 
الدم الخارج يسيب الولادة ولا يجب الفسل 
بولادة عريت عن دم لأنه لا نص فيه ولا يحرم 
وطؤها قيل الفسل ولا يجب الغسل بالقاء علقة 
أو بالقاء مضغة لا تخطيط فيها لآن ذلك ليس 
ولادة(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى الأول من موجبات 
الاغتسال : ايلاج الحشفة أو ايلاج مقدارها ‏ 
الحشفة ‏ فى مرج المراة الذى هو مخرج 
الولد منها ©» بحرام أو حلال اذا كان تعمدا أنزل 
أو لم ينزل فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك 


. الآية رقم ؟؟؟ من سورة البقره‎ )١( 

زفق كشاف القناع ومتنهى الارادات ج ااص ١.”‏ 
وما بعدها الطبعة السسابقة » والمغنى لابن قدامة المقدسى 
على الشرح الكبير ج ١‏ ص ٠08‏ وما بعدها الطبعة السابقة 


سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها » فليس 
على من هذه صفته مهما الا الوضوء فقط اذا 
اذا أفاق أو استيقظ الا أن ينزل فان كان أحدهما 
غير بالغ خلا غسل عليه » قاذا بلغ لزمه الغسل 


برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله 
« اذا التقى الختانان وجب الغسل » . 


وما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : اذا قعد بين 
شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب 
الغسل . 


وانما قلنا بذلك فى العمد دون الأحوال التى 
ذكرنا “لان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا قعد ثم أجهد » وهذا الاطلاق ليس الا 
للمختار القاصد » ولا يسمى المغلوب أنه قعد 
ولا النائم ولا المغمى عليه ٠‏ 


وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة فذكر عليه 
السلام المجنون حتى يفيق والصبى حتى يبلغ . 


الموجب الثانى ‏ الجنابة قال ابن حزم 
الظاهرى . لو أجنب كل من ذكرنا وجب عليهم 
غسل الراس وجميع الجسد اذا افاق المغمى 
عليه والمجئنون وانتبه النائم وصحا السكران 
وأسلم الكافر » وبالاجناب يجب الغسل والبلوغ. 


برهان ذلك قول الله تعالى 2 وأن كنتم جنبا 


والثالث من الموجبات : انقطاع دم الحيض فى 
لجميع الجسد والراأس وهذا اجماع متيقن من 
خالفه كفر عن خصوص ثابتة ٠‏ 


إثرف الآية رقم 5 من همورة المائدة . 


١1١ اغتسال‎ 


ااا بي )بي بسحي 


قال : ولا يوجب الفسل شىء غير ما ذكرنا 
اصلا لانه لم يأت فى غير ذلك أثر صحيح البتة(1). 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : موجباته خمسة . 


الأرق .3 الابعاء لقنهوة أحباعا :4 لعول رول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم « الماء من الماء » 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فى حديث على 
« .. المنى الماء الدافق »© اذا وقع مع الشهوة 
أوجب الفسل » . 


ثم قال : والمرأة كالرجل » ولها ماء » لقول 
الف علق الله طليه. .3 الوتوسلم الل ]اق اللعراة 
ماد عام الرخل #ؤلا فتك فى العتهو ةنما لم يمن 
لقول. ورسول: الله ضلى إللة: غلية. واله وسَلم 
« لمن احتلم ولم يجد بللا لا غسل عليك . 


ويغتسل الخنثى ان خرج المنى من فرجيه وى 
أحدهما وجهان » وخروجه من الدبر لا يوجب اذ 
لا شهوة ٠‏ 


الموجب الثانى : توارى الحشفة فى الفرج 
لقول الله عز وجل « يأيها الذين أمنوا اذا قمتم 
الى الميشلاة فافمتسلوا :وجوهكم: وايفيكه الن 
الرافئق وامسحوا برعوسكم وارجلكم الى الكعبين 
وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على 
حثر او حاء أخة بتكم من العاتط ان لامست القساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون(؟) » . والجماع جنابة لفة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص ؟ مسألة رقم 
٠‏ 4 ص ؟ 4 ص 6 مسألة رقم [17 »م ص ه26 ص هن؟ 
مسألة رقم 145 ») ص 77 مسألة رقم /الم1 الطبعة السابقة. 

(؟) الآية السابقة من سورة المائدة رقم 5" 


« اذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب 
الشجل ع انرل او لم يترل ته 


وفى الايلاج مع الحائل وجوه . موجب . 
لعموم الخبر ©» ولا كاللسس . ويوجب ان رق 
الحائل اذ هو كالمعدوم . 


الثالث . الحيض اجماعا : لقول الله عز وجل 
« ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا 
تطهرن فنأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين(؟) » وقول النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ٠‏ واذا أدبرت فاغتسلى . 
وفى وجوبه فيها وفى النفساء برؤية الدم أو 
انقطاعه وجهان : بالرؤية اذ هو السبب . 
وبالانقطاع للحديث المتقدم ولا تغتسل لاستدخاله 
ولا لجنابة . 


الرابع النفاس اجماعا » فان لم تر دما فلا 
غسل كخروج لحم . 


وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح « غسل الميت » 5 


مذهب الامامية : 


فال الأمانية” > الاعيسال: الواحية مبنكة ؛ 
عسل الحانة:والضس والاستحافة 4 رمم 
فيين القطلنة” ريدتو اننال اعتها" أل :13 + لأنسه 
موجب حينئذ فى الجملة والنفاس ومس الآموات 
من الناس قبل تغس لهم وبعد بردهم وغسل 
الأموات بطلا بختلات: احدة :فق قوم ونيا نشو 
فتسل: المين. ما مني ليترت فمن !كرتف 
القول باستحبابه ل وهو ضعيف ‏ ومن نص 
على وجوبه هنا من القدماء الشيخان والقاضى 


(5) الآية رقم 777 من سسورة البقرة ٠‏ 

(1) كتاب البحر الزخار ج ١‏ من ص 11 الى ص ١٠١١‏ 
الطبعة السايقة » وكتاب شرح الازهار بج ١‏ ص ١١5‏ الطبعة 
السابقة ٠‏ 


أت 


وابن زهرة وسلار وأبو الصلاح واينا ادريس 
وسعيد وقد نفى الخلاف عنه بعضهم الا من 
المرتضى بل. فى القنية الاجماع غلية وأما الخبسة 
فلا اشكال فى وجويها . 


ولو اغتسل ثم ارتد. الكافر يعد اسلامه 
واغتساله ثم عاد لم يبطل غسله لعدم الدليل 
على كون الردة ناقضة للغسل كما هو واضح : 
ولو كان الارتداد عن فطلرة ‏ وهو الذى 
انعقد وأحد أبويه مسسلم(١) ‏ فلا اشكال فى عدم 
ضحة العمنل منة .وان كان. تكفا به وان غلنا 
بتوبة المرتد بالفطرة فى الباطن دون الظاهر احتبل 
القول بصحة الغسل منه كسائر العبادات(؟) . 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : أجمع العلماء على وحجوب 
الاغتسال من حيض وئفاسسىس ووطء فان اجتمع 
الثلاثة أو اثنان وجب غسل لكل واحد مكل أن 
تضيع الغسل من الحيض والجنابة حتى تحمل 
فاذا ولدت واعتدت اغتسلت ثلاثا أو جامعها 
فى الحيض أو فى النفاس فعليها ثلاث فان اجتمع 
حيض وجنابة أو نفاس وجنابة فاثنان اذا طهرت 
من حيض أو نفاسس . 


قبل الطهر ٠‏ 


وزعم بعض أنه يجزى واحد عن الثلاثة 
بقصدهن . 


ويتفق الجنابة بالاحتلام فى الحيض والنفاس 
وبالعمد والجهل والنسيان . 


)١(‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ؟ ص باه 
الطبعة السابقة . 

ص 5 )| ص 6.8 الطبمة السابقة والروضة البهية ج ١‏ 
ص 8؟ الطبعة السابقة . 


وقيل يكفى غسل واحد للحيض والنفاس . 

واذا ماتت حائض أو تمفساع غسلت واحدا! 
وقيل غسلتين ٠‏ 

وان طهرت وماتت قبل الغسل غسلت غسلة 
للحيض وغسلة للموت ٠‏ 


ثم قال ٠‏ وان كان الوطء يالا انزال للنطنة 
أو به وان كان الانزال باحتلام ولو كان الاحتلام 
احتلاما لامرأاة على الصحيح 4 
يغيره ولو أنزلت ما لم تغب فيها حششلفة الذكر 

وبكل انزال فى احتلام أو غيره وأنها تنزل كما 
فى أحاديث شبه الولد وأمه أو أبيه وحديث 

والخلاف فى أى وطء يجب به الفسل . 
فقيل بالتقاء البابين . 

وقيل الرفقين ٠‏ 

وقيل بدخوله بين رجليها باجهاد . 


وقيل بانزال فما لم يكن الانزال لا يجب ولو 
حصل لوطء . 


وان أنزل خارج فرجها فدخلت النطفة غرجها 
لزمها عسل : 


وقيل لا وهو الصحيح ورجح وجوب الغسل 


ثم قال : ولو كان الداخل من الذكر بحشفة أو 
كان قدرها ملفوفا فى شىء خشن أو لين أو مع 


ل سل 


سكر أو اغماء أو جنون من فاعل أو مفعول به 
ف ذلك عله وانينا بحتب على الكتسل بعد 'امافة ., 


وعن بعض أن من سسكر أو أغمى عليه أو 
حجن وجب عليه الفسل ولو بلا جماع وهو 
ضعيف آذ لا دليل على انزاله ان لم يظهر . 


وهل موجب الغسل خروج المنى من الذكر 
وكذا فرج الأنثى لأى سيب خرجت النطفة أو لم 
تخرج أو وجود لذة المنى ؟ هما قولان فان 
انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة وجب الغسل 
عند من قال موجبه اللذة ولو بلا خروج © ثم 
ان خرج بدون لذة فى وقت ما بعد غسل أو دونه 
كي اعاددة ان محل :واتحانة التمذاء أن لم 
تسل خلافة الايحاب عند من قال موحيه الذروج 
وعدمه عند من قال موجبيه اللذة ٠.‏ 


وجوز لرجل منفصل منه منى خاف خروجه 
من ذكره فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل 
وان لم يستبرىء ومن أوجب الغسل بالخروج 
لم يوجبه عليه فان لم يخرج بل ذهب باطنا 
وتلاش فلم يخرج ببول ولا دونه فلا غسل عليه 
وقيل يلزمه لانفصاله عن مجاريه باللذة . 


وقال فى الايضاح » والمجنب انما يجب عليه 
غسل الجنابة فى حين نزلت عليه الجنابة كان فى 
وقت صلاة أو غيره ٠.‏ 

وقيل انما يجب عليه الغسل من الجنابة حين 
يمكنه الفسل فيما دون وقكت الصلاة(١) ٠‏ 


مذهب 11 نفية : 
قال الحتفية * العسل هد يكون قرغا ود 


يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مستحبا . 


١.١ ص‎ ١ كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج‎ )١( 
١ وما بعدها الطبعة السابتة © وكتاب الايضاح وحاشيته ج‎ 
١ . ص ؟17 الطيعة السابقة‎ 


أما غسشل الفرض فقد بيناه وهو الفسل من 
النختانة والحيفن والفامن: + 


وأما الفسل الواجب فهو غسسل الموتى . 


أما السنئة فهو غسل يوم الجمعة ويوم 
عرفة والعيدين وعند الاحرام ٠‏ 


أما المستحب . فهو غسسل الكافر اذا أسسلم ٠‏ 
اننا روئ أن رسبول. الله :عبان الله عليه 
وسلم كان يأمر بالغسل من جاءه يريد الاسلام 
وادنى درجات الأمر الندب والاستحباب هذا اذا 
لم يعرف أنه جنب فأسلم فاذا علم كونه جنبا 
فأسلم »© اختلف المشايخ فيه ٠‏ 


قال بعضهم لا يلزمه الاغتسال أيضا »2 لآن 
الكفار غير مخاطبين بشرائع هى من القربات 
والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه ٠.‏ ' 


وفل بععطى_ يلزه أن الاشلام: لا يتا جقاء 
الجناية وعلى هذا غسل الصبى والمجنون عند 
البلوغ والافاقة(؟) ٠‏ 


والمستحب فى يوم الجمعة أن يفتسل »© 
لآن الجمعة من أعظم شعائر الاسلام فيستحب 
أن يكون المقيم لها على أحسن وجه . 


ولنا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن 
يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل . 


قال الحسسن أبن زياد ليوم .الجمعة اظهارا 
لفضيلته قال النبى صلى الله عليه وسلم .. 
بشرائط ليست لغيرها فلها من الفضيلة ما ليس 
0 


(؟) بدائع الصنائع للكاسائى ج ١‏ ص 796 الطبعة 
السابقة . 


١15‏ اغتسال 


يوسف لا يصير مدركا لفضيلة الغسل . 


وعند الحسن يصير مدركا لها وكذا اذا توضاً 
وصلى به الجمعة ثم اغتسل فهو على هذا 
الاختلاف »© نأما اذا اغتسل يوم الجمعة وصلى 
به الجمعة فانه ينال فضيلة الغسل بالاجماع على 
اختلاف الأصلين لوجود الاغتسال والصلاة به(1). 


ق بوه العية لا كر فق اعسبال: المحيفة:. 


ومن سنن الحج اذا أراد أن يحرم اغتسل 
صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذا الحليفة اغتسل 
لاحرامه ونوا كان رياد أو نامراة والدواة 
طاهرة من الحيض والنفاسن أو حائض أو 
نفساء لأن المقصود من اقامة هذه السنة النظافة 
فيستوى فيها الرجل والمراة . 


وتكال لون المزاة واديعها وفايكها و الدليل 
عليه أيضا ما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . لما نزل تحت الشجرة فى 
بيعة الرضوان أتاه أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه وقال له : ان أسماء قد نفست وكانت 
قد ولدت محمد بن أبى بكر رضى الله عنه فقال له 
الثين: شيل الله عليه وكام ابره تسل 
ولتحرم بالحج وكذا روى أن عائشة رضى الله 
عنها حاضت نأمرها بالاغتسال والاهلال بالحج 
والأمر بالافتسال فى الحديثين على وجه 
الاستحباب لا الايجاب لان الاغتسال من الحيض 
والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس 
وائما كان الاغتسال افضل لآن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ اختاره على الوضوء لاحرامه وكان 
يختار من الأعمال أفضلها ©» وكذا أمر به عائشضة 


)0( المرجع السابق ج< أ ص 515 6ا ص 17٠١‏ )2 ص 6/ا؟ 
الطب معة 7[ لسلبقة 350 


واتياء رفن "الله 'عنهنا :+ .ولآن مل النقدانة 
فيه أتم وأوفر(؟) ٠‏ 


ويغتسل يوم عرفة » وغسل يوم عرفة سنة » 
كغسل يوم الجمعة والعيدين وعند الاحرام » ثم 
غسل يوم عرفة لأآجل يوم عرفة أو لأجل الوقوفف 
فى غسل الجمعة(؟) . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : وسن غسل كل مصل للجمعة 
ولو لم تلزمه الجمعة كالمسافرين والعبيد 
والتسباف:: 


وصحة الغسل للجمعة بطلوع الفجر فلا يصح 
قبله واتصاله بالرواح الى المسجد ولا يضر 
الفعل البس فاك افص كيرا ياك تتذى بقار عه 
أو كام خارجه اختيازا او اعنطرارا أو +ظال اعاذ 
لبطلانه()) . 


كالجمعة فان تأخر أحرامه كثيرا أعاده . 


وقد اختلف هل هذا الاتصال من تمام السنة 
فاذا اغتسل غدوة وآخر الاحرام للظهر لم يجزه 
وهو الموافق لكلام المدوئة . وقال الباسطى 
الاتضال منقة يسحطة فلو ترعه أترج يشقة العسل 
وفاته سنة الاتصال . 


ويستثنئى من طلب الاتصال من مكان بالمدينة 
يبظ الاكرام بن ذم الكليفة فانة نندت اله 
الغسل بالمدينة ويأتى لابسا لثيابه . 


(؟) بدائع الصنائع للكاساتى ج "»' ص ١17‏ ©2) ص6١‏ 
الطبعة السابقة . 

(5) المرجع السابق ج ؟ ص ١5١١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) بلغة السالك لأقرب السالك يج ١‏ ص 8م5١‏ ©» 
ص ١156‏ الطبعة السابقة » وشرح الخرشى على مختصر خليل 
ج ؟ ا ص .6م ©» ص هلم الطبعة السابقة ٠‏ 


أغت ال ا ه6١١‏ 


وتقدف كتسل العتتو غقة 51 محفت لذلك 
والاستحاضة من جملتها وأما قول بيعضهم 
لاحتمال أن يعون خالط الاستحاضة حيرض وهى 
لا تشعر ففيه نظر »© لأنه يقتضى وجوب 
الفسل لاندبه لوجود الششك فى الجنابة . 


ومن الاغتسالات المندو به الفسسل للكافر اذا 
افلم .وتلفط بالسهادتين اذالم يتقدم' له ستيب 
يقتضى وجوب الغسل من جماع أو انزال أو حيض 
أو نفاسسى للمرأة(١) ٠‏ 


وندب الفسل للعيدين ويدخل وقته بالسدس 
الآخير من الليل ©» وندب أيضا كونه بعد صلاة 


الصبح(؟) ٠‏ 
كما يندب الفسل لدخول مكة أى فى ذى 
طوى فالغسل فى نفسه مندوب وكونه بهذا 
المكان مندؤت :كان وذلك لغر حائفن وننساء لآثه 
للطواف وهى لا يمكنها الطواف وهى حائض أو 

نفسساء(؟) . 


كما يندب اغتسال الفاسل للميت بعد فراغه 
من غسيله لآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
به كما فى حديث أبى هريرة رخى الله عنه الذى 
فى الموطأ : من غسل ميتا فليغتسل(؟) . 


مذهب الشافعية : 


فال العبائنية © الببنة إن آزاه السمة ان 
يفصسل: + لما زوف :ابن جمر, زشن االلنه عله أن 
جاء منكم الجمعة فليغتسل ووقته ما بعد طلوع 


)١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١‏ ص 884 الطبعة 
السابقة » وشرح الخرشى ج ١‏ ص 1160 الطبعة السابقة . 

() الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص ١98‏ الطبعة 
السابقة » وشرح الخرشى جح ؟ ص ١١١‏ ©» ص 1٠١5‏ الطيعة 

(؟) يلغة السسالك لأقرب المسالك جح ١‏ ص 5060 الطبعة 
السابقة . 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص ١85‏ الطبعة السابقة . 
السابقة . 


الفحن “ان ان :يفكل ق"المتحلاة كان ا عسل 
قبل طلوع الفجر لم يجزه لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم فعلقة على اليوم ٠‏ 


والافضل أن يغتسل عن الرواح لحديث ابن 
فم رهن الله عنه © لان انما يراد لطع الوواتت 
ناذا 'فعلة عنة الزواخ كان أبلخ. ف المتصود مان 
ترك الفسل جاز لما روى سسمرة أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال من توضاً يوم الجمعة 
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وروى 
عن أبى سعيد الحذرى وأبى هريرة رضى الله عنهما 
أن النبى تيل الله علية وس قال :ين “فقيل 
يوم الجمعة واستن ‏ أى اسستاك ل ومس من 
طيب ان كانت عنده ولبس أحسن ثيابه وخرج 
حتى يأتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم 
زكم جا كناء الله ان يركم واتضت: اذا خري الاجام 
كانت عنانة جا برتها ونين الضننة - 


والسنة أن يغتسل للعيدين لما روى أن عليا 
وابن عمر رضى الله عنهما كانا يغتسلان ولانه 
يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة فسن فيه 
الغسل لحضورها كالجمعة وفى وقت الغفسل 
قولان أحدهما بعد الفجر كفسل الجمعة وروى 
البويطى أنه يجوز أن يغتسل قبل الفجر لان 
الصلاة تقام فى أول النهار وتقصدها الناس من 
البعد فيجوز تقديم الغسل حتى لا يفوتهم فجوز 
على هذا القول أن يغتسل بعد نصف الليل كما 
يقول فى أذان الصبح . 


ويستحب ذلك لمن يحضر الصلاة ولمن 
لا يحضر لان القصد اظهار لزينة الجمال(0) . 


وأن أسلم الكافر ولم يجب عليه فسل فى حال 
الكقر فالمستحب أن يغتسل لما روى أنه أسسلم 
قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . أن يفتسل ولا يجب ذلك لانه 


(5) المهذب للشيرازى جح ١‏ ص ١١7‏ » ص ١١51‏ الطبعة 
السابقة . 


25 اغتسال 
 <------‏ ب ب ار ا 2 ل ل لت ل تر 


أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى صلى الله 
عليه وسلم بالغسل . 


وان وجب عليه غسل فى حال الكفر ولم 
يغتسل لزمه أن يغتسسل(١) ٠‏ 


والسنة أن يغتسل لصلاة الكسوف لانها 
صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فليس لها 
القيون كصلاة الديمة » 


فيشرع لها الغسل كصلاة الجمعة(؟) . 


ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لما 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فليفتسل . 


وقال البويطى ان صح الحديث قلت بوجوبه . 


ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة 
كالجنب وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه 
قولان ٠‏ 

قال فى القديم غسل الجمعة آكد لآن الأخبار 
فيه أصح ٠.‏ 

وقال فى الجديد الغسل من غسل الميت تكد 
وهو الاصح لان غسل الجيعة غير واجب . 


٠. وغيره‎ 


)0( المرجع السابق ج اص ٠١‏ الطيعة السابقة . 
(؟) المرجع السلبق جح ١1.5 ١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


أولها الاحرام أى عند اراداته بحج أو عمرة أو 
بهما أو مطلقا من رجل أو صبى أو امرأة أو حائض 
أو نفساء للاتباع وانما لم يجب لأنه غسل لمستقبل 
وغير المميز يفسله وفيه لما روى أبو ذاود 
وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف 
بالبيت ٠‏ 


والغسل الثانى لدخول الحرم : 


٠ الحلال‎ 


والغسل الرابع بعد الزوال للوقوف بعرفة 
والأفضل كونه بئمرة ويحصل اصل السنة فى 
غيرها وقبل الزوال وبعد الفجر لكن تقريبه 
للزوال كتقريبه من ذهابه فى غسل الجمعة . 


للوقوف بمزدلفة عند المشضعر الحرام غداة يوم 
النحر أى بعد فجره ٠.‏ 


والغسل السادس فى كل يوم من أيام 
التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمى أى رمى 
الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولانها مواضع 
اجتماع فأشبه غسل الجمعة ولو قدم الغسل 
على الزوال حصل أصل السنة نظير غتسل 
الجمعة وان خالف فى ذلك بعض المتأخرين . 


وا لغسل السايع لحخول المدينة ولا يسن 
الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة 
ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول(”؟) . 


لقف مغنى المحتاج للخطيب الشربينى جح ١‏ ص 651 2 ص 


١١7 أغتسال‎ 


مذهب الحنابلة : 


كال التختائلة ين الفميل لكنيلؤة الحيعة 
تحديف أبن تسلفيه. برقوفا. + اميل الحيمة 
من جاء منكم | - لحمعة : فليغتسل وقوله واجحب معناه 
متأكد ألا 3 ستحباب ٠‏ 


ويدل عليه ما روى الحسسن عن سسمرة 
ابن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
دالكدلة امقتيلة واه الحيطي امو انظ 
والترمذى وذلك لحاضرها أى الجمعة فى يومها 
واؤلهدين طلنواع الفجن فبلا تجرىء الاعفبال 
قبله ان صلاها ولو لمتجب عليه كالعيد لعموم .٠.‏ 
من اشام ينك البسحة. + 


ولت مهمه تكن الحنضيحة لأيزاة الوفيلن 
الحيعة اكد الاغضتال المسئونة ٠‏ 


ويسن الغسل أيضا لصلاة عيد لأن النبى 
صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لذلك ولا يجزىء 
الغسل للعيد قبل طلوع الفجر وقال ابن عقيل 
ان المنصوص عن أحمد انه قبل الفجر ويعده لآن 
زمن العيد أضيق من الجمعة والغسل انما يكون 
لحاضين العية إن ملي العيقت 

وفدين اعمال الشعلاة عسوك تنهار 
لآأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة 
والعيدين ٠‏ 


ويسن الغسل من غسل ميت مسلم أو كافر 
ما روى أبو هريرة رضى الله عنه مرفوعا : 
من . : ميتا فليغت | 5 


ويسن الفسل لافاقة من حنون أو اغماء 
بلا انزال منى فيهما قال ابن المنذر ثبت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : اغتسل من الاغماء 
متفق. عليه من حديث عائشة رضى الله عنها 
والجنون فى معناه بل أولى وان تيقن معهيا 
الاتزال وجب الغسل لأنه من جملة الواجبات 


قال الزركشى على المعروف من المذهب لأنه يحتمل 
أن تكون لغير شسهوة أو مرض نص عليه فى 
الميدع . 


فسن الفيل لامتعفاقية كل محازة لان أذ 
وسلم عن ذلك نأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل 
عند كل صلاة متفق عليه » ويسن الغسل لاحرام 
لماروى زيد ابن ثابت رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم . تجرد لاهلاله واغتسل 
رواه الترمذى وحسنه ٠‏ وظاهره ولو مع حيض 
ونفاسسى وصرح به فى المنتهى لآن أسماء بنت 
عميس نفست بمحيد بن أبى بكر بالشجرة 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى 
الله عنه أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم 
ويسن غسل لدخول مكة ولو مع حيض ودخول 
حرم مكة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمى جمار 
وطواف زيارة ووداع لأنها أنساك يجتمع لها 
الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضا 
فاستحب كالجمعة(١) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


كال ان حنج اللاهرس: + عسل يوم العسية 
فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء لما روى 
عن عمرو بن سليم الأنصارى قال . أشهد على 
أن سعية: الحدرى كال : انيه عل سيول الله 
صلى الله :خلية وسلم قال : الفسل يوم الجمعسة 
واجب على كل محتلم وأن يستن ١‏ أى يستعمل 
السواك » وأن يمس طيبا قال عمرو بن سسليم 
أبا 'الفسل فاقسيد اثة واحب وان الامتفان 
والطيب فالله اعلم أواجب هو آم لا ولكن هكذا 
فى الحديث > وغسل يوم الجبعة انما هو لليوم 
لا للصلاة . 


©» ١١١! ص‎ ١! كشاف القناع ومنتهى الارادات  جح‎ )4)١( 
. الطبعة السابقة‎ ١١7 ص‎ )» ١١5 ص‎ 


١14‏ اغتسال 


برهان ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه 
جنبا وأصيبوا من الطيب . 


ومنها الفسل من غسل الميت ولذا قال ابن 
حزم من غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه بصب أو 
عرك فعليه أن يغفتسل فرضا ٠.‏ 


برهان ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
من غسل اميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا . 


وبا اك عسل الحة نان العير ة: بستكي 
ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل . 


برهان ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت . نفسسمت أسمماء بنت عميس بمحمد بن أبى 
بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه أن تغتسل 
وتهل . 


والمتصلة الدم الأسود الذى لا يتميز ولا تعرف 
هى أيامها فان الغسل فرض عليها ان شساءت 
لكل صلاة فرض أو تطوع » وان شاءت اذا كان 
قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت 
الظهر يقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر 
كن كوا وتصيلي الغطن ‏ 

ويستجب الغسل عند الاحرام للرجال والنساء 
وليس فرضا الا على النفساء وحدها لحديث 
أسماء بنت عميس السابق(1) . 


مذهب الزيدية : 


كال الزيفية “"القشل متتدس انا واجب أو 
مسئون أو مندوب ٠‏ 


)١(‏ المحلى لابن حزم الظاهرى ج ؟ ص مسألة رقم 
»؛ ص 5 )2 ص _ 1١5‏ مسألة رقم 15 6م ص ٠١‏ »> ص١"‏ 
مسألة رقم ١م4١‏ 2) ص !؟ مسألة رقم 185 الطبعة السابقة)» 
والمطلى ج لا ص الم مسألة رقم 855 الطبعة السابقة ٠‏ 


عالو] كي ما بن تعر 


الزخار(؟) » وغسل الجمعة مشروع اجماعا » 
وهو سنة لحديث سمرة بن جندب أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال 


من توضا يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل 
فالفسل أفضل . 


اانا أخرجة الفقة 9 الدريذى عن عدون 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وقوله حق 
بالواجب والدق تونهها .: 


الثانى : غسسل العيدين قال فى البحر(؟) : ويسن 
الغسل للعيدين لقول على عليه السلام أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغمسل 
يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد . 


وقال فى شرح الأزهار(؟) : والمذهب أن غسل 
العيدين للرواح للصلاة وليس لليوم » ومن ثم قال 
مستن ٠‏ 

وحكى فى الزوائد عن الهادى والناصر والمؤيد 
بالله أنه لا يجزى قبل الفجر ويحضر الصلاة بهذا 
للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط ؟ الظاهر أنه 
أنما يسن لمن أراد الصلاة فقط . 


الثالث غسل يوم عرفة قال فى البحر(ه) يسن 


(؟) البحر الزخار ج ١‏ ص ١١5‏ ©» ص ١٠١‏ الطبمة 
السابقة . 

6) شرح الأزهار النزع من الغيث المدرار ج ١‏ ص 

(2) كتاب البحر الزخار ج ١‏ ص ١٠١١‏ الطبعة السابقة. 
الطبعة السايقة . 

(0)) البحر الزخار ج ١‏ ص ١١١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 


اميسال اق 


الغسل يوم عرفة » لخير على المتقدم « أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فقال أبو العياس الحسنى : من الفجر الى 
الغروب وف الزوائد من بعد الزوال ٠‏ 


ومن الأغسال المندوبة : اولا : غسل ليالى 
القدر فى البحر(؟) وندب الاغتسسال فى ليالى 
القدر © انا روى أن الثين صلى الله .عليه وله 
وسلم أنه كان يعتزل النساء فى ليالى القدر 
ويغتسل . 


وقال فى شرح الأزهار(؟) أنه يسن لها الغعسل 
أى يندب بين العششاءين » وكذا بعدهما 


الى الفجر . 


الثائى غسل الاحرام قال فى البحر(؟) : وئدب 
للاخرام » لامره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء 
بئنت عميس فى حديث طويل بالغسل » ثم قال : 
وفيه نظر . 


الثالث : الغسل لدخول الحرم قال فى البحرزه) 
يندب لدخول الحرم » لفعله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقد روى مسلم وغيره عن ابن عمرو أنه 
كان لا يقدم ألا بات بذى طلوى حتى يصبح ©» 
ويغتسل ثم يدخل مكة © ويذكر عن النبى صلى 
عن على عليه السلام واولاده الحسنين ومحمد 
أنهم كانوا يغتسلون بذى طوى ٠.‏ 


ثم قال فى الشرح : ولا دلالة فى هذه الأخبسار 
على ندب الغسل لدخول الحرم المحرم وائها يدل 


. الطبعة السابقة‎ ١١5 ص‎ ١  راهزألا شرح‎  )١( 
الطبعة السابتة.‎ ١١! ص‎ ١ (؟)- البحر الزخّار ج‎ 
1١٠١ ص‎ 6 ١١5 كاب شرح الأزهالار جح | ص‎ )0 
. الطبعة السابقة‎ 
الطبعة‎ 1١| ص‎ © ١١٠١ ص‎ ١ البحر الزخار ج‎ )4( 
٠ السابقة‎ 
ص !!!1 الطبعة السابقة.‎ ١ المرجع السابق ج‎ )©( 


على ندب الفسل لدخول مكة.» لأن ذا طوى 
موضع بالتقرب من مكة معروف . 


وقال فى شرح الأزهار(؟) : وأحد قولى الناصر 
أن الغسل لدخول الحرم واجب . 


لدخول مكة والكعبة والمدينة وقبر النبى صلى الله 
غلية وآله وسيلم + ١‏ 


الناين المنشل عه عمل اليف قال فى 
البحرل(لا) : وندب بعد غسل الميت »؛ لمارواه 
أبو داود عن عائششة وأبى هريرة رضى الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من 
غسل ميتا فليغتسل » وقلنا مندوب لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم « لا غسل عليكم من غسل 
ميتكم » حسبكم أن تفغسلوا أيديكم » . 


وقال فى شرح الأزهار(48) هو مسئون ما لم 
يصبه شىء 6 فان أصابه شىء وجب ٠٠‏ وأحد 
قولى الناصر أنه واجب . 


التاسع : الغسل بعد الحجامة قال فى البحر : 
ويندب الغسل بعد الحجامة لقوله عليه السلام : 


العاشر : بعد الحمام قال فى البحر . يندب 


ولا فرق بين أن يكون الحمام للعرق أو يكون فيه 
ماع كو 


الحادى عشر : بعد الاسلام قال فى البحر(ة) 


(9) شرح الازهار ج ١‏ ل ص ١١١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

0 البحر الزخار جح ١‏ ص ١١١‏ الطبعة السابتة . 

(8) شرح الأزهار ج ١‏ ص 1١١‏ الطبعة السابقة . 

(5) البحر الزخار جح 1١‏ ص ١.؟!‏ »© ص !15 الطبعة 
بقة 5 


١‏ اغتتسال 


أو غيره » غان كان قد ترطب وجب غسل المترطب 
واشحدف: قبل الناقن . وهذا . بالسفة للترعد () 
الكافر الأصلى فقد ترطب بالولادة . 


وقال اهرت الأرجان) اوحض اليل ارولفة 
تشريفا كالحرم وأيام التشريق كالجمعة ولطواف 
الوداع ولمجئون آفاق اذ لا يامن التجنس والامناء > 
والغدير والمباهلة وهو اليوم الرابع من شوال 
رجزكالين صن اليه كليا. ومرسم بق شير 
رطتتع + 


وقال الناصر والامام يحيىن. ٠‏ وبئندب لدعاء 


مذهب الامامية : 


جاو ق نترائع الاسلام .آنا الأفسال المتدرقة 
فالمشهورة منها ثمانية وعشرون غسلا : ستة 
عشر للوقت » وهى غسل يوم الجمعة ووقته 
ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس وكل 
ما ترب من الزوال كان أفضل وبجواز تعجيله يوم 
الخميس لمن خساف عوز الماء وقضاؤه يوم 
السبت ‏ وسقة فى شهر رمضان أول ليلة منه 
وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة واحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومى 
العيدين وعرفة وليلة النصف من رجب ويوم 
السابيع والعشرين منه وليلة النصف من شسسعيان 
ويوم الغدير ويوم المباهلة . 


وسبعة للفعل وهى غسل الاحرام وفمسل 
زيارة النبى صلى الله عليه وآله وسلم والائمة 
عليوم النتلام ومسل الوط قمتلاة العميحوق 
مع احتراق القرض اذا اراد قضاءها على الأظهر 
وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر وصلاة 
الحاجة وضلاة الاستخارة . 


()) شرح الازهار ج ١‏ ص 1١5.‏ الطبعة. السابقة . 


وخمسة للمكان وهى غسل دخول الحصرم 
والمسجذ. العرام والكعبة والمديتة ومستجد :النبى 
مذهب الأباضية : 

قال الأناضية : 
وقيل بوجوبه . 


سن الغسل بلا جنابة للجمعة 


بكسر الحاء ‏ يعنى بعدها لزيادة التنظيف ومثل 
الحجامة الفصد ٠‏ 


اللسحة الحراي-- 


وندب الغسل للوقوف بعرفة وللمبيت بالمزدلفة 
اميت . 


كما يندب الغسل من الاستحاضة عند انقطاع 
الدم لا قبله وقيل عند كل صلاتين وعند صلاة 
الفجر وقيل عند كل صلاة وقيل غسل لصلاة 
الليل وغسل لصلاة النهار(؟) . 


سراء ماء الاغتسال 
مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : اختلف المشايخ فيمن يجب عليه 
ثمن ماء الاغتسال فقال بعضهم لا يجب علىالزوج 
سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة » غير أنها ان 
كانت فقيرة يقال للزوج أما أن تدعها حتى تنتقل 
الى الماء أو تنقل الماء اليها . 


وقال بعضهم يجب وهو قول الفقيه أبى الليث 


) - شرائع الاسلام ج ١‏ ص 1١7‏ الطبعة السابقة. 
قف كتاب شرح النيل وشفاء العليل ج ١‏ ص لاة ©» 
ص 55 الطبعة السابقة . 


١1١ اغتسال‎ 


لي يي ري 2 ا ا تب 


لأنه لابد لها منه فنزل نزلة الماء الذى للشرب 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : لزم شسراء الماء بثمن اعتيد 
وان بذمته ان لم يحتج له أى يجب على المكلف 
الذى لم يجد ماء لطهارته أن يشستريه بالثمن المعتاد 
فى ذلك المحل وان كان الثمن فى ذمته بأن يشتريه 
بتمن الى أجل معلوم ان كان غنيا ببلده أو بترجى 
الوفاء بيع شىء أو اقتضاء دين أو حو ذلك 
ومحل وجوب شرائه اذا لم يحتج لذلك الثمن فى 
مصارفه والا جاز له التيمم(؟) انظر تيمم . 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : وفى ثمن الماء الذى تغتسل 
به وجهان . 


أحدهما يجب على الزوج لانها غرامة تتعلق 
بالوطء فكانت على الزوج كالكفارة . 


والثانى يجب عليها لأن الغسل يجب للصلاة 
فكان ثمن الماء عليها(؟) ٠‏ 


وفى نهاية المحتاج : ويجب فى الوقت ششسراؤه . 
اى الماء . وان لم يكفه ولو بمحل يلزمه فيه 
التضاء خيما يظهر بثمن مثله أن قدر عليه بنقد 
أو عرض لأنه قادر على استعيال الماء فأن بيع 
بغين لم يكلف شسراءه للضرورة »© وان قلت الزيادة 
وان بيع نسيئة لزمه شراؤه ان كان موسيرا وماله 
حاشر أو غائب والأجل ممتد الى وصوله له » 
ولو زيد فى ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالآأجل 
لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله » والمراد به القدر 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاسانى ج ١‏ ص 78 الطبمة 
السابتة . 

(؟) الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص 51 الطيمة 
السابقة . : 

المهئب للشسيرازى ج ١‏ ص 5١86‏ الطيمة السابقة. 


اللائق به فى ذلك الزمان والمكان ولا تعتبر حالة 
الاضطرار . فقد تصل الشرية دنانير ويبعد فى 
الرخص ايجاب مثل ذلك »© نعم يسن له ششراؤه 
اذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على ذلك(؟) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة : من عدم الماء ووجده يباع 
بثمن مثله فى موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على 
ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزيه 
شراؤه وان كانت الزيادة كثيرة تجحف بماله لم 
يلزمه شراؤه لان عليه ضررا وان كانت الزيادة 
كثيرة لكن لا تجحف بماله فقد توقف أحمد فيمن بذل 
له ماد بدنائبي ومعه مائة دينار فيحتمل اذن 


وجهان + 


احدهما يلزمه شراؤه لأنه واجد للماء قادر عليه 
فيلزمهد استعماله . 


والثانى لا يلزمه شراؤه لآن عليه ضررا فى 
الزيادة الكثيرة فلم يلزمه بذلها كما لو خاف لصا 
يأخذ من ماله ذلك المقدار فان لم يكن معه ثمئنسه 
فيذل له بثمن فى الذمة يقدر على آدائه فى بلده 
فقال القاضى يلزمه شسراؤه لانه قادر على اخذه 
بما لا مضرة وقيل لا يلزمه شراؤه لأنه عليه ضررا 
قى بقاء الدين(6) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


قال اين حزم الظاهرى : لا يجوز شراء المساء 
ولا ببعه ولهذا قال ابن حزم . لين على من لا ماء 
معه ان يشتريه لا للوضوء ولا للغسل لا بما قل 
ولا بما كثر ©» فان اشستراه لم يجزه الوضوءيه 
ولا الغسل وغرضه التيمم ودليل هذا ما روى ان 


(4) انهاية المحتاج الى شرح النهاج ج ١‏ ص 15٠5‏ 
الطبعة السابقة . 

(ه) المغتى لابن قداميه المقدسى على الثششيرح الكبير 
ج ١اص‏ 566 © ه56 الطبمة السابقة ٠‏ 


لحيل أغتسال 


س7سس٠ ٠‏ سي سي ااا سس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . نهى عن 
بيع الماع . 


وروى أنه سمع عن أبى هريرة رضى الله عنه 
لايباع فضل الماء ليباع به الكل . 


قال أبو محمد فاذا تهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيعه فبيعه حرام » واذ هو 
كذلك فأخذه بالبيع اخذ بالباطل » واذ هو مأخوذ 
بالباطل فهو غير متملك له » واذ هو غير متبلك 
له فلا يحل استعماله له لقول الله عز وجل 
« ولا(١)‏ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم 
وأنتم تعلمون » ولقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ان دماعكم وأموالكم عليكم حرام » فاذا 
لم يجده الا بوجه حرام . من غصب أو بيع 
محرم . فهو غير واجد الماء » واذا لم يجد الماء 
ففرضه التيمم(؟) ٠‏ 


. من سورة البقرة‎ ١848 الآية رقم‎ )١( 
المحلى لابن حزم الظاهرى ج اص ا9١ مسألة‎ ) 
. ص ه١١ ©» ص86؟١ الطبعة السلبتة‎ 4 "1١ رقم‎ 


مذهب الزيدية : 

قال الزيدية . جاء فى شرح الازهار : من عدم 
الماء فى ملكه وهو يجده بالثمن فانه يجب عليه 
شراؤه بما يجحف(؟) . 


مذهب الامامية : 


قال الامامية : ماء غسل المرأة من الجنابة 
والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه اذا احتاج 
اليه على زوجها على الاظهر لأنه يعد جزءا 
من نفقتها كما قر به الشهيد فى الذكرى وحكاه 
العلامة فى المنتهى عن جماعة ونسب فيه الى 
بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج 
وغنائها فعليها(؟) . 


مذهب الأياضية : 


قال الاباضية : والعادم للماء الذى لا يصل 


٠. التيمم(ه)‎ 


) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار حِ ١‏ ص 1١١9‏ 


الطبعة السايقة . 

زفق مستمسيك العروة الوثقى < اص ١٠.‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) كتاب الايضاح مع حاشيته حِ ١‏ ص ؟7؟ الطبعة 


السايبقة . 


غسسل الميت تفل 


غم لالميت 


التعريف به : 

غسل الشى ارد يغسله غسسلا وغسسلا : وقيل 
الفسل السدن من كسلك والعبدل القن الاسم 
من الاغتسال . 


6 م 5 


و اتسوك #طاء اقيق متسل به ها اميل 


حكمه ودليله 


مذهب الحنفية : 


عال» الحتفة عسل اليك اهن والفليدل 
على وجوبه النص والاجماع والمعقول . 


أما النص فما روى عن النبى صلى الله عليه 
« على » يفيد الايجاب . 


والاجماع منعقد على وجوبه ٠‏ 


أما المعقول فقد اختلفت غيه العنارات © فذكر 
محمد بن شجاع البلخى . أن الآدمى لا يتنجحس 
بالموت كرامة له » ولكن وجب غسله للحدث لان 
الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء 
المفاصل وزوال العقل والبدن فى حق التطهير 


45 ِ لسان العرب للامام العلامة ابن منظور‎ )١( 
وترتيب‎ ٠. ص 145 « مادة غسل © طبع بيروت سنة 177/1 ها‎ 
القاموس المحيط للزاوى ج 7 ص 7658 الطبعة الآولى سنة‎ 
. »© مادة عسل‎ <3 


وعامة المشايخ قالوا : ان الميت يتنجس بالموت 
الا أنه اذا غسل يحكم يطهارته كرامة له فكانت 
الكرامة عندهم فى الحكم بالطهارة عند وجود 
السبب المطهر فى الجملة وهو الفسل لا فى المنع 
من حلول النجاسة . 


وعند البلخى فى امتناع حلول النجاسة 
وحكنها:: 


وقول العامة أظهر لان فيه محلا بالدليلين » 
اثنات النجاسة عند وجود سيب النجاسة » 
والحكم بالطهارة عند وجود ماله آثر فى التطهير 

ولا شك أن هذا فى الجملة أقرب الى القياس 
من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب() . 
وهو واجب على الكفاية لحصول المقصود 
بالبعض ؛ والواجب هو الفسل مرة واحدة 
والتكرار سنة وليس بواحجب »© حتى لو اكتفى 
بغسلة مرة واحدة أو غمسة فى ماء جار جاز لآن 
الغسل اذن وجب لازالة الحدث كما ذهب اليه 
النعض فقد جصل بالمرة الواحدة وان وجب لازالة 
النجاسة المتشربة فيه كرامة له على ما ذهب اليه 
العامة فالحكم بالفسل مرة واحدة أقرب الى معنى 
الكرامة » ولو أصابه المطر لا يجزىء لآن الواجب 
فعل الغسل ولم يوجد » ولو غرق فى الماء فأخرج 
ان كان المخرج حركه كما يحرك الشىء فى الماء 
بتصد التطهير سقط الغسل والا فلا(؟) » والشهيد 
لا يغسل لورود النص باستثنائه « انظر مصطلح 


ُ تمسهيك ن«( ليا 
مذهب المالكية : 

قال المالكية(؟) : اختلف هل الميت المسلم 
التقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقسد 
أكثره على قولين . 


(؟) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسائتى 
ح ١ااص‏ 151 »2 ص 7٠١‏ الطبعة الآولى سنة ١7157‏ هم طبع 
مطبعة شركة المطبوعات العالمية بيصر . 

2( المرجع السابق ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 


1 غسل الميت 


أحدهما أنه واجب على الكفاية وشهره ابن 
رشد وابن فرحون والثانى أنه سنة وشهره ابن 
بريزة(1) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية . غسل الميت فرض على الكفاية 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى 
سقط عن يعيره اغسسلوه بماء وسدر(؟) » وللاجماع 
على ما حكاه فى أصل الروضة وللأمر به فى الأخبار 
الصحيحة فى المسلم غير الشهيد والمشهور أن 
المخاطب بذلك كل من علم بموته من قريب أو 
غيره(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنابلة . غسل الميت فرض على الكفاية 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الذى 
وقصته رآأحلته « اغسسبلوه يماء وسدر وكفنوه 
فى ثوبيه » متفق عليه من حديث ابن عباس ويتعين 
مع جنابة أو حيض ويسقطان به » وحمله صاحب 
المنتهى على أنه ينتقل الى ثواب خرض العين اذن 
لان الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات » 
وهو فى ذمته فالذى يتولى غسله ينوب منابه فى 
ذلك فيكون أكثر ثوايا(؛) . 


)١(‏ شرح الخرشى على مختصر خليل مع حاشية العدوى 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه يمصر . 

(9؟) المهذب لأبى اسحاق الشسرازى جح ١‏ ص ١١7‏ طبع 
الشربينى ج ١‏ ص 755 طبع الطبعة اليمنمية بمصر سقذ 
١١١4‏ ه . 

(9) مغنى المحتاج الى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب 
عليه ج ١‏ ص ؟١١‏ الطبمة الثانية سنة 1519 هم طيبع 
الطبعة الكبرى الأميرية بمصر »© ويلفةالسالك لأقرب المسالك 
على الشرح الصغير للدردير ج ١‏ ص ١8١‏ وحاشية الصاوى 
عليه طبع المكتبة التجارية الكيرى يمصر . 

(:) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن أدريس الحنيلى 
مع هامثنى شرح منتهى الارادات ج ١‏ ص 3908 © صن ءارم 
الطبعة الأولى سمنة ١51١1‏ هجرية طبع المطبعة العامرة 
الخرقية . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن. حزم. الظاهرى . غسل الميت المسلم 
الذكر والأنثى وتكفينهما فرض لما روى عن أم 
عطية الأنصارية:قالت : دخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توفيت آبنته فقال : 
اغمبلنها غلانا او كمساو اكتر_من ذلك ان رايقن 
ذلك بماء وسدر © وأجعلنه فى الآخرة كافور أو 
شيئا من كافور »© فأمر النبى عليه الصلاة 
والسلام بغسلها وأمره فرض ما لم يخرجه عن 
الفرض نص آخر . 


ولا خلاف فى أن حكم الرجل والمرأة فى ذلك 
سواء » ومن لم يفسل ولا كفن حتى دفن وجب 
اخراجه حتى يغسل لما روى عن جابر بن 
عبد الله قال : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن أبى عبد الله بن ابى بن سلول 
بعد ما أدخل حفرته © فأمر به فأخرج فوضسعه 
على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصا : 
وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالغسل والكفن 
ليس محدودا بوقت فهو فرض أبدا وان تقطسع 
الميت هذا لا يمنع من غسله ومن حمل عن المعركة 
وهو حى فمات غسل » وكل ما ذكرنا من غمسل 
الميت © أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط 
عن سائر الناس(ه) . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية . حكم غسل الميت الوجوب . 
فقد جاء فى شرح الأزهار ويجب غسل الميت(7). 


(5) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ه ص ١١‏ مسألة 
رقم 084 ») ص ١١5‏ مسألة رقم 8ه ) ص ١١8‏ 6 ص ١١5‏ 
ص ١١١‏ مسألة رقم 079 الطيعة الأولى سنة 561 م 
ادارة الطباعة الثيرية طبع مطيمة النهضة ييصر . 

)١(‏ شرح الاأزهار المتنزع من الغيث المدرار فى فقله 
الآئمة الاطهار وحاشيته لأبى الحصسن عيد الله بن مفتاح 
جح ١اص‏ 4.7 الطبعة الثاتية سنة 1١780!‏ ه طبع مطبعة 
حجارزى بمصر ٠.‏ 


غسسل الميت ا 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية . هو فرض على 
الكفاية(١)‏ © وفى المستمسك يجب كفاية تغسيل 
كل مسلم واستدل له باطلاق يعض النصوص مثل 
موثق سماعة عن أبى عيد الله عليه السلام قال * 
« غسسل الميت واجب » . 


وظاهر ما فى التذكرة ونهاية الاحكام من الاجماع 
على وجوب تفسيل كل مسلم(؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية . غسل الميت واجب على من 
حضره قبل دفنه لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اغسسلوا موتاكم » وغسسل الميت خرض 
على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين . 


وجاء فى شرح النيل : أنه مندوب ٠‏ 


والصحيح انه واجب(؟) ٠.‏ 


ولا يقال بوجوب السدر والكافور . 


وقيل بوجوبه . 


)1١(‏ شرح الاسلام فى الفقه الاآسلامى الجعفرى للحقق 
الحلى جج ١‏ ص 576 طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر يبيروت ٠‏ 

)2 مسستمسسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
ج 1ا ص 8ه طبيع مطبعة اليخت الطبعة الثانية سنة 5ا/اااه. 

() كتاب الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماضى 
مع حاشية الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكش ح ١‏ صلغلاه 
طبع مطبعة الشيخ محمد بن يوسف اليارونى وشركاه بمصر 
سئة ١7.5‏ هاء 

(1) كتهب شرح ألنيل وشفاء العليل أحمد بن يوسف 
أطفيش جح ١‏ ص 1457 4 ص 118 طبع مطبعة محمد بن 
يوسف البارونى وشركاه بممر والايضاح مع حاشيته ج ١‏ 
ص هلاه 2 ص الام الطبعة السالبقة ٠.‏ 


الماء الذى يفسل به الميت 


ذهب الحنفية : 


قال الحنفية : يغسل الميت فى المرة الآولى 
بالماء القراح وفى المرة الثانية يغسل بماء السدر 
أو ما يجرى مجراه مبالغة فى التنظيف لآن ذلك 
أبلغ فى التطهير وازالة الدرن . 


فشكل بق اللزةا القانية واكام يكل افيه 
السدر أو الحرض فان لم يكن واحد منهما فيالماء 
القراح أما الغسلة الثالثفة فتكون بالماء 
القراحر(هة) 8 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : يكون الغسل بماء مطلق على 
المشهور بناء على أن الفسل تعبد » ويحمل قول 
من قال . وللغسل سدر على غير الأولى لما 


صرح به أبن حبيب .٠‏ 


وماء زمزم كغيره مع الكراهة بناء على نجاسة 
الآدمى بالموت وعلى طهارته يجوز الا أن يكون 
فى جسده نجاسة فقول ابن شعيان لا يغسل بماء 
زمزم ميت »© ولا نجاسة »© ان حمل على الكراهة 
كان وفاقا » وان حمل على المنع فلا وجه له 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : والمستحب أن تكون الغسلة 
الاولى بالماء والسدر لما روى أين عباتن 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
« أغسلوه بياء وسدر » ولآن السدر ينظف 


(ه) بدائع الصنائع للكاسائنى ج ١‏ ص 701١‏ الطبعة 
السابقة . 

(5) شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص ؟١١‏ 
الطبعة السابتة © بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغر لدردير ج ١‏ ص م1 الطبعة السابقة ٠‏ 


أل غسل الميت 


الجسم » ثم يغسل بالماء القراح © ويجعل فى 
الغسلة الاخيرة شيئا من الكافور لما روت أم 
سليم ان النبى صلى الله عليه وسام قال : اذا 
كان فى آخر غسلة من الثلاث أو غيرها فاجعلى 
فيه شيئا من الكافور . 


والآولى أن يكون بماء بارد ولانه يشد البدن 
الا أن يحتاج الى | لسخن لوسخ أو برد وتئحوه 
فيسخن قليلا قليلا ولا يبالغ فى تسخينه لئلا يسرع 
اليه الفساد(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة : المنصوص عن أحيد رحميه 
الله أنه يستحب أن يغسل بماء وسدر » قال 
صالح قال أبى : الميت يغسل يماء وسدر ثلاث 
غسلات »© قلت : فيبقى عليه ؟ قال أى شىء يكون 
هو أنقى له » وذكر عن عطاء أن ابن جريح قال 
له : انه يبقى عليه السدر اذا غسل به كل مرة 
قال عطاء : هو طهور © واحتج أحمد بحديث ام 
عطية الأنصارية قالت : دخل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : 
« أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان 
رأيتن ذلك بماء سدر واجعلن فى الآخرة كافورا 
أو شيئا من كافور » . 


وذهب كثير من أصحابنا المتأخرين الى أنه 
لا يترك فى الماء سدر يغيره . 


ثم اختلفوا فقال ابن حامد يطرح فى كل المياه 
شىء يسير من السدر لا يغيره ليجمع بين العمل 
بالحديث ويكون الماء باقيا على اطلاقه . 


وقال القاضى وأبو الخطاب يغسل أول مرة 
بالسدر ثم يغسل بعد ذلك بالماء القراح خيكون 
الجميع غسلة واحدة ويكون الاعتداد بالآخر 


(1) المهذب لأبى اسحاق الشيرازى جح ١‏ ص ١]‏ » 
صن 1؟١‏ الطيعة السابقة » ومغنى المحتاج للخيطب الشربينى 
ج ١ااص‏ 756 »ا ص 717 الطبعة السابقة . 


دون الاول لآن السدر ان غير الماء سسلبه 
الطهورية وان لم يغيره فلا فائدة فى ترك يسير 
لا يؤثر » فان لم يجد السدر غسله بما يقوم 
مقامه ويقرب منه كالخطمى ونحوه لحصول 
المقصود به » وان غسله بذلك مع وجود السدر 
جاز » لآن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول وهو 
التنظيف فيتعدى الى كل ما وجد فيه المعنى © 
والماء الحار يستعمل أن احتج اليه(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : يغسل بماء قد رمى 
فيه ثىء من سدر ولابد » أن وجد فان لم يوجد 
فبالماء وحده(؟) لحديث أم عطية السابق ذكره 
فى مذهب الحنابلة . 


مذهب الزيدية : 


بالكافور » بحيث لا يتشير لونه ولا طعمه . ويعفى 
عن الرائحة لانها مقصودة()) . 


قال الشيعة الامامية . يفسل بماء يصاحب 
من الخليط . 


وكل واحد من هذه الاغفسال يغسل فيه كما 


وأقل ما يلقى فى الماء من السدر والكافور 
ما يقع عليه الاسم وقيل سبع ورقات . 


0( المغنى لابى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه 
القدسى والشرح الكبير على متن المتنع للامامى شمس الدين 
أبى الفرج بن أحمد بن قدامه التدسى ج ”ا ص "05١‏ الطبعة 
الأولى سنة ١7648‏ ج طبع مطبعة المثار بمصر . 

9) المطى لابن حزم الظاهرى حي ه ص 1١‏ مساأثلة 
رقم !61 الطبعة السليقة . 

(5) شرح الاأزهار المنتزع من الغيث الممرار جٍ ١‏ 
ص 5١7‏ الطبعة السابقة . 


غسل المبت يفن 


مذهب الاباضية : 


عال الأناضية : الاء الذى يعسلل ايه اميت 
هو الماء الذى يغتسل به الجنب وقيل ان غسل 
بماء كدور أو طبخ فيه طعام أو وقع فيه أو ماء 
صبغ ونحو ذلك كفى ان لم يؤثر فى الجسد وان 
غسل بماء حرام كفى وقيل لا ولزم الضمان ٠‏ 


أولها بماء قراح وينبفى أن يكون بين الحرارة 
والبرودة وكذا ينبغفى فى الثانية والثالثئة يماء 
وورق سسدر مدقوق وثالثتهما بماء وكافور(؟) ٠‏ 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية يجرد الميت اذا أريد غسله لان 
المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير 
لا يحمصل بالفسل وعليه الثوب لتنجس الثوب 
بالفسالات التى تئجست بما عليه من النجاسات 
الحقيقية وتعذر عصره وحصوله بالتجريد أبلغ 
فكان أولى © ويوضع على التخت لانه لا يمكن 
الفسل الا بالوضع عليه لآئه لو غسل على 
الآرض لتلطح ٠‏ 


1) الروضة البهية شرح اللفة الدمشقية للشهيد 
السعيد الجبلى العاملى ج ١‏ ص 8/ طبع مطابع دار الكتاب 
العربى يمه ر» وشرائع الاسلام من الفقه الجعفرى للبت 
الحلى ج ١‏ ص 56 الطبعة السابقة . 

(؟) ‏ الدلالة ‏ حرفة الدلال ‏ ما جعلته للدلال أو 
الدليل من الأجرة » وقبل الجامع بين السبعين © ترتيت 
القاموس المحيط « مادة دل »4 ج ؟ ص 115 الطبعة 
السابقة . 

9) كتاب شرح النيل وشفاء العليل جح اا ص 115 © 
ص 544 الطبعة السايقة © والايضاح مع حاشية ج ١‏ 
ص هلاه ©» ص كلاه الطبعة السابقة ٠‏ 


ومن أصحابنا من قال يوضع الى القبلة طولا 
كما يفعل فى مرضه اذا أراد الصلاة بالايماء ومنهم 


والاصح أنه يوضع كما تيسر لان ذلك يختلف 
باختلاف المواضع وتستر عورته بخرقة لآن حرمة 
النظر الى العورة باقية بغد الموت قال ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا تنظروا الى غخذ 
حى ولا ميت ٠.)‏ 


وقد روى الحسن عن أبى حنيفة أنه يؤزر بازار 
سابغ كما يفعله فى حياته اذا آراد الاغتسال . 


والصحيح ما سبق من تجريده لأنه يشلق 
غسل ماتحت الازار ٠‏ 


نم الخرقة ينبغى أن تكون ساترة ما بين السرة 
والركبة لآن كل ذلك عورة . 


ثم تغسل عورته تحت الخرقة . بعد أن يلف 


الك فوق حررمة النطن : 


وهل يستئجى أو يكتفى بوصول المساء الى 
محل الاستنجاء ؟ خلاف الا أن يكون بالحل 


ثم يوضأ وضوءه للصلاة لما روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للاتى غسلن 
ابئنته ابدان بميامنها ومواضع الوضوء منها © 
ولان هذا سسنة الاغتسال فى حالة الحياة فكذا 
بعد الممات . الا انه لاييضمض أايت ولا يستنشق 
لأآن ادارة الماء فى فم الميت غير ممكن ثم يتعذر 
اخراجه من الفم الا بالكب وذا مثلة مع أنه لا يؤمن 
أن يسيل منه شىء لو فعل ذلك به وكذا الماء 
لا يدخل الخياشيم الا بالجذب بالنفس وذا غير 
متصور من الميت © ولو كلف الغاسل ذلك لوقع 
فى الحرج وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة 
لان الغسالة لا تتجمع على التخت فلم يكن التأخير 
مفيدآ ؛ وكذا لا يمسح رأسه لآن المسسح حال 
الحياة سن تعبدا لا تطهما فلو سن 


1 عسل المت 


هذا لحن قطي( اميد 1 و التي«( ادل 
بالمسح ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمى(١)‏ » لآن 
ذلك ابلغ فق التنظيف ان لم 'يكن: قالع سابون 
ونا أفنبهة ان لم يكن فيكنيه المناء: الفبترام 
ولا يسرح شعره ثم يضجعه على قمقة الأآيسر 
لتحضل اليداية بحائيه الأبين اذ التتتحيئة عن 
البداية بالميامن فيفسله بالماء القراح حتى 
يلقية.ويرى أن انافك خلصن الن ما بن الققة 
منه ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله حتى يرى 
أن الماء قد وصل الى ما يلى التخت منه ثم 
يقعده ويسنده الى ظهره أو يده فيمسح بطنه 
ننه ركنكا حى. انبتىع كوو عند الخاري 
يسيل منه » هكذا ذكر فى ظاهر الرواية . 


وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول 
.أنه يقعده ويمسح بطنه أو لا ثم يغسله بعد 
ذلك ثلاث مرات فيطهر . 


ووجه ظاهر الرواية أن الميت قد يكون فى بطنه 
نجاسة منعقدة لا تخرج بالمسح قبل الغمسل 
وتخرج بعد ما غسل مرتين فكان الممسح بعد 
المرتين أولى . والأصل فى المسح ما روى أن النبى 
صلى الله عليه وسلم لما تولى تغسيله على 
والعياس والفضل ين العباس وصالحمولىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسند على سول 
الله صلى الله عليه وسلم الى تفسه ومسح 
يطنه مسحا رفيقا فلم يخرج منه شىء غقال على 
رضى الله عنه . طبت حيا وميتا . 


ثم اذا مسح بطنه فان سال منه شىء يمسحه 
كلا يتلوك الكتن ويتبل كلك الوخدم ليما 
له عن النجاسة الحقيقية » ولا يعيد الغسل 
ولا الوضوء » لأن الموت أشد من خروج النحاسة 
ثم هو لم يمنع حصول الطهارة فلآن لا يرفعها 
الخارج » مع أن المنع أسهل أولى »© ثم يضجعه 
على شقه الآيمن فيغسله بالماء القراح حتى 


)١(‏ الخطمى ‏ نبات محلل وخلط بذره بالماء أو سحيق 
أصله يجمدانه ‏ ترتيب القاموس المحيط جح ١‏ ص هلا » 
ص 78 الطبعة السابقة . 


ينقيه ليتم- عدد الفسل ثلاثة » لما روت أم 
عطية. فى الحديث السابق فى مذهب الظاهرية ٠‏ 
ولأن الثلاث .هو العدد المسئون فى الغسل حالة 
الحياة » ثم ينشفه فى ثوب لثلا تبتل أكفانه ») وحكم 
المرآة فى الغسل حكم الرجل »؛ وكذا الصبى فى 
الغسل كالبالغ لان غسل الميت للصلاة عليه 
والصنى والمرآة يصلى عليهما الا ان الصبى اذا 
كان لا يعقل الصلاة لا يوضاً عند غسله لأن حالة 
الموت معتبرة بحالة الحياة وى حالة الحياة 
لا يعتبير وضوء من لا يعقل فكذا بعد الموت » 
والمحرم وغير المحرم سواء لآن الاحرام ينقطسع 
بالموت فى حق أحكام الدنيا(؟) . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : غسل الميت كالغسل من الحنابة» 
الاجزاء كالاجزاء والكمال كالكمال الا ما يختص 
به غسل الميت كالتكرار ولا يكرر وضوء على 
الراجح ويبدأ بفسل يدى الميت أولا ثم يزيل الاذى 
ان كان ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه ثم يفيض 
الماء على ثقه الايمن ثم على الايسر وهذا 
الغسل لا يحتاج الى نية لآن ما يفعله الشخص فى 
غيره لا يحتاج اليها. 


وجاء فى بلغة السالك : يندب تجريد الميت من 
ثيابه بعد ستر عورته ووضعه على مرتفع حين 
الغسل لانه أمكن لغاسله © وكون الغسل وترا 
ثلاثا أو خمسا لسبع » ثم المدار على الانقاء » 
ولا يعاد الغسل ولا الوضوء لخروج نجاسة 
بعد اتمامها وتغسل النجاسة فقط وندب عصر 
بطنه حال الغسل برفق لا بشدة وندب حينكئؤ 
كثرة صب الماء فى حال غسل مخرجيه لازالة 
النجاسة لان الشأن فى الأموات كثرة نلك © 
ولا يفضى الغاسل بيديه لغسل ذلك بل يلف خرتقة 
كثيفة بيده حال غسل العورة من تحت السترة 


(5) بدائع الصنائع للكاسائى جح ١‏ اص 85.١.‏ » ص١.؟‏ 
الطبعة السابتة . 


فشق الك 1 


وله الافضاء للعورة ان اضطر اليه ©» وندب 
توضئته أولا بعد ازالة ما عليه من الأذى بالسدر 
والصابون فاذا أزاله شرع فى توضئته كالجنابة. 
فيغسل يديه الى كوعيه ثلاثا ثم يمضمضه بأن 
يضع الماء فى فمه عند آمالته لرأسه ©» وندب 
تعهد أنفه عند الاستنشاق بعد المضمضيمة بخرقة 
نظيفة وكذلك أسنانه عند المشمضة » وندب آمالة 
راسه عند المضمضة والاستنشاق برفق ليتمكن 
من ذلك ولئلا يدخل الماءفى جوفه ثم يتمم وضوءه 
مرة مرة ثم يجعله على شسقه الأيسر فيغسل الأيمن 
ثم يديره على الأيمن فيفسل الأيسر »© بعد تثليث 
راسه ثم يجعل الكافور فى ماء فيغسله به للتبريد 
وهذه هى صنة الغسلة الثالثة وهذا معنى قول 
بعضهم الأولى بسدر للتنظيف والثائية بمطلق 
للتطهير والثالثة بكافور للتبريد فاناحتيج بعد ذلك 
للخامسة أو السايعة لكون جسده يحتاج لذلك 
لمرض زاد ما يحتاج اليه بى الحال(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


غال"الشبافعية ي( اكسكطي أن تكلتيه لافنا 
رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليفا لما روى القاسم 
أبن محمد قال توىعبد الله بن عبد الرحمنفغسله 
ابن عمر رضى الله عئه فنفضه نفضا قديدا 
وعصره عصرا شديدا ثم غسسله © ولأنه ريما كان 
فى جوفه شىء فاذا لم يعصره قبل الفسل خرج 
بعده شىء وربما خرج يعد الكفن فيفسد الكفن 
وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا 
حتى ان خرج شىء لم تظهر رائحته ثم يبدأ فيغسل 
أسافله كما يفعل الحى اذا أراد الغسل ثم يوضاأ 
كما يتوضأ الحى لما روت أم عطية فى الحديث 
السابق فى مذهب الظاهرية © لأن الحى يتوضاً 
اذا أراد الغسل يدخل أصبعه فى فيه ويسوك 


له شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص ١16‏ 
الطبعة السابقة وبلفة السالك لاقرب المسالك على الشرح 
الصغير للدردير ج ١‏ ص اما © ص الما ©» ص الما 
الطبعة السابقة . 


بها أسنانه © ولا يغفر فاه » ويتتبع ما تحت أظفاره 
ويكون ذلك بعود لين لا يجرحه ثم يغسله ويكون 
كالمنحدر قليلا حتى لا يجتمسع. المساء تحتسه 
فيستنقع فيه ويفسد بدنه » ويغسله ثلاثا » ييدا 
برأسه ولحيته كما يفعل الحى فان كانت اللحية 
متليدة سرحها حتى يصل الماء الى الجميع 
ويكون بمشط منفرج الأسنان ويمشطه برفق حتى 
لا ينتف شسعره ثم يغسل شقه الأيمن حتى ينتهى 
الى رجله ثم شقه الأيسر حتى ينتهى الى رجله. 
ثم يحرفه على جنبه الأيسر فيغسل جانب ظهره 
كذلك لحديث أم عطية السايق ذكره » والمستحب 
أن تكون الفسلة الأولى بالماء والسدر للحديث 
الذى سبق ذكره »© لأآن السدر ينظف الجسم ثم 
يغسل بالماء القراح ويغمض بصره ويشسد 
لكبية بعمانة وق الغملة الأخرة يبحمل فى الما 
شيئا من الكافور »© لآن الكافور يقويه . 


٠. وجهان‎ 


قال أبو أسسحاق يعتد به لأنه غسسل بما لم 
يخالطه ثىء . 


ففلق: هذا يفسل' تلاك-مرآت الام “العرام 
والواجب منها مرة مرة ويستحب أن يتعاهد 
أمرار اليد على البطن فى كل مرة فان غبسل 
الثلاث ولم ينظف زاد حتى يتنظف ©» والسنئة 
أن يغسله وترأ خمسا أو سبعا »© والفرض فى 
غسل الميت النية وغسل مرة واحدة » واذا فرغ 
من غسمله اعيد تليين أعضائه » وينشف بثلوب 
وان غسل وخرج منه شىء ففيه ثلاثة أوجه . 


العوافا" يه “عل ارشع كناكو عنمل 
وأصابته نجاسة من غيره ٠.‏ 


والثانى يجب منه الوضوء لأنه حدث خأوجب 
الوضوع كتضفه لمن 


1 | غسل الميت 


والثالث يجب الفسل منه لأنه خاتمة أمره فكان 
بطهارة كاملة وان تعذر غسله لعدم المساء أو 
غيره يم لأنه تطهير لا يتعلق بازالة عين فانتقل 
فه هن لعن الى الم عالوسوة وكياسل 
الجناية(١)‏ . 


مذهب الحنابلة : 


قال الحنايلة المستحب تحريد الميت عند غسله 
وستر عورته بمئزر رواه الأثرم عن أحمد فقال : 
يغطى ما بين سرته وركبتيه وهذا اختيسار 


وجاء فى كشاف القناع : اذا شرع فى غسل 
الميت سستر عورته وجوبا ويسن من أبن سسيع 
الى عشر ستر الفرجين فقط »© أما أقل من ابن 
سبع سنين فلا بأس بغسله مجردا ثم بعد ذلك 
يجرده من ثيابه ندبا لآن ذلك أمكن فى تغسيله 
وابلغ فى تطهيره وأهون له من التنجيس اذ يحتمل 
حروجها منه » ولفعل الصحابة » ولو غسله 
فى قميص خفيف واسمع الكمين جاز »© قال أحمد 
يعجبنى أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت 
الثوب © والاستحباب ألا يغسل تحت السماء 
بل يسن ستره حالة الغسل عن العيون لأنه ريما 
به عيب يستره فى حياته أو تظهر عورته ©» وكان 
ابن سيرين يستحب أن يكون البيت الذى يفسل 
فيه مظلما » وأن يغفسل تحت ستر أو سقف ونحوه 
كخيمة لئلا يستقبل السماء بعورته » ويكره النظر 
النه لقي شاضة تح الفامال فلا نتطر: الى مالايه 
منه » قال ابن عقيل لآن جميعه صار عورة 
اكراما له فلهذا شرع ستر جميعه بالتكفين 
ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير 
شائبين بحناء لقول أنس : أصنعوا بموتاكم 
ما تصنعون بعرائسكم » ثم يرفع رأسه برفق فى 
أول غسله الى قريب من جلوسه ولا يشسق 
عليه . 


» ١68 ص‎ ١ المهذب لأبى اسحاق الشيرازى ج‎ )1١( 
. ص 9؟١ الطبعة السابقة‎ 


قال فى المغنى » وتلين مفاصله أن سهلت 
عليه والا تركها وهو أن يرد ذراعيه الى عضدية 
وعضدية ألى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه الى 
فخذيه ثم يردهما » ويرد ساقيه الى فخذيه 
وفخذيه الى بطنه ليكون ذلك أبقى للينة فيكون 
ذلك أمكن للغاسل ؛ وان شق ذلك ترك لأنه 
لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك الى 
المثلة . 


وعاق عفات الشناع) ويشدرمطن غ ين حال 
بيده ليخرج ما فى بطنه من نجاسة بخلاف الحامل 
ويكون العصر رفيقا ويكثر صب المساء حينئذ 
ليذهب ما خرج » ويكون فى المكان الذى يغمسل 
فيه بخور لثلا يتأذى برائحة الخارج ثم يلف 
الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحها لئلا يمس 
عورته فائه لا يحل مس عورة من له سبع سنين 
فأكثر بغير حائل ولا النظر اليها » ويستحب 
الافسن سائر ينه الااتخرعة لفعل عل رض الله 
عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينوى 
الفاسل غسله بعد تجريده وستر عورته وتنجيته 
أى الاستنجاء له لتعذر النية من الميت ولان 
نية الغسل فرض فلا يصح بدونها » ثم يسمى 
الفال فيقول يسم الله لا يتوم غترعنا مقايهنا 


ثم يغسل كفى الميت نديا » ويفسل ما عليه من 
النجاسة ولا يكنى مسحها » ويستحب أن يدخل 
أصبعيه السباية والابهام وعليهما خرقة خكشنة 
ملولة باللكاء بين امش تيدم أبلانة + وق 
متكرية ويتظلقهما + .ولا يدكل الاء ق الم والائف 
ويشتيياتدت: اظماره :ين وسح بعودليميل! لادالئن 
محله » ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته 
رأسه ولحيته فقط ويغفسل باقى بدنه بالثقل اى 
ثقل السدر ويكون السدر فى كل غسلة من الثلاث 
فلكثر »> واعتقبر ابن حايد أن يكون السدر قليلا 
وكال. + "انه الذى اوعد عليه امتمانتا التجمع بين 
العمل بالخير ويكون الماء باقيا على اطلاقه . 


ويسن تيامنه فيغسل شقه الأآيمن من نحو 
رأسه الى نحو رجليه يبدا بصفحة عنقه ثم يده 


غسل الميت ١‏ 


الييئى الى الكتف ثم كتفه وشق صدره. وفخذه 
وساقه الى الرجل ثم شسقه الأيسر كذلك ويقليه 
الغاسل على جنبه مع غسل شقيه فيرفع جانبه 
الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه » ويفعل 
بجانبه الأيسر كذلك ولا يكب على وجهه اكراما 
له » ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون 
ذلك ع غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والمساء 
القراح يفعل ذلك ثلاثا للحديث السابق ذكره عن 
أم عطية الا أن الوضوء يكون فى المرة الأولى فقط 
من الفسلات ان لم يخرج منه شىء فان خرج منه 
شىء أعيد وضوءه ويمر الفاسل بيده فى كل 
حتىينقى للحديث الذى سبق عن أم عطية حيث 
قال عليه الصلاة والسلام أغسلنها ثلاثا أو خمسا 
أو سبعا او أكثر من ذلك أن رآيتن ذلك © ويقطع 
على وتر من غير اعادة وضوء كما سبق ان لم 
السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة 
ووضىء ولا يعاد غسله بعد السبع لكن يحشو 
قليلا أو كثيرا . 


ويسن أن يجعل الفاسل فى الغسلة الأخيرة 
كافورا وسدرا ٠‏ 


واذا فرغ الغاسل من غسله نششفه بثوب تدبا 
ويكره أن يسرح شسعره لما فيه من تقطيع الشعر 
من غير حاجة اليه ويضغفر ندبا شسعر الأنثى ثلاثة 
قرون ويسدله وراءها لقول ام عطية ‏ تضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون والقيناه خلفها(1) . 


)1١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنيلى 
مع هايش. شرح منتهى الارادات ج ١‏ ص 186 وما يمدها 
الطبعة السابقة والمغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامه المقدس والشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس 
الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامه المقدس ج ؟ ص 8١8‏ 
وبا بمدها الطبعة السابقة . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى يغسل جميع جسد 
الميت وراسه ثلاث مرات ولابد » يبتدىء بالميامن 
ويوضا فان أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا © اما 
ثلاث مرات واما خمس مرات واما سبع مرات 
ويجعل فى آخر غسلاته ان غسل أكثر من مرة 
شيئا من كافور ولابد فرضا فان لم يوجد 


فلا حرج(؟) ٠‏ 
والحرم آن :مات ما بين ان يحرم الى أن تطلغ 
طوافه وسعيه أن كان معتمرا فان الفرض أن 
يغسل بيماء وسدر فقط ان وجد السدر »© 
ولا يمس بكافور ولا طيب وان كانت امرأة فكذلك . 
أما من مات بعد طلوع الشمس من يوم النحر 
فكسائر الموتى رمى الجمار أو لم يرمها(؟) . 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : اذا أريد غسل الميت وضع 
فى مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا 
بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه وتستر عورته وجوبا 
واذا أراد غسل العورة وجب أن يلف الفاسل 
يده لغسلها بخرقة اذا كان الفاسل متحدا فى 
الجنس مع المفسول » أما اذا كانا من غيرالجنس 
وكانا زوجين خلكل منهما أن يلمس العودة بغير 
حائل فان كانا غير ذلك كالاخ مع الأخت لم يجز 
له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها » وندب ثلاثة 
أشياء الأول مسح بطن الميت » وندب اقعاده 
قبل المسح ومسح البطن يكون ثلاث مسحات قبل 
افراغ الماء عليه لتخرج النجاسة التى لا يؤمن أن 
تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون المسح 
رفيقا وانها يندب هذا المسح فى يطلن 
غير الحامل فأما اذا كانت المرأة حاملا لم يمسح 
بطنها لئلا يخرج الولد والثانى أن يجعل ترتيب 
غسله كالترتيب فى غسل الحى فيبدا بازالة 

(؟) المطلى لابن حزم الظاهرى جح هم ص ١1١‏ ©) ص؟؟١‏ 
مسألة رقم 5ه الطبعة السايقة . 


) المطى لابن حزم الظاهرى ج 1١‏ ص ١18‏ ©» ص6١‏ 
مسألة رقم .04 الطيعة السابتة . 


هن غسل الميت 


النجاسة وجوبا من فرجيه فاذا زالت النجاسة 
وضأة وضوء الصلاة ويمضمضه وينشفه مائلا 
برأسه برفق »© ثم يغسل رأسه ثم سائر جسده 
ويبذا ينيايكة © :و القالك أن تفشيلة ثلاتك: عيبلات 
وضقة ذلك أن يوفيكة إولا ثم يللين رامنه وحسدة 
بالحرض وهو الاشسنان فاذا استكمله غسله بالماء 
وهذه غسلة ثم يطلى جسده بالسدر مضروبا 
كما طلاه بالحرض فاذا استكمله غسله بالماء 
وهذه الغسلة الثانية ثم يوضع الكافور بين الماء » 
يمزج به على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه 
ثم يغفسل بهذا الماء وهذه هى الغسلة الثالئفة 
وائما يغسل بالكافور اذا لم يكن محرما © فأما 
اذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالمساء القراح 
لآن حكم الاحرام باق فان خرج من خفرجه قبل 
التكفين بول أو غائط انتقض الفسل فتجب 


اعادته » ويحب ذلك بشروط 9 


أحدها أن يكون الحادث بولا أو غائطا فلو خرج 
من جسمه دم أو من الفرجين قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الاقرب أنه لا يوجب 
غسلا »© ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول 
والغائط . 


والشرط الثانى 0 أن يخرج ذلك قبل التكنين 
تلو حر بوعة :ادر القه اق الكن لم يعد اللليدل ١‏ 


والشرط الثالث آلا يعون خروجه بعد أن 
خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى ااستكمل 
تحب اعادة الغمسل ٠‏ 


واذا خرج وكان قد غسل ثلاث مرات كملت 
الغفسلات خمسا فيزاد يعدخروج الحديث غسلتان 
وكذلك اذا حدث بعد الخمس كملت سيعا وهذه 
الغسلات السبع ليست كلها واجبة وائما الواجب 
منها ثلاث فقط(١)‏ . 


)'١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
الآائية الأطهار وحاشية لابى الحسن عيد الله بن مفتاح 
١‏ ص ؟9١4‏ الطبعة السايقة . 


مذهب الامامية : 


قال الشيعة الامامية : يبدا على الوجوب 
بازالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الشروع 
قله > يسكب تق قنيفية :ين الوازيك اد 
من يأذن له ونئزعه من تحته » لأنه مظنئة النجاسة 
ويجوز غسله فيه بل هو أفضل عند الأكثر 
وتغسيله على ساحة . وهى لوح من خشب 
مخصوص وامراد وضعه عليها أو على غيرها 
مما يؤدى فائدتها حفظا لجسده من التلطخ وليكن 
على برقع ومكان الرنظين متحدرا يسحكفيل 
القبلة . 

وقيل يجب الاستقبال به . 


وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من 
الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا فى كل غسلة © 
وغسل يديه أى يدى الميت الى نصف الذراع ثلاثا 
فى كل غسلة . 


ومسّح بطنه فى الغسلتين الأوليين قبلهما تحفظا 
من خروج شىء بعد الغسل لعدم القوة الماسكة 
الا الحامل التى مات ولدها فائها لا تمسح 
حذرا من الاجهاض . 


للكفن من البلل . 
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه © وأن يقعده 


وأن يقص أظفاره وأن يرجل شمعره وأن يغمسل 
مخالفا خان اضطر غسله غسل أهل الخلاف(؟). 


مذهب الاباضية : 


واحدة 4 والمستحب ثلاث غسلات ويستحب لمن 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية الشهيد 
السميد الجيمى العاملى ج ١‏ ص #98 ©» ص .5 الطبعة 
السابقة »© وشرائع الاسلام فى ألفقه الاسلامى الجعفرى 
المحقتق الحلى جح ١‏ ص 58 ©» ص ©7”8 الطبعة السابقة . 


غسل الميت رف 


اراد أن يغسل الميت أن يكون على طهارة وان 
بسكن المكا مرا زتها يدزع ينه المبناء وان 
تكون هناك سترة أخرى بين الميت وبين السماء 
وان غسل الميت فى ظلمة أو ليل أو كان الغاسلون 
عميانا فالسترة مستحبة لا واجبة ويعصر الفاسل 
بطن الميت برفق ثم يستجمر له والآولى أن يبدأ 
بقبله ان كان فيه يلل ويستجمر لديره ولا يجعل 
الميت فى حال غسله مستقيلا للقبلة الا أن لم 
يمكنه غير ذلك » ويمسك الميت من الخلف ليسهل 
غسل ظهره وجوانيه ويوقف ركبتيه ليسسهل 
غسلهما وغسل الساقين » ويحتال لغسل ما يلى 
الأرض من مقعدتيه ©» ويغسل على حصلسم 
مرشوش. بلماء نديا ليلين » ويكون الحصير 
مفروشسا على باب مما يخرج الماء من وسطه 
أو جوانبه » ويبتدىء الغاسل بغسل يدى الميت 
بلا وجوب أن كانتا طاهرتين يغسل يده اليمنى ثم 
يده اليسرى ثم يلف الغاسل يده التى يغسل يها 
بخرقة فان كان الميت مدققا فى مرضه ‏ أى 
ثقل مرضه وكان ملازما له فليأخذ فى غسله 
من سسيرته لعورته فيغس لها كما يغفسل الحى 
لنفسه » ويطهرهاما أمكن من غير تفتيششسن 
ولا استدخال يده فى شىء من مخرجيه »2 وذلك 
احتياطا أن يكون بلغه النجس فى ذلك الموضع 
وهو لا يعرف أو لا يقدر على الامتناع منه © فان 
كان غير مدنف فليقصد فى غسله الى مخرجيه 
فيغسلهما وينظفهما وذلك غسل للنجاسة © ثم 
يعسل ما ردت سسرته لركبتيه قداما وخلفا ولا ينزع 
الخرقة التى لفت بها يده حتى يغسل ما بين سرته 
وركبتيه » ثم يبدأ فيتوضاً له كما يتوضأ للصلاة 
وهو سنة فى غسل الميت وقال قوم لا وضوء 
لأنه شرط من شسروط الصلاة وهى موضوعة عن 
الميت والقول الأول أصح »© وجميع ما ينقتضش 
وضوء الأحياء ينقضش وضوء الميت ما لم يصل 
عليه » ثم يغسله بماء وسدر ان كان يغسله 
مرة » والا فانه يؤخر السدر الى المرة الثانية 
فيبدأ من شسق رأسسه الأيمن وما يليه من خلف وقدام 
ثم شقه الأيسر وما يليه كذلك ويمسح الأذنين 
ثم يغسل عنقه مقدما الشق الآيمن وما يليه ثم 


يمناه وتاليها وهو الكتف الأيمن ثم الكتف الآيسر 
ويغسل فى ذلك الكفين وما بين الأصابع وجملة 
اليدين » ثم يغسل جانباه الأيمن فالأيسر وتاليهما 
ثم بطنه وظهره ثم من كتفه اليمنى لرجله ثم 
ركبته اليسرى الى الرجل ثم يعممه يرفق غسلا 
ثانيا بافاضة ماء ويرفق بغسله جهده » وى غسل 
الميت ما فى غسسل الجنب من الخلف فى ترتيب 
وموالاة وبناء واستثناف ©» وان غسلوه وى 
بعض حسده نجس ففغسلوه بعد ذلك فلا يجزيهم 
غسله حتى ينزعوا جميع ما كان فى جسده من 
النحجس لأن الحدث ينقض هذه الطهارة لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ابنته ان 
حاز به لميت(١)‏ انظر مصطلح تيمم ٠‏ 


وقال آخرون يعيدون غسل ذلك النجس 
ولا يعيدون غسل الميت وما جاز بسبيه تيمم لحى 


شرائط وجوب تغسيل الميت : 


مذهب الحنفية : 


قال الحنفية من شروط وجوب تغسيل الميت 
أن يكون ميتا بعد الولادة حتى لو ولد ميتا لم 
يغسل ٠‏ روى عن أبى حنئيفة أنه قال : اذا استهل 
المولود غسل »© وان لم يستهل لم يغسل ٠.‏ 


وهكذا ذكر الكرخى وروى عن أبى يوسف أنه 
السقط الذى استبان خلقه أنه يغسيل . 


وجه ما اختاره الطحاوى أن المولود ميكقا ‏ 
0 مؤمنة فيه | ٠.‏ 


)١(‏ كتاب شرح النيل وشفاء العليل اأحمد بن يوسف 
أطفيش د 1١‏ ص 6٠‏ وما بعدها الطبعة السايقة 4 وكتاب 
الايضاح للامام الشيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية 
الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكثى جا ص 0846 وما يمدها 
الطبعة السابقة . 


1 غسل الميت 0-0 


ووجه ما ذكره الكرخى ما روى ع نأبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال اذا استهل المولود غسسل وان لم يستهل 
لم يغسل ولأن وجوب الغسل بالشرع وأنه ورد 
باسم الميت ومطلق اسسم الميت فى العرف لا يقع 
على من ولد ميتا » وهذا اذا لم يستهل فاذا 
استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء 
أو تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك فانه 
يغسل بالاجماع لما روينا ولآأن الاستهلال 
دلالة الحياة فكان موته بعد ولادته حيا فيغسل . 


وطن ها يكزي جه اذا وده بن اللتراك 
الانسان كيد أو رجل فلا يغسل لأن الشرع ورد 
بغسل الميت » والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر 
منه غسسل لآن للأكثر حكم الكل وان وجد الأقل 
منه أو النصف لم يغسل لان هذا القدر ليس 
بميت حقيقة وحكما ولآن الغسل للصلاة وما لم 
“يرد على التصف :ل يصان إعليه فلا تسل : 


ش وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أنه 
اذا وجد النصف ومعه الراس يغسل وان لم 
يكن معه الرأس لا يفسل فكأنه جعله مع الراس 
فى حكم الأكثر لكونه معظم البدن » ولو وجد 
نصفه مشقوقا لا يغسل لما قلنا » ولانه لو 
غسل الأقل أو النصف يصلى عليه لآن الغسل 
لاجل الصلاة ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد 
الباقى فيصلى عليه فيؤدى الى تكرار الملاة 
على ميت واحد وذلك مكروه أو يكون صاحب 
الطرف حيا فيصلى على بعضه وهو حى وذلك 


فأسد . 


ومنها أن يكون الميت مسسلما فلا يجب. غسل 
>الكافر لآن الغسل وجب كرامة وتعظيما للميت » 
٠‏ ولكن اذا كان ذا رحم من" المسلم لا بأس بان 
يفسله »2 لآن الابن ما نهى غنالبر يمكان أبيه 
الكافر » والأصل ما روى فيه عن على رضى الله 
عنه لما مات أبوه أبو طالب جاء الى رسول 
الله صلى الله عليه وسامفقال يا رسول 
الله : ان عمك الضال قد توق فقال رسول الله 


طنلى: آلله عليه وسيله :. اذهب وغسله وكفنه 
وواره ولا تحدثن حدثا حتى تلقانى قال على رضى 
الله عنه.: ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته فدعى لى 
بدعوات مااحبان يكون لى يها حمر النعم » 
وقال سعيد بن جبير رضى الله عنه سأل رجل 
عيد الله بن عباس رضى الله عنه فقال : ان 
افرائي ما كصرائية ففال + اعبلها وكند) 
وادفنها » وان مات مسلم وله أب كافر فينبغى 
ألا يمكن من تغسيله بل يغسله المسلمون » ولو 
اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر ان كان 
للمسلمين .علامة يمكن الفصل يها » وان لم يكن 
بهم علامة يغسلوا جميعا كان المسلمون أكثر أو 
الكفار أكثر أو كانوا على سواء » ووجه أن غسل 
المسلم واجب وغسل الكافر جائز فيؤتى بالجائز 
لتحصيل الواجب » ولو وجد ميت أو قتيل فى 
دار الاسلام فان كان عليه سسيما المسلمين 
يغسل وان لم يكن عليه سميما المسلمين ‏ أى 
علامتهم ‏ ففيه روايتان والصحيح أنه يفسل 
لحصول غلبة الظن بكونه مسلما بدلالة المكان 
وهى دار الاسلام » ولو وجد فى دار الحرب 
فان كان معه سسيما المسلمين يغسل وان لم يكن 
معه سسيما المسلمين ففيه روايتان والصحيح 
لا يغسل » والحاصل أنه لا يشترط الجمع بين 
السيما ودليل المكان بل يعمل بالسيما وحده 
بالاجماع أما دليل المكان ففيه روايتان والصحيح 
أنه يعمل به لحصول غبلة الظن عئده . 


ومنها أن يكون عادلا حتى لا يغسل البافى اذا 
قتل » والا يكون ساعيا فى الارض بالفساد 
فلا يغسل البغاء وقضاع الطريق والمكاثرون 
والخناقون اذا قتلوا » لان المسلم يفسل 
كرامة له وهؤلاء لا يستحقون الكرامة بل الاهانة . 


وعن محمد أن من قتل مظلوما لا يغسل » ومن 
قتل ظالما يفسل . 3 


ومنها وجود الماء لأن وجود الفعل مقيد 
بالوسع ولا وسسع مع عدم الماء فسقط 
الفسل » ولكن ييمم بالصعيد ٠‏ لان التيمم صلم 
بدلا عن الغسل فى حالة الحياة فكذا بعد الموت 7 


غسل الميت في 


ل ار يي رو 


وان كان زوجين فالمراة تيمم زوجها بلا 
خرقة فالتيمم أولى اذا لم تبين منه فى حال حياته 
بالاجماع ولا حدث بعد وفاته ما يوجب اللبينونة 
عند علمائنا الثلائة خلافا لزغفر لأنها تفسله بلا 
خرقة فالتيمم اولى . 


وأما الزوج فلا ييمم زوجته بلا خرقة . 


ومنها انلا يكون الميتشهيدا لأن الفسلساقط 
عن الشهيد بالنص وهو ما روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال فى شهداء أحد »© زملوهم 
داعت تشخب دما اللون لو 0 ا 
ريح المسيسك + 


وى بعض الروايات . زملوهم بدمائهم ولا 
تغسلوهم فانه ما من جريح يجرح فى سييل الله 
الا وهو يأتى يوم القيامة واوداجه تشخب دما 
اللون لون الدم والريح ريح المسك١(١)‏ » وتفصيل 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : ان غسسل الميت والصلاة عليه 
متلازمان فمن وجب له التغسيل وجبت له الصلاة 
بأن كان الميت مسلما حاضرا تقدم له .اسسمتقرار 
حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره فان فقد شىء 
يصلى عليه ولا يغسسل لآن التيمم قائم مقام 
الفسل(؟) . 


مذهب الشاففية : 


قال الشافعية : يشترط فى وجوب تغسسيل 


0 بداشع الصنائمع للكاسائى جح ا ص ؟١؟‏ 6 5.5 © 
1 الطبعة السابقة ,. 

(؟)* شرح الخرشى على مختصر خليل ج ؟ ص 1١١5‏ 
الطبمة السابقة ©» وبلفغة السسالك لأقرب المسالك على الشرح 
الصغر للدردير ج ١‏ ص ١8.‏ © ص ١8١‏ الطبعة السابقة. 


وفى نهاية المحتاج والشهيد يحرم غسله والكافر 
لد يحب عغسله . 


واللقط حدق ايلم اربع اهل وام لمن 
أمارة حياته يحب غسله مع انا لم تعلم سسق 


مذهب الحنابلة : . 

قال الختائلة: : يكترظ فى ليت 'التذى يفسل 
ألا يكون شهيد معركة ولا مقتولا ظلما ولو كان 
غير مكلف أو كان غالا رجلا.كان أو امرأة لعموم 
حديث جابر أنالنبي صلى الله عليه وسلمامريدفن 
قتلى أحد”فى دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلى عليهم» 
الا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب 
عليهما الفسل لحيض او نفاس أو اسلام ومن 
قله | اتلتوى اذ دالكقار ا كينا يعمل 


ويغسل الباغى وقاطع الطريق © والشسهداء. 
وغير شهداء الممركهة كالمطعون والمبطون والحريق 
وصاحب الهدم فهؤلاء يفسلون ويدخل معهم من 
حمل بعد جرحه نأكل أو شرب أو نام أو بال أو 
تكلم أو عطسس ثم مات فائه يغسل وجوبا أو يطول 
بقاؤه عرفا فائه يغسل وجوبا . 


واذا ولد السقط لاكثر من اربعة اشهر غسل 
يصلى عليه » والغسل واجب ولو لم يستهل ل 
أى يصوت عند الولادة » ويشترط أن يكون الميت 
مسلما والسقط لو كان من كافرين فان حكم 
باسلامه كما لو مات .احد أبويه بدارنا فكالمسلم 
ل 3 عليه 0 ولد الأربعة 00 


(5) نهاية المحتاج الى شرح النهاج لابن ثهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشيرملسى عليه ج ١‏ ص 56! )2 ج 5 
ص 555 طبع مطبعة مصطفى اليابى الحلبى وأولاده بيصر 


سئة لإه6؟| ه 


فل غسل الميت 


جهل اسلامه ووجد عليهعلامة(١)‏ المسلمين وجب 
غسله » ويشترط الا يتعذر غسسله فمن تعذر 
غسل بعضه عسل ما أمكثه . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : شروطه أن يكون 
مسلما وأن لا يكون هيدا فان حمل عن المعركة 
وهو حى فيات غسسل(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية : فى كتاب شرح الأزهار ‏ 
يشترط فى الميت الذى يجب غسله أن يكون 
مسلما فلا يغسل الكافر مطلقا ويدخل فيه أطفال 
الكفار » وكفار التأويل والكافرة التى فى يطنها 
ولد مسلم فهؤلاء لا يفسلون ٠‏ 


أما مجروح العدالة يفير فسمق فائه يغسسل 6" 


ويشترط ان يكون الذا هب أله فقط اذا كان 
قد أكله السباع ونحو ذلك فانه اذا كان الذاهب 
فلو' ذهب أكثره لم يغسل وكذا لو ذهب نصفه 
ولو بقى ما تممه الرأس نصفا على ظاهر الكتاب 


)١(‏ الروض المربع بشرح زاد المستقئع مختصر المقنسع 
فى فقه الامام أحمد بن حنبل الشيبانى لشرف الدين أبى 
النجا موسى بن أحمد الحجاوى وثشرحه للعلامية“منصور بن 
يونس البهوتى ج ١‏ ص 359 الطبعة الساذسة سسنة .ماه 
طبع المطبعة السلفية » وكثقاف القناع عن مقن الاقناع 
لابن ادريسس الحنبلى مع هامثشىن شرح منتهى الارادات ج ١‏ 
ص 585 الطبعة السابقة . 1 

؟) اللمحلى لابن حزم الظاهرى جح هاص ١١5‏ مسألة 
رقم مدت 4 ص ١١6‏ مسألة رقم 819 الطبعة السابقة . 


ويشترط أن يكون غير شهيد وهو الذى 
تلق :سقيل: الله وهو مكلف ذكز مسقل اننا 
الضين والسون فاتهيا يففيكدن 3١‏ كان انين ؛ 
ولو قتلا مع اهل الحق ٠‏ 


والأنثى تغسل ولو قتلت ف الجهاد 4 ولو 
لحري البها فى «الكهاد:. 


واشتراط القتل فى سبيل الله احتراز ممن 
فين هيدا كالفريق. + رصاحت الهدم قانه 
يغفسل ولو سمى شهيدا » والشهيد الذى لم 
يمت فى موضع القتال لكنه ذهب وقد جرح فى 
موضع المعركة بما يعرف من طريق العادة أنه 
يقتله يقينا نحو رمية أو ضربة بسيف أو رضخة 
او :طلعنة و ينقد :لم يبت نتها اق الخال فان هذا 
لا يقل ولحو :مات فر بيقه ان قراضيه خكره 
الصادق بالله . 


وظاهر قول الهادى: انه اذا نقل وبه رمق 
غسل ٠‏ 


وحكى فى الزوائد للقاسمية انه اذا اكل أو 


٠‏ شرب أو دوى غسل والا فلا والشهيد الذى 


قتل أو جرح وكان ذلك فى المصر من دون قتال 
بل قتله البغاة ظلما فائه لا يغسل »© والشهيد 
الذى قتل أو جرح حال كونه مدافعا عن نفس 
أو مال فانه لا يفسيل(؟) . 


مذهب الامامية : 


مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من 
علم: فيك تزلدة كدو المنسى :بيه .ا اسللم ملن 
القول بتبعيته فى الاسلام كما هو مختار الشهيد 
ابو عبد :الله الننطئ: العامكى: التجريتن. ولو تقلا 


(؟) شرح الاأزهار المنتزع من الفيث المدرار ج ١‏ ص؟.؟ 
الطبعة النابقة . 


ا ا ل ا ا 0 


اذا كان له أربعة أشسهر ولو كان دوئها لف فى 
حرقة ودفن بغير غسيل والا يكون شسهيدا ولا من 
وجب عليه القتل فان الأخير يؤمر بالاغتسال قبل 
قتله ثم لا يغسل بعد ذلك(١)‏ . 


مذهب الاباضية : 


قال الاباضية : الواجب غسل كل ميت من 
أهل الاسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه 


وك الا الشهيد فان النبى صلى الله عليه وسلم ' 


خصه من جملة موتى المسلمين بعدم الغسل لقول 
الننى صلى الله عليه وسلم « زملوهم فى ثيابهم 
ودمائهم » والشهيد عندنا من قتل فى الحرب وان 
كان الشهيد جنبا فانه يغسل وقيل لا وقيل ان 
مات فى يومه فلا يفسل والا غسل وقيل يغسل 
الشهيد مظلقا والشتهور الأولن(12 ٠‏ 


من يغسل الميت 
مذهب الحنفية : 


ل الكتفية: !كني يفل" لطن سيل 
الذكر الذكر والانثى الأنثى لآن حل المس من غير 
شهوة ثابت للجنس فى حالة الحياة فكذا بعد 
الموت وسواء كان الفاسل جنبا أو حائضا لان 
المقصود هو التطهير حاصل فيجوز وروى عن 
انتوق" اقة: كه اللحائفي الأنيا لف اتسييلت 
ينفسها لم تعتد به فكذا اذا غسلت ولا يفسل 
الجئنس خلاف الجنس لأن حرمة المس عند 
اختلاف الجنس ثابتة حالة الحياة غكذا بعد 
الموت »© والمجبوب والخصى فى ذلك مثل الفحل 


)1( الروضة البهية شرح اللفة الدمشقية للشسهيد 
السعيد الجبلى العاملى جح ١‏ ص 588 الطبعة السابقة وشرائع 
الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للحقق الحلى جح ١‏ 
ص 56 الطبعة السايبقة . 

0 عاب الابشاح تاباك العسيغ عقن بن على العيتاكن 
مع حاشية عبد الله بن سعيد السدويكثشى جح ١‏ ص الاه 
الصبعه السابقة ©» وكتاب شرح النيل وشفاء المليل لمحمد بن 
يوسف اطفيش.ى ج ١‏ ص 5165 الطيعة السابقة . 


كبا فى حالة الحياة لآن كل ذلك منهى عنه والمراة 
تغسل زوجها اذا لم تثبت البينونة فى حالة حياته 
ولم يحدث بعد وفاته ما يوجب البينونة فاذا مات 
رجل فى سفر فان كان معه رجال يغسله رجل 
وان كان معه نساء لا 
امرأته غسلته . 


رجل فيهن فان كان فيهن 


والمراة تغسل زوجها لما روى عن عائقشة 
رضى الله عنها أنها قالت لو استقبلنا من الامر 
ما اسستديرنا لما غسيل رسول الله صلى الله 
عليه وسم: الا تناه ويمتى ذلك انها لم كن 
عالمة وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باباحته ثم علمت بعد ذلك . 


وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
أوصى الى امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله 
بعد وفاته وهكذا فعل أبو موسى الأشعرى ولآان 
اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى 
النكاح والنكاح يفد الموت باق الى وقت انقطاع 
العدة بيخلاف ما اذا ماتت المراة حيث لا يغسلها 
الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لانعدام المحل 
فصار الزوج أجنبيا فلا يحل له غسلها واذا 
بانت الزوجة من الزوج قبل وفاته بأن طلقها ثلاثا 
أو بائنا ومات وهى فى العدة لا يباح لها غسله 
وكذا لو ارتدت عن الاسلام ثم أسلمت بعد 
موته لأن الردة توجب زوال ملك النكاح وكذا اذا 
قلت ابن روكيبا كم بماك وه .فى الحذة لآن 
الحرمة ثبتت بالتقبيل على سبيل التأبيد فبطل 
يلك 'التكام ولو :ظطلتها ظلانا رجعيا ثم مات :وه 
ق العدة لها أن تفسلة لآن الطبلاق: الرحى 
لا يزيل ملك النكاح أما اذا حدث ما يوجب 
البينونة بعد وفاة الزوج لا يباح لها أن تغسله 
عندنا وعند زفر يباح ووجه ذلك عند زفر أن 
الردة بعد الموت لا ترفع النكاح لانه ارتفع بالموت 
فبقى حال الغسل كما كان بخلاف الردة فى حالة 
الحياة . 


ولنا أن زوال النكاح موقوف على انلّضاء 
يبق مطلقا فقد بقى فى حق حل المس . 


١14 


غسل الميت 


سس سس سس حِِحِحِبيحِحيحٍٍٍِِِيٍٍٍِِِِحٍِِِِِ سلس _ ام ب سس سسسب 


والنظن 'ؤعلن_الخلات: اذا طاوعك ابن رونهنا 
أو قبلته بعد موته أو وطئت بشبهة بعد موته 
فوجب عليها العدة ليس لها أن تغسله عندنا 
خلافا لزفر ٠.‏ 

وكذا لا تغسله اذا انقضت عدتها عندنا من 
ذلك الغير خلافا لأبى يوسف وكذلك اذا دخل 
الزوج بأخت امرأته بشبهة ووجبت عليها العدة 
ثم مات فانقضت عدتها بعد موته فهو على هذا 
الخلاف وكذلك المجوسى اذا أسلم ثم مات ثم 
اسلمت امراته المجوسية لم تغسله عندنا خلافا 
لأبى يوسف رحمه الله وذكر القاضى فى شرحه 
مخدسن اللكاوق + أن امراة إن كفس له ىق مد 
الواضع"عندنا وليين. لها أن عسل عند يزيد 
ولو لم يكن فيهن امرأة ولكن معهم رجل كافر يعلمنه 
غسل الميت ويخلين بينهما حتى يغسله ويكفنه لان 
نظر الجنس الى الجنس أخف وان لم يكن 
بينهما موافقة فى الدين فان لم يكن معهن 
رجل ومعهن صبية صغية لم تبلغ حد 
الفتسهوة واطافت العفييل علنتييًا الشسجل 
ويخلين بينه وبينها حتى تغسله لان حكم العورة 
غير ثابت فى حقها وان لم يكن معهن ذلك فانهن 
لا يغسلنه سواء كل ذوات رحم محرم منه أولا 
لآن المحرم فى حكم النظر الى العورة والأجنبية 
بنحواك نكي لا :تله الأطبية اتكذا اذوات 
محارمه وأن لم تكن ذات رحم محرم منه يممته 
بخرقة تلفها بكفها وكذا اذا كانت فيهن أم ولده 
لا تغسله فى القول الآخر لأبى حنيفة » وفى قوله 
الأول وهو قول زفر لها أن تفسسله لأنها معتدة 
فاشبهت المنكوحة . ولنا أن الملك لا يبقى خيها 
ببقاء العدة لآن الملك فيها كان ملك يمين وهو 
يعتق بموت السيد والحرية تنانى ملك اليمين فلا 
يبقى بخلاف المنكوخة فان حريتها لا تناق ملك 
النكاح وكذا اذا كان فيهن أمته أو مدبرته أما 
الآمة فلأآن ملكه زال عنها بالموت الى الورثة غير 
أنه اذا يممته فبدون خرقة وأما المدبرة فلانها 
تعتق ولا يجب عليها العدة ثم م الولد لا تغسله 
يبقى بخلاف اكوك لان حريده ا تاق رولك 
فلثلا فغسلقة هذه اولك : 


ا 


أما اللجراة الألريافك فى سكن ربعا شساء 
فيغسلنها . وليس. لزوجها أن. يفسلها لما روى 
عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله غليه وَسنتلم سثل عن امرأة تموت 
بين رجال فقال تيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن 
يكون فيهم زوجها أو لا يكون ولآن النكاح ارتفع 
بموتها واذا زال النكاح صارت أجنبية وان لم 
يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة 
علموها الفسل ويخلون بينهما حتى تغسلها فان 
لم يكن معهم نساء وكان معهم صبى لم يبلغ حد 
الشدهوة واطاق ' السل لوه النسيل» خيعسان 
وأذا كم :يكن معو كلك هانيا ا متسل ولك ) 
تيمم غير أن الميمم لها ان .كان محرما لها يممها بغير 
خرقة وان لم يكن محرما لها خمع الخرقة يلفها 
على كفه ويعرض بوجهه عن ذراعيها ولا بأس 
أن ينظر الى وجهها كما فى حالة الحياة ولو مات 
الصبى الذى لا يشتهى لا بأس أن تفسله 
النساء وكذلك الصبية التى لا تشتهى لا بأس 
أن يفسسلها الرجال(١1)‏ . 


مذهب المالكية : 


قال المالكية : كل واحد من الزوج أو الزوجة 
اذا مات الآخر يتوم فى غسله على سائر الأولياء 


' ويقضى له اذا نازعه الأولياء لأن من ثبت له حق 


فالاصل أن يقضى له به هذا ان صح النكاح 
بينهما حصل بناء أم لا اذ المعلوم شرعا كالمعدوم 
حسا الا أن يفوت الفاسد بوجه من المفوتات 
الآتية كالدخول فى بعض صوره والطول فى 
بعضها فيلحق حينئذ بالصحيح فيقدم فيه الزوجان 
كما فى الصحيح ثم ان محل تقديم الزوجية لم يكن 
الحى منهما محرما ولا خلا يقدم لقول فى المدونة 
ولا ينبغى أن يغسل الحد الزوجين المحرمين الآخر 
فان فعل كرم له . 


ثم قال والحى من الزوجين اذا كان رقيقا يقدم 
على الأولياء ق غسل الميت أن أذن له سميدهة فى 


)0غ( بداشع الصنائع للكاسانى جاا ص 5.6 » 
ص 7١6‏ الطيعة السابقة . 


27٠١ صه‎ 


غسل الميت فل 


التفسيل ولا يكفى الاذن له فى النكاح وسواء كان 
الميت رقيقا مثله أو حرا وظاهره أنه يقدم 
بالتضاء ومطلقا وقاله ابن القاسم وقال سحئون 
ان ان احدهيا: اى كلاعما ريغا فائة يقكمز بغر 
ناد الآاق سحورة اهعد ة.وش ايا [ذا كانت 
الزوجة حصرة وهو رقيق وأذن له سيده فى 
الغسل فيقضى له وأحد الزوجين يثبت له 
التقديم على الأولياء ولو حصل الموت قبل 
بناء أو بأحدههما الحى أو الميت عيب يوجب 
الخيار لانه بالموت صار كالعفم لفوات الرذ 
أو وضعت بعد موت زوجها فهى أحق بتغسيله 
وان حلت للغفير بالوضع سواء تزوجت أم لا » 
والأفي هقر الشبيل ان اقروع أاكنها 'حيث حافت 
او من يحرم جمعه معها قاله ابن القاسم وأشهب 
لأن فيه جمعا بين محرمتى الجمع وقد تموت 
أختها فيجمع بين غسيلهما وجمعهما يحرم فى الحياة 
ويكره فى الممات وهذا بغير أن فعله مكروه 
لا خلاف الأولئ ويفيد آنه اذا وطىء أختها بملك 
التمى كان الاكب اله" نقى. ساي اتفنا بوظاهن 
كلام خليل وخلافه وكذلك اذا ولدت المرأة 


وتزروجت غيره فأحب الى أن لا تغسله لأنه 
قد حرم عليه تزوجها . 


وفببكق اميد التؤهان" تاهيه |1 حاتت 
الزوجية لا خلل فيها كأن تكون المراأة مطلقة 
طلاقا رجعيا ولا تغسيل لواحد منهما على 
الأكن وهو مدهت الدونة والككانية لا كنحل 
زوجها المسلم الا بحضرة مسلم ويقضى لها بذلك 
ولو ماتت هى لم يغسلها زوجها المسلم ومعنى 
قوله بككرة . ملع 1ن مخض تلن نكزا آر 
انئش “عازف بأحكام انسل و هنذا بناء ملن ان 
الغسل للنظافة وأما على القول بأنه للتعبد 
كلا “تفسيلة ولى لتضيرة ينمل الأ «الكافن اليس 
أهلا للتعبد لأنه قربة » ولا يضر تحريم عا 
من حيض أو نفاس أو اظهار كما قاله الباسطى 
وأن لم يكن أحد الزوجين أو كان وأستط حقه 
أو غاب فالرجل الميت أحق بغسله أقرب أوليائه 


على أيعدهم فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فاينه فجد 
فعم فأبنه والشقيق وعاصب النسب على غيره 
ويقرع بين المتساويين ثم ان لم يوجد من ذكر رجل 
أحلبن بتاع او ,دمن بتغضيرة يسام قم ازن السو حة 
الأحنين #اييراة: مخيرم ولكن كائرة سيت 
زوجته و زوجة ابنه ويقدم محرم رضاع على 
الصهر عند التنازع لكن اختلف اذا غسلته المحرم 
هل تستر جميع جسد الميت بثوب وهو فهم 
يها عليه أو انما تستر عورته بالنسبة اليها ثم 
ان عدم من تقدم ولم يوجد الا النساء 
الأجانب يمم لمرفقيه على المشهور على حد ما يريد 
منه حيا وقيل لكوعيه ثم ان تقديم الأقرب على 
القريب بالقضاء . 


واقا "لزه فى «تعسينها الووج أن الشقد كان 
عدما فالاترب اليها من أهلها النساء ولو كتابية 
بحضرة مسلم على ترتيب العصية فى الرجل فينتها 
قبنت ابنها فالام فالاخت فبنت الاخ فالجدة فالعمة 
غبنت العم وتقدم الشقيقة على غيرها فان لم يوجد 
م ااغاريها اتسنا احثية عاارلة” الأحلية ولق 
كتابية بحضرة مسلم ثم المحرم من أهلها الرجال 
يفسلها من فوق ثوب ولا يباشرها بيده ثم 
ان لم يوجد محرم يممت فى وجهها ويديها لكوعيها. 


ويجوز للمرأة أن تغسل صبيا ابن ثمان سنين 
فأولى من دونه لا ابن تسع وان جاز لها النظر 
الى عورته » وجاز غسل رجل كرضيعة أى 
رضيعة وما قاربها كزيادة شسهر على مدة 
الرضاع لا بنت ثلاث سنين فلا يجوز للرجل 
تفسيلها(١)‏ . 


)1١(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير 
للدردير وحاشية الصاوى عليه جح ١‏ من ص 18١‏ وما بعدها 
الى س مم18 الطبعة السابقة وشرح الخرشى على مختصر 
خليل جح ؟ من ص !1 وما يعدها الى ص ١56‏ الطبعة 
السابقة 0. 


1 غسسل الميث 


مذهب الشافعية : 


قال الشافعية : ف كتاب نهاية المحتاج(١)‏ أن 
الرجل يغسل الرجل والمراة تغسل المراة فكل اولى 
يصاحبه على ذلك وهذا هو الاصل . 


قال فى المهذب ٠‏ ان كان الميت رجلا لا زوجة له 
فأولى الناس بغسله الاب ثم الجد ثم الابن ثم 
ابن الابن ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم العم ثم ابن العم 
لائهم آحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بالفسسل 
وان كان له زوجة جاز لها غسله لما روت 
عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر الصديى رضى 
الله هته اوجى اجهاء نت حسمن لتفسله قل 
تقدم على العصبات ؟ فيه وجهان . 


أحدهيا أنه تقدم لأنها تنظ سر منه الى 
ما لا تنظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة . 


والثانى يقدم المعصبات لأنهم أحق بالصلاة 
عليه ٠‏ 

وان ماتت امرأة ولم يكن لها زواج غسلها 
محرم ثم الأجنبية فان لم يكن نساء غسلها الاقرب 
فالأقرب من الرجال على ما ذكرناه وان كان لها 
زوج جاز أن يغسلها لما روت عائشة رضى 
الله عنها عالت : رجع رسصول اللهتصلن الله 
وأثول :واراساة ثم قال وما ضرك. لى نت قبلى 
غسلتك ولقنتك وصليت عليك ودفنتك وهل يقدم 
على النساء ؟ِ على وحهين .+ 


احدهما يقدم لائه ينظر الى ما لا ينظر 
التنساء متها والثاتى: ققدم : التسام .على الترنيت 
الذّئ ذكرتاه: مان لم .يكن نضاء فاولى الاقرياد 
بالصلاة فان لم يكن فالزوج » وان طلق زوجته 


)١‏ نهاية المحتاج الى ششيرح المنهاج لابن شهاب الدين 
الرملى مع حاشية الشبراملسى عليه ج ؟ من ص 688 
وما بعدها الى ص 555 الطبعة السابقة . 


طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعية لم يكن 
للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة . 


وان مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية 
او ماتث آمزاة. .ولتمن .هناك الاارحل احتيى ففيه 
وجهان ٠‏ 


أحدهما ييمم 0 


والثانى يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده 
خرقة ثم يغسله . 


فان مات كافر فأقاربه الكفار احق بغسله 
من أقاربه المسلمين لآن للكافر عليه ولاية وان لم 
يكن أقارب من الكفار جاز لأقاربه من المسلمين 
غسله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبن علياءرهى الله نه إن عيبل اناه 6.ز إن 
ماتت ذمية ولها زوج مسلم كان له غسلها » لآن 
النكاح كالنسب فى الغفسل وان مات الزوج قال 
قو الام كرهت لها أن عتسله مان مله أجراة 
لآن الحصد ينه الشظيف ذلك يحسق يعتايا : 


وان ماتت أم ولد كان للسيد غسسلها لأنه 
يجوز له غسلها فى حال الحياة فجاز له غسلها 
بعد الموت كالزوجة وان مات السيد فهل يجوز 
لها غسله فيه وجهان قال أبو على الطبرى 
لا يجوز لآنها عتقت بموته فصارت أجنبية والثانى 
يجوز لآنه لما جاز له غسلها جاز لها غسله 
كالزوجة(1) ٠‏ أما غسل المراة للصبى وغسل 
الرجل للصبية فقد قال صاحب المجموع : 
مذهبنا أنهما يغسلان ما لم يبلغا حدا يشهيان 
فيه »6 واذا مات الخنثى المشكل خان كان هناك 
محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق 
وان لم يكن له محرم منهما فان كان الخنثى 
صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا غسبله بالاتفاق 
وان كان كبيرا خفيه طريقان أصحهما وبه قطع 


(؟) المهذب لابى اسحاق الشرازى جح ا اص ١١7‏ © 
ص 8؟١‏ الطبعة السابقة . 


غسل الميت 1 


م1111 01 خا ا ل 


متاحن» الفسنائل: والعنوسون :وستههه التولن 
والشاشى وآخرون انه على الوجهين خيما اذا 
مات رجل وليس عنده الا امرأة أجنبية أحدهما 
ييمم وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق 
ثوب والطريق الثانى وهو الذى اختاره 
الماوردى أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال 
ل اناف )> 


مذهب الحنابلة ٠‏ 


كال تشقان زاون الثادن. يعنتتلن لفل 
وصيه ان كان عدلا لأنه حق للميت فقدم فيه 
وصيه على غيره كباقى حقوقه ولآن أبا بكر رضى 
الله عنه أوصى أن تفسسله زوجته أسسماء وأوصى 
أنس أن يغسله محمد بن سيرين ثم أبوه لحنوه 
وشفقته ثم جده وان علا ثم ابنه وان نزل لقربه 
ثم الأقرب فالاقرب من عصابته نسسبا فيقدم الاخ 
لأبوين ثم لآب ثم ابن الآخ لأبوين ثم لآب ثم عم 
لأبوين ثم لاب وهكذا ثم عصابته نعمة ل أى 
ولاء العتاكة ‏ فيقدم المعتق ثم عصيته الأقرب 
فالاقرب ثم ذوو أرحامه كالاخ لأم والجد للأم 
والعم للأم وابن الأاخت ونحوها ثم الأجانب ويقدم 
الأصدقاء منهم ثم غير الأصدقاء الآدين الأعرف 
فيقدم على غيره لتلك الفضيلة قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم ان كان بعلم 
فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة والأحرار فى 
الجميع من عصبات النسب والولاء وذوى الأرحام 
والأجانئب أولى من الزوجة للخروج من الخلاف 
فى تغسيل أحد الزوجين الآخر » والزوجة أولى 
من أم الولد »© والأجنبية أولى من الزوج خروجا 
من خلاف من منعه غسسلها . 


وأجنبية ولم يغسل أمة من سيد للخروج من 


عبده لأنه مالكه ووليه . 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للامام أبى زكريا النووى 
جاه ص ١197‏ ©6ا ص ١68‏ » ص ١57‏ طيبع المطبعة العربية 
بمصر ادارة الطباعة المنرية . 


ولا حق للقاتل فى غسل المقتول ان لم يرثه » 
عمدا كان القتل أو خطأ لمبالفته فى قطيعة الرحم 
وأحق الناس بغسل المرأة بعد وصيتها أمها 
وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى 
كالميراث فيقدم منهن من يقدم من الرجال ولكل 
واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل 
بعد طلاق رجعى ٠‏ 


والأصل فى تغسيل كل من الزوجين للآخر وصية 
ولا تغسل الزوجة زوجها الذى ابانها ولو فى 
مرض موته المخوف فرارالانقطاع الزوجية » 
والسيد وأمته سسواع وطئها أو لا وأم ولده 
كالرو جين فلكل منهيا أن مشيل: الآخن. يتل 
لاباحتها له فان لم يشترط وطء مكاتبته خلا يباح 
لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل الموت . 


ولا يغسل سسيد أمته المزوجة ولا أمته المعتدة 
فق اريت 4 وله يعول ا المجييد لمعيل سنا 
لحرمتها عليه قبل موتها ومثلها المشتركة 
ولا يغسل من هى فى استبراء واجب ولا تغسل 
الآأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق 
بعضها أو من هى فى اسستبراء » ولرجل وامرأة 
غسل من له دون سسبع سسنين من ذكر وأنثى 
أنه .حك 'الشورعة: بدليل: أن 'ابواهنيم” بن الثبن 
صلى الله عليه وسلم غسله النساء ولو كان دون 
السيع تين بلحظة + كال ابن الملذر, أجيع كل 
من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبى الصغير 
فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته 


وتنظر اليها ٠‏ 


وليس للرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر 
ولو كان محرما لها كأبيها وأخيها لأنها محل 
للشهوة . 


وليس للمرأة غسل اين سبع سنين ولو كان 
محرما لها . 


١‏ غسل الميت 


2« الص يبي بي حب ل ال يي ل ع سه 


وان مات رجل بين نسوة لا رجل معهن ممن 
لا يباح لهن غسلهبأن لم يكن زوجاته ولا اماؤه 
يحم . 


ولو ماتت امرأة بين رجال ممن لا يباح لهم 
غسلها بأن لم يكن فيهم زوجها ولا سيدها يميت 
لماروى تمام فى فوائده عن وابلة أن ررسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مانت المراة 
مع الرجال ليس بينها وبينهم محرم تيمم كما 
يعم الرجال » ولو مات خنثى مشكل له سبع 
سنين فأكثر ولم تحضره أمة له يمم بحائل من 
خرقة ونحوها(١ا)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهرى : جائز أن تغسل 
المرأة زوجها وأم الولد سيدها » وان انقضت 
العدة بالولادة ما لم يتزوجا » فان نكحتا لم يحل 
لهما غسله الا كالأجنبيات » وقال ايضا . وجائز 
للرجل أن يغسل امرأته وأم ولده وأمته ما لم 
فان فعل لم يحل له غسلها وليس للأمة ان تفسل 
سيدها أصلا » لأآن ملكها بموته انتقل الى غيره . 
برهان ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنه قال الرجل أحق بغسل امراته وما روى عن 
أبى الكسمكاء هو كاين بن سيد اسارخى الله 
عنه . قال الرجل أحق أن يغسل أآمرأته من 
أخيها . 


ثم قال ابن حزم أيضا لو مات رجل بين 
نساء لا رجل معهن أو ماتت امرأة بين رجال 
لا فساء معهم » غسل النساء الرجال وغسل 
الرجال المراة على ثوب كثيف » يصب الماء على 


)١(‏ كشضصاف القناع عن متن الاتناع لابن ادريس 
مع هاميمش منتهى) الارادات ج ١‏ من ص 561 وما بعدها 
الى ص ١م‏ الطبعة السابقة » ونيل المآرب على 
مذهبه الامام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 58 طيع مطبعة محرلا 
على صبيح وأولاده بمصر ا ئسنة 6ل9! هم . 


جميع الجسد دون مباشرة اليد لان الغسل فرض 
كما قدمنا وهو ممكن كما ذكرنا بلا مباشرة » 
غلا يحل تركه » ولا كراهة فى صب الماء أصلا . 
برهان ذلك ما روى عن معمر بن الزهرى وقتادة 
رضى الله عنهم قالا جميعا تغسل وعليها الثياب 
يعنيان فى المرأة تموت بين رجال لا مرأة معهم(؟). 


مذهب الزيدية : 


قال الزيدية فى كتاب شرح الازهار : لابد أن 
يكون الغاسل للميت من جنسه ان كان رجلا فرجل 
وان كان انثى فانثى » أو جائز الوطء كالمراة مع 
زوجها والمملوكة التى هى غير مزوجة مع مالكها 
فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه » وهل 
الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء» 
قال عليه السلام لا كلام أنهما سواء فى الجواز 
فأما الأولوية فالاقرب أن الجنس أولى لارتفاع 
حكم الاستمتاع بالموت وتسويغ نظر العورة تبع 
له وللاجماع على جوازه وتغسل الزوجة زوجها 
والعكس مع عدم الطلاق بينهما فان كان بينهها 
طلاق بائن لن يغسل واحد منهما صاحبه » وان 
كان الطلاق رجعيا فالمذهب أن لكل واحد 
منهما أن يغسل صاحبه لأن الوطء جائز بينهها 
بلا تجديد عقد نكاح أما المملوكة مع المالك فان 
لم يكن الوطء بينهما جائزا نحو أن تكون مزوجة 
أو نحو ذلك كالمشتركة والحامل من الغير لم يجز 
لأحدهما أن يغسل صاحبه » فان كان الوطء 
بينهما جائزا جاز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر 
ويجوز للسيد أن يغسل أم ولده وأن تغسله 
ويجوز له أن يغسل مدبرته أما مكاتبته ملا 
تغسله ولا يفسلها لان الوطء بينهما غير جائز 
مالم تعجز نفسها ٠‏ ش 


(؟) المحلى لابن حزم الظاهرى ج م ص ١96‏ مسألة 
رقم ؛ ص 17978 2 ص ١9/5‏ الطبعة السابقة . 


غسل الميت لقال 


متي ل ل م ات ا 


وفى الكاق أن اللمملوكة لا تغسل سيدها لانها 
انتقلت للورثة » وأن أم الولد لا تغسل سيدها 
ولا يغسلها والمدبرة لا يجوز لها أن تغسله لأنها 
قد عتقت بالموت ولا عدة عليها يخلاف أم 
الولد فانها ولو عتقت بالموت فلها أن تغسله 
لآن عليها عدة . 


ثم اذا مات ميت وتعذر حضور جنسه أو من 
أ وطوة كرجل ,بان تيا اود أدراة جين وعال 
مانه يغسل هذا الميت محرمه ان أمكن حضوره 
كالاخ فى حق المراة والأخت فى حق الرجل © ثم 
اذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس 
والزمعة جا أن يفسلك اعلى شيل الول 
امراة أجنبية وتغسل المرأة رجلا اجنبيا ويكون 
هذا الغسل بالصب للماء على جميعه . 


وك بالأبنةنبونالأجانن كنذا الكل ين 
الاماء حكم المراة فى الفسل وان اختلف الحكم 
فى النظر والخنثى المشكل الذى لم يتميز الى الذكور 
ولا الى الاناث فان حكم غسله حكم غسل الرجل 
حيك تعس له امزَاة احقبية وق أن رشبيلة تالدب 
طفلة لا تشتهى فكل مسلم حيث كان عدلا يصح 
أل تله ولو كان احا ينه 1 


مذهب الامامية ٠‏ 


قال الشيعة الامامية : أولى الناس بغسل 
الميت أولاهم بميراثه بمعنى أن الوارث أولى 
ممن ليس بوارث وان كان قريبا ثم ان أتحد 
الوارث اختص وان تعدد فالذكر أولى من الانثى 
والمكلف أولى من غيره والآب من الولد والجد » 
والزوج أولى بزوجته مطلقا فى جميع أحكام الميت 
ولا فرق بين الدائم والمنقطع » ويجب المساواة بين 


)١(‏ شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه 
ص 27 الطبعة السابقة . 


. الفاسل والميت فى الرجولة والأنوثة فاذا كان 


الولى مخالفا للميت أذن للماثل ©» وقيد بالرجولية 
لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل وامرأة ابن ثلاث 
سنين وبنته لانتفاء وصف الرجولية فى المفسل 
الصغير »© وانما يعتبر اممائلة فى غير الزوجين 
فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا . 
والمشهور أنه من وراء الثياب وان جاز النظر 
ولا فرق فى الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول 
بها وغيرها المطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن 
ولا يقدح انقطاع العدة فى جواز التغسيل عندنا . 


وكذا يجوز للرجل تغسيل مملوكته غير 
المزوجة وان كانت أم ولد دون المكاتبة » وان كانت 
مشروطة دون العكس لزوال ملكه عنها ل أى 
لا يجوز للملوكة تغسسيل مولاها لزوال ملك 
المولى بموته عنها وينتقل الى الورثة .. نعم لو 
كانت أم ولد غير منكوحة لغيره عند الموت جاز 
ومع التعذر للمساوى فى الذكورة والأنوثة فالمحرم 
وهو من يحرم انكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة يغسل محرمه الذى يزيد سنه عن ثلاث 
سنين من وراء الثوب فان تعذر المحرم والممائل 
فالكائر يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة 
بتعليم المسلم فى المشهور والمراد هنا صورة 
الغسل »© ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين 
مجردة وكذا المراة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث 
سنين مجردا وان وجد الماثل ومنتهى تحديد 


السن الموت(؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية ٠‏ 


قال الأباضية : المتفق عليه أن الرجال يغسلون 
الركال و ليناد يفسيلن. النبناء والاخخلاف اق 
المراة تموت مع الرجال وليس غيهم زوج والرجل 


(؟) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للثسهيد 
السعيد الجبعى العاملى جِ 1 ص 8؟ »4 ص 56 الطبعة 
السايقة وشرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحتقق 
الحلى ج ١‏ ص 56 الطبعة السابقة . 


١‏ غسل الميت 


يموت مع النساء وليس فيهن زوجة قال بعضهم 
يغسل كل واحد منهم صاحبه من فوق الثياب 
فالرجال يغسلون المرأة من فوق ثيايها والنساء 
يغسلن الرجل من فوق ثيايه . 2 


وقال قوم تيمم كل واحد منهم لصاحبه . 


ثم قال صاحب الايضاح القول الأول عندى 
أصح » ثم قال صاحب الايضاح وقد ذكر عن 
بعضهم أن المراة تغسل ذا محرم منها الا موضع 
الفرج ولا يغسل الرجل ذات محرم منه لان نظر 
الرجال الى النساء أغلظ من نظر النساء الى 
الرجال(1) . 


وف ”كريس اليل قار ان الفلفق 11د له يعاود 
سبع سئين يغسله الرجال والنساء » فان جاوزها 
غلا يغسله الا الرجال ان حضروا والا تيمم له 


وقيل بتيمم النساء للطفل ولو مات وقكت ولادته . 


أما الطفلة التى يحضرها الرجال فقط فانهم 
يتيممون لها ولو يوم ولدت » ورخص أن يغسلوها 
ان تجاوز أربع سنين والا تيمموا لها ان لم يحضر 
غيرهم وقيل تغسل المرأة الطفل مالم يتكلم والرجل 
يغسل الطفلة ما لم تتكلم وقيل تغسل المراأة 
الفطيم أو فوقه بشىء وقيل ابن أربع أو خمس »© 
ثم قال فى شرح النيل أيضا » والزوج أولى بزوجته 


والزوجة أولى بزوجها فيغسل أحد الزجين الآخر 
مباشرة ولو فى العورة وقيل لا تغسئل الزوجة 
زوجها ولا يغسل الزوج زوجته وذلك لانقطاع 
العصمة بينهما لكونه يحرم على احدهما أن يتمتع 
من الآخر اذا مات بجماع أو مس أو نظر » ولو 
كان أحد الزوجين أولى بالآخر لغسل رسول الله 
على الله علية. وسحلم خنيية رضي الله هنها: + 


وكال يمسن امتححات: لهي قل إخراء 
زوجها أما الزوج فانه لا يغسل زوجته فان بانت 
عنه فلا يفسل أحدهما الآخر وأما السيد فقيل أنه 
يغسل أمته » والآمة تغسل سيدها وقيل لا يغسل 
أحدهما الآخر قولان والقول بعدم الغسل هو 
الأظهر . ٍ 


وقيل يصح غسل السيد لامته ولا يصح الامة 
لسيدها وذلك ليقاء ملكه عليها ان ماتت هى 
وعدم بقاء ملكهعليها ان مات هو وذلك الخلاف 
فى الأمة المتسراة.» أما ان كانت أمة غير متسراة 
فتغس ملهاالنساء ولا ينبفى غير ذلك »© وق الانسان 
المشكل الذى لم يبين ذكر ولا أنثى أقوال خقيل 
تشترى له أمه من ماله وتغسله وان لم يكن له مال 
فمن بيت المال » وقيل تيمم له الرجال فوق ثوب » 
وأجيز مباشرة وأحسسن الأقوال التيمم له فوق 
ثوب أو مباشرة . 


)١(‏ كتاب الايضاح للامام الشسيخ عامر بن على الشماخى مع حاشية الشيخ عبد الله اين سعيد السدويكقى 


ح ١ا‏ ص 58١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


(؟) كتلب شرح النيل وشفاء العليل احمد بن يوس ف آأطفيشن جح ١‏ ص 7648 » ص 164 الطيمة السابتة . 


أغهساعء ال 


اغهاء 


ُ 


التعريف عند اللفويين : 

أغماء مصدر فعله أغمى عليه ٠.‏ 

يقال أغمى عليه اغماء » وأغمى عليه فهو 
مغمى عليه بضم الميم وسكون الغين وفتح الميم 
الثانية ٠‏ 

وغمى عليه بالضم ‏ فهو مغمى عليه يفتح 
المدم وسكون الغين وكسر اليم الثانية ‏ على 
وزن مفعول . فأصل مادته غماء . 


قال ابن دريد : غما البيت يغموه غموا ويغميه 
ميا اذا غطاه . 


والفما سقف البيت وتثنيته غموان وغميان 
وهو الغماء أيضا والكلمة واوية ويائية ٠‏ 


وغمى على المريض ‏ بضم الغين وكسر 
اليم 


وفى التهذيب أغمى على فلان اذا ظن أنه مات 
ثم يرجع حيا ٠‏ 


ورجل غمى عليه بالفتح ل مغمى عليه » 
وامرأة غمى كذلك: . 


وكذلك الاثنان والجمع والمؤنت لأنه مصدر . 


وقد ثناه بمعضهم وجمعه فقال رجلان غميان 
ورجال اغماء ٠‏ 


وفى التهذيب : غميان فى التذكير والتأنيث . 


ويقال ترك فلانا غمى مقتصور مثل قفى أى 
تركته مغشيا عليه ذا غمى لأنه مصدر © يقال 
غمى عليه غمى © وأغمى عليه اغماء . 


تال آبو بكر : يقال رجل غمى ‏ بالفتح 
والقصر ‏ لمشرف على الموت . 
قال فى التهذيب : ويقال رجل غمى ورحجلان 
قال الغراء : 
قد سكنوا ٠‏ 
قال ابن برى : والغمى أيضا ما غطى به 
الغرس ليعرق ٠‏ 


تركتهم غمى لا يتحركون كأنهم 


ويقال اغمى يومنا اذا دام غيمه وأغميت 
ليلتنا غم هلالها . 

وغمى فهو مغمى ‏ بضم فسكون ‏ - ومغمى ل 
بضم ففتح ‏ اذا حال دون رؤيته غيم أو فترة 
كما يقال : غم.علينا . 

وأصل التغمية الستر والتغفطية ومنه أغمى 
على المريض اذا أغثشى عليه كأن المرض سمتر 
عقله وغطاه وهى ليلة الغفمى . 

قال الراجز : 
ليلة غمى طامس هللها 

أوغلتها وم ككره ابغفا لها 

وفى الحديث : فان غمى عليكم وفى رواية فان 
أغمى عليكم . 

وفى رواية فان غم عليكم نأكملوا العدة » 
والمعنى واحد(١)‏ . ش 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم 
الانصارى ج 15 ص ١07.‏ »؛ ص ١91‏ طبع الدار المصرية 
للتأليف والترجمة مصورة من طبعة بولاق بمصر مادة (غما ). 


ل اغياء 


التعريف عند الفقهاء : 


يكاد الفقهاء لا يخرجون فى استعمالهم كلمة 
ااه علن المعتى «النفوئ 


فقد جاء فى تبين الحقائق أن الاغماء ما يصم 
العقل به مغلوبا(١)‏ . 


وجاء فى بلغة السالك أن الاغماء مرض يعترى 
الشخص بسبب شدة هم أو فرح(؟) . 


( الفرق بين الاغماء وكل من النوم والجنون 
والعتة والسكر من حيث المفاهيم ) 


جاء فى شرح المنار وحواشيه أن الاغياء 
مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى . 


والنوم فترة طبيعية تحدث فى الانسان بلا 
اختيار منه فتمتنع حواسه الظاهرة والباطنة عن 
العمل ويحبس العقل عن الاستعمال عن قرامه 
فيعجز به العبد عن أداء الحقوق(؟) . 


والجنون آفة تحل الدماغ تبعث على الأقدام 
على ما يضار مقتضى العقل من غير ضعف فى 
أعضائه(؟) . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للامام فخر الدين 
عثمان بن على الزبلعى ج ١‏ ص ٠١‏ فى كتاب على هامف. 
حاشية الشيخ الشلبى على شرح تبيين الحقائق الطبعه 
الاولى طبع المطبعة الكبرى الاميرية بمصر سنة ١6١8‏ ه . 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى 
على الشرح الصغير لسيدى أحمد الدردير ج ١‏ ص 1١‏ ى 
كتاب على هامئه الشرح المذكور طبع المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر . 

9) ششيرح المنار وحواشضشيه لعز الدين عبد اللطيف 
أبن عبد العزيز بن ملك على متن المثار ف أصول ألفكه 
للشيخ أبى البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين 
النسفى ص 1605 ومعه حاشية الشيخ يحيى الرهاوى المصرى 
أبن محمد المعروف بعزمى زاده »© وأنوار الملك على شرح المنار 
لابن ملك للشيخ رضى الدين محمد بن أبراهيم الشمهر بابن 
الحلبى طبع المطبعة العثمانية سسئة ه7١‏ ه . 

(؟) المرجع السابق ص 1147 نفس الطبعة . 


والعته آفة توجب خللا :فى العقل فيصير صاحبه 
مختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العتلاء 
وبعضه بكلام المجانين وكذا سائر أموره . 


فكما أن الجنون يشسبه بأول أحوال الصبا فى 
عدم العقل يشيبه العته بآخر أحوال ‏ الصبا 


وجاء فى الأشباه والنظائر : أنه اختلف فى حد 
السكران . 


فقيل هو من لا يعرف الأرض من السسماء 
ولا يعرف الرجل من المرأة ل وبه قال الامام 


وقيل هو من فى كلامه اختلاط وهذيان » وهو 
قول صاحبيه رحمهما الله تعالى . 


وبه قال كثير من المشايخ . 


وقيل هو الحموى : وعليه الفتوى كما فى 
الخانية( . 


وجاء فى كشف الأسرار أن السكر قيل هو 
سرور يغلب على العقل ‏ بمياشرة بعض 
الأسباب الموجبة له فيمنع الانسان عن العمل 
بموجب عقله من غير أن يزيله ولهذا يقى السكران 
اعلا لكاي 


مثل الآفيون من أقسام السكر لانه ليس بسرور . 


وقيل هو غفلة تلحق الانسان مع فقور فى 
غير مرض وعلة ,١‏ 


(5) المرجع السابيق ص .16 نفس الطبعة . 

(5) الاشثمياه والنظائر لزين العابدين ابراهيم المشتهر 
بابن نجم المصرى مع شرحه غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد 
الحنفى الحموى جح ؟ ص ١١6‏ طبع دار الطبامة العامرة . 


١57 اغهاء‎ 


وقيل هو معنى يزول به العقل عند مباشرة 
بعض الأسباب المزيلة(١) ٠‏ 


وحار ف الأميناة والسلاكن:* إن السيع اميه 


قال بعضهم : ويزيله الجنون والاغماء والنوم. 


وقال الغزالى رحمه الله تعالى الجنون يزيله 
والاغماء يغمره والنوم يستره ٠‏ 


. قال السبكى رحمه الله تعالى »© وائما لم يذكر 
المغمى عليه فى قوله صلى الله عليه وسلم :© رفع 
التلم عن ثلاث »© عن النائم حتى يستيقظ وعن 
المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكير لآن المغمى 
عليه فى معنى النائم ٠.‏ 


ويظهر أن فى الخرف رتبة بين الاغماء والجنون» 
ومن الى الأعباة اكرب 1ه 


حكم اغماء المتوضىء 
يذهب الحلفية: : 


جاءءقى بدائع الصنائع 98 أن الاغماء من أنواع 
الحدث الحكمى لأنه فى اسسترخاء المفاصل 
واستطلاق الوكاء فوق النوم مضجعا »© والنوم 
مضجعا حدث » فهذا أولى ٠.‏ 


ولا فرق فى هذا بين الاضطجاع والقيام لآن 
ا دكرتانون المنتن "لا يوحي النسيكل بين عخال 
وحال(؟) ٠.‏ 


)١(‏ كشلف الأسرار على أصول على بن محمد البزدوى 
لعبد العزيز البخارى ج 1 ص 11975 طبعة حسسن حلمى 
الريزوى سنة 17.17ه فى كتاب على هامشه أصول على بن 
للامام جلال الدين عيد الرحمن السيوطى ص ؟!؟ »4 ص؟1؟ 
محمد البيزدوى . 

(؟) الاشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعية 
ص 5١9‏ وا ص ؟١5‏ الطبعة الأخيرة طبع شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البايى الحلبى يمصر سنة 98ا؟(ه ©» سستة 1١565‏ م. 

م بداشع الصنائع 5 ترتيب الشرائع لأبى بكر ين مسنعود 
الكاسانى ص ٠١‏ الطبعة الآولى طبع شركة المطيوعات 
العليية بمصر سنة ااه . 


مذهب المالكية : 


حاء فى مواهب الحليل أن الاغماء من الأسباب 
التى ينقض بها الوضوء . 


كازة انخلات :زحة اله" تمان ولاس دلق 
خليل وزوال العقل يغير النوم لا يفصل فيه 
خا تسل فى الكوم وهو ظافن: الدونة والرسالة, 


ولم يتعرض ابن الحاجب رحمه الله تعالى 
لكيفية نقض الاغماء ونحوه فى طول أو قصر وذلك 

وقال ابن بشسير رحمه الله تعالى : والقليل 
فى ذلك كالكثير . 


قال فى الطراز قال مالك رحمه الله تعالى : 
من غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله عليه الوضوء» 
فاذا كان قاعدا فأحب الى أن يتوضاً ٠‏ 


وعن أبن القاسم رحمه الله تعالى أنه لا وضوء 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الاغماء من تنواقص 
الوضوء اذ به يزول التمييز كما يزول بنحو النوم 
والسكر والجنون وذلك لقول رسسمل الله صلى 
الله عليه وجلم + العيدان:وكاء المبنة فين انشنان 
فليتوضاً « رواه أبو داود وغيره » . 


والاغماء أبلغ من النوم فى الذهول الذى هو 
الخرره) ٠‏ 


(5) مواهب الجليل لشرح مختصر لابى عبد الله محمد 
ابن محمد بن عبد الرحمن الرعبنى المعروف بالحطاب جح ١‏ 
ص 555 الطبعة السابقة . 

(ه) مغتى المحتاج المعروف يمعانى ألفاظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب جح 1١‏ ص ؟9؟ ©» ص 50 فى كتاب على 
هامشه متن المنهاج . 


١14‏ اغيياء 


مذهب الحنابلة : 


مقطية الفتل كاقواء او سكن ليل إى تر : 


قال فى المبدع : اجماعا على كل الأحوال لان 
هؤلاء لا يشعرون بحال بخلاف النائم ٠‏ ولو 
كان نم تغطيته بنوم ٠‏ 


قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى - وغيره ٠.‏ 


ولو تلجم فلم يخرج منه شىء الحاقا بالغالب 
لآن الحس يذهب معه ولعموم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « العين وكاء السه فمن 
نام فليتوضاً » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة » 
ولآن النوم ونحوه مظنة الحدث نأقيم مقامه(1) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن ذهاب العقل بأى شىء كان 
ذلك من جنون أو اغماء أو سكر من أى شىء سكر 
ليس من نواقض الوضوء خلافا لمن ذهبوا الى 
ذلك . 


ولا يقاس شىء من ذلك على النوم لأن النوم 
لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر فيقاس 


ادريس ج ١‏ ص 518 فى كتاب على هامقسه شرح منتهى 
الإراذاك اللحتيخ متصور ين يونس البؤوني. الطيمة الور 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 9(*#١ام‏ . 

)0 المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ج اص 1١1!‏ »© ص 595 مسئلة رقم ١6‏ طبع ادارة الطباعة 
المنرة بمصر تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر الطبيعة الاولى 
سسمنة 9١889‏ . 


مذهب الزيدية + 


جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من نواقتض 
الوضوء زوال العقل بأى وجه من نوم أو اغماء 
أو جنون(؟) ٠‏ 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من نواقض 
الوضوء كل ماأزال العقل مثل الاغماء والسكر 
والجنون دون مثل البهت » لا نعلم فيه خلافا بين 
أهل العلم كما روى عن المنتهى . 


وروى عن الغنية والمستدرك والدلائل والكفاية 
المسلمين(؟) . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أن الوضوء ينتقض بالاغماء 
والجنون والسكر ٠‏ 


وقيل لا ينتقض بالثلاثة ما لم يتيقن انتقاضه . 


وعلى القول بانتقاضه بها يعتبر فيها ما يعتبر 
فى الانتقاض بالنوم من ثقل وطلول واضطجاع » 
اذ المختار أنه ينتقض بالنوم الثقبل وان كان 
قصيرا أو كان النائم قاعدا لا بالنوم الخفيف وان 
تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو 
قيام ان لم يكن باضطجاع وان كان به نقض أن 
تطاول: وآن خف عل المحان (ه) ”+ 


9) شرح الازهار ج ا اص 15 
5( مستمسك العروة الوئقى ج كا ص "1١6١‏ 0 
(0) شرح النيل وشفاء العليل جح ١‏ ص ١‏ طبع مطبعة 


محمد يوسشف البارونى ٠.‏ 


اأغهياعء 545 


حكم ما اذا تسيب الإغماء ف فوات 
الصلاة أو فى قطع الاذان 
يدهت الختفية + 


تجا وام السيتكافم انه إن اقمون حملن 
الأشجاك نوما ؤايلة أو ايل بح افيه كفتناء 
ما فاته من الصلوات لانعدام الحرج » وان زاد 
على يوم وليلة فلا قضاء عليه لأنه يحرج فى 
القضاء لدخول العبادة فى خد التكرار(١)‏ وقال 
شر ارحيه الع عمالن 7 الافناء: لسن شط 
حتى يلزمه القضاء وان طالت مدة الاغماء(؟) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى منح الجليل ان الاغماء من الاعذار التى 
تبيح للمسلم أن يصلى الصلاة كلها فى وقتها 
الضرورى من غير أثم ولا معصية(7) . فاذا أفاق 
المغبى عليه فى الوقت الضرورى أدى الصلاة فيه 
من غير اثم لعدم تسيب المكلف فى ذلك()) قال فى 
المنتقى : ولو أن مغمى عليه أفاق قبل الغروب 
فذكر صلاة نسيها قبل الاغماء فائه يبدا بالصلاة 
التى نسى قبل الاغماء فان بقى بعد فراغها وقت 
للصلاتين أو أحداهما صلى ما أدركه الوقت وان 
لم يدرك ثسيئا من الوقت فقد اختلف فيه قول ابن 
القاسم رحمه الله تعالى فقال فى كتاب محمد 
لا يصلى ظهرا ولا عصرا واختاره أصبغ »© ورواه 
عن مالك رحمهما الله تعالى » وقال مرة آأخرى 
يصلى ما أفاق فى وقته رواه القاضى اسحاق عن 


)١(‏ بدائع الصنائع فى قرتيب الشرائع لابى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج١1‏ ص65؟ الطبعة الأولى طبع شركة المطبوعات 
العالمية يمصر سسنة /ا؟17ه . 

(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١8‏ نفس الطبعة ٠‏ 

6) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للسيخ 
محمد عليش ج ١‏ ص ؟!١‏ فى كتاب على هامشيه فى حاثشية 
المسماة تسهيل منح الجليل . 

(:) شرح أبى عبد الله محمد الخرشى على المختصر 
الجليل ج ١‏ ص .٠6؟‏ فى كتاب على هامقه حاشية الشيخ 
على العدوى الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر 


سنة 5197١اه‏ . 


محمد بن مسلمة فوجه الرواية الأولى ما روى عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك 
وقتها فاذا اجتمع فى هذا الوقت ثلاث صلوات 
واستوعبت الصلاة الأولى الوقت سقط فرض 
ما بعدها لما كانت أحق بالوقت »© ووجه الرواية 
الثانية أنه مغمى عليه أدرك وقت الظهر والعصر 
فلزمه الاتيان بهما وانما قدمت عليها الفائتة 
ترتيب لا لان الوقتت مختص أو لك لا يسقط فرض 
التلير والعضوزه) + قال ف 'الطراك 3 ؤاق اعد 
على من يؤذن فى بعض الأذان أو جن ثم أفاق بنى 
فيما قرب © وقال اشهب رحمه الله تعالى : ان 
رعف مقيم أو أحدذث أو مات أو أغمى عليه ابتدآأ 
فان بنى هو أو غيره أجزأ(؟) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه لا قضاء على شسخص 
ذى اغماء اذا أفاق لحديث « رفع القلم عن ثلاث » 
عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يبرأ » صححه أبن حيان 
والحاكم » فورد النص ف المجنون وقيس عليه كل 
من زال عقله بسبب يعذر فيه » وسواء قل زمن 
ذلك آو.طال ©<وائها وحية تصباء الشوءه على من 
أغمى عليه جميع النهار لمشقة قضاء الصلاة 
لانها قد تكثر بخلاف الصوم » نعم يسن للمفمى 
عليه والمجنون ونحوهما القضاء . بخلاف ذى 
الاغماء المتعدى به اذا أقاق فانه يجب عليه قضاء 
ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه(/) ولو أغمى 
عليه اول الوقت واستغرق باقيه وجبت تلك . 


(ه) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأآبى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المعروف يالحطاب جح ١‏ ص 6١١‏ فى كتاب 
على هامششه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسقف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق 
الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 4؟5اه ٠.‏ 

(5) المرجع السابق جح ١‏ ص 6597 نفس الطبعة ٠‏ 

0 مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ النهاج للشيخ محمد 
الشربينى الخطيب ج ١‏ ص ١88‏ فى كتاب على هامقشضه متن 
المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف التووى ٠.‏ 


١6٠‏ أغهاء 


الفمناؤة لا" القائنة التن جتكبم ينقيت ]ان افزاك وق 
عرض له الاغماء قبل عروضه قدر الفرض أخف 
ممكن ولو مقصورا لمسافر ووقت طهر لا يصح 
تقديمه عليه كتيمم لتمكنه من الفعل فى الوقت 
فلا يسقط بما يطرا بعده كما لو هلك النصاب بعد 
الحول وامكان الاداء فان الزكاة لا تسقط وكذا لو 
خلا عن الموائع فى أثناء الوقت القدر المذكور . 
وائما لم حجيه المبلاة الثانية الت حهم يميا اذا 
خلا من الموانع ما يسعها لآن وقت الأولى لا يصلح 
للثانية الا :اذا مئلاهها حيييا يكتلاف المكين ح 
وأيضا وقت الأولى فى الجمع وقت للثانية تبعا 
بخلاف العكس بدليل عدم وجوب تقديم الثانية فى 
جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على 
وجه فى جمع التأخير » أما الطهارة التى يكن 
تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضى زمن يسعها 
وان لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا فلا وجوب 
فى ذمته لعدم التمكن من فعلها كما لو هلك النصاب 
قبل التمكن(١) ٠‏ وتجب موالاة كلمات الاذان 
والاقامة لان ترك الموالاة يخل بالاعلام » ولا يضر 
بسير اغماء ويسن أن يستأئف فيه(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


نغاة ف اللعدئ :ان اندي المغين عليه «الشتلاة 
التى يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام 
لحاازواف: أن«عمارا برضئ الله جعالى هته فى 
عليه أياما لا يصلى فاستيقظ ثم استفاق بعد ثلاث 
فال اعطوني سود فتوسنا :ف سان كلك الليلة: 
وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب رضى الله 
تعالي قينة نكال 6" المعبى عليه (إذا :كرات السلةة 
يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها »© قال : قال عمران 
زعم ولكن ليصليهن وروى الأثرم رحمه الله تعالى 
هدي الحديكين: ق. ستتة » وهذًا فل السكابة 


)1غ( اللرجع السابق يج ١‏ ص ه؟١‏ نفس الطبعة 75 
فق المرجع السابق ج ١‏ ص ١7١5١‏ نفس المرجع ٠.‏ 


وقولهم ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا » ولآن 
الأغياء لا يسقط فرضش.س الصيام ولا يؤثر فى 
استحقاق الولاية على المغمى عليه فأشبه النوم. 
أما ما روى من أن عائشة رضى الله تعالى عنها 
سالك رسول: الله خاي الله عليتة ونسسام عن 
الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول 
الله. صلى الله عليه وسلم : ليس من ذلك قضاء 
الا أن يغمى عليه فيفيق فى وقتها خيصليها » فحدرث 
باطل يرويه الحاكم بن سعد وقد نهى أحمد رحمه 
الله تعالى عن حديثه وضعفه ابن المبارك وقال. 
البخارى : تركوه وى اسناده ايضا خارجة بن 
مصعب وهو ضعيف أيضا . ولا يصح قياس 
المغمى عليه على المجنون لآن المجنون تتطاول مدته 
غالبا وقد رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شىء 
من أحكام التكليف وتثبيت الولاية عليه ولا يجوز 
عل الأتساء عليهم 'الضلاة .و الملام 4 والاغيناء 
بخلافه » وما لا يؤثر فى اسقاط الخمس لا يؤثر 
فى اسسقاط الزائد عليها كالنوم ٠.‏ ومن شرب دواء 
فزال عقله به نظر فان كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو 
كالاغماء وان كان يتطاول فهو كالمجنون 6 وأما 
السكر ومن شرب محرما يزول عقله وقتا دون 
وقت فلا يؤثر فى اسقاط التكليف وعليه قضاء 
ما فاته فى حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا ©» 
ولآنه اذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر 
المحرم أولى(؟) . ولو أغمى على من يؤذن فى أثناء 
أذانه أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا صلاة على مجنون ولا مغمى 
عليه ولا حائض ولا نفساء » ولا قضاء على واحد 
متهم ألا ما أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت 


9) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن الحسين 
ابن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ١‏ ص 518 © وما بيمدها 
الى ص 517 فى كتاب أسسفله الششرح الكبير على متن المقنع 
لشمس. الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن آبى عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار 
بمصر ا سنة [4آ١اه‏ . 


١6١ اغياء‎ 


الحائض والنفساء فى وق تآأدركوا فيه بعد الطهارة 
الدخول فى الصلاة . برهان ذلك قول رسول 
الله صلى الله عليه وسسلم : «رفع القلم عن ثلاثة» 
فذكر المجنون حتى يفيق » أما المغمى عليه غلما 
رويئا عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه أن 
المغمى عليه يقضى » وقتابال سسفيان * 
يقضى أن أقاق عند ع روب الشمُسن 
الظهر والعصر فقط » وقد صح عن ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما خلاف قول عمار على أن الذى 
روينا عن عمار انما هو أنه أغمى عليه أريع 


صلوات فقضاهن » كما روينا عن نافع باستاده ‏ 


أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى 
ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة» 
وعن ابن جريج عن اين طاوس عن أبيه قال اذا 
اعون علو الريقن كي شقل: لما بعد الصبلاة ...كال 
على بن حزم : المغمى عّيه لا يعقل ولا يفهم 
دالخطاب عنه موتقع »ؤاذا كان كلمن ذكركا ير 
مخاطب يها فى وقتها الذى ألزم الناس أن يؤدوها 
فيه فلا يجوز أداؤها فى غير وقتها لأنه لم يأمر الله 
تهال بدلك 4 ومللةة ل يباين الله :فسان بويا 
لا تجب(١)‏ . وأما من سكر حتى خرج وقت 
الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى 
خرج وقتها ففرض على .هؤلاء خاصة أن يصلوها 
أبدا » قال الله عز وجل « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون(؟) » فلم يبح الله 
تعالى للسكران أن يصلى حتى يعلم ما يقول ©» 
وحدثنا عبد الله بن ربيع باسناده عن أبى قتادة 
أن-رسول الله على الله عليه وام كال. 20[ 
ليس فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة »© فاذا 
فين أحنك سحلا او كام عتها تلنضلها ذا 
ذكرها(”") . 


)١(‏ المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج ”اص 777 »| ص 1575 © مسئلة رقم 7 الطبعة الأولى 
طبع ادارة الطباعة النيرية بتحقيق الشيخ أحيد محمد شاكر 
سنة م76اه . 

(؟) الآية رقم 547 من سورة النسماء . 

0) اللمحلى لابن حزم الظاهرى جح 5 ص 1575 © ص 11706 
مسثلة رقم 8!؟ الطبعة السابقة ٠‏ 


جاء فى شرح الأزهار أنه لا تجب الصلاة على 
مجنون أو ما فى حكمه كالسكران والمغمى عليه » 
فاذا أفاق المغمى عليه لا يقضى ما فاته(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء ىق شرائع الاسلام أنه لو أغمئن على المؤذن 
للصلاة فى خلال الاذان ثم أفاق استحب له أن 
يستأئفه » ويجوز له البناء(ه) . واذا أغمى على 
من يجب عليه الصلاة فى جميع وقت الصلاة لم 
يلزمه قضاوؤها » وان أغمى عليه أياما استحب له 
قضاء يوم وليلة » وروى أنه يستحب له قضاء 
ثلاثة أيام وذلك لأن القضاء فرض ثان والأصل 
براءة الذمة وأما ما روى أن المغمى عليه يفضى 
ثلاثة أيام أو يوما وليلة فميحمول على 
التسححيلة 6 ...اذا اقرك الصلنى من اولوقت 
الظهر دون أربع ركعات ثم غلب على عقله بجنون 
أو اغماء او حاضت المرأة أو نفست لم يلزمهم 
الظهر واليه ذهب جميع اصحاب الشافعى الا أيا 
يحيى البلكىقانة كال يجب علية: عبلاة الظهر 
قياسا على من لحق ركعة من آخر الوقت » دليلنا 
اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون فى أن من لم يدرك 
من آول الوقت مقدار ما يؤد الفرض :هيه لم يلزمه 
قضاؤه(/) . واذا أدرك من اول الوقت مقدار 
ما يصلى فيه أربع ركعات ثم جن أو أغمى عليه 
لزمه قضاؤه واذا لحق مقدار ما يصلى فيه ثمان 
ركعات لزمه الظهر والعصر معا لما ذكرنا من 
أن وقت العصر يلى وقت الظهر » وأنه اذا زالت 
الشمس فائه يختص الظهر مقدار ان يصلى أريع 


(90؟) شرح الأزهار فى فقه الآئمة الأطهار لأبى الحسسسن 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص ١18‏ وحواشيه الطبمة الثانية 
طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ا18اه ٠‏ 

(ه) شرائع الاسلام فى الفقه الاسلامى الجعفرى للمحقق 
الحلى ج ١‏ ص ١ه‏ طبع دار مكتبة الحياة ببيروت ٠‏ 

() الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد بن الحسين 
ابن على الطومى دح ١‏ ص 86 مسئلة رقم ١7‏ الطبعة الثانيه 
طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة 7ا5١ه‏ . 

9 المرجع السابق ج ١‏ ص 8م © 851 مسئلة رقم ١6‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 


؟ ١6‏ أغيماع 


ركعات وما بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر » 
واذا ثبت ذلك فهذا قد ادرك وقت 'العصر فاذا 
لم يصل فيه فينيغى أن يجب عليهالقضاء بالاجماع» 
ومن خالف فى ذلك انما بناه على ان وقت العصر 
لم يدخل بعد ٠.‏ وجاء فى جواهر الكلام أن 
الصلاة لا تبطل قطعا لو اعرض للمنصوب للصلاة 
ما يبطل الصلاة من اغماء أو حدث » للأصل وغيره 
لكن فى التذكرة لو أحدث الامام فى صلاة الجمعة 
أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف 
غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا(١)‏ ثم لا فرق 
فى سيب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف 
لاطلاق: النضوسن.ومعشن الفتاوى “خلانا: للذكزى 
حيث أوجب القضاء فى الثانى دون الأول » ونسبه 
كما روى عنغيره الىالأصحاب مشعرا بدعوى 
الاجماع عليه وتيعه عليه بعض من تأخر عنه بل 
لعله ظاهر السرائر حيث قيد عدم وجوب القضاء 
بما اذا لم يكن هو السبب فى دخوله عليه بمعصية 
يرتكيها 4 وكرف كان فمستنده أعلى الظاهر 
انصراف الاطلاق الى المتبادر المتعارف »؛ سميما 
مع اشتمال جملة منزنصوص الاغماء على قولهعليه 
البنلاة '* كل..ما علي الله تعالى عليه فهو آولئ 
بالعذر » فيبقى غيره حينئذ مندرجا فى عموم قوله 
عليه السلام ' من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته 
واستحسنه فى الرياض لولا ما يظهر من الفوات 
من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت وهو مفقود فى 
المقام » وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب فى 
لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق بهالاختيار» 
لا تصح معاملته معاملة لمقدور المتعلق به الاختيار» 
وثانيا منع توقف صدق اسمم الفوات على تحقق 
الخطاب فى نحو ما نحن فيه © بل أقصاه توقفه 
على عدم النهى كالحائض ونحوها على أشكال 
فالأولى فى رد الشهيد حينئذ اطلاق النصوص بعد 
منئع الانصراف . اللهم الا أن يثبت اجماع وكأنه 
أخذ مما ذكر من وجوب القضاء على من زال 


)١(‏ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ محمد 
حسن النجفى ج ١١‏ ص 118 بتحقيق وتعليق الشيخ عباس 
القوجانى الطبعة السادسة طبع دار الكتب الاسلامية بالنجف 
سنة إغملاام . ١‏ 


عقله بسبب, منه كشرب المسكر وعلى كل حال 
فالمتجه اختصاص ذلك يما لو علم ترتب الاغماء 
على فعله أو بالمعصسية التى أشار الييسا فى 
السرائر(؟) . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى ششرح النيل أن قضاء الصلاة يلزم من 
جن أو أغمى عليه فى الوقت ولو فى اللحظة الاولى 
منه وأفاق بعده »© وقيل لا الا أن ذهب من الوقت 
مقذار ما يضلئ فيه مع ما لزمه من :الؤظائف ولم 
يصل وهو ذاكر غير ممنوع وان ذهب منه مقدار 
ما يتطهر لها بشروطها ووظائفها ولم يتطهر أوتطهر 
فجن أو أغمى عليه فلا اعادة عليه عند بعض»وقى 
الجنون أو الاغماء الذى قبله الزائل بعده قولان » 
والراجح عدم اللزوم لآن الصلاة يكلف بها فى وقتها 
وهذا دخل عليه وقتها وهو غير مكلف ولم يكن 
بحال تكليف حتى خرج وكذا النائم بعد الوقتت 
حتى خرج الا أن نام قبله لئلا يصلى فانها تلزمه؛ 
وان جن أو أغمى عليه قبل الوقت وافاق آخره 
فقدل: أن يق معدا ما يصبالى يوظاتقت) الستدازة 
كوضوء وكاستنجاء أن لزمه وكاغتسال ان لزمه 
فهى لازمة له وان بقى أقل لم تلزمه » وقيل ان 
بقى مقدارها بدون ما لزمه من وظائفها لم تلزمه 
وقيل أن بقى مقدار ركعة لزمته وقيل ان بقى أقل 
قليل لزمته وكذا الخلاف ان حجن أو أغمى عليه 
قبل مقدار ما يصلى على قول من لا يلزمه ثم أفاق 
آخره وان علم المجنون أو المغمى عليه أنه بقى 
من عقله ما يصلى به بتكييف أو بتكبير وأطاق لزمه 
أن يصلى فى حينه بما اطاق من ذلك(7) وان اغمى 
على الامام أو غشى بطلت عليه لانتقاض وضوئه 
بالاغماء ومضى فيها من خلفه وحكم اغمائه كحكم 
موته(؟) . 


(؟) المرجع السابق ج 1١7‏ ص ه »© ص 5 الطيعة السابقة 
سنة كالملا(ه . 

9) شرح النيل وثمفاء العليل للشيخ محمد ين يوسف 
أطفيشى ج ١‏ ص 15 طبع مطبعة محمد بن يوسف اليارونى ٠‏ 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 6975 نفس الطبعة ٠‏ 


١6 اغياء‎ 


ا يي ا راس 2 2 ا 2 يت ا تب 


أثر الإغماء فى الصيام 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بداشع الصنائع قال عامة مشايخنا أن 
الافاقة ليست من شرائط وجحوب الصيام ويحب 
صوم رمضان على المغمى عليه لكن أصل الوجوب 
لا وجوب الأداء بناء على أن عندهم الوجوب نوعان 
ولا تشترط القدرة لثبوته بل ثبت جبرا من الله 
تعالى شاء العدد أو أبى ا والثانى وجحوب الأداء 
وهو اسقاط ما فى الذمة وتفريقها من الواجب 
الخطاب وعلى أداء ما تناوله الخطاب لان الخطاب 
لا يتوجه الى الماحز عن فهم الخطاب ولا العاجز 
عن فعل ما تناوله الخطاب ٠»‏ والمغفمى عليه لعجزه 
عن استعمال عقله عاجز عن فهم الخطاب وعن 
أداء ما تناوله الخطاب فلا يثبت وجوب الآداء فى 
حقه ويثبت أصل الوجوب فى حقه لأنه لا يعتمد 
القدرة بل يثبت جبرا ٠‏ وتقرير هذا الأصل معروف 
التحقيق من مشسايخنا بما وراء النهر ان الوجوب 
ف الحقيقة نوع واحد وهو وجوب الأداء فكل من 
كان من ١هل‏ الأداء كان من أصهصل الوجحوب ومن 
محمد بن احمد السمرقندى رضى الله تعالى عنه ‏ 
لان الوجوب المعقول هو وجوب الفعل كوجوب 
الصوم والصلاة وسسائر العبادات ومن لم يكن من 
آهل آداء الفعل - الواجب وهو القادر على فهم 
الخطاب والقادر على فعل ما يتئاوله الخطاب 
لا يكون. من أهل الوجوب ضرورة والمغمى عليه 
الصوم الشرعى هو الامساك لله تعالى ولن يكون 
ذلك بدون النية والمغمى عليه ليبس من أهل النية 
والذى دعا الاولين الى القول بالوجوب فى حق 
المغبى عليه وغيره ما انعقد الاجماع عليه من 
وحوب القضاء على المغمى عليه بعد الافاقة بعد 


مضى بعضش الشهر أو كله»فقالوا ان وجوب القضاء 
يستدعئى فوات الواجب الأمؤقت عن وقته مع القدرة 
عليه وائتفاء الحرج فلابد منالوجوب فى الوقت ثم 
فواته حتى يمكن ايجاب القضاء فاضطرهم ذلك 
الى اثبات الوجوب فى حال الافماء » وقال 
الآخرون : ان وجوب القضاء لا يستدعى سابقية 
الوجوب لا محالة وانما يمستدعى فوت العبادة 
عن وقتها والقدرة على القضاء من غير حرج ٠‏ 
ولذلك اختلفت طرقهم فى المسئلة(١)‏ . ولو أفاق 
المغمى عليه فى نهار رمضان قبل الزوال فنوى 
الموم اجزاه عن رمضان بلا خلاف بين 
أصحاينا(؟) ٠.‏ 


جاء فى التاج(؟) والاكليل : أن من شروط الصيام 
وصحة فعله العقل © قال ابن القاسم رحمسه 
الله تعالى نقلا عن المدونة من أغمى عليه ليلا 
فى رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق 
الاعند المساء وبعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك 
اليوم ويقضيه وأما من أغمى عليه جل اليوم ففى 
المدونة قال مالك رضى الله تعالى عنه : من أغمى 
عليه قبل طلوع الشمس فاأفاق عند الغروب 
لم يجزه صومه لانه أغمى عليه اكثر النهار » وأما 
من أغمى عليه اقل اليوم ولم يسلم أوله غففى 
المدونة أن من نوى صومذلك اليوم فلم يفق الا بعد 
ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ٠.‏ قال ابن 
القاسم رحمه الله تعالى : ومن أغمى عليه قبل 
الفجر فلم يفق الا بعده لم يجزه صوم ذلك اليوم 
بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب 


)١(‏ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لآبى بكر بن مسعود 
الكاسانى ج ؟ ص 8م طبع شركة المطبوعات العلمية الطبعة 
الأولى يمصر سسنة /ا؟اه . 

(؟) المرجع السابق ج ؟ ص هم نفس الطبعة ٠‏ 

0) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهر بالمواق ج ؟ 
ص ؟15 فى كتاب على هامشش. مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل لابى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف 
بالحطاب الطيعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر 
سنة /؟7١اه‏ . 


165 اغيساء 


فانه يجزئه صومه »© ولو كان ذلك الاغماء لمرض 
به لم يجزه صومه قال ابن يونس رحمه الله تعالى 
لان المغمى عليه غير مكلف فلم تصلح لله نية 
والنائم مكلف لو نبه انتبه » وجاء فى المدونة أن من 
أغمى عليه بعد أن أصبح ونيته الصوم فأفاق 
نصف النهار وأغمى عليه وقد مضى أكثر النهار 
أجزاه صوم ذلك اليوم ») وروى - الخطاب عن 
ابن عبد السلام رحمه الله تعالى أن الاغماء ان 
كان فى أقل النهار مع سلامة اوله فلا اثر له 
كالنوم وذلك لكثرته فى الناس بخلاف الجنون لتلته 
وظاهر كلام صاحب الطراز أن حكم الجؤفون 
والاغماء سواء فقد قال فى باب الاعتكاف اذا أغمى 
عليه أؤ جن وكان فى عقله حين الفجر أو اكثر 
النهار ولم يخرج من المسجد حتى دخل الليل 
يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر فى صحته 
صومهة(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أن الصوم لا يجب على 
المغمى عليه لان العقل شرط وجوب صوم 
رمضان(؟) . وجاء فى المهذب أنه اذا نوى انسان 
الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهاز لم 
يصح صومه وعليه القضاء »© وقال المزنى رحمه 
الله تعالى يصح صومه كما لو نوى الصوم ثم نام 
جميع النهار ؛ والدليل على أن الصوم لا يصح 
أن الصوم نية وترك ثم لو انفرد الترك عن النية 
لم يصح اذا انفردت النية عن الترك لم يصح» 
وأذا النوم فان أبا سعيد الاصطخرى رحمه الله 
قال اذا نام جميع النهار لم يصح صومه كما لايصح 
اذا أغمى عليهجميع النهار والمذهب انديصحصومه 
اذا ثام 4 والفرق بين النسوم وبين الاغمياء 
أن النائم ثايبت المقل لآنه اذا تبه انتبه والمغمى 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج ؟ ص67 
فى كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق 
الطبعة السابقة . 

(؟) مغئى المحتاج للمعرفة ألفاظ المنهاج للفغسيخ محيد 
الشربينى الخطيب ج ١‏ ص 457 فى كتاب على هامشه متن 
النهاج لآبى زكريا يحيى ين شرف النووى . 


عليه بخلافه » ولان النائم كالمستيقظ ولهذا ولايته 
الصوم ثم اغمى عليه فى بعض النهار فقد قال فى 
كتاب الظهار ومختصر البويطى اذا كان فى أوله 
فى بعضه أجزاه وقال فىاختلاف أبو حنيفة وابن ابى 
ليلى : اذا كانت صائمة فأغمى عليها أو حاضت 
بطل صومها وخرج أبو العباس رحمه الله تعالى 
قولا آخر أنه ان كان مفيقا فى طرفى النهار صح 
واحد أنه يعتبر أن يكون مفيقا فى اول النهار وتأول 
قال فيه أربعة أقوال » أحدهما أنه تعتبر الافاقة 
أنه تعتبر الافاقة فى طرفيه كما أن فى الصلاة 
يعتبر القصد فى الطرفين فى الدخول والخروج 
ولا يعتبر فيما بينهما . والقول الثالثك : أنه تعتبر 
صومه لأنه معنى اذا طرأ أسقط فرض الصلاة 
تعتبر الافاقة فى جزء منه ولا اعرف له وجها . 
وأن نوى الصوم ثم جن خفيه قولان : قال فى 
الجديد : يبطل الصوم لانه عارض يسقط فرض 
الصلاة فأبطل الصوم كالحيض » وقال فى القديم: 
كالاغماء(؟) . قال صاحب مفغفنى المحتاج : ويجب 
قضاء ما فات بالاغماء لأنه نوع مرض فاندرج 
تحت قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام آخر(؟) وخالف الصلاة للمشقة 
فيها بتكررها وخالف الجئون لانه خف منه . ولو 
صب ماء فى حلق صائم وهو مغمى عليه لم يفطر 
لانتفاء الفعل والقتصد منه(ه) . 


(؟) المهذب لأبى اسحاق أبراهيم بن على بن يوسف 
الفروزابادى الشيرازى جح ١‏ ص 1850 فى كتاب أسقله النظم 
المستعذب فى شرح غريب المهذب أحمد بن أحمد بن بطال 
الركبى طبع مطبعة عيمسى البابى الحلبى بمصر . 

(5) الآية رقم 5لا من سسورة البقرة ٠.‏ 

(5) مغنى المختاج لمعرفة معانى ألفساظ المنهاج للشيخ 
محمد الشربينى الخطيب ج ١‏ ص 456 الطبعة السابقة . 


أغياعء م١‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى أن الصائم متى أغمى عليه جميع 
النهار فلم يفق فى شىء منه لم يصح صومه فى قول 
امامنا لآن الصوم هو الامساك مع النية » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله 
تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لى وأنا 
أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى . متفق 
عليه » فأضاف ترك الطعام والشراب اليه فاذا 
كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم يجزئه» 
ولأن النية أحد ركنى الصوم فلا تجزىء وحدها 
كالامساك وحده وآأما ما يقال من أن الاغماء كالنوم 
فمردود لأن النوم عادة وهو لا يزيل الاحساس 
دالكلية » ومتى نبه النائم انتبه » أما الاغماء 
فعارض وهو يزيل العقل فأثسبه الجنون . ومتى 
فسد الصوم بالاغماء فعلى المغمى عليه القضاء 
بغير خلاف علمناه لآن مدته لا تتطول غالبا ولا تثبت 
الولاية على صاحبه ف يزل التكليف به وقضاء 
العبادات كالنوم . ومتى أفاق المغمى عليه فى جزء 
من النهار صح صومه سواء كان فى أوله أو فى 
آخره لأن الافاتة حصلت فى جزء من النهار فأجزآ 
كما لو وجدت فى أوله خلافا للشافعى رحمه الله 
تعالى حيث قال فى أحد قوليه : تعتبر الافاقة فى 
أول المار الممكل ككم للندة قن وا و11 خالفنا 
فى ذلك لأن النية قد حصلت من الليل فيستغنى 
عن ذكرها فى النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم 
ولو كانت النية انما تحصل بالافاقة فى النهار 
لما صح منه صوم الفرض بالافاقة لأنه لا يجزىء 
بنية من النهار(١)‏ 9 


)١(‏ المفنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة على مخاصر الانام أبى القاسم لمحمد بن الحسسن 
اين عبد الله بن أحمد الخرقى ج ؟ ص ؟” » ص 758 فى كتاب 
أمسفلهة الخرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عير محمد بن أحمد بن قدامة 
القدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار بمصر سمنة 11؟1ه. 


مذهب الظاهرية(؟) : 


جاء فى المحلى أن من أغمى عليه أو جن بعد أن 
نوى الصوم من الليل لا يكون مفطرا بالاغماء عليه 
لكنه فيه غير مخاطب وقد كان مخاطبا به فان أفاق 
فى ذلك اليوم أفى فى يوم بعده من أيام رمضان 
فانه ينوى الصوم من حينه ويكون صائما لآنه 
حينئذ علم بوجوب الصوم عليه » وكذلك من حجن 
أو أغمى عليه قبل غروب الشمس فلم يفق الا من 
الفد وقد مذضى اكثر النهار »© وذلك لأننا تأملنا 
ما رواه على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم « رفع القلم 
: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل » فوجدناه 
ليس فيه الا أنه غير مخاطب فى حال جنئونه حتى 
عقل وليسؤفذلك بطلانصومه الذىلزمه قبلجنونه 
ولا عودته عليه بعد افاقته » وكذلك المغمى عليه. 
ووجدنا المجنون لا يبطل جنونه ايمانه ولا نكاحه 
ولا طلاقه ولا ظهاره ولا ايلاءه ولا حجه ولا احرامه 
ولا بيعه ولا هبته ولا شسيئا من أحكامه اللازمة له 
قبل جنونه ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب 
بطلان شىء من ذلك فقد يذهل الانسان عن الصوم 
والصلاة حتى يظن أنه. ليمن تصليا ولا اصائها 
فيأكل ويشرب ولا يبطل بذلك صومه ولا صلاته» 
بهذا جاعت السنن على ما ذكرنا فى الصلاة وغيرها 
وكذلك المغمى عليه ولا فرق فى كل ذلك ولا يبطل 
الجنون والاغماء الا ما يبطل النوم من الطهارة 
بالضوء وحده فقط »© وأيضا فان من نوى الصوم 
كما أمره الله عز. وجل ثم جن أو أغمى عليه فقد 
صح صومه بيقين من نص واجماع فلا يجوز 
بطلانه بعد صحته الا بنص أو اجماع ولا اجماع فى 
ذلك أصلا ٠.‏ 


عن ثلاث 


قبل غروب الشمسس فلم يفق ولا صحا ولا انتبه 


0( المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج 1 ص 1١1‏ »2 وما بعدها الى ص 1]؟ مسئلة رقم فى 
الطبعة الاولى طبع ادارة الطباعة النيرية بمصر بتحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر سنة 56؟1ه ٠‏ 


كه١‏ أغهياء 
ااا نل _ااسسسس ل اس 


ليلته كلها والفد كله الى بعد غروب الشمس 
أيقضيه أم لا ؟ نظرنا فوجدنا القضاء ايجاب شرع 
والشرع لبهت الايتص فلم تكد بحاي القضاء 
فى النص الا على أربعة : المسافر والمريض 
ع والحيتائقن والتسحاء. والففيية القدل: 
بالسنة ولا مزيد » ووجدنا النائم والسكران 
والمجنونالمطبق عليه ليسوا مسافرين ولا متعمدين 
للقىء ولا حيضا ولا من ذوات النفاس ولا مرضى 
للم بحت علي القضناء اما والا: خوطير | يحوت 
الصوم عليهم فى تلك الأحوال بل القلم مرفوع عنهم 
بالسنة » ووجدنا المصروع والمغمى عليه مريضين 
بلاشك لآن المرض هى حال مخرجة للمرء عن 
حال الاعتدال ‏ وصحة الجوارح والقوة 
الى الاقمطراب. وشتمف الجؤارح واعتلالها واهذة 
صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك ويبقى وهن 
كلك :ومنيعه خلتييا. بيط الأحافة مذ كان يديه 
مريضان فالتضاء عليهما بنص القرآن . وليس 
قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه الا ما أفاق 
ف وائفة ,مده ويقضباء النائ: للسحلدة بح يتكالي 
لقولنا هنا . بل هو موافق لآن ما خرج وقته 
للمغمى عليه خلم يكن مخاطبا بالصلاة فيه ولا كان 
أيضا مخاطبا بالصوم ولكن الله تعالى أوجب على 
المريض عدة من أيام آخر ولم يوجب تعالى على 
المردض اقضاء صلاة “وآوجب :تشباء ‏ المنلاة على 
النائم والناسى ولم يوجب تعالى قضاء صيام على 
الثاقم :والتجامى .بل اميتقطة تعالن امن “النانى 
والنائم اذ لم يوجبه عليه . ومن أفاق بعد ما تبين 
الفجر له اكل باقى نهاره واستأنف الصوم من غغد 
مكف )اه 
مذهب الزيدية : 

جاء فى البحر الزخار أن المذهب على ان الاغماء 
فى الصوم كالمرض فيجب على المغمى عليه أن 


يقضى صومه © وجاء فى حوائى شرح الأزهار : 
قال المفتى أما قولهم ان الجنون والاغماء مرض 


)١(‏ المرجع السابق جح 1 ص 55١‏ مسئلة رقم 1٠.‏ نفس 
الطبعة . 


فضعيف اذ لا خطاب على من زال عقله بخلاف 
المريض فينظر فى وجه الوجوب والقضاء عندنا 
بأمر جديد(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوثقى أن من شرائط وجوب 
الصوم عدم الاغماء فلا يجب مع الاغماء الصوم» 
ولو حصل الاغماء فى حزء من النهار . نعم لو كان 
الحاشية: بل لا يخلو وجوبهمن قوة . أما لو صحا 
قبل الزوال فالاحوط له تجديد النية والاتمام . 
ولا يجب على من أفطر بسيب الاغماء أن يقتضى 
الاغماء أم لم ينو(؟) ٠.‏ ويستحب للمغمى عليه اذأ 
امويكن ضنوها )+ 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل ان فى حكم المفمى عليه 
قولين أحدهما : أنه كالمجنون فلا يتضى ما فاته 
من صوم رمضان فى أثناء اغمائه » والقول الثانى : 
أنه كالمريض والنائم فيجب عليه أن يقضى ما فاته) 
وثانى القولين : اختيار ظاهر الديوان . ومنشا 
هذا الخلاف راجع الى حقيقة الاغماء هل هو 
زوال عقل عالمجنون أو هو خمود عقل وكونه 
داخلا لخلل فى .البدن فيكون كالنوم والمرض 


(؟) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لأحمد 
ابن يحيى بن المرتضى ج 1١‏ ص 17.١‏ »2 ص 161 الطيعهة 
الآولى طبع مطبعة السسعادة يمصر سمنة /851(ه ل 648ؤام ٠.‏ 

وحوائى شرح الأزهار ج ؟ ص ل# فى كتاب أسقل 
شرح الأزهار ]3 فقه الائمة الاأطهار لابى الحسن عبد الله بن 
مفتاح الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة (176هء 

() العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ١‏ ص 768 فى كتاب أسفله تعليقات لاشهر مراجع 
العصر وزعماء الشيعة الامامية طبع دار الكتب الاسلامية 
بطهران الطبعة الثانية سنة هم7اه . 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 075؟ نفس الطبعة ٠‏ 


أاغياعء لاه ١‏ 


وما تقدم فى القولين فى حكم المغمى عليه متعلق 
يمن يغمى عليه فى رمضان كله أو فى أيام منه أو 
فى يومين »© وأما فى يوم واحد ففيه أقوال أحدها 
أنه يكون مفسدا للصوم مطلقا والثانى أنه غير 
مسد مطلفة ان ميت الشة ماق الليل: والكالية انه 
يفرق بين أن يغمى على شخص قبل الفجر أو 
بعده » واذا أغمى عليه بعد الفجر فأما أن يكون 
بعد مضى أكثر النهار أو أقله فعلى القول الآول 
يجب أن يقضى كل يوم وقع الاغماء فيه » وعلى 
القول الثانى لا يجب القضاء الا ان أفطر بأكل 
أو شرب أو جماع أو نحو ذلك وان لم يبيت النية 
من الليل »© والمفسد له ان اغمى عليه قبل الفجر 
اوجب قضاء كل يوم طلع فجره على من لا يعقل 
صومه وهذا أحوط لشروعه فيه مع الفجر بلا عقل 
ولا نية ولو نوى قبل ذلك لكنه عند الفجر 
لانية له لزوال عقله ولا يصدق عليهأنه مستصحب 
لها ولا يصدق عليه أنه فاعل للصوم »© ولا يرد 
على ذلك بأن الذهول لا يفسد الصوم اذا كانت 
النية من الليل » ولا بأن النوم لا يفسده لآ نالذهول 
أمر كثير لا يطيق احد عدمه ولآن النوم مباح جاز 
فعله عمدا وجعل الله لنا فيه راحة والفرق بين 
اكثر النهار وأقله أوجب الفساد بالاكثر لا بالاقل 
او 'النصف © وحكم الأكثر غتده كالكل بخلاف الأقل 
والنصف . والمجنون كالمغمى عليه فى بعض ما ذكر 
وهو أنه ان طلع عليه الفجر وهو لا يعقل أبدل 
ما أصبح فيه مجنونا . والواضح أنه ان نوى 
الصوم ليلا واغمى عليه بعد ذلك أو جن أو نام 
ولم يحدث ما يبطل الصوم صح صومه »؛ واختار 
بعطدف آنه أن وال جعسكة ملا يدل عليه واختاز 
عقي 3 التاتة الى اللفرويه ان علده التقساء 
والصحيح ان لا قضاء عليه ان كان نيته من الليل 
ولم يحدث مبطلا الا أن اتصل نومه يومين فانه يعيد 
الثانى عند من يششترط التجديد للنية كل ليلة .وقال 
القند يضح «رحية الله عالق © “المفمن: علدستة 
يوما أو يومين أو أكثر يعيد الصوم وقيل الصلاة 
وقيل اياهما وقيل لا يعيد واحدا منهما » وقيل ان 
أغمى عليه فى أول النهار وصحا فى آخره أعاد 
النؤم ولا تميد فى المكسن وعيل 131 اعم مليسة 


فى وقت ما من النهار . اعاد(١)‏ اليوم . 
آثر الاغماء فى الاعتكاف 
مذهب الحنفية : 


جاء فى بدائع الصنائع ان نفس الاغماء لا يفسد 
الاعتكاف بلا خلاف حتى لا ينقطع التتابع ولا يلزمه 
ان يستقبل الاعتكاف اذا أفاق وان أغمى عليه 
أياما غسد اعتكافه وعليه اذا برأ أن يستقبل لأنه 
لزمه متتابعا وقد فاتت صفة التتابع فيلزمه 
الاستقبال كما فى صوم كفارة الظهار(؟) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى الشرح الكبير وحاشية الدستوقى 
عليه أن الاغماء اذا طرا على الاعتكاف فان كان 
الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو نذرا غير معين 
بطل اعتكافه فاذا أفاق أتى ببدل ما حصل فيه 
الأفيحاء -وكيل نقوه شتواء طنز الاباك فل 
الشروع فى الاعتكاف أو بعده أو مقارنا له . وان 
كان الإعتكاف نذرا معينا بغير رمضان فان طرآ 
الاغماء قبل الشروع فى الاعتكاف أو مقارنا له 
فلا يجب القضاء » وان طرأ بعد الشروع وجب 
التضاء متصلا » أما ان كان الاعتكاف تطوعا 
معينا بالملاحظة أو غير معين خلا قضاء عليه سسواء 
طرأ الاغماء قبل الشروع فيه أو بعده أو مقارنا 
لهل("؟) . 


مذهب الشافعية : 


المغيى عليه لعدم صحة نيته » ومحل ذلك اذا 


)1١(‏ شرح النيل وثشسفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيش جح ؟ ص 1١؟‏ » ص 2127 طبع محمد يوسف البارونى. 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى أبى بكر 


أين مسعود الكاسائى د كا ص ١١5‏ الطبعة الأولى طبع 


شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 19؟7١ه‏ . 

5) الشرح الكبر لابى البركات سيدى أحمد 
الدردير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى 
ج ١‏ ص 0١‏ فى كتاب على هامششه الشيرح الكبير طبع دار 
احياء الكتب العربية مطبعة عيسى البابى الطبى بمصر ٠‏ 


اغياء بم/6١‏ 


كان الاعماء 1 الداع اق الى هلوا علتحه فى 
أثناء اعتكافه فانه لا يبطل ويحسب زمئنه من 
اعتكافه المتتابع كما فى الصائم اذا أغمى عليه 
بقن النهار(ا) 4" وجاه اق المجوع ران لمكت 
اذا 'افي.علية فق الاعتكاف“فان: لم ,يخسرج ين 
المسجد خأفاق فاعتكافه باق لاييطل » قال المتولى 
رحمه الله تعالى : والمذهب أن زمان الاغماء 
محسوب بن الاعتكاف كما ذكرنا فى الصائم اذا 
أغمى عليه بعض النهار » قال وفيه وجه آخر 
وهو انه لا يحسب ذلك الزمان من الاعتكاف 
تخزيجا من قولنا فق الصائه. آذا اغبى عله 
بتطل «وبهذا الوجه قطع صاحيه الجاوي: © عال 
بخلاف إما أذا انام المعتكف فائة- يحسب: ونان 
تومه كالمستيقظ قى حريان الأحكام عليه . هذا 
اذا لم يخرجه أهله من المسجد أما اذا أخرجوه 
فلا ينقطع نتابع اعتكافه لأنه لم يخرج باختياره » 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » وقال المتولى 
وآخرون : هو كالمريض ان خيف تلويث المسجد 
منه لم يبطل تتايعه بالاخراج والا ففيه قولان 
اصحهما لا يبطل » أما اذا جن فان لم يخرجه 
وليه من المسجد <تى أفاق لم يبطل اعتكافه قال 
المتولى تريحفة الثه؟تفالن. :لعن لا. يلحي ازمان 
الجنون من اعتكافه لأن العبادات البدنية لا تصح 
من المجنون أداؤها فى حال الجنون فان أخرجه 
المولى فان كان لا سبيل الى حفظه فى المسجد 
لم يبطل تتابع اعتكافه بلا خلاف وان كان يمكن 
حنظة قال ,الماولي: فهو كالزيشن. ليكو فبده 
الخلاف والمذهب انه لا ينقطع تتابعه وهو الجارى 
على القاعدة(؟) . 


)١(‏ مغنى المحتاج لمعرفة معانى ألفاظالمنهاج للشيخ محمد 
الشربيتى الخطيب جح ١‏ ص 6565 ج ١‏ ص 755؟ 2)ا| ص 142106 
فى كتاب على هامشه متن المنهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف 
النووى . 

019 اضوع فرج لمكن للاسام ابن وكزيا:ايكين: ١‏ الكين 
ابن شرف ج ”“ ص 2١1‏ وما بعدها الى ص 2١8‏ فى كتاب 
يليه تتح. العزيق شرح الوجيق لابن القاسيم. غيد 'الكريم منحند 
. الرافعى فى تخريجٍ أحاديث الراقعى الكبر لابى الفضال 
أحمد بن على بن حجر العسقلانئى طبع ادارة الطباعة المثيرية 
بمصر ‏ . 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن الاعتكاف لا ييطل 
بالاغماء كما لا ييطل بالنوم بجايع يقاء 
التكليف(؟) ٠‏ وجاء فى المغنى والشرح الكبير أنه 
أن تعذر على المعتكف أن يقيم فى المسجد لمرض 
لا يمكنه المقام معه فيه كالقيام المتدارك أو سلس 
البول أو الاغماء » أو لا يمكنه المتام الا بمشقة 
شديدة مثل آن يحتاج الى خدمة وفراش فله 
الخروج واذا خرج ثم زال عذره نظرنا فان كان 
اعتكافه تطوعا فهو مخيرا ان شساء رجع الى 
معتكفه وأن ششساء لم يرجع اليه وان كان اعتكافه 
واجبا رجع الى معتكفه فبنى على ما مضى من 
اعتكافه()) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا ييطل الاعتكاف شىء 
الا خروج المعتكف عن المسجد لغير حاجة عامدا 
ذاكرا لأنه قد خارق العكوف وتركه » وبماشرة 
المزاة فى غير الترجيل لقسوله الله عز وجل 
« ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد »(0). 
وتعمد معصية الله سبحانه وتعالى أى معصية 
كانت لآن العكوف الذى ندب الله عز وجل 
اليه هو الذى لا يكون على معصية » ولا شك 
عند أحد من أهل الاسلام فى أن الله عرّ وجل 
حرم العكوف على المعصية فين عكف فى المسجد 
على معصية فقد ترك العكوف على الطااعة 


9) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن 
أدريس ج ١‏ ص 8ه فى كتاب هامشه شرح منتهى الارادات 
للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الآولى طبع المطبعة 
العامرة الشرفية سنة 178(9ه . 

)68 المغنى للامام موفق الدين أبى محيد عبد الله أحمد 
أبن محمد بن قدامة على مختصر الامام أبى القاسم عمر بن 
الحسسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ؟ ص ١55‏ فى كتاب 
أسفله الشرح الكبير للامام شمس الدين أبى الفرج عيدالرحمين 
ابن أبى عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى الطبعة الآولى 
طبع مطبعة المثار بمصر سنة 1865م ء 

. (0) الآية رقم 1١419‏ من سورة البقرة ٠‏ 


اغهياع |( 


فيطل عكوفه(١)‏ . ومن عصى ناسسيا أو خرج 
ناسسيا أو مكرها او بار أو جامع ناسسيا أو مكرها 
فالاعتكاف تام لا يقدح كل ذلك فيه شيئًا لأنه لم 
يعمد الى ايطال اعتكافه وقد صح عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه »(؟) . 


مذهب الامامية : 


حاء ف العروة الوثقى أن الاعتكاى لا يصح 
من المجنون ولو كان جنونه أدوارا فى دوره ولا من 
السكران وغيره من فاقدى العقل(؟) . 


أثر الاغماء فى الحج 
مذهب الحنفية : 


فأهل عنه ‏ رققاؤه جاء ذلك عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى وقال صاحباه لا يجوز ذلك . 
ولو أمر انسان انسانا بأن يحرم عنه اذا أغمى 
عليه أو نام فأحرم المأمور عنه صبح بالاجياع 
حتى لو أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز 
المخيظ حال احزانه عن" المنمن عليه كذا ف البعر 
الرائق © واختلفوا فيما لو استمر مغمى عليه 
الى وقت أداء الأفعال هل يجب أن يشلهدوا 
به المشاهد فيطاف به ويسعى ويوقف أو لا يجب 
شىء من ذلك بل مباشرة الرفقة لذلك عنه تجزيه؟ 
اختار. طائفة الآوؤل ؤاختان آخرون الفاتى © 


(!) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهرى ج ه ص 111 مسئلة رقم 77٠0‏ باحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر الطبعة الأولى 
سسئنة 769١(ه‏ . 

4 المرجع السابيق ج ه ص ١15‏ مسئلة رقم 171 نفس 
الطبعة . 

(؟) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
ج اا ص 501 فى كتاب أسفله تعليقات لأشهر مراجع العصر 
وزعماء الشيعة الامامية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران 
الطبعة الثانية سنة هم17اهم . 


وان أحرم عنه أو طاف به أو رمى عنه من ليس 
من رفقته ففيه خلاف قيل لا يجزيه وقيل يجزيه » 
كذا فى محيط السرخسى »© وروى عيسى بن أبان 
فى المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو أحرم. 
رجل بالحج وهو صحيح ثم أصابه عته فقضى به 
أصحابه المناسك ووقفوا به فليث كذلك سنين 
ثم أفاق أجزاه ذلك عن حجة الاسلام قال : 
وكذلك الرجل اذا قدم مكة وهو صحيح أو مريض 
الا أنه يعقل فأغمى عليه بعد ذلك فحمله أصحابه 
وهو مغمى عليه وطافوا به فلما قضوا الطواف 
أو بعضه وقد أغمى عليه سساعة من نهار ولم يتم 
ذلك يونا أكزاء ذلك عن *طوايه كذ تق الملضط + 
وذكر الاسبيجابى رحمه الله تعالى أن من طيف 
به جكيولا حرا ذلك الطلو اه من «التايل. حدما 
سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن 
المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة 
وللمحمول طواف الحج أو بالعكس »© ولو كان 
الحامل ليس بمحرم فللمحمول عما أوجبه احرامه» 
كذا فى البحر الرائق وهكذا فى شرح الطحاوى » 
ولو أن مريضا لا يستطيع الطواف خطاف به 
أصحابه وهو نائم فان كان لم يأمرهم بذلك 
لا يجزيه وان كان أمرهم ثم نام أجزأه » وكذلك 
اذا دخلوا به الطواف أو وجهوه نحوه فنام 
فطافوا به أجزاه هكذا فى المحيط . ولو استأجروا 
رجالا فحيلوا ائزاة فطافوا بها وتووا الشوات 
أجزاهم ولهم الأجرة واجزا المراة وان نوى 
الحاملون طلب غريم لهم والمحمولة بعقل وقد 
نوى الطواف أجزأ المحمول دون الحاملين »© وان 
كان مغمى عليه لم يجزئه كذا فى فتح القدير . 
وجاء فى فتأوى قاضيخان أن من اجتاز بعرفات 
وهو نائم أو مغمى عليه أجزاه عن الوتوف . 
ولو أحرم بالحج ثم أغمى عليه وطافوا به حول 
البيت على بعير واوقفوه بعرفات ومزدلفة 


(5) الفتاوى العالمكرية المعروفة بالفتاوى الهندية لجماعة 
من علماء الهند ج ١‏ ص ه8؟ 2 ص 588 فى كتاب على 
هامشه فتاوى قاضيخان محمود الاوزجندى الطبعة الثاني لة 
طبع المطبعة الأميرية بمصر مسنة 0181.0 . 


11 أغياء 


ووضعوا الأحجار فى يده ورموا بها وسعوا يه 
بين الصفا والمروة جاز © وروى عن محميد 
رحمه الله تعالى فى المحرم اذا أغمى عليه ييمم 
اذا طيف به تشبيها بالمتوضئين(1) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن المغمى عليه لا يحرم 
عنه وليه ولا غيره فلو أحرم عنه أحد لم يصح 
احزاعة احنة واف ار افوا ان تحرهوا هد المقين 
عليه بفريضة أو نافلة وسواء خافوا أن يفوته 
الحم ام الأاكيا ينيج ذلك من كاف ساكب الطراق 
وكما يفهم من كلام المدونة » قال البرازعى رحمه 
الله تعالى : ومن أتى الميقات وهو مغمى عليه 
نأحرم عنه أصحابه بحجة أو عمرة أو قران 
وتمادوا فان أفاق وأحرم بمثل ما أحرموا به عنه 
أو يراك «أفرك خويف تعرفة امع لتنا "إلى 
بعدهم قبل طلوع الفجر من ليلة الفجر اجزاه 
حجه وارجو أن لا يكون عليه دم لترك الميقات 
وان يكون معذورا وليس ما أحرم عنه أصحابه 
بشىء وانما الاحرام ما أحرم به هو . 

وان لم يقف حتى طلع الفجر من ليلة النحر 


قال ابن يونس رحمه الله تعالى وانما لم 
يصح أن يحرموا عنه لان الاحرام هو الاعتقاد 
بالقلب للدخول قى الحج والعمرة والاعتقادات 
الات :ولا ينوبت يها أحد عن :احد والمنبى عليه 
لا تصح منه ئية ولا تنعقد .عليه عبادة لانه عمو 
مخاطب بها فى حال اغمائه ولا خلاف فى ذلك . 


اذا علم ذلك فمن أغمى عليه عند الاحرام 
فينتظر فان لم يفق من اغمائه ل حتى خرج 
الوقث - فقد فاته الخج وان آفاق من اغيائه 
قيل فوات وقت الوقوف فلا يخلوا اما أن يفيق 
بعرفة أو يفيق قبل يوم عرفة فان أفاق بعرفة 


)١(‏ فتاوى قاضيخان محمود الأوزجندى ج ١ا‏ ص 555 فى 
كتاب على هامشش الفتاوى العالمكرية الطبعة السابقة . 


يلبى ثم يقطع مكانه التلبية على المشهور وقيل 
يلبى حتى يرمى جمرة العقبة . 


تعالى فان أمكنه أن يرجع الى الميقات فالاحسن 
له أن يرجع فان لم يفعل وأحرم من موضعه 
أجزأه وهل عليه دم ؟ 


قال ابن القاسم رحمه الله تعالى : لا أحفظ 
فيه عن مالك شميئا وأرجو أن لا يكون عليه 
شىء وهو بين فان دم مجاوزة المبقات انما يثبت 
فى حق من يجاوزه مريدا للحج أو للعمرة أو 
لدخول مكة على خلاف فى الآخيرة . 


وهذا اذا لم يكن عند الميقات مريدا أاصلا 
فآأشبه المجنون المطيق اذا جاوز به أهله المبتات 
ثم عوفى نأفاق وأحرم من موضعه لا يختلف فيه 
أنه لا دم عليه . هذا كله فيمن اغمى عليه قبل 
الاحرام()) . 


أما من أغمى عليه بعد الاحرام قبل أن يأتى 
عرفة فوقف به أصحابه فائه يجزيه سواء كان 
ذلك قبل الزوال أو بعده » قال ابن القاسم رحمه 
الله تعالى » قال سند لأن الاغماء لا ييبطل الاحرام 
وقد دخل فى ئية الاحرام ٠.‏ 


ولابد من أن يقف به أصحابه جزءا من الليل » 
ولو دفعوا به قبل الفروب لم يجزه عند مالك 
رحمه الله تعالى » قال فى الطراز وهو ظاهر وهو 
قول مالك وهو مذهب المدونة وهو المشهور © 
مقابلة قولان أحدهما : أنه ان أغمى عليه قبل 
الزوال لم يجزه وان أغمى عليه بعرفة بعد 
الزوال أجزاه ذلك وان كان ذلك قبل أن يتف 


(؟) مواعب الجليل الشرح مختصر أبى الشياء خليل لابى 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربى الرعينى 
والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف 


ابن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طيبع 


مطبعة السعادة بمصر سنة 754اه . 


١1١ أغياء‎ 


ولو اتصل حتى دفع به وليس عليه أن يقف ثانية 
أن أفاق فى بقية ليلته وهذا قول مطرف واين 
التاحسون: رحيهما: الله تعالى: :: 


والقول الثانى : أنه أن حصل الاغماء بعد 
اكه فى الوقوق :بعتن بعذا الرؤال اجزاه وانا 
أن وقف به مغمى عليه فلا يجزئه ولو كان ذلك 
بعد الزوال وعزاه اللخمى رحمه الله تعالى الى 
الامام مالك فى مختصر ما ليس فى المختصر 
ولاشهب رحمه الله تعالى فى المدونة ٠‏ 


وحزاه فى الطراز من ذكر ولابن نافع رحمه 
الله تعالى » قال أبن عرفة : وفى أجزاء من وقف 


بعد الزوال ولو بعد وقوفه . 


ثالثها : ان أغمى عليه بعدهما لهما وللخمى عن 
رواية الآخرين وابن شعبان مع أشدهب رحمهم 
الله تعالى » ونقل الاقوال الثلائة صاحب الطراز 
ونقلها فى التوضيح وغيره ٠‏ 


واذا قلنا يجزىء المغمى عليه الوقوف ولو كان 
قبل الزوال فنقل صاحب الطراز عن الموازية أنه 
لا دم عليه قال سند رحمه الله تعالى © ولو قدم 
عرفات وهو نائم فى محمله وأقام فى نومه حتى 
دخع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذى 
تكرنادى الشن عليه ونطلة الفتارع فق الكني + 


ومن شرب مسكرا حتى غاب عقله اختيارا 
أو بشىء أكله من غير علم أو أطعمه احد 
ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه نصا والظاهر 
أنه ان لم يكن له فى ذلك اختيار فهو كالمغمى عليه 
والمجنون وان كان باختياره فلا يجزئه كالجامل 
بل هو اولى(١) ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


العراقيون والخرسانيون وغيرهم على أن المغمى , 
عليه ومن غشى لا يصح احرام وليه عنه ولا رفيقه 
عنه لأنه غير زائل العقل ويرجى يرؤه عن قرب 
لو خرج فى طريق الحج فأغمى عليه عند الميقات 
قبل أن يحرم لم يصح أن يحرم وليه ولا رفيقه 
عتكة + 


سواء كان اذن فى ذلك قبل الاغماء أم لم يأذن 
خلافا لأبى حنيفة رحمه الله تعالى قال القاضى 
أبو الطيب رحمه الله تعالى ودليلنا على عدم 
الصحة أنه بلغ فلم يصح عقد الاحرام له من 
فيه كالتائى > ولا تسلم ٠‏ ان يقاس الأخسرام .على 
الطواف لأن الطواف لا تدخله النهاية حتى لو 
كان مريضا لم يجز لغيره العلواف عنه بل يطاف 
به محمولا . 


كما لا يصح أن يقاس المغمى عليه على الطفل 
لآن الاغماء يرجى زواله عن قرب يخلاف الصبا 
ولهذا يصح أن يعقد الولى النكاح للصبى دون 
المغمى عليه . 


واذا وقف وهو مغمى عليه ففى صحة وقوفه 
وجهان حكاهما ابن المرزبان والقاضى أبو الطيب 
فى تعليقه والدارمى والبفوى والمتولى وصاحب 
البيان وآخرون رحمهم الله تعالى أصحهما ل 
وبه قطع صاحب المهذب والأكثرون ‏ أنه 
٠ 0‏ 


وممن قطع به الشيخ أبو حامد والراقعى فى 
المحرد وآخرون وصححه ابن الصباغ والمتولى. 


9) المجموع شرح الملهذب للامام الحافظ أبى زكريا 
محيى الدين بن شرف النووى ج /ا ص 8/ فى كتاب أسسفله 
الترتيب كتابا فتح العزيز شرح الوجيز للامام أبى القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعى ثم التلخيص لابى الفضل 
محمد بن حجر بن على العسقلانى طيع ادارة الطباعة 
المنرية . 


كد اغهاعء 


قال صاحب البيان : 


هو المشهور . 


والثانى : يصح ورحجحه البغوى والرافعى فى 
الشرح ٠‏ 


ولو وقف وهو مجنون فطريقان المذهب القطع 
بأنه لا يصح والثانى فيه الوجهان كالمغفمى عليه » 
ولو وقف وهو سكران قال ابن المرزيان القاضى 
أبو الطيب والدارمى فيه الوجهان كلمفمى 
عليه 5 


وقال صاحب البيان ان كان سكره بغير معصية 
ففيه الوجهان كالمغمى عليه وان كان يمعصية 


تعليظا عليه . 


واذا قلنا فى المغمى عليه لا يصح وقوفه قال 
المتولى رحمه الله تعالى لا يجزئه عن حج الغرض 
عنه أيضا الرافعى رحمه الله تعالى وسكت عليه 
فكأنه ارتضاه ٠‏ 

واتفق أصحابنا على أن الجنون لو تخلل بين 
الاحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف أو بين 
الطواف والوقوف وكان عاقلا فى حال فعل 
الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع عن حجة 

ولو أغمى على المحرم قبل الرمى ولم يكن 
اذن ف الرمىعنه لم يضح الركئ عنه فى اغنائه 


بلا خلاف وان كان أذن فيه جاز الرمى عنه هذا 


هو المذهب وبه قطع الجماهير فى الطريتتين . 
ونقل الرافعى فيه وجها شاذا ضعيفا أنه 
لا يجوز » وحكى أمام الحرمين رحمه الله تعالى 
الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون 
لو استناب العاجز عن الرمى وص ححنا 
الاستنابة فاغمى على المستنيب دامت النيابة 


)غ0( المرجع السابق ج لم ص ٠60‏ 64 ص ٠١6١‏ نفسن 
الطبعة . 


وان كان مقتضى الاغماء الطارىء على اذن انقطاع 
أذنه اذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولسكن 
الغرض هنا اقامة النائب مقام العاجز . 


قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه » 
كال وعد -قالوا "لو اننكنات المنموي: و حال 
جياتهحياته من يحج عنه ثم مات المغصوب لم 
تنقطع الاستناية هكذا ذكروه فى الاذن المجرد 
وهو بعيد لكن. لو امرشن فى الاجسارة هالاجنارة 
تبقى ولا تنقطع لآن الاستئجار عن الميت بعد 
موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة 
الأحيبية : 


قال : والذى ذكروه فى الاذن جائز وهو 
محتمل فى الاغماء بعيد فى الموت هذا كلام الامام 


ثم ان الاصحاب فى الطريقتين اطلقوا أنه اذا 
استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه فى 
الاغماء كما ذكرنا . 


وقال الماوردى رحمه الله تعالى ان كان 
حين اذن مطيقا للرمى لم يصح الرمى عنه فى 
الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح 
أذنه وان كان حين الاذن عاجزا بأن كان مريضا 
فأذن ثم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى 
النائب وهذا كلام الماوردى رحمه الله تعالى 
ونقله الروبانى فى البحر عن الاصحاب واشسار 
اليه ابو على البندنيجى وآخرون . 


وفى كلام أمام الحرمين الذى حكيته عنه الآن 
مو افقدة فليحيل: اطلاق لامتحاب هلى من لتاب 
فى حال العجز ثم أغمى عليه » واتفق الاأصحاب 
ركيم الله عمالى: على اهلق اتن فق عاك اغيكة 
لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح 
لان أذنه ساقط فى كل شئء والمجنون كالمغمى 
عليه فى كل هذا صرح به المتولى وغيره رحمهم 
الله تعالى(؟) . 


(؟) المرجع السسابق جح لم ص 565 © ص 560 نفسن 
الطبعة . 


أاغهاعء ركدل 


مذهب الحنابلة : 


حافت ق اللفنى .والقبرح” الكيين: آنه اذا ان 
على بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقه لأنه بالغ 
فلم يصر محرما باحرام غيره عنه كالتائم 
ولو انه انن فق :ذلك واحاوة لم يضح قم ملم 
هذا أولى أن لا يصح(١)‏ . وان وقف وهو مغمى 
عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها لم 
يجزئه وهو قول الحسسن والششافعى وأبى ثور ©» 
وامتفاق من ادن رحد الله قغالى 8 ونان 
عطاء فى المغمى عليه يجحجزئه وهو قول مالك 
وأصحاب الرأى وقد توقف أحمد رحمه الله تعالى 
فى هذه المسألة » وقال الحسن يقول بطل حجه » 
وعطاة ير خسن عله خلك 'لأقه لا يعر له يجيه 
ولا طهارة » ويصح من النائم فصح من المغمى 
عليه كالمبيت بمزدلفة » ومن نصر الأول قال هو 
ركن من أركان الحج فلم يصح من المغمى عليه 
كسائر أزكاتة 4 غال' اين عقيل .زحية الله قغالن: 
والسكران كالمغمى عليه لأنه زائل. العقل بغير 
نوع خاضيه ا(لقين لله 6 “زان القاك : ميجتكريه 
الوقوف لأنه فى حكم المستيقظ(؟) . 


وخادق: كنات السناع "ان الاحرام الا ساكل 
بالأخماء. والمونت ,والسعر كالدوم ).+ وحساء فق 
شرح منتهى الارادات أنه لا ينعقد احرام مع 
ومن أحرم فأغمى عليه وخشى فوات الحج ذيح 
هديا ثساة أو سبع بدنة أو سمبع بقرة لقول الله 


)١(‏ اللمغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة على مختصر الامام ابن القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى ج ا ص ٠١5‏ فى كتاب 
أسفله الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى 
الطبعة الآأولى طبع مطبعة المنار بمصر سنة 1765ه . 

(9) المرجع السسابق جح ؟ ص 155 4 ص 138 نفسن 
الطبعة . 

) كشاف القناع عن متن الأاقناع للشيخ منصور بن 
أدريس ج ١اص‏ :2ه فى كتاب على هامشه منتهى الادارات 
للشيخ منصور بن يونسس. البهوتى . 

(8؟) ششيرح منتهى الارادات للشسيخ متنصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 517 فى كتاب على هامثشى كشاف القناع. 


عر وجل : 2 فان أحصرتم فما أستيسر من 
الهدى (ه) ولأن رسول الله صلى الله عليه 
أن ينحروا ويحلوا ٠‏ 


ويكون انذيح فى موضع حصره سواء كان حلا 
أو حرما لذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالحديبية وهى من الحل وينوى المحصر 
بذبح الهدى التحلل وجوبا لحديث انما الأعمال 
بالنيات « ثم حل من احرامه »1(6) ٠‏ 

وخناف و للقت انه 1 كان <الرثطل بوبنا 
أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستئيب من يرمى 
منة © قال الأقزى رحيحه الله تال 'قلت. لاني 
عبد الله اذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو 


“يكون فى رحله ؟ قال هو ذاك أو يكون فى رحله ؟ 


قال يعجبنى أن يشهد ذاك أن قدر حين يرمى 
عنه . قلت فان ضعف عن ذلك أيكون فى رحله 
ويرمى عنه ؟ قال نعم »© قال القاضى رحمه الله 
ليكون له عمل فى الرمى »© وان أغمى على 
المستنيب لم تنقطع النيابة وللنائب أن يرمى عنه 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن من أغمى(8) عليه فى احرامه 
أو جن بعد أن أحرم وهو فى عقله فاحرامه 
صحيح » وكذلك لو أغمى عليه أو حجن بعد أن 
وقف بعرفة ولو طرفة عين أو بعد أن أدرك ششسيئا 
من الصلاة بمزدلفة مع الامام فححجه تام لأن 
الاغماء والجنون لا يبطلان عملا تقدم أصلا ولا جاء . 
الله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاث» 
فذكر النائم حتى ينتبه والمبتلى حتى يفيق ©» 


(ه) الآية رقم ١953‏ من سورة البقرة . 

(9) كشاف القناع ج ١‏ ص 55١‏ الطبعة السسايقة . 

0) المغنى ج ؟ ص 5١ه‏ الطبعة السابقة . 

(4) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج لاص ١55‏ مسئلة رقم 185٠.‏ 


115 أغياعء 


والصبى حتى يبلغ » ليس هذا القول بموجب 
بطلان ما تقدم من عمله »© وانما فيه أنهم فى هذه 
الحال غير مخاطيبين فقط »© فاذا أفاقوا صاروا 
على حكمهم الذى كانوا عليه قبل . 


ومن أغمى!١)‏ عليه أو جن أو نام قيل 
الزوال من يوم عرفة فلم يفق ولا استيقظ الا بعد 
طلوع الفجر من ليلة يوم النحر فقد بطل حجسه 
سواء وقف به بعرفة أو لم يوقف به » وكذلك من 
أغمى عليه أو جن أو نام قبل أن يدرك شسيئا من 
ضلاة الصيم بمردلعنة مع الاسام فلم يفق 
ولا استيقظ الا بعد سلام الامام من صلاة الصبح 
فقد بطل حجه »© فان كانت امرأة فنامت أو جنت 
أو افون عليها غيل ان تق بتردلفة فلم تق 
ولا انتبهت حتى طلعت الشمس من يوم النحصر 
فقد بطل حجها وسواء وقف بها بمزدلفة أو لم يقف 
لآن الأعمال المذكورة فرض من فرائض الحج وقد 
قال الله عز وجل 3 وما آمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء(؟) » . 


وقال :زستخول: الله فتلي" الله بففه وطتلم 3+ 
« ائما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى » 
فصح أنه لا يجزىء عمل مأمور به الا بنية القصد 
اليه مؤدى باخلاص لله تعالى فيه كما آمر الله 
عز وجل » وكل ما ذكرنا لم يعبد الله فى الأعمال 
المذكورة مخلصا له الدين بها غلم يأث يها ولا حج 
من لم يأت بها ©» ولا يجزىء أن يقف به غيره 
هنالك تقول الله سبحانه وتعالى : « كل نفس 
بما كسبت رهيئة(؟) » . وقوله تعالى : 
« ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة 
وزر اخرى(؟) » . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن الحج لا يلزم المجنون 
لرفع القلم عنه » ولا السكران الا أن يميز لقول 


)١(‏ المرجع السابق جح لاا ص ١95‏ »2 ص ١595‏ مسثلة 
رقم 0م الطبعة السسايبقة . 

(؟) الآية رقم 18 من سورة البينة . 

(5) الآية رقم 8؟ من سورة المدثر . 

(5) الآبة رقم 116 من سورة الأتعام . 


الله عز وجل حتى تعلموا ما تقولون() » . 
والمغمى عليه كالمجنون(5) . ويفعل الرفيق فيمن 
زال عقله وعرف ما خرج له جميع ما يجب من 
فعل وترك فينوب عنه فى عقد احرامه وما بعده 
فيبنى ان أفاق » وان مات محرما بقى حكمه على 
الخلاف » والمذهب أنه ان كان قد أحرم فكذلك» 
نان جهل ما أحرم اله فكالناس 6 ولا“كم .عليه أن 
ذاكه اك الأسل الواءة 6 هال باهي اليسكر 
ولا وجه لتحتمه على الرفيق » بل ندب له 
معاونته على البر والتقوى(/) . وجاء فى شرح 
الآزهار أن الوقوف يجزىء على أى صفة كان 
سواء كان الواقف نائما آم مجنونا أم مغمى عليه 
أم سكران أم راكيا لمغخصوب أو نحو ذلك فان 
هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف لأن العيرة 
بالصيرورة وقد صار(8) 
مرض أو خوف منع من الرمى جاز له أن يستأجر 
من يرمى عنه من حلال أو محرم فان زال عذره 
والوقت باق بنى على ما فعل الأجير » ذكر معناه 
فى الهداية » كمن زال عقله ثم أفاق وفى الذويد 
يعيد ٠.‏ قال عليه السلام : والقياس يقتضخى أن 
الاستبانة لا تصح الا أن يكون العذر مأيوسا لكن 
كلام اصحابنا فيمن خرج للحج والحادثة قبله فى 
اعتبار اليأس وعدمه(؟) ٠‏ 


٠‏ ومن حدث له عذر من 


مذهب الامامية : 


كاد فكتسنتك زه العزوة الوكين أند هن اراد 
لمرض أو أغماء ثم زال وجب عليه أن يعود الى 


(ه) الآية رقم ”17 من سمورة النساء . 

(5) اليحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لأحمد 
ابن يحيى المرتضى ج ؟ ص 58١‏ الطبعة الآولى طبع مطبعة 
السعادة يمصر سنة /751اه سا سئة 8م56ام ٠‏ ُ 

7) المرجع السايق ج ١‏ ص ..5 نفس الطيعة ٠‏ 

() شرح الاأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله ين مفتاح ج ١‏ ص ١١.‏ فى كتاب أسفله الحوائكى 
الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة لام1اه ٠.‏ 

(9) المرجع السابق ج ؟ ص ١558‏ والحواشى أسفله 
نفس الطبعة . 

)٠١(‏ مستمسك العروة الوثقى للسيد محسسن الطباطبائى 
الحكيم ج ٠١‏ ص 17ه » ص 846 الطبعة الثانية طبع 
مطبعة النعمان بالنجف سسنة (178ه سا سنة [5ؤام ٠‏ 


١16 أاغياعء‎ 


الميقات اذا تمكن »© والا كان حكيه حكم الناس 
فى الاحرام من مكانه.اذا لم يتمكن الا منه وان 
تمكن من العود فى الجملة وجب © وذهب يعضهم 
الى أنه اذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ©» 
قال فى القواعد : ولو لم يتمكن من نية الاحرام 

لمرض وغيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه 
المحرم » وحكى فى كشف اللثام ذلك عن الأحمدى» 
وفى الدروسى : ولو جن فى الميقات أو أغمى عليه 
أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم . والظاهر 
أن المراد أن يحرمه رجل ويجنبه عن محرمات 
الاحرام الا أئه ينوب عنه فى الاحرام كما هو مذكور 
فى القواعد وغيرها أى يحرم به رجل فيتولى النائب 
والأفعال تكون من المنوب عنه اذ هو نظير قيام 
الطهارة بالنائب والصلاة بالمنوب عنه فان ذلك 
مما لا يقبل النيابة » ولذلك قال فى المدارك وقد 
بينا فيما سبق أن المراد بالاحرام عن غير المميز 
والمجنون والاحرام بهما لا كون الولى نائيبا عنهما. 
واقتفئى هذا القول عدم وجوب العود الى 
الميقات بعد افاقته وان كان ممكنا ولكن العمل به 
مشكل فالاقوى العود مع الامكان وعدم الاكتفاء 
به مع عدمة . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل وششفاء العليل أن من أغمى 
عليه قاصدا للبيت هل يجزيه أن يهل عنه أصحابه 
أو لا يجزيه حتى يفعل هو ؟ قال الربيع رحمه 
الله تعالى : من أم البيت فاغمى عليه فاهل عنه 
أصحابه ثم وققوا يه المناسك كلها أجزأه » ومن 
أزقه: بعد الاحرام ثم اسلم فهو على اخزاية + 
ومن ارتد قبل الغروب لم ينفعه وقوقه » وان 
ارتد بعده فخلاق والمختار أنه غير تام ان لم 
يزره(١)‏ ومن أغمى عليه عشسية عرفة أو سكر 
بعد الوقوف صح حجه »2 وقيل أن عليه الحج 
وكذا من حبس بعد الوقوف عن منى حتى مضت 


أطفيش.ى حي ؟ ص 511 طبع مطبعة محمد بن يوسف الباروتى ٠‏ 


أيامها ومن سكر من أول الوقوف الى آخره فلا 
حج له وقيل له حج »© ومن أفاض وادرك بعضا 
فله خج اجماعا » والنوم كذلك فى كله ولزم الدم 
للنوم فى ذلك كله عند من يبطل الحج(؟) ٠.‏ وان 
أغمى على الواقف بعد الزوال بعرفة أو وقع عليه 
مانع كجنون أو حبس بعد الوقوف فى بعض 
الزمان بعد الزوال حتى مضت أيام منى تم حجه 


ولا يخرج الى أهله مثلا حتى يزور » وان خرج 


ولم يصل أهله ولم يجامع فليرجع وان وصله أو 


أثر الاغماء فى عقد النكاح 
ذهب الحنفية : 


جاء فى تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه 
أنه قيل أن الشرط فى عقد النكاح حضور الشاهدين 
لاسماعهما » قال الكمال رحمه الله تعالى وهو 
قول جماعة منهم القافى على السعدى ونقل عن 
أبوابالامان من السير الكبير أنه يجوز وان لم 
يسمعوآأ وعلى هذا جوزه بحضور الأاصمين 
والنائمين والصحيح اشتراط السماع لأنه المقصود 
بالحضور ٠‏ قال الزيلعى » ولو عقد بحضرة 
النائمين جاز على الآأصح ولا ينعقد بحضور 
الأصمين على المختار » ولو عقد بحضرة السكارى 
صخ اذا فهموا وان لم يذكروا بعد للصحو » ولو 
وأن سمع أحد الشاهدين فأعيد على الآخر 
فسمعه دون الآخْر لم يصح الا فى رواية عن أبى 
المجلس ولو كان احدهما أصم فأعاد عليه صاحيه 
حتى سمع لا يجوز ولو سمع أحدهما كلام الزوج 
والآخر كلام المرأة ثم أعيد فسمع الذى كان سمع 
كلام الزوج كلام المراة وسمع الآخر كلام الزوج' 
تعالى ان اتحد المجلس يجوز وروى الشلبى عن 


(؟) المرجع المابق ج ؟ ص 5258 نفسنى الطبعة ٠.‏ 
؟) المرجع المابق جح ؟ ص 6.5 تقس الطبعة ٠.‏ 


سبج سجس سج 7 


جمع التفاريق أنه لابد من سماع الشهود كلام 
المتعاقدين وفى نظمالزند ويمستى : الاأصح أن 
سمافيا نما قرطروية اعد عاية الفليساء وق 
المحيط : ولا تقبل شهادة الكفار والسديان 
والمجانين والعبيد والمدبرين والمكاتبين والنائمين 
والأصمين الذين لا يمسمعون العاقدين(1) . 
ولا ولاية فى النكاح لصغير ولا لعبد ولا لمجنون 
لأنهم لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يكون 
لهم ولاية على غيرهم لان الولاية على الغير فرع 
الولاية على النفس ولهذا لم تقبل شسهادتهم ولان 
هذه الولاية نظرية ولا نظر فى التفويض الى 
رأيهم قال الشيخ أحمد الشلبى وهذا باجماع 
الأئمة الأربعة ©» قال الكمال رحمه الله تعالى : 
والمراد بالمجنون المطيق وهو على ما قيل سنة 
وقبل أكثر من السنة وقيل شهر وعليه الفتوى » 
وفى التجنيس وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوتت 
فى المجنون المطيق شسيئا كما هو دأبه فى التقديرات 
فيفوض الى رأى القاضى »© وغير المطيق يثبت له 
الولاية فى حالة افاقته بالاجماع ») وقد يقال 
لا حاجة الى تقييده به لآنه لا يزوج حال جنونه 
مطبقا أو غير مطبق لكن المعنى أنه اذا كان مطبقا 
سلب ولايته فتزوج ولا تنتظر افاقته واذا كان غير 
مطبق ثبتت له الولاية غلا تزوج وتنتظر افاقته 
كالنائم »؛ ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب ان 
فات بانتظار افاقته زوجت ولم تنتظر افاقته وان 
لم يكن مطبقا والا انتظر على ما اختاره المتأخرون 
فى غيبة الولى الأقرب(؟) . 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه يشترط فى صيغة عقد 
التكاح أصرار التعاتد وبقاؤه بصقة الكمال حتى 
. يوجد القبول » فان أوجب الولى ثم رجع أو جن أو 


)1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان 
ابن على الزيلعى وحاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى 
عليه ج ؟ ص 11 فى كتاب على هامشه الشلبى الطيعة 
الاولى طيع المطبعة الكبيرى الأميرية بمصر سسنة 1997م . 
(؟) المرجع السليق د ؟ ص ١298‏ نفس الطبعة ٠‏ 


أغمى عليه أو رجعت الآذنة عن اذئها اأو أغنى 
عليها أو جنت أو ارتدت امتنع القتبول(؟) ©» 
ولا ولاية لمجنون فى حالة جنونه المطبق وكذا ان 
تقطع جنونه كما صححه فى الروضة وان صحح 
الرافعى فى الشرح الصغير أنه لا يزيل الولاية 
لعدم تمييزه وتغليبا لزمن الجئون فى المتقطع فيزوج 
الأبعد فى زمن جنون الآقرب دون افاقته ولو أفاق 
المجنون وبقى آثار الخيل كحدة خلق لم تعد ولايته 
فى أحد وجهين قال النووى رحمه الله تعالى لعله 
الأصح وجزم به فى الأنوار » ولو قصر زمن الافاقة 
جدا فهى كالعدم كما قاله الامام رحمه الله تعالى 
ولو قصر زمن الجنون كيوم فى سنة فهو كالعدم 
كذلك خلا تنقل به الولاية بل ينتظر افاقته كالمغفمى 
عليه ولا ولاية لمختل النظر ههرم وهو كبر 
السن ‏ أو خيل(5) وهو فساد العقل - ولا فرق 
فى الخيل بين الأصلى والعارض لعجزه عن اختيار 
الاكفاء » وفى معناه من شسغلته الأسقام والآلام 
عن ذلك . أما الاغياء فان كان لا يدوم غالبا 
قطما كالنائم » وان كان يدوم يوما أو أياما 
انتظر أيضا على اصح لأنه قريب الزوال كالنوم » 
ولا يصح أن يقاس سكون الألم فيمن شسغلته 
الأسغام واللام على اقاقة العين عليه ميدن أن 
ينتظر السكون فيه كما تنتظر الافاقة فى المغمى 
عليه لآن الاغماء له أمد يعرفه اهل الخبرة فجعل 
مرادا بخلاف سكون الآلم وان احتمل زواله . وقيل 
اذا كان الاغماء يدوم لا تنتظر اغاقته بل تنتقل 
الولاية للأبعد كالجنون والسكر بلا تعد فى معنى 
الاغماء » فان دعت حاجتها الى النكاح فى زمن 
الاغماء أو السكر فظاهر كلام الشيخين رحمهما 
الله تعالى أن الحاكم لا يزوجها وهو كذلك وان 
قال المتولى يزوجها(ه) . 


(؟) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد 
الشربينى الخطيب جح 1١‏ ص ١55‏ فى كتاب على هامشه متن 
المنهاج لاآبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ 

( ؟ ) الخبل بتحريك الموحدة واسكاتها فساد العقتل ©» 
وقيل انه بالاسكان مصدر ( أنظر لسان العرب ملدة خيل ) . 
( © ) مغتى المحتاج الى معرفة معانى ألفالظ المتهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص ١65‏ الطبعة السابقة. 


١17 أغهياعء‎ 


مذهب الحنايلة : 


جاء فى المغنىئ والشرح الكبير أن الاغماء لا يزيل 
ولاية النكاح لأنه يزول عن قرب فهو كالنوم ولذلك 
لا تثبت الولاية على المغمى عليه » ويجوز الاغماء 
على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم » 
ومن كان يجن فى الأحيان لم تزل ولايته لأنه 
لا يستديم زوال عقله فهو كالاغماء(١)»‏ ولو أوجب 
النكاح ثم زال عقله بجنون أو اغماء بطل حكم 
الايجاب ولم ينعقد بالقبول بعده لأنه ما لم يضامه 
القبول لم يكن عقدا فبطل بزوال العقل كالعقود 
الجائزة تبطل بالموت والجنون ‏ وهذا مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى ‏ وان زال عقله بنوم 
لم يبطل حكم الايجاب لانه لا يبصل العقود 
الحائزة فكذلك هذا(؟) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الأزهار(؟) ان من دواعى انتقال 
ولاية النكاح ممن يستحقها الى من يليه جنونالولى 
ولو صرعا ولو كان يفيق فى الحال » وكذا زوال 
عقله بالسكر او الاغماء او البنج وقيل ان هؤلاء 
الثلائة ينتظرون حتى يفيقوا ولا تبطل ولايتهم(؟) . 
ومن أركان عقد النكاح أن يكون القبول واقعا 
فى المجلس الذئ وقع فيه الايجاب . قال فى 
الحاشية : والعبرة بمجلس القابل من زوج أو 
ولى » وظاهر الازهار أنه لا فرق لآن أعمراض 
الموجب كالرجوع قبل القبول »© وهو يبطل 
بالرجوع من المبتدىء أو احرامه أو ردته أو 
جنئونه أو الاغماء عليه . قال المؤيد بالله فى احد 
قوليه : ويشترط أن يقع القبول عقيب الايجاب 


)١(‏ المغنى لابن قدامسة ج لاا ص 8706 2 ص 15م" 
(؟) المرجع السابق جح لا ص ؟؟؟ نفس الطبعة . 
(؟ ) شرح الأزهار فى فقه الائية الأطهار لابى الحسسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟ ص 56؟ وحواشيه الموضوعة أسفل 
كتاب الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بمصر سنة 1١+81‏ ه. 


فورا والا بطل اذا تراخى ولو قليلا وهو أحد 
قولى أبى طالب »© وقال أبو طالب فى القول الأخير: 
لا يشترط ذلك » وائما يشترط أن يقع القبول قبل . 
الاعراض أو لا يتخلل بين الايجاب والقبول من 
المتزوج أمر يفهم من حاله انه معرض عن القبول 
نحو أن يقوم بعد سماع الايجاب أو نحو ذلك ©» 
فلو تخلل زوال عقل أحدهما ثم أفاق ثم أوجب 
أو قبل لم يصح بل يستأنف وكذا لو اغمى على 
الزوجة وقد رضيت قال فى البحر بطل اذنها . 
ولعل ذلك حيث افاقت ولم يعقد إلولى » وعن 
المقتى عليه السلام : المذهب أن اذنها لا يبطل 
بيه(؟) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شزائع الاسلام أنه اذا أوجب عقد 
النكاح من يصح ايجابه ثم جن أو أغفمى عليه بطل 
حكم الايجاب فلو قبل من يصح قبوله بعد ذلك 
كان لغوا » وكذا لو سسبق القبول من القابل ثم 
زال عقله فلو اوجب الولى بعد ذلك كان لغوا(ه). 
ولا عبرة فى النكاح بعبارة الصبى ايجابا وقبولا 
ولا بعبارة المجنون وفى السكران الذى لا يعقل 
تردد »2 أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجار » وق 
فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كانماضيا(؟) . 
ولو جن الأب أو أغمى عليه انتقلت ولايته الى 
الجد خاصة فان زال المائع عادت الولاية اليه(/). 
ومن عيوب المراة التى يجوز أن يرد بها النكاح 
الجحنون وهو فساد العقل خلا يثبت الخيار مع 
غلية المرة » وانما يثبت الخيار فيه مع 
استقرارهة(8) ٠‏ 


( 4 ) شرح الازهارى فقه الائية الأطهار وحوائسيه ج " 
ص ؟؟5؟ الطبعة السابقة . 

(ه ) شرائع الاسلام في الفقه الاسسلامى الجعفرى 
للمحقق الحلى ج١‏ ص؟ طبع مطابع دار مكتبة الحياة للطباعة 
والنشر ببيروت ٠‏ 

()المرجع السابق ج ؟ ص م نفس الطبعة . 

(17) المرجع السابق جح ؟ ص ١١‏ نفس الطبعة . 

(8 ) المرجع السابق ج ؟ ص ١؟‏ ©» ص 5١‏ نفس الطبعة. 


36 اغهياء 


مذهب الأناضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يجب الاشهاد فى عتد 
النكاح ومن تزوج بحضرة نيام أو سكارى أو صم 
لم تجز شهادتهم » ومن تزوج بلا شهود ثم زال 
عقله فاستخلف له من يشهد على تكاحه لم يجز الا 
بتجديده لأن زوال عقله قبل تمام النكاح أبطال لما 
وقع منه فلا يصح البناء على ما بطل وكذا ان 
تجئن الولى فلا يصح اشهاد ولى سواه لما مر من 
ان زوال العقل ابطال لما وقع قبله(1) . 


حكم طلاق المفمى عليه وظهاره واعتاقه 
مذهب الحنفية : 


جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
انه لا يتقع طلاق المجنون والصبى والمعتوه 
والمبرسم والمغمى عليه والمدهوثس()) والنائم 
لانتفاء الارادة(7؟) ومن شروط المظاهر أن يكون 
عاقلا أما حقيقة أو تقديرا فلا يصح ظهار المجنون 
ولا الصبى الذى لا يعقل لآن حكم الحرمة وخطاب 
التحريم لا يتناول من لا يعقل ومنها أن لا يكون 
معتوها ولا مدهوشسا ولا مبرسما ولا مغمى عليه 
ولا نائما فلا يصح ظهار هؤلاء كما لا يصح 
طلاقهم(؟) » ويشترط ف المعتق كذلك أن لا يكون 


لق شرح الئيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
أطفيشس جح ؟ ص 617 © 5ه طبع محمد بن يوسف البارونى ٠‏ 

0111 جاء فى القاموسس المحيط : دهشن الرجل بالكسر كفرح 
تحير أو ذهب عقله » واقتصر فى المصباح المثير على المعنى 
الثانى فقال دهش الرجل دهشا من باب تعب ذهب عقله حياء 
أو خوفا قال أبن عابدين ولذلك جعله فى البحر داخلا فى المجنون 
( حاشية ابن عابدين ج ؟ ص 27388 ) ٠‏ 

0 حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار ج ؟ ص /ا617 » ص 458 فى كتاب 
على هامشه الشرح المذكور مع تقريرات لبعض الافاضل 
وتعليقات للشضيخ محمد العياس المهدى وتقييدات لوالده 
الشيخ محمد أمين المهدى الطبعة .الثالثة طبع المطبعة الكبرى 
الأميرية بمصر مسنة ١587‏ ها . 

(15) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع لأبى بكر بن 
مسعود الكاسائى ج 7 ص ١7١‏ الطبعة الآولى طبع مطبعة 
الجمالية بمصر سسنة م71١1‏ ه وسنة ١151م‏ ء 


0 


معتوها ولا مدهوشا ولا ميرسما ولا مغمى عليه 
لطلاق منهم . 


مذهب الالكية : 


جاء فى التاج والاكليل أن ابن اسن رحمه الله 
كعالئ عال :قرط المطبجلق أن يكون لبا عنن 
قلا تعد طلاق الكاقر ولا الضين :ولا مزال عقله 
بجنون أو اغماء أو نحو ذلك من نوم أو غيره 
مما يذهب الاستشعار . وكذا لا يلزم الظهار 
الصبى ولا المجنون ولا المغمى عليه ولا النائم 
ولا السكران بحلال لآن كلا من هؤلاء خارج 
ياشتراط التكليف فيمن يلزمه الظهار(6) © وكذا 
يشترط فى صحة العتق أن يكون صادرا من مكلف 
غير محجور عليه فلا يصح اعتاق غير المكلف كما 
لا يصح طلاقه وظهارهة ٠‏ 


مذهب الشافعية : 


جاء فى مغنى المحتاج أنه اذا مر طلاق بلسان 
نائم أو من زال عقله بسبب لم يعصى به لغى ذلك 
الطلاق وان قال بعد استيقاظه أو افاقته ١‏ أجزته 
أو أوقعته لما روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « رفع القلم عن ثلاث » وذكر 
منها النائم حتى يستيقظ »© ولا نتفاء القصد » ولو 


(ه) التاج والاكثيل لمختصر خليل لابى عبد الله محمد 
بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق جح 4 ص67 
فى كتاب على هامش مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء 
سيدى خليل لابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى 
الرعينى المعروف بالحطاب الطبعة الاولى طبع مطبعة السعادة 
بمصر بلتة ١7056‏ ه . 

)١(‏ شرح منهج الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد 
عليش ج ؟ ص 7١8‏ فى كتاب على هامشه حاشيته المسماه 
تسهيل منح الجليل . 


اإغهاء - 9كاأآ 


0ك 


تلفظ بالطلاق ثم قال كنت حينئذ صبيا أو نائمنا 
وأمكن ذلك صدق بيمينه كما قاله الرويانى رحمه 
الله عغللن © وان قال ق الروضة :اق ديق 
النائم نظر فانه لا أمارة عليه بخلاف الصبى(١).‏ 
وانما يصح الظهار من كل زوج مكلف بأن يكون 


ولا مغمى عليه لمامر فى الطلاق . نعم لو علق 
نفنى عليه حمل القلهان :كلها + عله أن كم 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى المغنى والششيرح الكبير أن اهل العلم 
اجمعوا على ان من زال عقله بغير سكر أو ما فى 
معناه لايقع طلاقه كذلك قال عثمان وعلى وسعيد 
ابن المسيب والحسن والنخعى والشعبى وغيرهم 
رضى الله تمالى عنهم ©» وقد أجمع أهل الرأى على 
أن الرجل اذا طلق فى حأل نومه لا طلاق له »© وقد 
تبت ان التتى على الله غليه وسلم هال ©( رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعنالصبى 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ) وروى عن 
ان هرير 3 رفن" الله نكال “منه أن النبى سكن 
الله عليه وسئم قال : ( كل طلاق جائز الا طلاق 
المعتوه المفلوب على عقله ) رواه النجاد رحيه 
الله تعالى » ولانه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل 
كالبيع وسواء زال عقله بجنون او إغماء أو نوم 
أو شرب دواء أو اكراه على شرب خمر أو شرب 
ما يزيل عقله ششربه وهو لا يعلم انه مزيل للعقل 
فكل هذا يمنع وقوع الطلاق رواية واحدة ولا نعلم 
فيه خلافا . وروى عن الامام أحمد رحيه الله 
تعالى انه اذا طلق المغمى عليه فلما افاق علم أنه 
كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك ٠‏ 


قال الامام احمد : اذا كان ذاكرا لذلك فليس 


)١(‏ مقنى المحتاج الى معرفة معانئى الفاظ المنهاج 
للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ؟ ص 587 فى كتاب على 
هايثقه متن النهاج لأبى زكريا يحيى بن شرف النووى ٠‏ . 

زفف المرجع السابيق جح ؟ ص 9؟7 نفس الطبعة ٠‏ 


هو مغمى عليه فيجوز طلاقه » وقال فى رواية أبى 
طالب رحمه الله تعالى فى المجنون يطلق فقيل له 
بعد ما افاق انك طلقت امراتك فقال أنا اذكر انى 
طلقت ولم يكن عقلى معى » فقال اذا كان يذكر 
أنه طلق فقد طلقت فلم يجعله مجنونا اذا كان 
يذكر الطلاق ويعلم به وهذا فيمن جنونه بذهاب 
معرفته بالكلية وبطلان حواسه فأما من كان جنونه 
لنشاف أو كان مبرسما فانه يسقط حكم تصرفه مع 
أن معرفته غير ذاهية بالكلية فلا يضره ذكره 
للطلاق(؟) . ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره 
كالطفل والزائل العقل بجنون أو اغماء أو نوم 
أو غير ذلك لا نعلم فى هذا خلافا(؟) . ولا يصح 
العتق من غير جائز » التصرف » فلا يصح عتق 
السين والحتون: © كال آين. المتقن' رحيحه "الله 
تعالى : هذا قول عاية أهل العلم وممن حفظنا 
عنه ذلك الحسن والشعبى والزهرى وأاصحاب 
الراى رحمهم الله تعالى وذلك لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم ) المذكور ولأنه 
تبرع بالمال فلم يصح منهما كالهبة ولا يصح عتق 
السفيه المحجور عليه وهو قول القاسسم بن 
محمد رحمه الله تعالى » وذكر أبو الخطاب فيه 
رواية أخرى أنه يصح عتقه قياسا على طلاقه 
وتدبيره»ويدل لنا أنه محجورعليه ومالهلحظنفسه 
فلم. يضح: عتقه كالضيى ولائه "تضرف اق الال 
فى حياته فأشبه بيعه وهبته ويفارق الطلاق لآن 
الحجر عليه فى ماله والطلاق ليس بتصرف فيه 
ويفارق التدبير لأنه تصرف فيه بعد موته وغناه عنه 
بالموت ©» ولهذا صحت وصيته ولم تصح هبته 


٠ المنجزة(ه)‎ 


) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد 
ابن قدامة على مختصر أبى القاسم عمر بن عبد الله بن أحمد 
الخرقى ج /ا ص 2256 فى كتاب أسسفله الشرح الكبير على متن 
المتنع لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمد بن أبى عمر محيد 
ابن أحيد بن قدامة المقدسى الطبعة الاولى طبع مطبعة المثار 
بمصر سنة 1564 ه. 

(:) المرجع السابق جح م ص ممه نفس الطبعة ٠‏ 
(ه) المرجع السابق ج 1و ص 7559 الطبعة الأولى سنة 
ك١‏ هه , 


لحن أغهيياء 
الل لل لل يي ير يي 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن طلاق السكران غير لازم 
وكذلك من فقد عقله بغير الخمر(١)‏ » ولا يجوز 
عتق من لا يبلغ ولا عتق من لا يعقل من سسكران أو 
مجنون ولا عتق مكره ولا من لم ينو العتق لكن 
اخطأ لسائه الا أن هذا وحده ان قامت عليه 
بينة ولم يكن له الا الدعوى قضى عليه بالعتق» 
وأما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه لقول الله 
عز وجل : « لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون(؟) ) فصسح أن السكران 
لا يعلم ما يقول. » ومن لا يعلم ما يقول لا يلزمه 
ما يقول حتى لو كفر بكلام لا يدرى ما هو لم يلزمه 
ولقول الله عز وجل : ١‏ وما أمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء(”؟) » ولقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( انما الأعمال بالنتيات 
ولكل امرىء ما نوى ) والمجنون والسكران والمكره 
لآانية لهم # :وكذلك مق اخطا ندانه. وليس امن 
هؤلاء أحد أخلص لله الدين بما نطق به العتق فهو 
ياطل » وصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ 
والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ »؛ وصح 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( عفى لأمتى 
عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه()) ) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى شرح الآزهار أن طلاق الصبى والمغمى 
عليه لا يقع ومثله طلاق المبرسم والمغمور بمرض 
شديد والمبنج وكل من عقله زائل غير السكران 
فان طلاقه واقع وان كان زائل العقتل 4 ولو لم 


)١(‏ المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج ٠١‏ ص ٠١8‏ مسثئلة رقم 11378 طبعة أولى طبع ادارة 
الطباعة المنيرية بمصر سسنة 0م7١(‏ م . 

(؟١)‏ الآية رقم 57 من سورة النساء . 

(؟ ) الآية رقم 18 من سورة الينة . 

0) المحلى لابن حزم ج 1 ص 86١؟‏ » ص ١١5‏ مسئلة 
رقم ١13105‏ نفس الطبعة . 


نيق.له تنيز © ولق طلدق السكراق فى تحال يكوه 
فحصل الشرط يعد ذلك وقع طلاقه(ه) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى شرائع الاسلام أنه لا يصح طلاق 
المجنون ولا السكران ولا من زال عقله باغماء أو 
شرب مرقد © لعدم القصد » ولا يطلق الولى عن 
السكران لان زوال عذره غالب فهو كالنائم ؛ 
ويطلق عن المجنون »© ولو لم يكن له ولى طلق 
عنه السلطان أو من نصبه للنظر فى ذلك0) . 
ولا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره 
ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغصب(7). 


مذهب الأباضية : 


جاء فى شرح النيل أن طلاق السكران واقع 
ومحكوم عليه به لأن عقله موجود فيه ولو كان 
مغمورا » ولزم طلاق المعتوه عند جابر بن زيد 
وَضَهِام رحبهما الله تعالئ لا آبئ غبيذة © وهو من 
يجن تارة ويصحو اخرى وهو المختلط العقل ل 
الا ان بان أنه طلق حال جنونه » وقيل يحكم 
بغالب أآمره ما لم يتبين طلاقه . أما طلاق المجئون 
فلا يقع اجماعا » وقيل ان السسكران لا يلزم 
طلاقه كالجنون » قال صاحب شرح النيل : 
التحقيق أنه ان بقى له بعض تمييز لزم والا خلا » 
وقيل : السكران لدواء شربه لا يلزيه طلاق » 
والسكران لشراب نحو الخير يلزمه »© والايلاء 
والظهار والعتق كالطلاق فى هذا ولا يصح بيعه 
ولا شراؤه ولا هبته ولا تزوجه وسواء سكر بنفسه 


أو أكره على شرب المسكر فشرب فسكر خلانا 


(ه ) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن 
عبد ألله بن مفتاح ج ؟ ص 586 الطبعة الثانية طبع مطبعة 
حجازى بمصر سنة 176 ه . 

(1) شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام للمحقق 
الحلى أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن جح 8 ص ١١‏ 
بتحقيق وتعليق عبد الحسين محمد على الطبعة المحتقةالأولى 
طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف منة 17994 هم ) سئة 
كككللام . 

)0 المرجع السابق جح ؟ ص 5١‏ نفس الطيمة ٠‏ 


للشافعى رضى الله تعالى عنه ©» ولا طلاق لولى 
المجنون أو خليفته ولا لولى المخالط فى عقله أو 
خليفته » وكذا المعتوه . وقال بعض قومنا رحمهم 
الله تعالى يصح من أوليائهم وخلائفهم » واختلفوا 
أيضا فى يمين السكران » ولا يلزمه اقرار ولا عقد» 
ولا يلزم الطلاق ميرسما(١)‏ خولط فى عقله » وى 
طلاق المفمى عليه قولان(؟) ٠‏ 


بعض أاحكام يختلف فيها الاغماء 
عن كل من الجنون والعته والنوم والسكر 


1 مذهب أ نقدة 2 


جاء فى كشف الأسرار أن القياس فى الجنون 
أن يكون مسقطا للعبادات كلها أى مائعا لوجوبى 
سو اهكان الكدون اليا او غارفا ونؤاء كان 
قليلا أو كثيرا » وهو قول زفر والشافعى رحمهما 
الله تعالى حتى قالا لو أفاق المجنون فى بعض شهر 
زيشان لمايجب عليه قضاء ها مشى كالضبى: آذا 
بلغ أو الكافر اذا اسلم فى خلال الشهر © وكذا 
اذا أفاق قبل تمام يوم وليلة لم يجب عليه قضساء 
ما فاته من الصلوات عندهما وذلك لآن الجنون 
ينانى القدرة لأنها تحصل بقوة البدن والعقل . 


والجنون يزيل العقل فلا يتصور فهم الخطاب 
والعلم به بدون العقل والقدرة علىالاداء لا تتحقق 
بدون العلم لان العلم أخص أوصساف القدرة 
فتفوت القدرة بفوته » وبفوت القدرة بنوت الأداء» 
واذا فات الأداء عدم الوجوب اذ لا فائدة فى 
الوجوب بدون الاداء وحاصله أن أهلية الاأداء 
تفوت بزوال العقل » وبدون الأهلية لا يشت 
الوحوب © فلا يحب القضاء . 


والدليل على ذلك أن الصبى أاحسن حالا من 


١ (‏ ) المبرسم يضم الميم وقتح الباء واسسكان الراء وفتنح 
السين من أصيب بعلة يهذى فيها » تسسمى البرسام بكسر الباء 
وسكون الراء ( أنظر شرح النيل ج 8 ص 5957 ) . 

( 1 ) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش ج ٠7‏ ص 517 طبع محمد بن يوسف اليارونى ٠‏ 


المجنون فانئه ناقص العقل فى بعض أحواله عديم 
العقل فى بعض أحواله الى الاصابة » والمجنون 
عديم العتل لا الى الاصابة عادة » واذا كان 
الصسدو تع : الوجوت مت :لم اوم :السو عقباء 
ما مضى من الشهر اذا يلغ فى خلال الشسهر 
فالجنون أولى به » وهذا بخلاف المغمى عليه 
حيث يجب عليه قضاء ما مضى من الصوم عند 
الافاقة وقضاء الصلوات. اذا كان الاغماء أقل من 
يوم وليلة لأن أهليته قائمة لقيام العقل اذ الاغماء 
لا ينافى العقل بل هو عجز عن استعمال آلة 
القدرة كالنوم فكان العقل ثايتا كما كان كمن عجز 
عن استعمال السيف لم يؤثر ذلك فى السيف 
بالاعدام فكذلك الاغماء . 


لكن علماعنا الثلاثة رحمهم الله تعالى 
استحسنوا فى الجنون اذا زال قيل الامتداد 
فجملوة عقوا اق منسافطا كان الم يعن والحقوه 
بالنوم والاغماء » وذلك أن الجنون من العوارض 
كالاغماء والثوم وقد الحق النوم والاغياء بالمدم 
فى حق كل عبادة لا يؤدى أيجابها الى الحرج على 
الكلف بعد روالهنا وججل كانها لح يوهدا "السلا 
فى حق ايجاب القضاء وأن العبادة كانت واجبة 
ققانت من :من تذرفيانحق التحتون الموطنوف بكوقة 
عارضا بهما بجامع أن كل واحد عذر عارض زال 
قيل الامتداد ٠.‏ 


وكذا الحكم فى كل عذر عارض كالحيض 
والنفاس فى حق الصوم . هذا فى حق ايجاب 
على الحقيقتة لورود النص المنبىء وأن الله 
تعالى لا يكلف نفسما الا وسسعها والا ما آتاها.» 
الا ترى أن الشرع ألحق العارض بالعدم فى حق 
صحة الأداء حتى أن من نوى من الليل الصوم 
ثم نام ولم ينتبه الا بعد غروب الشمس أو اغمى 
عليه أو جن ولم يفق الى ذلك الوقت حكم 
يجواز الصوم مع أنه عبادة خالصة والاممساك 
ركن وهو فعل مقصود ولايد فى مثله من التحصيل 
بالاختيار » وما به من العثر قد سلب اختياره 


لكن عند زوال العذر جعل هذا الفعل بمنزلة 


١/1‏ اغيسساء 


الفعل الاختيارى بطريق الحاق العذر الزائل 
بالعدم واذا كان فى حق الاداء الذى هو المقصود 
ففى حق الوجوب الذى هو وسيلة أولى أن يكون 
كذلك ©» يوضحه أن الشرع ألحق العارض بالعدم 
فى حق الأداء » وقت تقرره حيث حكم بصحة 
الفعل الموجود فى حالة النوم والاغماء . 


ونحن فى حق الوجوب الحقنا المارض بالعدم 
بعد زواله وجعلنا السبب الموجود فى تلك الحالة 
معتبرا فى حق ايجاب القضاء عند زوال المارض 
فكان أولى بالصحة(١)‏ . لكن الجنون اذا لم يمتد 
لم يكن عدم اعتباره والحاقه بالعدم وايجاب 


وقد اختلفوا فى الجنون الذى جعل عفوا 
اذا زال قبل الامتداد فقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى : « الحاق الجنون بالنوم والاغماء 
وايجاب القضاء عند زواله قبل الامتداد انما 
يتحقق اذا كان عارضا من كل وجه بأن حدث 
بعد البلوغ ليمكن الحاقه بالعوارض وجعله عفوا 
عند عدم الامتداد »6 فأما اذا بلغ الصبى مجنونا 
فان حكم هذا الجنون يكون مثل حكم الصبا 
فاذا زال هذا الجنون فى خلال الشهر صار 
فى معنى الصبى اذا بلغ فى خلال الشهر خلا يجب 
عليه قضاء ما مضى 5 


وقال محمد رحمه الله تعالى : الجئون الاصلى 
والعارض سواء فى أن غير الممتد من كل واحد 
منهما ملحق بالعدم ©» واعتير محمد رحمه الله 
تعالى حال الجنون الأصلى وهى أمتداده وعدم 
امتداده وفرق بين الأمرين فى الشىء الذى يزول 
هذا الجنون عنه من الواجبات مثل الوم 
والصلاة » ويلحق محمد الجنون الاصلى بأصل 
الجنون وهو كونه عارضا - يعنى أن الاأصل 
فى الجنون أن يكون عارضا نظرا الى أن الاصل 


)1١(‏ كشسف الأسرار على أصول على بن محمد البزدوى 
لعبد العزيز البخارى ج 14 ص ١١784‏ » ص ١758‏ طبعة حسن 
حلمى الريزوى سنة 1707 ه فى كتاب على هامشه أصول 
البزدوى . 


فى الجبلة سلامتها عن الآفات فكان هذا الجنون 
أصليا أمرا عارضا فيه فيلحق محمد رحمه الله 
تعالى هذا العارض بأصل والحاقه الأصصل 
بالعارض انما يتحقق فى زوال الجنون الأصلى 
قبل انسلاخ شهر رمضان فانه يلحقه بزوال 
الجنون العارضى قبل الاتسلاخ ويوجتب تاه 
ما مضى من الشهر بزواله ولا يوجبه أبو يوسف 
رحمه الله تعالى وكذا الحكم فى الصلاة بأن بلغ 
مجنونا ثم زال الجنون قبل مضى يوم وليلة 
لزمه قضاء صلوات ما مضى عند من جعل الجنون 
الاضلن: كالعارهى ولا بلزمة: تشاؤها عند من 
فرق بينهما ‏ وذكر الاختلاف فى الميبسوط 
وفتاوى قاضيخان وعااة الكتب على عكس 
ماذكر ههنا فقيل وان كان جئونه أصليا بأن بلع 
مجنونا ثم أفاق فى بعض الشهر فالمحفوظ عن 
به وحية: الله حال أنه لني هليه ققباء 
ما مضى لأن ابتداء الخطاب يتوجه عليه الآن فيكون ' 
بمنزلة الصبى يبلغ ٠‏ 

وروى هشسام عن أبى يوسف رحمهما الله 
تعالى أنه قال فى التقياس لا قضاء عليه ولكنى 
استحسن فأوجب عليه قضاء ما مضى من الشهر 
لآن الجنون الأصلى لا يفارق الجنون المارفى 
فى شىء من الأحكام وليس فيه رواية عن أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى » واختلف فيه المتأخرون 
علي قياش يذعبه :8 والأضم آنه ليسن عليه عضاء 
ما مضى . 

وفك القنية: التو اللفين :* يدينه" اللا كيال 
فى طريقته ما يواغقه فقال فى ظاهر الرواية : 
لا فرق بين الجئون الأصلى والعارضى ٠.‏ 


وروى أبن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى 
أنه جعل الذى بلغ مجئونا بمنزلة الصبى والكافر 
ولم يرد عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى هذا 
شىء منهم من جعل ما روى عن محمد تفسرمرا 
ااانه ق طحاهن الرو ايقن 


ومنهم من يجعل هذا قول محمد رحيه الله 


تعالى خاصة وجه الفرق أن الجنون الحاصل 


١7 اغهياء‎ 


قبل البلوغ حصل فى وقت نقصان الدماغ الآفة 
فيه مانئعة له عن قبول الكمال مبقية له على 
با كلق علدة ري الفميته الاسحلن كان ابا 
أصليا فلا يمكن الحاقه بالعدم فتلزيه الحقوق 
بقتصرة هلن: الكال. .+ 


فأما الحاصل بعد البلوغ فقد حصل بعد 
كمال الأعضاء واستيفاء كل منها القوة خكان 
بعترشا فلن "المخل الكايل: لخوق آقة عنازضية 
فيمكن الخاقه بالعدم عند انتفاء الحرج قايعاب 
الحقوق . 


ووجه المساواة بينهما فى الحكم ان الجنون 
الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارض أيضا 
لأئه لما زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر 
عارض على أصل الخلقة لا لنقصان جبل عليه 
دماغه فكان مثل العارض بعد بلوعه . 


وحد الامتداد فى الجنون يختلف باختلاف 
الطاعات لآن بعضها موقت باليوم والليلة وبعضها 
بالشهر وبعضها بالسنة . 

نالامتداد فى حق الصلوات وسائر العبادات 
يحصل بالكثرة الموقعة فى الحرج لأنه لم يمكتنه 
اداء العبادات مع هذا الوصف واذا زال وقد 
وجبت العبادات عليه فى حال الجنون اجتمعت 
ملي واحناك حال الحتون وؤاخيات حال الإفاقة 
فى وقت واحد فيخرج فى أدائها لكثرتها . 

ثم لما لم تكن للكثرة نهاية يمكن ضيطها اعتبر 
أدثاها نوهو .أن يتستوهي العكر وظيفية ألوقت 
الا أن وقت جنسسى الصلاة يوم وليلة وهو وقت 
قصير فى نفسه فأكدت كثرتها بدخولها فى حد 
التكرار . ثم اختلف أصحاينا غيما يحصل به 
التكرار فاعتبير محمد رحمه الله تعالى دخول 
نفس . الصلوات: فق نخد التكرار بان تصضير 
الصلوات ستا لان التكرار يتحقق به » واقام 
أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى الوقتت 


0 فى دخول الصلوات فى حد التكرار مقام الصلاة » 


يعنى أنهما اعتبرا الزيادة على يوم وليلة باعتبار 
الساعات . 


هكذا ذكر الاختلاف الفقيه أبو جعفر رحيه 
الله تعالى وفائدة الاختلاف تظهر فيما اذا جن 
بعد طلوع الشمس ثم أفاق فى اليوم الثانى قبل 
الزوال أو قبل دخول وقت العصر فعند محمد 
رحمه ألله تعالى يجب عليه القضاء لان الصلوات 
لم تصر ستا خلم يدخل الواجب فى حد التكرار 
حقيقة » وعندهيا لا قضاء عليه لأن وقت 
الصلوات الخمس - وهو اليوم والليلة قد دخل 
فى حد التكرار وان لم يدخل الواجب فيه والوتت 
سبب فيقام مقام الواجب الذى هو مسييه للتيسير 
على المكلف باسقاط الواجب عنه قبل صيرورته 
مكررا . 


كما أقيم السفر مقام المشقة وقد روى أن ابن 
عمر رضى الله تعالى عنهما اغمى عليه أكثر من 
المنصوص عليه لعين النص لا للمعنى والجئنون 
فوق الاغماء فى هذا الحكم فيلحق به دلالة 
والامتداد فى الصوم بأن يستغرق الجنون شهر 
ومغنان :وهذا النفظ يقد الى أنة لو افا فى كرد 
من الشهر ليلا أو نهارا يجب القضاء ‏ وهو 
ظاهر الرواية وذكر فى الكامل نقلا عن الامام 
شمس الائمة الحلوائنى رحمه الله تعالى أنه 
لو كان مفيقا فى أول ليلة من رمضان فأصيح 
مجنونا واستوعب الجنون باقى الشهر لا يجب 
عليه القضاء وهو الصحيح لأن الليل لا يصام 


وكذا لو أفاق فى ليلة من الشهر ثم أصبح 
مجنونا » ولو أفاق فى آخر يوم من رمضان فى 
وقت النية لزمه القضاء » وان أفاق بعده اختلفوا 

والصحيح انه لا يلزم القضاء لآن المصوم 
لا يفتتح فيه . ثم لم يعتبر التكرار فى حق الصوم 
كما اعتبر فى حق الصلاة لوجهين أحدهما انا انما 
شرطنا دخول الصلوات فى التكرار تأكيدا لوصف 
الكثرة فان أصل الكثرة يحصل باستيعاب 
الجنس وانما يصار الى المؤكد اذا لم يزد المؤكد 
عن الاسجل:: 


17/5 اغياء 


وفى باب الصوم لا يمكن اعتباره لان المؤكد 
فيه يزداد على الأصل اذ لا يأتى وقت وظيفة 
أخرى ما لم يمض أحد عشر ششهرا فيزداد 
ما شرع تابعا على ما شرع بطريق الاصالة 
وهو فاسد . 


ولا يلزم عليه زيادة المرتين على المرة الواحدة 
فى الوضوء فانها شرعت لتأكيد الفرض مع أنها 
أكثر عددا من الأصل لانها لم تشرع شرطا 
ستباحة الصلاة بطريق الوجوب »© بل الزائد 
سنة والستن والنوافل وان كثرت لا تمائثل 
الفرفن غلا يرد نقضا لآن المطلوب: تفن" المبائلة 
بين التبع والآصل وقد حصل بخلاف ما نحن فيه 
لآن الزائد فيه شرط كالاصل فلم يجز أن يكون 
مثلاة له . 


والثائى : ان الصوم وظيفة السنة لا وظيفة 
الشهر وآن كان أذأوة فى بعش اوكاتها كالصلوات 
الخمس. وظيفة اليوم والليلة وان كان أداؤها فى 
بعض الأوقات ولهذا كان رمضان الى رمضان 
كفارة لما بينهما وجعل صوم رمضان مع ست 
من شسوال بمنزلة صيام الدهر كله . 


كما ورد به الحديث ثم كما مضى الشهر دخل 
وقت وظيقة أخرى اذ الاستيعاب لا يتحقق 
الا بوجود جزء من شوال فكان الجنس كالتكرار 
بتكرر وقته ويتأكد الكثرة به فلا حاجة الى اعتبار 
تكرار حقيقة الواجب فكان هذا مثل ما قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فى 
الصلاة . 


والامتداد فى حق الزكاة بأن يستغرق الجنون 
الحول عند محمد رحمه الله تعالى وهو رواية ابن 
رستم عئه . 


ورواية الحسن عن أبى حنئيفة والمروى عن 
ان يوفت رتحويي الله دعالن: ق. الأمللن .بخان 
صدر الاسلام : وهذا هو الأصح لأن الزكوات 
تدخل فى حد التكرار بدخول السنة الثانية . 


وروع مشسام عن ان تونتفة بيت الله 
ونصف السنة ملكق بالاقل لان كل وقتها الحول : 
تعالى ان امتداده فى حق الزكاة بأكثر السنة 
الا أنه مديد جدا فقدر بأكثر الحول عملا بالتيسير 
والتخفيف فان اعتبار أكثر السنة أيسر وأخف 
على المكلف من اعتبار تمامها لأنه أقرب الى 
سقوط الواجب من اعتبار الجميع كما أن اعتبار 
الوقت فى حق الصلاة أيسر من اعتبار حقيقتها » 
فاذا زال الجنون قبل هذا الحد الذى ذكرنا فى 
كل عبادة وهو أصلى كان على الاختلاف المذكور 
بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وقد بينا ذلك فى حق الصوم والصلاة وبيانه 
فى حق الزكاة فيما اذا بلغ الصبى مجنونا وهو 
مالك لنصاب فزال جنونه بعد مضى سستة أشهر 
ثم تم الحول من وقت البلوغ وهو مفيق وجبت 
عليه الزكاة عند محمد رحمه الله تعالى لأنه 
لا يفرق بين الأصلى والعارضى »© ولا تجب عليه 
الزكاة عند أبى يوسف رحمه الله تعالى » بل 
يستأئف الحول من وقت الافاقة لأنه بمنزلة الصبى 
الذى بلغ اللآن عنده . 

ولو كان الجنون عارضيا فزال بعد ستة أشهر 
وجبت الزكاة بالاجماع لانه زال قبل الامتداد 
عند الكل ولو زال الجنون بعد مضى أحد عشر 
شهرا وجبت الزكاة عند محمد رحمه الله تعالى 
سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا لوجود 
الزوال قبل الامتداد ولمساواة الأصلى العارمفى 


عنفبلكة ٠ه‏ 


وعند أبى يوسف رحمه الله تعالى لا تجب 
الزكاة بوحود الزوال بعد الامتداد . 


فالجنون لا ينانى أهلية الوجوب لأنها تثبت 
بالذمة والصلاحية لحكم الوجوب أى فائدته 
المقصودة منه وهو استحقاق ثواب الآخرة 
وباحتمال الاداء . والجنون لا يناى الذمة لانها 
ثابتة لكل مولود من البشر على ما مر بيانه ٠‏ 


الاسلام اذ المجئنون يبقى مسليا بعد جنوته 


اعياء ه/اا 


فلا ينافى استحقاق ثواب الآخرة ولا ينانى احتمال 
التضاء متوهم بالافاقة خارج الوقت وذلك كاف 
للوجوب ٠‏ 


كما فى الاغماء فثيت أنه لا ينانى أهلية الوجوب 
وذلك لأن الأداء مقصور عنه فانه لو نرى الصوم 
ليلا ثم أصبح مجنونا صح منه الصوم ذلك 
اليوم لان الركن بعد النية هو ترك المفطرات 
وهو يتصور منه كما يتصور من العاقل . 


والترك من حيث هو ترك لا يفتقر الى القصد 
والتمييز » واذا تصور منه اداء كان أهلا للوجوب 
لأن من كان أهلا للأداء كان أهلا للوجوب ٠‏ 


ومما يوضح أن الجئون لا ينافى الذمة أن 
المجنون يرث ويملك » وثبوت الارث من باب 
الولاية لآن الوراثة خلافة والوارث يخلف المورث 
ملكا وتصرفا حتى ان ما يقطع الولاية كالرق 
واختلاف الدين يمنع التوارث » وكذا الملك ولاية 
لانه استيلاء على المحل شرعا والولاية لا تثبت 
يدون الذمة . 


والجئون لا ينئانى أهلية الوجوب الا أن ينعدم 
الأداء تحقيقا وتقديرا بأن يلزم منه حرج فيصير 
الوجوب حينئذ معدوما أى لا يئبت أصلا بنساء 
على عدم الأداء . 


ولآن الجنون لا ينانى أهلية الوجوب قلنا أن 
المجنون يؤاخذ بضمان الأفعال فى الأموال على 
الكمال حتى لو أتلف مال انسان يجب عليه الضمان 
كبا يجب على العاقل لان المجنون أهل لحكم 
وجوب المال وهو الأداء على ما قلنا فى باب 
الأهلية ان المال هو المقصود فى حقوق العباد 
دون الفعل . 


والمقصود يحصل بأداء النائب مكان المجنون 
من أهل وجوبه كالصبى .. 


واذا ثبتت اهلية للميجئنون كان هذا العارض 
وهو اليتون من :1 سباب الحجر »© 


نظرا له كالصيا والرق فانهيا من اسبات الخحر 


نظرا للصغير والمولى . 
والخجر "عن الاقوال. مجع لان" اعتيدانها 
بالششرع فيجوز أن يسقط ا شرعا يعارض 


فلا يتصور الحجر عنها شرعا . 


ففسدت عباراته حتى لم تصح أقاريره وعقوده 
بالعقل والتبييز + فبدونهما لا يتكن. اعتبارة . 


وقلنا لم يصح ايمان المجنون حتى لو كان أبواه 
لا يحكم باسلامه لآن ركن الايمان لم يوجد وهو 
عقد التلب والاداء الصادران عن عقل ٠‏ 


وكذا الحكم :اق عاتن مبسارافة ايفحا انها 
ليست بمعتيرة أصلا لفوات العقل حتى لم تنفذ 
باجازة الولى فكان المراد من الحجر فيها اخراجها 
مق الاتعاز نون الامسل ويم آنه الاباك لاانسير 
من المجنون بنفسه هو مشروع فى حقه بطريق 
التبعية حتى صار مؤمنا تبعا لأبويه ولم يصح 
تكليف المجنون بايمان يوجه سواء كان بالغفا ‏ 
أو لم يكن لان صحة التكليف مبنية على العقل 
الذى هو آلة القدرة وقد عدم الا فى حقوق 
الغا فاخ كليفه بالامان تصتخ كييا رجحم الن 


امراة نصرانية فأسلمت امراة فالقياس أن لايعرض 
الاسلام على الأب ولكن يؤْحُر حتى يعقل وذلك 
لآن العسرض وجب على الزوج وثبت له حق 
الامساك باسلامه فوجب تأخيره الى حال عقله 
على الأب لأن الجحنون ليس له غاية معلومة 
فالتأخير الى حال العقل بعد ايطالا لحقها مع أن 


ب( أغهياء 


فيه فسادا لأن المجنون قادر على الوطء فصار 
التأخير ضررا محضا وفسادا » وكلاهما غفير 
مشروع فتعذر الامساك بالأصل ل وهو اسلامه 
تبعا. 


وفيه صيانة الحتين بقدر الامكان فصار أولى 
من ابطال احدهما ان أسلم الاب بقيا على 
النكاح والا يفرق بيئهما ٠‏ 

وما كان ضررا يحتمل السقوط فغير مشروع 
فى حق المجنون مثل الصلاة والزكاة والصوم 
وسائر العبادات فان الزامها نوع ضرر فى حقه 


وهى تسقط باعذار 6 ومثل الحدود والكفارات 1 


فانها تسقط بالشسبهات »© فاذا كانت تستط 
بالأعذار والشبهات فلآن تسقط بعذر الجنون 
المزيل للعقل أولى »© وكذا الطلاق والعشقاق 
والهبة وما أشبهها من المضار غير مشروع فى حقه 
حتى يملكها عليه وليه كما لا تشرع فى حق الصبى 
لأنها من المضار المحضة . 


وما كان قبيحا لا يحتمل العفو مثل الكفر خثابت 
فى حقه حتى أنه يصير مرتدا تبعا لأبويه لان 
الكفر بالله قبيح لا يحتمل العفو فلا يمكن القول 


برده بعد تحققه من الأبوين(١) ٠‏ 


وكما ألحق الجنون بأول أحوال الممغر فى 
الاحكام الحق العته بآخر أحوال الصبا فى جميع 
الأحوال ايضا حتى أن العتة لا يمنع صحة القول 
والفعل كما لا يمنع الصيا مع العقل فيسسح 
اسلام المعتوه وتوكله ببيع مال غيره وطلاق 
منكوحة غيره وعتاق عبد غيره ويصح منه قبول 
الهبة كبا يصح من الصبى » لكن العقه يقشع 
العهدة أى مأ يوجب الزام شىء ومضرة كالصيا 
فلا يطالب المعتوه فى الوكالة بالبيع والشراء بنقد 
الثمن وتسليم المبيع ولا يرد عليه بالعيب ولا يؤمر 
بالخصومة فيه ولا يصح طلاقه امراة نشسه 


١ (‏ ) اللمرجع السابق جح 4 ص 1586 وما يعدها ألى ص 
51 تفسنى الطبعة . 


ولا أعتاته عبد نفسه باذن الولى وبدون اذنه 
ولا بيعه وشراؤه لنفسه بدون اذن الولى لآن كل 
كلك من العهدة والممبان + 


وأما ضمان ما يستهلك من المال غليس من 
التهذة النقية بعنه لان' المتقن .عله “عهذة كيل 
العفو فى الشرع » وضمان المتلف لا يحتيل 
العفو قرعا لان دق المية 6 إولآن الميدة اذا 
استعملت فى حقوق العباد يراد بها ما يلزم بالعقود 
فى أغلب الاستعمال وهو المراد بها ههنا وضمان 
المستهلك ليس من هذا التبيل فلا يكون عهدة لكن 
الضمان شرع حبرا لما استهلك من المحل 
المعصوم ولهذا قدر المثل وكون المستهلك معتوها 
اأيتاق عسية امحل لأنها قاكة تماحة اليينة 
اليه لتعلق بقائه وقوام مصالحه به وبالعته لاتزول 
حاجته اليه عنه فيقى معصوما فيجب الضمان 
على المستهلك ولا يمتنع بعذر العته ٠‏ 


بخلاف حقوق الله تعالى خاتها تجب بطريق 
الابتلاء وذلك يتوقف على كمال العقل والقدرة 
وبخلاف الحقوق الواجبة بالعقود لانها لمحا 
وجبت بالعقد وقد خرج كلامهما عن الاعتبار عند 
استلزامه المضار لم يجعل العقود أسسيابا لتلك 
الحقوق فى حقهما ٠.‏ 


الصبى فلا يجب عليه العبادات ولا يثبت فى حقه 
العتوبات كما فى حق الصبى وهو اختيار عامة 
المتأآخرين . 


وذكر القاضى الامام أبو زيد رحمه الله تعالى 
فى التقويم أن حكم العته حكم الصبا الا فى حق 
العبادات فانا لم نسقط به الوجوب احتياطا 
فى وقت الخطاب وهو البلوغ بخلاف الصبا لأنه 
وقت سقوط الخطاب ٠.‏ 


وذكر صدر الاسلام مشيرا الى هذا ال"قول 
أن بعض أصحاينا ظنوا أن العته غير ملحق 
بالصبا بل هو ملحق بالمرض حتى لا يمنع وجوب 
العبادات وليس كما ظنوا بل العته نوع جنون 


اغياء //ا1 


بيب يي يي 7 تي اا سل شح تت 


فيمنع وجوب آداء الحقوق جميعا اذ المعتوه لايقف 
على عواقب الأمور كصبى ظهر فيه قليل عقل 
وتحقيقه أن نقصان العقل لما أثر فى سقوط 
الخطاب عن الصبى كما أثر عدمه فى حقه أثر فى 
سقوط الخطاب بعد البلوغ أيضا كما أثر عدمه 
فى السقوط بأن صار مجنونا لأنه لا أثر لللللوغ 
الا فى كمال العقل فاذا لم يصل الكمال بحدوث 
هذه الآفة كان البلوغ وعدمه سواء . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : الخطاب يسقط 
عن المجنون كما يسقط عن الصبى فى أول أحوال 
الصبا تحقيقا للعدل وهو أن لا يؤدى الى تكليف 
ما ليس فى الوسع ٠‏ 

ويسقط عن المعتوه كما يسقط عن الصبى فى 
آخر أحوال الصبا تحقيقا للفضل وهو نفس 
الحرج عنه نظرا ومرحمة على المعتوه لغيره كما 
تثبت على الصبى لأنه ثبوت الولاية من باب النظر 
ونقصان العقل مظنة النظر والمرحمة لآنه دليل 
العجز » ولا يلى هو على غيره لأنه عاجز عن 
التصرف بنفسه فلابد على غيره(١)‏ . وأما النوم 
فيعجز العبد به عن آداء الحقوق فلزم بآخر 
الخطاب فى حق العمل به » لا سقوط الوجوب 
بالاحتمال الآداء حقيقة بالانتباه أو احتمال خلفه» 
عدم الانتباه وهذا لآن نفس العجز لا يسقط أصل 
الوجوب وائما يسقط وجوب العمل الى حين 
القتدرة الى أن يطول زمان الوجوب ويتكثر 
الواجب فحيينئذ يمسقط دفعا للحرج والنوم 
لايمتد عادة بحيث يخرج العبد فى قضاء ما يفوته 
فى حال نومه فانه لا يمتد ليلا ونهارا عادة . 


واذا كان التوى كنا نينا انه تفن ميكسة وغن 
بستلزم للحرج لم يسقط الوجوب به لأنه لايحل 
بالأهلية لأن الأهلية وجوب العبادات بالذمة 
وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليص لها 


)١(‏ المرجع السايق جح 6 ص 1١56‏ © ص ١766‏ نفس 
الطبعة . 
(؟) المرجع السابق ج 64 ص 1758 »6 ص ١8865‏ تفس 
الطبعة . 


[3ا كزها سافان خلك تح وهعها فان فولة 
فليصلها اذا ذكرها دليل على أن الوجوب ثابت 
بخ الفا والتحاين ان الابجاب البوكري 
رحيه الله تعالى فى هذا الحديث اشارة 
الي أن البثلاة “واحينة »د حيقالة السوم 
ولكن تأخر وجوب اآدائها بعذر النوم لأنه 
صلى الله عليه وسسلم قال من نام عن صلاة ©» 
ولو لم تكون واجبة حالة النوم لما كان نائما عن 
الصلاة . 

والنوم ينافى الاختيار أصلا لآن الاختيار بالتمييز 
ولم يبقى للنائم تميز خلذلك بطلت عبارات النائم 
فيما بنى على الاختيار مثل الطلاق والعتاق 
والاسلام والردة والبيع والشراء وصسار كلامه 
لعدم التميز والاختيار بمنزلة ألحان الطيور غلا 


والمصلى اذا قرا فى صلاته وهو نائم فى حال 
قيامه لم تصح قراءاته كما قلنا » وكذا لا يعتد 
قيامه وركوعه وسجوده من الفرض لصدورها 
لا عن اختيار » واما القعدة الأخيرة خلا نص فيها 
عن محمد رحمه الله تعالى. » وقيل انها تعد من 
الفرض لأنها ليستبركن ومبناها على الاستراحة 
فيلائيه النوم فيجوز أن يحتسب من الفرض 
بشكلاف سار الأفعال فان مبتاها 
على المشقة فلا يتأذى فى حالة النوم » وذكر فى 
المنية انه اذا نام فى القعدة كلها ثم انتبه فعليه 
ان يقعد قدر التشهد فان لم يفعل فسدت صلاته 
وذكر فى النوادر ان قراءة النائم تنوب عنالفرض 
لآن الشرع جعل النائم كالمستط فى حق 
الصلاة كذا فى الذخيرة . واذا تكلم النائم فى صلاته 
لم تشمسد صلاته لأنه ليس بكلام لصدوره 
كمن لاتمييز له » وذكر فى الخلاصة ان المصلى 
اذا نام وتكلم فى حالة تفسد صلاته 
من غمر ذكر خلاف »2 وفى النوازل انه 
اذا تكلم فى الصلاة وهو فى النوم تفسد صلاته 
هو المختار واذا قهته النائم فى صلاته قال الحاكم 
أبو محمد رحمه الله تعالى تفسد صلاته ويكون 
حدثا لأنه قد يثبت بالنص أن القهقهة فى صلاة 
ذات ركوع وسجود ©» وقد وجدت © ولا فرق 


174 اغهيسساعء 


فى الاحداث بين النوم واليقظة » الا ترى أنه لو 
احتلم يجب الغسل كما لو أنزل بشهوة فى اليقظة 
وتفسد صلاته لان النائم فى الصلاة كالمستيقظ » 
وبهذا اخذ عابة المتأخرين احتياطا كذا فى المغنى» 
وعن شسداد ابن أوس عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها تكون حدثا ولا تسد صللاته 
حتى كان له أن يتوضأ ويبنى على صلاته 
بعد الانتباه ولآن فساد الصلاة بالقهقهة باعتبار 
معنى الكلام فيها وقد زال بالنوم لفوات الاختيار » 
أما تحقق الحدث خلا يفتقر الى الاختيار فلا يمتنع 
بالنوم وكانت القهقهة فى هده الحالة 
حدثا ساريا بمنزلة الرعاف خلا تفسد 
الصلاة وقيل تفسد صلاته ولا تكون حدثا » وهذا 
هو المذكور فى عامة نسح الفقه لآن فساد 
الصلاة باعتبارها معنى الكلام فى القهقهة والنوم 
كاليقظة فى حق الكلام عند الاكثر كما قلنا » وآما 
كونها حدثئا فاعتبار معنى الجنابة وقد زال بالنوم 
آلا ترى أن قهقهة الصبى فى الصلاة لاتكون حدثا 
لزوال معنى الجنابة عن فعله . والاغماء وهو 
ختور يزيل القوى ويعجز به ذو العقل عن استعماله 
مع قيامه حقيقة لايخل بالأهلية كالنوم لان العجز 
عن استعمال العقل لايوجب عدم العقل ختبقى 
الأهلية ببقائه كمن عجز عن استعمال السيف 

يؤثر ذلك فى السيف بالاعدام ألا ترى بأنه 
لا يولى عليه كما يولى على الصبى والمجنون 
وان النعنسلئن الله عليه وسام: لم يكن معصوي) 
عنه ©» ولو كان فيه زوال العقل لعصم عنه كما 


عصم عن الجنون ٠.‏ 
قال الله عز وجل : ما أنت بنعمسة ربك 


بمجنون(١)‏ » والاغماء أشد من النوم فى كونه 
عارضا وى غخوت الاختيار والقوة لآن النوم فترة 
اصلية ‏ أى طبيعية بحيث لا يخلو الانسان 
عنه فى حال صحته فمن هذا الوجه يختل كونه 
عارضا وان تحققت العارضية فيه باعتبار انه زائد 
على معنى الانسانية » ولا يزيل أصل القوة أيضا 
وان أوجب العجز عن اسستعمالها » ويمكن ازالته 


. من سورة القلم‎ 1١ الآية رقم‎ )١١ 


بالتنبيه » والاغهياء عارض من كل وجه لان 
الانسان قد يخلو عنه فى مدة حياته فكان أقوى 
من النوم فى العارضية » وهو ينافى القوة اصلا 
لما قلنا أنه مرض مزيل للقوى . 

ولهذا لا يمكن ازالته بفعل أحد » بخلاف النوم 
لأنه عجز عن استعمال القوة مع وجودها ولهذا 
يزول بالتنبيه .. 


ويوضح كون الاغماء أششسد من النوم أنه يصير 
حدثا فى كل حال مضطجعا كان أو قاعدا أو قائما 
بعض الأحوال لاأنه بذاته لا يوجب اسسترخاء 
أيضا فى أن النوم لازم للانسان بأصل الخلقة 
نيكون كثير الوفسوع فلهسذا كان النسوم هن 
المضطجع فى الصلاة اذا لم يتعمده حدثا لا يمنسع 
البناء بمنزلة الرعاف والاغياء من العوارض 
النص وهو الحدث الذى يغلب وجوده فى جواز 
اليناء ٠‏ 


والاغماء فوق الحدث فى المنع من الصلاة 
لأنه مع كونه حدثا فى جميع. الأحوال مخل بالعقل 
وكل واحد منهما مؤثر فى المنع من الاداء لانه 
مفتقر الى كل واحد منهما » كذا فى بعض الفوائد» 
فلم يلحق الاغماء بالحدث لهذين الوجهين كما 
لم تلحق الجنابة به » ومنع البناء على كل حال 
مضطجعا كان المغمى عليه أو غير مضطجع قليلا 
كان الاغماء أو كثيرا ٠‏ 


ويختلف النوم والاغماء فيما يجب من حقوق 
الله تغالى يطريق الخبر فيصلع: الآقياء همذرا 
مسقطا فى البعض ولا يصفح النوم عذرا مسقطا 
بحال لآن الاغماء مرض ينافى القوة أصلا 
فلا يجب الاداء فى الخال للعجز : 


وقد يحتمل الامتداد فى حق بعض الواجبات 
على وجه يوجب عدم اعتبار أمتداده الحمرج 
بدخول الواجب فى حد التكرار فيسقط به عنه 


اغهياء : 1 


حقيقة الأداء للعجز وخلفه ‏ وهو القضاء ل 
للحصرج ٠‏ 


و]ذا يتلفط وحوب :الأداء املا بظدل: تسن 
الوجوب لما قلنا فى باب الأهلية ان الوجوب 
غير مقصود بنفسه بل المقصود منه الأداء فلما 
سقط لم يبق الوجوب لعدم الفائدة وس قوط 
الأداء بالاغماء عند امتداده استحسسان وكان 
القياس أن لا يسقط بالاغماء شىء وان طال كما 
ذهب "اليكنه قن عن عريماف الرين أنه كرقن 
لا يؤثر فى العقل ولكنه يوجب خللا فى القدرة 
الأصلية فيؤثر فى تأخير الأداء ولا يوجب . سقوط 
القضاء كالنوم » والفرق ما ذكرنا ان الاغمياء 
قد يقصر وقد يطول عادة فى حق بعض الواجبات 
غاذا قصر اعتبر بما يقصر عادة وهو النسوم 
هَل شغط "نه القصناء :اذا «طان: اعتين تسيا 
بكرن قادة التمتورى +9 الشفو+ ملاظ : الممناة + ؛ 


وامتداد الاغماء فى الصلوات أن يزيد على يوم 
وليلة باعتبار الأوقات عند أبى حنيفة وأبى يوسف 
تكييا: :الله عمالى 4 وواععنان اسلو اك فقية 
يقد ريه الله بعطالن خلي ما رتاه فق التجنون 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى امتداده 
باستيعاب وقت الصلاة حتى لو كان مغمى عليه 
وقت صلاة كاملا لا يجب عليه القضاء لأن وجوب 
القضاه بنش :على وجوب 'الآداء وفرق بين النوم 
والاغماء فان النوم عن اختيار منه بخثلاف 
الأغياة. ولكنا :اتستعيتنا لحديت عن رشي" الله 
تمالى.عنه فائه أغدى:غلية اربع متلوات نتضنافن 
وعمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه أغمى عليه 
بيدا وليلة تتفي المتلواكا وعيد الله بون عبر 
رضى الله تعالى عنهما أغمى عليه أكثر من يوم 
وليل فلم يفعن: الصطلو انا" + 


فعرفنا أن أمتداده فى الصلوات بيا ذكرنا 
كذا فى المبسوط وذكر فى بعض المواضع أن 
القضاء يجب على المغمى عليه بالاجماع اذا لم 
يزد الاغماء على يوم وليلة . 


وفى الصوم لا يعتير امتداده حتى لو كان مغمى 
عليه فى جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه 
القضاء أن تحقق ذلك الا عند الحسن البصرى 
رحية الله .فاته كول سبث :وححوت الاذاء لم 
يتحقق فى حقه لزوال عقله بالاغماء ووجوب 
القضاء يبتنى عليه . 


وقلنا أن الاغماء عذر فى تأخير الموم الى 
زواله الا فى اسقاطه لان سقوطه بزوال الأهلية 
أو بالحرج ولا تزول الأهلية به لما بينا ولا يتحقق 
الحرج به أيضا لانه انما يتحقق فيما يكثر وجوده 
وامتداده قبخق" التضوم تدر لآنه انم من الأكل 
والشرب وحياة الاسان شهرا بدون الاكل 
والشرب لا تتحقق الا نادرة فلا يصلح لبناء الحكم 
عليه . 


وفى الصلاة امتداده غير نادر فيوجب حرجا 
فيجب اعتباره وى أعتبار امتداده فى حق الصلاة 
حاءعت السنة كما بينا(١)‏ . 


أما السكر فنوعان سكر يطريق مباح وسسكر 
بطريق محظور ؛ أما السكر بالمباح فمثل من أكره 
على شرب الخمر بالقتل فانه يحل له وكذلك 
المضطر اذا شرب من الخمر ما يروى به العطش 
فسكر به »© وكذلك اذا شرب دواء فسكر به مثل 
البنج والآغيون » أو شرب لبنا فسكر به فان 
السكر ق هذه ال وأشمع .بيتزلة الأغياء متم من 
صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات لأن ذلك 
ليس من جنس اللهو فصار من أقسام المرض 
وفك القافى الأمام حكن الدين الفروت بخمان 
رْحَِه الله ععالن ويتقاو اه وقبركة للجامع المتغير 
ناقلا عن أبى حنيفة وسفيان الثورى أن الرجل 
أن كان عالما بفعل البئج وتاثيره فى العقل ثم أقدم 
على أكله فانه يصح طلاقه وعتاقه . 


وانا "تسكن التسطون قرو القيسن ين كل هيران 
محرم وكذلك السكر من الننيذ المثلث أو نبيذ 


)1١(‏ المرجع السايق ج 1 ص 1855 وما بعدها الى ص 
1 ننفسن الطبعة . 


1 اغياء 


الزبيب المطبوخ المعتق لان هذا وان كان حلالا عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فانيا 
يحل بشرط أن لا يسكر منه وذلك من جنس 
ما يتلهى به فيصير السكر منه مثل السكر من 
الشراب المحرم . والسكر المحظور لا يناف الخطاب 
بالاجماع لآن الله سبحانه وتعالى قال : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون(١)‏ » فان كان هذا خطابا فى حال 
سكره فلا شبهة فى أنه لاينانى الخطاب وان كان 
فق خال الصضحو كذلك يدل على أنه لآيثاق الخطاب 
أيضا اذ لو كان منافيا له لصار كأنه قيل لهم اذا 
سكرتم وخرجتم عن أهلية الخطاب فلا تصلوا 
لآن الواو للحال والأحوال شروط وحينئذ يصير 
كدولك" للفافل: 51ا شه علا تفل كدة وفباده 
ظاهر لأنه اضافة الخطاب الى حالة منافية له > 
وكا عتم" هود عزهتا ”آنه سين اللخطات فى يخال 
الفمكر © :واتما لى شتفط: الخطاب: عه عامني 
عليه ولم يتآخر كالنائم نظرا الى أن السكر يعجزه 
عن استعمال العقل وفهم الخطاب كالنوم والاغماء 
لم يسقط الخطاب عنه مع ذلك لأن الخطاب انما 
يتوجه على العبد باعتدال الحال وأقيم السبب 
الظاهر ‏ وهو البلوغ عن عقل ‏ مقامه تيسير 
العذر الوقوف على حقيقته » وبالسكر لا يفوت 
هذا المعنى ثم قدرته على فهم الخطاب ان فاتت 
بآفة سسماوية يصلح عذرا فى سقوط الخطاب أو 
تأخره عنه لئلا يؤدى الى تكليف ما ليس فى الوسع 
والى الحرج » فأما اذا فاتت من جهة العبد بسبب 
هو معصية عدت قائمة زجرا عليه فبقى الخطاب 
متوجها عليه وذلك أنه لما كان فى وسعه دفع 
السكر عن نفسه بالامتناع عن الشرب كان هو 
بالاقدام على الشرب مضيعا للقدرة فيبقى التكليف 
متوجها عليه فى حق الاثم وان لم تبقى فى حق 
الأداء وبهذا الطريق بقى التكليف بالعيادات فى 
حقنه وان كان لا يقدر على الاداء ولا يصح منه 
الآداء كذا فى شرح التأويلات . 


' الآية رقم 547 من سسورة النسام‎ )1١( 


واذا ثبت أن الكسران مخاطب ثبت ان السكر 
لا يبطل شسيئا من الأهلية لانها بالعقل والبلوغ 
والسكر لا يؤثر فى العقل بالاعدام فيلزمه أحكام 
الشرع كلها من الصلاة والصوم وغيرهما » وتصح 
عباراته كلها بالطلاق والعتاق » وهو احد قولى 
الشافغئ رحمه الله تعالى » وق قوله الآخر 
لا يصح » وهو قول مالك واختيار أبى الحسن 
الكرخى وأبى جعفر الطحاوى من أصحابنا رحمهم 
الله تعالى » ونقل عن عثمان رضى الله تعالى 
عنه أيضا لآن غفلته فوق ففلة النائم فان النائم 
ينتبه اذا نبه والسكران لا ينتبه © ثم طلاق النائم 
وعتاقه لا يقع فطلاق السكران وعتاقه أولى » 
ويصح بيعه وشراؤه واقراره وتزويجه الولد 
الصغير وتزوجه واقراضه واستقراضه وسائر 
تضرهائة ولا وفتملا مددنا لانه مخاطب #السنااه) 
وبالسكر لا ينعدم عقله انما يغلب عليه السرور 
فيمنعه من اأسستعمال عقله وذلك لا يؤثر فى تصرفه 
سواء شرب مكرها أو طائعا »© وذكر فى شرم 
الجامع الصغير لقاضى خان رحمه الله تعالى أنه 
ان شرب السكر مكرها ثم طلق أو أعتق اختلفوا 
فيه والصحيح أنه كما لا يجب عليه الحد لا ينفذ 
تصرفه ‏ وبالسكر ينعدم القصد الصحيح ‏ وهو 
العزم على الشىء ‏ لان ذلك ينشأ عن نور العقل 
وقد احتجب ذلك عنه بالسكر » أما العسارة 
فلا تنعدم به لأنها توجد حسا ©» وصحتها تبتنى 
على أهل العقل حتى ان السكران اذا تكلم بكلمة 
الكفر لم تبن منه امرأته استحسانا لآن الردة تبتنئى 
على التضد والامتفاد :وتحن تعلم أن السكران غير 
معتقد للما يقول بدليل أنه لا يذكره بعد الصحو » 
وماكان عن عقد التلب لا ينسى خصوصا المذاهب 
فانها تختار عن فكر وروية وعما هو الاحق من 
الامور عنده » واذا كان كذلك كان هذا عم لاللسان 
دون القلب خلا يكون اللسان معبرا عما فى الضمير 
فجعل كأنه لم ينطق به حكما كما لو جرى على 
لسان الصاحى كلمة الكفر خطأ كيف ولا ينجو 
كران من التكلم بكلية الكفر عادة هذ بخلان 
ما اذا تكلم بالكفر هازلا لأنه بنفسه استخفاف 


اميسيباء الما 


بالدين وهو كفر وقد صدر عن قصد صحيح 


٠. ميبعدجسن‎ 


أما فى القيالس ‏ وهو قول أبى يوسف رحمه 
امرأته تبين منه لأنه مخاطب كالصاحى فى اعتبار 
أقواله وافعاله ٠.‏ واذا أسلم الكافر فى حال سكره 
وجب أن يصح اسلامه بوجود آحد الركنين 
ترحيحا لجانب الاسلام كما فى المكره وى الممسبوط 
أن السكران اذا قذف رحلا حبس حتى يصحو 
ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عليه الضرب 
ثم يحد للسكر لان حد القذف فيه معنى حق العباد 
فيقدم على حد السكر ولا يوالى بينهما فى الاقامة 
لئلا يؤدى الى التلف وسكره لا يمنئع وجوب الحد 
سكره حد اذا صحا » واذا أقر أنه سكر من الخمر 
طائعا لم يحد حتى يصحو فيقر ثانيا أو تقوم عليه 
البينة أنه سكر طائعا لآن السكران لا يثبت على 
الاقرار بالسبب لايد منه لا يجاب حد الخمر واذا 
لآأن الرجوع عن الاقرار بالحدود يصح فيما سوى 
حد التذف »© وقد قارنه ههنا دليل الرجوع وهو 
رفع(١)‏ 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أن من نواقض الوضوء 
زوال العقل وان بنوم ثقل ولو قصر لا بنوم خف» 
وندب ان طال »© قال الحطاب رحمه الله تعالى : 
وظاهر كلام خليل رحمه الله تعالى أن زوال 
العقل بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل فى النوم» 
وهو ظاهر المدوئة والرسالة » قال فى المدونة : 
ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضؤٌ 


)١(‏ المرجع السابق جح »6 ص !57 وما بعدها الى صص 
6 نفس الطبعة ٠‏ 


على من نام محتبيا فى يوم جمعة وششسيهها لأنه 
لا يثبت » قال أبو هريرة رحمه الله تعالى : ليس 
على المحتبى الثائم ولا على القائم النائم وضوء 
قال ابن وهب رحمه الله تعالى قال ابن أبى سلمة 
بن "امطمل نويا من أق كال غان ققليه الوضدو 
ثم قال : ومن خنق نائها أو قاعدا توضأ ولا غسل 
عليه ومن فقد عقله باغماء أو سكر أو جنون 
توضاً ٠.‏ 


وقال فى الرسالة : يجب الوضوء من زوال 
العقل بنوم مستثقل أو اغماء او سكر أو تخبط 
جنون » وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى 
لكيفية نقضها فى طول أو قصر وذلك يدل على 
أنها ناقضة مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم وقال 
ابن بشسير رحمه الله تعالى : والقليل والكثير فى 
ذلك سواء وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى 
شرح الرسالة ظاهر كلامه أن الجنون والاغماء 
لكونه لم يشترط فيهما القتل كما اشترطه فى النوم 
وهو كذلك قاله مالك وابن القاسم رحمهما الله 
تعالى » ونقل اللخمى عن عبد الوهاب رحمهما الله 
تعالى أنهما سببان » وخرج على القول من جن 
قائها أو قاعدا بحضرة قوم ولم يحسوا انه خرج 
منه ثشىء واعترض كلام اللخمى من وجهين الأول 
لابن بشير رحمه الله تعالى أن عبد الوهاب أطلق 
عليهما أنهما سببان الا أنه أوجب عنهما الوضوء 
دون تفصيل » والثانى لبعض شسيوخنا رحمهم الله 
تعالى أنه لا يلزم من عدم احساسهم عدم الحدث 
ويلزمه مثل ذلك فى النوم . وآما الثوم فاختلف 
نم © كال انين عرفة رحية اللجة ففالن يقال 
أبو الفرج روى عن ابن القاسم أنه حدث 
والمشهور أنه سبب »© قال الحطاب : وطريقة 
اللخمى رحمه الله تعالى وهى التى مشى عليها 
خليل آأن الثقيل الطويل ينقض بلا خوف والثقيل 
التصير فيه خلاف والمشهور النقض © 
والقصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف © والطويل 
الخفيف يستحب منه الوضوء قال الشيخ زروق 
رحمه الله تعالى فى ششرح الرسالة وعلامة 
الاستثقال سقوط شىء من يده أو انحلال حبوته 


؟بارا اغهاء ْ 


أو سيلان ريقه أو بعده عن الاصوات المتصلة به 
ولا يتفطن لشىء من ذلك قال فى المدونة : ولا وضوء 
على من نام محتبيا . 

قال ابن هارون رحمه الله تعالى فى شرحه 
يعنى اذا استيقظ لحل حيوته واما لو لم يشعر 
بحلها لزمه الوضوء وكذلك من بيده مروحة 
واستيقظ لسقوطها فلا وضوء عليه » والا توضأ . 
قال ابو الحسن رحمه الله تعالى والمراد بالسكر 
السكر وان كان من حلال » قال فى الأم ولو سكر 
من لبن قال فى الطراز : فمن غلبه هم حتى ذهل 
وذهب عقله قال مالك رحمه الله تعالى : فى 
المجموعة عليه الوضوء »© قيل له هو قاعد قال 
أحب الى أزيتوضاً وهذا يحتمل أحد معنيين أما أن 
يريد الذى يختاره ويقول به أنه يتوضاً أو يريد 
أنه آذ كان إجالبا يستكت له الوسكوء بخلاف 
المضطجع فانه يجب عليه لأن الجالس متمكن من 
الأرض وغفلته فى حكم غفلة الوسسئنان »© وقال 
الشميخ زروق رحمه الله تعالى فى شرح الرسالة 
قال مالك رحمه الله تعالى فيمن حصل له هم اذهل 
فقله يقوضا © :عن أبن القاسم .وحة: الله تعالى: 
لا وضوء عليه(١)‏ . 


وجاء فى شرح منح الجليل ان من صلى الصلاة 
كلها فى وقتها الضرورى يأثم وان كانت صلاته 
أداء الا أن يؤخرها الى وقتها الضرورى لعذر 
من نحو اغماء وجنون ونوم وغفلة »© فلو أفاق 
المغمى عليه من الاغماء فى الوقت الضرورى 
وصلى فيه فلا أثم عليه ٠‏ 


وكذلك المجنون والنائم قبل دخول الوقت 
ولو علم أنه لا يفيق فيه أفاق منه فيه وصلى 
فيه فلا حرمة عليه » ولا يجوز النوم بعد دخول 


)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن محمد يبن عبد الرحمن المغربى الرعيتى المعروف 
بالحطاب ج ١‏ ص 154 وما يعدها الى ص 5655 فى كتابعلى 
هامشه التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد الله محمد بن 
يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى 
طبع مطبعة السعادة بمصر سنة لم159 ه . 


وقت الصلاة قبل الصلاة الا اذا علم تيقنفه 
منه فى الاختيار أو وكل من يوقظه فيه ممن 
يثق به أما السكر فان كان حراما أفاق منه 
فى الوقت الضرورى وصلى فيه فهو آثم لادخاله 
على نفسه . 


وان كان غير حرام فهو كالجنون9؟) . وجاء 
سرج الخرقى أن العذن االسقط :اذا طرا ىق 
الوقت المدرك إن زال عذره اسقطه فكما تدرك 
الحائض مثلا الظهرين والعشاءعين يطهرها 
لخن و الثاننة حفط لطمر ونا لذؤن ذلك عذلك 
يسقطان اذا حصل الحيض لخمس قبل الغروب 
أو تسقط الثانية فقط وتتخلف الأولى عليها 
ا حافت الحو فلك ولى كرت المتلذة عنامي 
كنا كين الميلؤة الاين ولق الذرنة عايوة د 


وروى نحو ذلك لابن عرفة عن ابن بشسير 
رحمهما الله تعالى » ومثل الحيض الاغمياء 
المدرك لكن يسقطان الاثم (؟) 5 


ويشترط لصحة الاذان أن يكون عاقلا فلا يصح 
الاذان من مجنون ولا من صبى غير مميز ولا من 
مغمى عليه ولا من سكران طافح(؟؛) . قال فى 
الطراز فان أغمى عليه فى بعض الاذان أو جن ثم 
أغاق بنى فيما يقرب »© وقال أاشسهب رحمه الله 
تعالى فى الاقامة : ان رعف مقيم أو أحدث أو مات 
أو أغمى عليه ابتدأ » فان بنى هو أو غيره أجزآاه 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : يريد توضاً بعد 
افاقته . 


(؟) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ 
محمد عليش ج ١‏ ص ١١!‏ فى كتاب على هامقه حاشيته 
المسياه ت تسهيل منح الجليل . 

9) شرح أبى عبد ألله محمد الخرشى على مختصر 
خليل لابى الضياء العدوى جح ١‏ ص 859١‏ فى كتاب 
على هامشه حاشية الشيخ على العدوى على شرح الخرشى 
الطبعة الثانية طبع المطبعة الأميرية بمصر سنة 9(( ه. 
( : ) شرح مئح الجليل على مختصر خليل جح ١‏ ص ١٠١‏ 
الطبعة السابقة . 


اغهيساعء ؟ما 


ومن شروط صحة الصيام العقل قال مالك 
رحمه الله تعالى : من بلغ وهو مجئون مطيق 
فمكث سسنين ثم أفاق خليقض صوم تلك السنين 
ولا يتخى الصلاة كالحائض © وقال ابن يونس 
رحمه الله تعالى القول فى المغمى عليه كالقول 
فى المجنون وهو بخلاف النائم قال ابن القاسم 
رحمه الله تعالى فى المدونة : من أغمى ليلا فى 
رمضان وقد نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق 
الا عند الماء وبعد ما أضحى لم يجره صوم 
ذلك اليوم ويقضيه وأما من أغمى عليه جل 
اليوم ففى المدونة قال مالك رحمه الله تعالى : 
من أغمى عليه قبل طلوع الشمس فأفاق عند 
الغروب لم يجزه صلاة لأنه أغمى عليه أكثر 
النهار » وأما من أغمى عليه أقل اليوم ولم يسلم 
أوله فقد جاء فى المدونة أن من نوى صوم ذلك 
اليوم فلم يفق الا بعد ما أضحى لم يجزه صوم 
تلك اليوم »قال ابن القاشم رحية الله تقال ين 
أغمى عليه قبل الفجر فلم يفق الا بعده لم يجزه 
صومه بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبيه 
قبل الغروب أجزأه صومه ولو كان ذلك الاغماء 
لمرض به لم يجزه صومه قال أبن يونس رحمه 
الله تعالى : لان المغمى عليه غير مكلف فلم تصلح 
له نية والنائم مكلف لو نبه انتبه . 


وجاء فى مواهب الجليل أن الجئنون اذا طرا 
عه الفخر :وف مطل نفل مو عالاقياء 41لا ؟ ظاهر 
كلام :آبن.عيد النسلام أنه 'ليسن كالاخياء فاته غال 
فى شرح قول ابن الحاجب رحمه الله تعالى : 
وان كان فى أقله واوله ما لم فكالنوم » يريد أن 
كان الاغماء ف أقل النهار مع سلامة أوله فلا أثر 
له كالنوم وذلك لكثرته فى الناسى ولا يلزم على 
هذا الحاق الجئون به فى هذا لقلته » وظلاهر 
كلام صاحب الطراز أن حكم الجنون والاغقمياء 
سواء فقد قال فى بياب الاعتكاف : انما اذا أغمى 
عليه أوجن وكان فى عقله حين الفجر أو أكثر 
النهار ولم يخرج من المسجد حتى دخل الليل 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ١‏ 
ص 517 الطبعة السابقة . 


يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر فى صحة 
صومة ٠.‏ 


وجاء قَ الشرح الكبير أن الاعتكاف ببطله 
سكر المعتكف ليلا حراما وان صحا منه قبل 
الفجر قال الدسوقى : وأولى أن يبطله سكره 
نهارا ومثل السكر بدرام كل مخدر استعيله 
ليلا وخدره » أما سكر المعتكف بحلال فيبطل 
اعتكاف يومه ان كان السكر ثهارا » والحال 
ان الشرب ليلا كالجنون والاغماء فيجرى فيه 
ما جرى فيهما على ما سيأتى بيانه؟) . 


والمذر التازعء على المفتكت انا" اعيتتاء 
أو جينون أو حيض أو نفاسن أو مرض 
والاعتكاف أما نذر معين من رمضان أو من غيره 
آو نذر غير معين أو تطوع معين بالملاحظة أو غير 
معين » وعلى كل حال أما أن يطرأ العذر قبل 
الشروع فى الاعتكاف أو بعد الشروع فيه أو 
يقارن الشروع فيه . 


فان كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان 
أو ككرا قر معين وطزات خيسة الاعذان شبتل 
الشروع فى الاعتكاف أو بعده أو مقارنة له فانه 
يبنى فى كل هذه الاحوال وان كان نذرا معينا 
بقن روكنان كان طرات :خيسة الامذان عسل 
الشروع فى الاعتكاف أو مقارنة له فلا يجب القضاء 
وان طرأت بعد الشروع فالقضاء متصلا وان كان 
عطوها يمينا امل حلة ان قن ين عل كقداء 
سواء طرأت خمسة الاعذار قبل الشروع أو بعده 
أو مقارنة له(؟) . 1 


وجاء() فى مواهب الجليل انه لايشترط فوصحة 
الحج الا الاسلام فيصح الحج لغير المميز والمجنون 


( » ) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لابى عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى ج ؟ ص 125 الطبعة 
السابقة . 

(* ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج ا 
ص 555 الطبعة السابقة . 

(: ) الشرح الكبير لشرح مختصر خليل ج ١‏ اص 015 ٠‏ 


145 اغيساء 


ويحرم عنهما وليهما » هذا هو مذهب المسدونة 
وهو المشهور ف المذهب وف الموازية لا يحج 
بالرضيع وأما ابن أربع أو خمس فنعم © قال 
اللخمى » وعلى قوله هذا غلا يحج بالجنون 
المطبق . وقول الباجى رحمه الله تعالى : عدم 
العقل يمنع صحة الحج خلاف النص وذكر ابن 
عبد السلام رحمه الله تعالى أنه وقع فى كلام 
بعض شسارحى الموطأ من المتأخرين أن الحج 
لا يصح من المجنون . ولا فرضا وهو خلاف 
نص المدونة(١) ٠‏ قال الخطاب : ويحرم الولى 
عن المجنون المطبق قرب الحرم ويجرده كما قال 
فى المدونة والمجنون فى جميع أموره كالصبى . 


أما اذا كان الجنون يجىء أحيانا ويفيق أحيانا 


فاه ينذطان يه حال "افاهنة هان على -بالسادة كانه 


أما المغمى عليه فلا يحرم عنه وليه يريد ولا غير 
وليه فلو أحرم عنه أحد لم يصح احرامه عنسه 
والفرق بينه وبين المجنون المطيق أن الاغمساء 
مرض يترقب زواله بالقرب غالبا يخلاف المجنون 
فانه شبيه بالصبى لدوامه » وصح الاحرام عن 
الصبى لأنه يتبع غيره فى أصل الدين ٠‏ 


وسسواء أرادوا أن يحرموا عن المغمى عليه 
بفريضة أو نافلة وسواء خافوا أن يفوته الحج 
أم لا كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز وكما 
يفهم من كلام المدونة ولم أحرم الولى من 
المحتون الطبق قم آفاق انيف احزام وليه .عه 
فاللاعن ان اكرام الول يلوه وليدن له :ان 
يرفضه ويجدد احراما بالفرض »© قال البساطى 
رحمه الله تعالى ولا يجب على صبى ولا مجنون 
ولا تمتو كال الحطاب ركيه: الله تمان :11 ان 
كان مراده بالمعتوه المجنون لا يصح عطفه 
عليه » وان كان مراده به ضعيف العقل كما هو 


١ (‏ ) المرجع السابق جح ؟ ص 48١‏ © ص 68١‏ نفس 


الغالب فى اسستممالهم فالظاهر أن الحج 
لا يسقط عنه(؟) . 


ومن أركان الحج الوقوف يعرفة ومن أغمى 
عليه قبل الزوال: وكان احرم: تبلل ذلك" والح 
فوقف به أصحايه فانه يجزيه عند ابن القاسم 
رحمه ألله تعالى ©» قال سند لأن الاغماء لا ييطل 
الأخرام :وقد حخل “فق فية الاحرام + 


وان كان الاغماء بعد الزوال أجزأه من باب 
الأولى » ولابد من أن يقف به أصحايه جزءا من 
الليل ولو دفعوا به قبل الغروب لم يجزه عند 
مالك » قال فى الطراز وهو ظاهر » على ما ذكر 
سابقا » قال سند رحمه الله تعالى : ولو قدم 
عرفات وهو نائم فى محمله وأقام فى نومه حتى 
دفع الناس وهو معهم أجزأه وقوفه للمعنى الذى 
ذكرناه فى المغمى عليه » ومن شرب سكرا حتى 
غاب عقله اختيارا أو بشىء أكله من غير علم 
أو أطعمه أحد ما أسكره وفاته الوقوف لم أر فيه 
نصا والظاهر انه ان لم يكن له فى ذلك اختيار 
فهو كالمغمى عليه والمجنون » وان كان باختياره 
فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى(؟) . 


ولا ينعقد طلاق من زال عقله بجنون أو اغماء 
أو نحو ذلك من نوم أو غسيره مما يذهب 


قال ابن عرفة رحمه الله تعالى طلاق فاقد 
العقل ولو بنوم لغو »© قال اللخمى رحمه الله 
تعالى : والمعتوه كالمجنون . 


ولو طلق المريض وقد ذهب عقله من المرض 
فأئكر ذلك ؤقال لم اعقل حلفت ولا شىء عليه 
قاله مالك رحمه الله تعالى فى الموازية » وكذا 
نقله عنه فى العتبية » وقال ابن عرفة قال ابن 
رشد رحمهما الله تعالى : انما ذلك أن شسهد 


0(>_) المرجع السابق جح ؟ ص 516 نفس الطبعة . 
( * ) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ص ؟4 
الطيعة السابقة . 


اغياعء ةلمملا 


العدول أنه يهذى ويختل عقله » وان شهدوا 
أنه لم يستنكر منه شىء فيصحة عقله فلا يقبل 
قوله ولزمه الطلاق » قاله أبن القاسم رحمه 
الله عمالنق العقرة: عال: فى التومييت: : 
وتحصيل القول فى السكران أن المشهور أنه 
تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود 
ولا تلزمه الاقرارات والعقود ٠.‏ 


قال فى البيان : وهو قول مالك وعامة أصحابه 
رحمهم الله تعالى وأظهر الاقوال ثم قال : وعلى 
المشهور من عدم الزامه بالتكاح فقال فى البيان 
اختلف ان قالت البينة انها رات منه اختلاطا 
ولم تثبت الشهادة بسكره على قولين أحدهما 
وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح والثانى 
انه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح 
ثم قال : وحمل فى البيان قول مالك رحمه الله 
تعالى لا أرى نكاح السكران جائزا وقول سحئون 
رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته 
وصدقته على معنى انه لايلزمه ذلك وله أن يرجع 
عنه » قال : ولا يقال فى شىء من ذلك على مذهب 
مالك رحمه الله تعالى أنه غير منعقد وانما يقال 
غير لازم ٠‏ 


وكلام ابن شسعبان يدل على أن عقوده غير 
اس انه حمل بمدسين اللدرن اث هاندا 
أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم 
واذا أبنت عتق عديده ف مرضه فقال صاحب 
لبيان الصحيح على مذهب مالك رحيه الله 
تعالى أنه ان مات من مرضه ذلك نفذ العتق 
وغيره من الثلث على معنى الوصية وان صح 
من 5 نفذ عليه العتق ولزومه وكان له الرجوع 
فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السك ر(١).‏ 


وجاء فى المدونة أن طلاق المبرسم فى هذياته 
وكذا ان سقى السكيران ولم يعلم » قال ابن 
رشد رحمه الله تعالى قول. اين القاسسم ولم 


ون 


يعلم فيه نظر لانه يدل على أنه لو شريه وهو. 
عل الس ال ان عتق. أو طلق وان 
كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وائما ألزم من 
ألزم السكران طلاقه وعتقه لآن معه بقية من 
تكله “ل لأنه افكل السكر علق كقستة وقول من 
قال انه ادخل السكر على نفسه غير صحيح 
وقال ابن عرفة طلاق السكران أطلق الصتقلى 
وغير واحد الروايات بلزومه وقال ابن رشضد 
رحمه الله تعالى : السكران المختلط طلاقه 
لازم » وقال اين عبد الحكم رحمه الله تعالى 
لا يلزمه » وذكره المازرى رحمه الله تعسالى 
رواية(؟) ٠‏ 


وجاء فى مواهب الجليل أنه يشترط فى انعقاد 
البيع أن يكون عاقده مميزا فلا ينعقد بيع غير 
المميز لصغر أو جنون أو اغماء ولا ينعقد 
شراؤه فان كان عدم تمييزه لسكر أدخلهعلىنفسه 
ففى أنعقاد بيعه وشرائه تردد اذ اختلف المتأخرون 
فى نقل المذهب فى ذلك . 


قال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فى شرح 
قول ابن الحاجب وشرطه التمييز وقيل 
الا السكران يعنى أنه يشترط فى العاقد أن يكون 
مميزا ولا يشترط العقل فيدخل الصبى ويخرج 
السكران لوجود التمييز فى الصبى وفقده من 
السكران والعقل مفقود منهما » وقال فى التوضيح 
أى شرط صحة بيع العاقد وشرائه أن يكون مميزا 
فلا ينعقد بيع غير المميز ولا شراؤه لصغر أو 
جنون أو اغماء أو سكر » ولا اشكال فى الصبى. 


والمجنون والمغمى عليه أما السكران فهو 
مقتضى ذكر اين شعبان رحمه الله تعالى »© 
فانه قال : ومن الغرر بيع السكران وابتياعه اذا 
كان سكره متيقنا » ويحلف بالله ما عقل حين فعل 
ذلك ثم لا يجوز ذلك عليه » قال ابن نافع رحمه 
الله تعالى ينعقد بيع السكران »© والجمهور 


( ؟ ) التاج والاكليل لشرح مختصر خليل للمواق ج 6 
ص "4 الطبعة السابقة ٠‏ 


على خلافه ثم قال في التوضيح والذى ذكره 
صاحب أليان وصاحب الاكمال أن مذهب مالك 
وعامة أصحابه رحمهم الله تعالى انه لا تلزمه 
عقود(١)‏ . 


وقال أبن رشد رحمه الله تعالى السكران 
قصمان الأول سكران لا يعرف الأرض من السماء 
ولا الرجل من المرأة وهو لا خلاف فى أنه كالمجنون 
قَّ جميع أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله 
تعالى وفيما بينه وبين الناس الا فيما ذهب وقته 
من الصلوات: خفيل. اه لا سق عنه لاف 
المجنون من أجل ان السكران أدخل السكر على 


نفسه فكأنه تعمد تركها . 


والكقن: :"اراق القططة الذي فيه عه 
من عقله وهذا اختلف أهل العلم فى اقواله 
وافعاله على اربعة اقوال احدها انه كاللجنون 
فلا يحد ولا يقتص منه ولا يلزمه بيع ولا عتق 
ولا طلاق ولا شىء من الأشياء قال بهذا محمد 
ابن عبد الحكم رحينه الله تقال : 


وثائيها : أنه كالصحيح لان معة ,قد يدشّة من 
عقله » وهو قول ابن ناقع رحمه الله تعالى 
حيث قال يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو 
غيره . 


فيقتل بمن قتل ويحد فى الزنا والسرقة ولا يحد 
فى القذف ولا يلزمه طلاق ولا عتق وهو قول 


ورابعها : أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق 
والحدود ولا يلزمه الاقرارات والعقود ©» وهو 
مذهب مالك وعامة اصحابه رضى الله تعالى 
عئمم ٠.‏ وهو وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب 
لآن مالا يتعلق به حق الله من الاقرارات والعقود 


١ (‏ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب جح © 
ص ١1؟‏ )6 ص 5519 . 


اذا لم يلزمه السفيه والصبى لنقصان عقلهما 
فأحرى أن لايلزم السكران لنقصان عقله بالسكر. 


وما سوى ذلك مما يتعلق به حق الله تعالى 
يلزمه ولا يسقط قياسا على ما أجمعوا عليه 
من أن العيادات من الصوم والصلاة تلزمه(؟) ٠‏ 


غان ابن شرمة زكيها الله فعا + السفوان 
بغير كمر كالمجنون ©» قال الحطاب رحمه الله 
طلد وام وما انف باك و 


وأما اذا ششربه وهو عالم باسكاره خلا فرق 
بين الخمر وغيرها . 


وقال ابن عرفة عقد المجنون حال جنونه ينظر 
له السلطان بالأصلح فى اتمامه وفسخه أن كان 
مع من يلزمه عقده لقول المدونة من جن فى ايام 
الخيار نظر له السلطان ولسماع عيسى بن 
القتاسم رحمه الله تعالى أن من باع مريض ليس 
فى عقله فله أو لوارثه الزامه المبتاع . 


قال ابن رشد رحمه الله تعالى لأنه ليس بيعا 
فاسدا كبيع السكران على قول من لا يلزمه بيعه 
قال الحطاب رحمه الله تعالى . 


والأولى أن يحمل كلام العتبية وابن رشد 
وصاحب التنبيهات وابن عرفة على من عنده 
شىء من التمييز وحصل عنده شىء من الاختلاط 
كالمعتوه ويشهد لذلك تشبيه ابن رشد له ببيع 
السكران وقد تقدم فى كلامه أن الخلاف ائما 
هو فى لزوم بيع السكران الذى عنده شىء من 
التمييز وأما من ليس عنده شىء من التمييز فالظاهر 
ان بيعه غير منعقد لآتنه جاهل بما يبيعه وما 
يشتريه وذلك موجب لعدم انعقاد البيع »© قال 
الدمامينى رحمه الله تعالى عن مالك أن المذعور 
لا يلزمه ما صدر منه فى حال ذعره من بيع أو 
اترار أو غير ذلك( . 


( ؟ )المرجع السابق ج 4 ص 5645 نفس الطبعة . 


اغهياء /اما 


والمجنون يحجر عليه الى أفاقته سواء كان 
المجنون بافاقته ان كان الجنون طارئا بعد البلوغ 
لانه كان على الرشد » وان كان الجنون قبل 
البلوغ فلا يزول الحجر الا بعد اثبات الرشيد » 
وكذا لو كان بلع سفيها ثم جن فلا ينفك الحجر 
بالافاقة فقط . 


وأما المغمى عليه فقال القرطبى رحمه الله تعالى 
الله تعالى عنه أن لا يحجر على المغمى عليه 
لسرعة زوال ما بيه(١)‏ . 


مذهب الشافعية : 


حاءاق الأقسساء والنظلكن إن الناع والمجتون 
والمغمى عليه قد يشتركون فى أحكام © وقد 
ينفرد النائم عن المجنون والمغمى عليه وتارة 
يلحق بالمغمى عليه وتارة يحلق بالمجنون وبيان 
ذلك على النحو التالى : 


أولا : يشترك الثلاثة فى الحدث . 


ثانيا : يستحب للمجنون أن يغتسل عند الافاقة 
ويلك الحم هات 


ثأالثا : قتضاء الصلاة اذا استفرق ذلك الوقت 
يجب على النائم أما المجنون والمغمى عليه فلا 
يجب عليهما قضاء ٠‏ 


رابعا : قضاء الصوم اذا استغرق النهار ©» 
يجب على المغمى عليه »© أما المجنون فلا يجب 
القضاء عليه » والفرق بين قضاء الصلاة وقضاء 
الصوم كثرة تكرار الصلاة » ونظيره وجوب 
قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة 
وأما النائم اذا استغرق النهار وكان نوى من الليل 
فائه يصح صومه على المذهب » والفرق بينه وبين 
المغمى عليه ان النائمثابت العقل لانه اذا نبهانتبه 


٠. السابق ج ه ص مه نفس الطبيعة‎ )١( 


بخلاف المغمى عليه »© وفى النوم وجه آخر وهو 
أنه يضر بالصوم كالاغماء وفى الاغماء وجه آخر 
وهو انه لا يضر بالصوم كالنوم » ولا خلاف فى 
الجنون » وأما غير المستغرق من الثلاثة فالنوم 
لا يضر بالاجماع © وفى الجنون قولان الجديد 
البطلان لانه مناف للصوم كالحيض © وقطع به 
بعضهم وفى الاغماء طرق : احدها : لا يضر أن 
أفاق جزءا من النهار سواء كان فى أوله أو آخره 
والثانى القطع أنه ان أفاق فى أوله صح والا فلا » 
والثالث وهو الاصح - خيه اربعة أقوال اظهرها 
أنه لا يضر ان أفاق لحظة » والثانى ان أفاق فى 
أوله خاصة » والثالث لا يضر ان أفاق فى طرفيه » 
والرابع يغر مطلقا فيه فيشترط الافاقة جميع 
التيان . 


خامسا : الاذان لو نام أو أغمى عليه أثناءه 
ثم أفاق نظر فان لم يطل الفصل بنى وان طال 
الفصل وجب الاستئناف على المذهب »© قال فى 
شرح المهذب قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : 
والجنون هنا كالاغماع . 


سادسا : لو لبس الخف ثم نام حتى مضى 
يوم وليلة انقضت المدة » قال البلقينى رحمه 
الله تعالى : ولو جن أو أغمى عليه فالقياس أنه 
لا تحسب عليه المدة لانه لا تجب عليه الصلاة 
بخلاف النوم لوجوب القضاء »© قال : ولم أر من 
تعرض لذلك ٠‏ 


سابعا : اذا ثام المعتكف حسب زمن النوم من 
الاعتكاف قطعا لأنه كالمستيقظ »© وفى زمان الاغماء 
وجهان أصحهما يحسب » ولا يحسب زمن الجنون 
قطعا لآن العبادات البدنية لا يصح أداؤها فى حال 
الحنون + 

ثامنا : يجوز للمولى أن يحرم عن المجنون 
أما المغمى عليه فلا يجوز للمولى أن يحرم عنه 
كما جزم به الرافعى رحمه الله تعالى . 

تاسعا : الوقوف يعرفة لا يصح من المجنون 
والمغمى عليه مثل المجنون فى الأصح بخلاف التائم 


١34‏ اغياء 


المستغرق فى الأصح » وحكى الرافعى عن المتولى 
رحمهما الله تعالى أنه اذا لم يجزه فى المجنون 
يقع نفلا كحج الصبى وكذا المغمى عليه كما فى 
شرح المهذب »© وأقر الرافعى ما حكاه عن المتولى. 


عاشرا : يصح الرمى عن المغمى عليه ممن أذن 
له قيل ا فى حال تجوز فيه الاستبانة. قال 
فى شرح المهذب : والمجنون مثل المغمى عليه صرح 
به المتولى وغيره ٠‏ 


حادى عسر : يبطل بالجنون كل عقد جائز 
كالوكالة الا فى رمى الجمار وكالايداع والعارية 
والكتابة الفاسدة » ولا ييطل بالنوم وفى الاغماء 
وجهان أصحهما كالجنون ٠‏ 


ثانى عشر : ينعزل القاضى بجنوئه وباغمائه 
يبخلاف النوم ٠.‏ 


ثاثث عشر : ينعزل الامام الاعظم بالجئون © 
ولا ينعزل بالاغماء لأنه متوقع الزوال ٠.‏ 


رابع عشر : اذا جن ولى النكاح انتقلت الولاية 
للأبعد والاغماء أن دوام أياما ففى وجه كالجنون 
والاصح أنه لا يكون كالجنون بل ينتظر كما لو كان 
سريع الزوال ٠‏ 


خامس عشر : يزوج المجنون وليه بشرطه 
المعروفولا يزوج المغمى عليه كما يفهم كلامهم 
وتو نظي الأخرام 7الحيع: 


سادس عنس : قال الأصحاب رحمهم الله 
تعالى : لاا يجوز الحنون على الأنبياء لأنه نقص 
ويجوز عليهم الاغماء لآنه مرض » ونبه المسبكى 
رحمه الله تعالى : على أن الاغماء الذى يحصل 
لهم ليس كالاغماء الذى يحصل لآحاد الناس » 
وائما هو لغلية الأوجاع للحواس الظاهرة فقط ©» 
دون القلب »© قال لأنه ورد « أنه أنما تنام أعينهم 
دون قلويهم » فاذا حفظت قلوبهم وعصمت من 
النوم الذى هو أخف من الاغماء لان تعصم 
قلوبهم من الاغماء أولى ٠‏ 


سابع عنسر : الجنون يقتهضى الحجر © وأما 
الاغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كلامهم 5 


ثامن عشر : يشترك الثلائة فى عدم صحة 
مباشرة العبادة والبيع والشراء وجميع التصرفات 

من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق وق غرامة 
المتلفات فى أروثى الجنايات . 


تاسع عسر : لا ينقطع خيار المجلس بالجنون 
والافياء على الافتي بوامنا النموم فلم ار دين 
تعرض له ٠‏ 

عشرون : لو قال ان كلمت فلانا فأنت طالق 
فكلمته وهو نائم أو مغمى عليه أو هذت بكلامه فى 
نومها أو اغمائها أو كلمته وهو مجنون طلقت © 
أما ان كلمته وهى مجنونة ففى قول ايبن الصباغٌ 
ركية الله فقالى انونا لا"تطلق > كال القامى 
حسين رحمه الله تعالى : تطلق »© قال الرافعى 
رحمه الله تعالى : والظاهر تخريجه على حنث 
التايي: 

الحادى والعشرون : ان المجئنون لو وطىء 
زوجة ابنه حرمت عليه قال القاضى حسين رحمه 
الله تعالى : 


الثانى والعشرون : ذهب القاضى والفورانى 
رحمهما الله تعالى الى أن المجنون لا يتزوج الآمة 
لأنه لا يخاف من وطء يوجب الحد والاثم » ولكن 
الأاصح خلافه كذا فى الأشباه والنظائر لابن الوكيل» 
ثم ذكر أن الشافعى رحمه الله تعالى خص على 
أن المجنون لا يزوج منه أمة(١)‏ . 


أما السكران فالاصح المنصوص ف الام أنه 
مكلف »© قال الرافعى رحمه الله تعالى : وق محل 
القولين أربع طرق أصحهما أنهما جاريان فى 
أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه . 


١ (‏ ) الأشسباه والنظائر فى قواعد وغروع فقه الشافعية 
للامام جلال الدين عيد الرحمن السيوطى ص 5١7‏ © 
وما بعدها الى ص 5١؟‏ طبع شركة مكتبة ومطيعة مصطفى 
اليابى الحلبى وآولاده يمصر سنة 7/4 ١‏ ه )| سنة 65ؤ| مر. 
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والثانى أنهما فى أقواله كلها كالطلاق والعتاق 
والاسلام والردة والبيع والشراء وغيرها » وأما 
أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحى 
بلا خلاف لقوة الأفعال . 


الثالث : أنهما فى الطلاق والعتاق والجنايات ©» 
وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعارضات فلا 
يصح بلا خلاف لانه لا يعلم ما يعقد عليه » والعلم 
شرط فى المعاملات ٠.‏ 


الرابع أنهما فيما له كالتكاح والاسلام أما 
ما عليه كالاقرار والطلاق والضمان فينفذ قطعا 
تغليظا » وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه 
من وجه كالبيع والاجارة نفذ تغليبا بطريق 
التفليظ ») هذا ما أورده الرافعى رحمه الله 
تعالى » وقد اغتربه بعضهم خقال تفريعا على 
الأصل : السكران فى كل احكامه كالصاحى الا 
فى نقض الوضوء » قال السيوطى : وفيه نظر 
فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات ويستثنى منه 
الاسسلام أما العبادات فليس فيها كالصاحى كما 
تبين ومن ذلك الأذان » فلا يصح أذانه على 
الصحيح كالمجنون والمغمى عليه لآن كلامه لغو 
وليس من اهل العبادة » وفيه وجه انه يصح بناء 
على صحة تصرفاته قال فى شرح المهذب : وليس 
بشىء قال أما من هو فى اول النشوة فيصح اذانه 
بلا خسلاف. ومن ذلك الصيام : لو قرب المسكز 
ليلا وبقتى سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه 
القتضاء وان صحا فى بعض فهو كالاغماء فى بعض 
النهار » ومن ذلك ما لو سكر المعتكف فان أعتكافه 
يبطل كما يبطل تتابعه ايضا »© واعلم أن فى بطلان 
الاعتكاف بالسكر والردة ستة طرق نظير مسألة 
العفو عما لا يدركه الطرف فى الماء والثوب الأول 
وهو الأصح : يبطل بهما قطعا لأنهيا افحثش. من 
الخروج من المسجد . 

والثانى : لا قطعا . 

والثالث : غيهما قولان . 

والرايع يبطل فى السكر دون الردة لان السكران 
ليس من اهل القام فى المسجد لاأنه لا يجوز 
أقراره فيه . 


كالنوم بخلاقها لأنها تناى العبادات ٠‏ 


الردة ان طال زمانها والا فلا . 


قال الرافعى : رحمه الله تعالى : ولا خلاف 
فى أنه لا يحسب زمانها ومن العيادات التى لا يكون 
فيا السكران كالضاحى الوقوف بعرئة :فلا 
يصح وقوف السكران بعرفة سواء كان متعد 
ام لا كالمفمى عليه » ذكره فى شرح المهذب . 

ومن ذلك أيضا أن فى وجوب الرد عليه اذا 
سلم - ومثله المجنون - وجهين فى الروضة بلا 
ترجيح ٠‏ 

قال فى شرح المهذب والأصح أنه لا يجب الرد 
عليه ولا يسن ابتداؤها فهذه فروع ليس السكران 
فيها كالصاحى »© ومن ذلك لو بان أمام الصلاة 
سكران خهل تجب الاعادة كما لو بان مجنونا لأنه 
لا يخفى حاله » أولا تجب الاعادة كما لو بان 
محدثا الظاهر الأول(١) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


جاء فى كشاف القناع أن من فرائض جحخب 
زوال العقل - كحدث جنون أو يرسام سواء 
كان كثيرا أو قليلا او تغطيته باغماء أو سكر قليل 
أو كثير » قال فى المبدع أجماعا على كل الأحوال 
لأن هؤلاء لا يشعرون بحال يخلاف النائم ولو 
كانت تغطيته ينوم » قال ابو الحطاب محفوظ 
وغيره ولو تلجم غلم يخرج منه شىء الحاقا بالغالب 
لأن الحس يذهب معه »© ولعموم حديث « على 
العين وكاء السه(؟) فمن نام فليتوضا رواه أحمد 
وابو داود وابن ماجة » وعن معاوية قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ») العين 
وكاء السه فاذا نامت العينان استطلق الوكاء 


)١(‏ المرجع السابق ص 11؟ » ص !1 نفس الطبعة. 
(؟) السه : اسم حلقة الدير وانظر القاموسس المحيط 
للفيروزابادى ولسان العرب لابن منظور ٠‏ 


5٠‏ أغهيساء 
وب وس مس سي ب سس ا ب سس سس ع سس ع سك 


رواه حمد والدارقطنى »© ولآن النوم ونحوه 
مظنة الحدث نأقيم مقامه والنوم رحمة من الله 
تعالى على عبده ليستريح بدنه عند تعبه وهو 
غثسية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء 
لاوم النبى بطتلن الله عليه سكم ول كن ؟ 
على أى خال كان فائه ضسلى. الله عليه وسنلم 
كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه » والا النوم اليسير 
عرفا من جالس وقائم لقول أنس رضى الله تعالى 
عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون ( رواه أبو داود وباسناد 
صحيح » ولقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
فى قصة تهجده صلى الله عليه وسلم : فجعلت 
اذا غفيث ياخذ بشحمة أذنى ) رواة مسلم ولان 
الجالس والقائم يشتبهان فى الانحفاظ واجتماع 
المخرج »؛ وريما كان القائم أبعد من الحدث لكونه 
لو استثقل فى النوم سقط » فان نام وشك مل 
نومه كثير أو يسير لم يلتفت اليه لتيقنه الطهارة 
وشكه فى نقضها »© وان رأى فى نومه رؤيا فهو 
كثير » نص عليه ٠‏ 


قال الزركشى رحمه الله تعالى : لابد فى النوم 
الناقض من الغلبة على العقل فين يسمع كلام 
غيره وفهمه فليس بنائم © فان سسمعه ولم يفهمه 
فهو نوم يسير » قال واذا سقط الساجد عن هيئته 
والقائم عن قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته لآن 
أهل العرف يعدون ذلك كثيرا وان خطر يباله 
شىء لايدرى أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوععليه 
لتيقنه فى الطهارة وشكه فى الحدث » وينتقض النوم 
اليسير من راكع أو ساجد كيضطجع » وقياسهما 
على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح 
بخلاف الجالس » وينقض اليسير أيضا من مستند 
ومتكىء ومحتب كمضطجع بجامع الاعتماد(١)‏ . 


١ (‏ ) كشاف القناع عن متن الاقناع للشضيخْ منصور بن 
ادريس الحنبلى ج ١‏ ص 515 فى كتاب على هامشه شرح منتهى 
الارادات للشيخ منصور بن يونس اليهوتى الطيعة الآولى 
طبع المطبعة العامرة الشرقية سنة 11؟5(ه . 


وتجب الخمس على نائم أى يجب عليه 
قضاؤها اذا استيقظ لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها 
كالمجنون ومثله الساهى ويجب اعلام النائم اذا 
ضاق الوقت ؛ صححه فى الانصاف وجزم به 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى فى التمهيد » وتجب 
دواء مباح لان ذلك لا يسقط الصوم فكذا الصلاة 
وكالنائم ولآن عمارا رضى الله تعالى عنه غشى 


منذثكلات م وها وصلن تلك الثلاك ومن حيرات 


ابن حصين وسمرة بن جندب رضى الله تعالى 
عنهيا نحو ذلك ولم يعرف لهم مخالف فكان 
كالاجماع ولآن مدة الاغماء لا تطول غالبا ولا تثبت 
عليه الولاية » ويجوز على الانبياء بخلاف الجئون 
وكذا تجب الخمس على من تغطى عقله بمحرم 
كشك :خيتقق لان مبكره لعميجية قلا بتالنست 
اسقاط الواجب عنه ولانه اذا وجب بالنوم المباح 
فبالمحرم بطريق الأولى » وقيل تستقط ان كان 
مكرها » ويقضى من تغطى عقله بسكر ولو زمن 
جنونه لو جن بعد شربه المسكر متصلا جنونه 
بسكره والمحرم تغليظا عليه(؟) . 


ولا تجب الصلاة على مجنون لا يفيق لحديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا ( رفع القلم 
عن ثلاث عن النائم حتى يس تيقظ وعن المجنون 
حتى يعقل وعن الصببيبى حتى يحتلم ) رواه 
أبو داود والترمذى وحسنه » ولانه ليس من اهل 
التكليف أشيه الطفل ©» وظاهره : ولو اتصل 
جنونه بردته كالحيض »© وقدم فى المبدع يجب 
قضاء أيام الجنون الواقعة فى الردة لان اسسقاط 
القضاء عن المجئنون رخصة والمرتد ليس.من 
أهلها » ولا تصح الصللاة من المجنون لآن من 


(؟ ) المرجع السايق ج ١‏ ص 1١558‏ نفس اطبعة ٠‏ 


5١ اغيساء‎ 


شرطها النية والنية لا تمكن منه » ولا قضاء عليه 


المجنون اذا آفاق لعدم لزومها » وكذا الأبله(١)‏ 
الذى لا يفيق ذكره السامرى وغيره كالمجنون . 


ولا يعتد بالأذان ان فرق بينه بس كوت طويل 
ولو يسبب نوم أو اغماء أو جنون(؟) . 


وجاء فى المغنى والشرح الكبير أنه متى اغمى 
جميع النهاد على من نوى الصيام من الليل فلم 
يفق فى شىء منه لم يصح صومه فى قول امامنا 
والشائعى رحمهما الله تعالى خلافا لأبى حنيفة 
ركه الله تعالن :ويد لنا آن الى هق الأمسيناك 
مع النية قال النبى صلى الله عليه وسلم ( يقول 
الله تعالى كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه 
لى وانا اجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى ) 
متفق عليه فأضاف ترك الطعام والشراب اليه » 
فاذا كان مغمى عليه فلا يضاف الامساك اليه فلم 
يجزئه » ولان النية أاحد ركنى الصوم فلا تجزىء 
وحدها كامساك وحده »© أما النوم مائنه عادة 
ولا يزول الاحساسس بالكلية ومتى نيه ائتبه » 
والاغماء عارض يزيل العقل فأشسبه الجنون اذا 
ثبت هذا فزوال العقل يحصل بثلاثة أشياء أحدها 
الاغياء ‏ وحكمه على ما مر ومتى فسد الصوم 
به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه 
لآن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على 
صاحبه فلم يزل التكليف به وقتضاء العبادات 
كالنوم » ومتى أفاق المغمى عليه فى جزء من النهار 
صح صومه سواء كان فى أوله أو فى آخره ٠.‏ 


وقال الشافعى رحمه الله تعالى فى أحد قوليه 
تعتبر الافاقة فى أول النهار ليحصل حكم النية فى 
أوله ٠.‏ 


١ (‏ ) يقال بله بلها كتعب تعبا ©» وتباله أى أرى من 
نفسه ذلك وليس به © ويقال الآبله أيضا من غلبت عليه 
سلامة الصدر »© وفى الحديث أكثر أهل الجنة البله قال 
الجوهرى يعنى البله فى أمر الدنيا لتلة اهتمامهم بها وهم 
أكياس فى أمر الآخرة ٠.‏ 

١ كشاف القناع عن مقن الاقناع للشيخ منصور جح‎ ) "(١ 
٠ ص لاه1‎ © |١٠6١ ص‎ 


ويدل لنا أن الافاقتة حصلت فى جزء من النهار 
فأجزا كما لو وجدت فى أوله » وما ذكروه لا يصح 
فان النية قد حصلت من الليل فيستغنى عن ذكرها 
فى النهار كما لو نام أو غفل عن الصوم ولو كانت 


القائن: جما خسن تيه وال سكل النتون + 
وهو لا يؤثر فى الصوم سواء وجد فى بعض النهار 
أو فى جميعه . 


الثالث : الجنون وحكمه حكم الاغماء الا أنه اذا 
وجد فى جميع النهار لم يجب قضاؤه » وقال 
ابو حنيفة رحمه الله تعالى : متى آفاق المجنون 
فى جزء من رمضان لزمه قضاء ما مضى منه لأنه 
ادرك جزءا من رمضان وهو عاتقل فلزمه صيامه 
كما لو أفاق فى جزء من اليوم » ويدل لنا انه معنى 
يمنع الوجوب اذا وجد فى جميع الشهر فمنعه اذا 
وجد فى جميع النهار كالصبا والكفر » وأما ان أفاق 
فى بعض اليوم قلنا منع فى وجوبه » وان سسلمناه 
فانه قد ادرك بعض وقت العبادة فلزمه كالصبى 
اذا بلغ والكافر اذا أسلم فى بعض النهار وكما لو 
أدرك بعض وقت الصلاة ٠‏ 


كالحيض » ويدل لنا أن زوال عقل فى بعض النهار 
فلم يمنع صحة الصوم كالاغماء والنوم » ويفارق 
الحيض فان الحيض لا يمنع الوجوب » وانما 
يجوز تأخير الصوم ويحرم فعله ويوجب الغفسل 
ويحرم الصلاهة والقراءة والليىث قَْ المسجد والوطء 
فلا يصح قياسى الجنون عليه(؟) ٠‏ 


(1) المغنى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن محمد 
ابن قدامة على مختصر الاسام أبى القاسم بن الحسين بن 
عبد الله بن أحمد الخرقى ج ؟ » ص 98 فى كتاب أسفله 
الشرح الكبر على متن المقئع للامام شمس الديّن أبى الفرج 
هبد الرحمن بن أبى عمر بن أبى محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى الطيعة الاولى طبع مطبعة المثار بمصر سسنة ١5145‏ ه. 


؟ 15 أغهياء 


ولا يصح الاعتكاف من المجنون(١)‏ »© ولا ييطل 
بأعماء كا لايطل تثوم “بشائع نقاء 'التليت 8 + 
وان تعذر على المعتكف المقام فى المسجد لمرض 
لايمكنه المقام معه خيه كالقيام المتدارك أو سلس 
البؤل أو الاغماء أ لأايبكنه العام الا بيقيخة 
شديدة مثل أن يحتاج الى خدمة وفراش له 
الخروج وان كان المرض خفيفا كالصداع ووجع 
الضرس. ونحوه فليس له الخروج فان خرج بطل 
اعتكافه(؟) . وان سكر المعتكف ولو ليلا بطل 
اعتكافه لخروجه عن كونه من أهل المسجد 
كالمرأة تحيض ولا يبنى اذا زال سكره لأنه غير 
معذور بخلاف المرآاة تحيض »© وان شرب المعتكف 


مسكرا ولم يسكر لم يفسد اعتكافه لانه لايخرج 
بذلك عن أهليته له(؟) ٠‏ 


ويشترط فى وجوب الحج أن يكون عاقلا لآن 
المجنون ليس بمكلف وقد روى عن على بن أبى 
ثالب كزم "الله وحهة :من ! التب هنل اللة .عليه 
حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يشب »© وعن 
المعتوه حتى يعقل » رواه أبو داود وابن ماجه » 
والترمذى وقال حديث حسن »؛ وكما لا يجب الحج 
على مجنون لا يصح منه لأنه ليس من أهل 
العبادات(ه) »© فاذا أفاق المجنون قبل الوتكوف 
بعرفة أو فى وقته وأمكنه أن يأتى بالحج لزمه ذلك 
لآن الحج واجب على الفور فلا يجوز تأخيره مع 
استقر الوجوب عليه سواء كان موسرا أو معسرا 
لآن ذلك وجب عليه بامكانه فى موضعه فلم يسقط 
بفوات التدرة بعدذه 6 ولا يصح احرام المجنون 


)1١(‏ كشاف القناع عن متن الاقناع  ١‏ ص.ه الطبعة 
السابقة . 

(؟) الرجم السابق ج ١‏ ص 0875 الطبعة السابقة . 

(؟) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج 7 ص ١65‏ 
الطبعة السابقة . 

( ه) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى 
ج ١‏ ص 089 الطبعة السابقة . 

(1) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج 8 ص 151 
الطبعة السابقه . 


واذا أحرم لم ينعقد احرامه لأنه من غير اهل 
العبادات ويكون حكمه حكم من لم يحرم(5). واذا 
أغمى على بال لم يصح أن يحرم عنه رفيقه لأنه 
بالغ فلم يصر محرما باحرام غيره كالنائم ولو أنه 
أذن فى ذلك واجازه لم يصح فمع عدم هذا أولى 
ان لا يصح(/) . 


وكيفمها حصل بعرنة وهو عاقل أجزاه سواء 
كان قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما وان مر بها 
بتخعارا” كلم يعلم 'أنها قرفة اجؤاه لسدرها عون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقد أتى عرفات 
قبل ذلك ليلا أو نهارا ) ولآنه حصل بعرفة فى زمن 
الوقوف وهو عاقل نأجزاه كما لو علم ©» وان 
وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ولم يفق حتى 
خرج منها لم يجزئه وهو قول الحسن والشافعى 
وأبى ثور واسحاق وابن المنذر رحمهم الله تعالى. 


وقال عطاء فى المغمى عليه يجزئه وهو قول 
مالك واضحابة الرائ رحمِهم. الله تغالى © وقد 
توقف أحمد رحمه الله تعالى فى هذه المسئلة وقال 
الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه وذلك 
لأنه لا يعتبر له نية ولا طهارة ويصح من النائم 
خصح من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة ٠‏ 


ومن نصر الأول قال ركنا من أركان الحج فلم 
يصح من المغمى عليه كسائر أركانه قال ابن عقيل 
رحهه الله قعالى : 


والسكران كالمغمى عليه لانه زائل العقل بغير 
نوم فأشبه المغمى عليه وأما النائم فيجزئه الوتوف 
لأآنه فى حكم المستيقظ(8) . ولا يجب الحج على 
المجنون كالعمرة ولا يصح منه الحج ولا العمرة 
أن عقده بنفسه أو عقده له وليه على ما تقدم 
ذكره » ولا تبطل استطاعة الحج بجئونه فيحج 


(/ا) المرجع السابق ج 8 ص ٠١١‏ نفس الطبعة . 
() المرجع السابق ج ا ص ٠١6‏ نفس الطبعة . 
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عنه ولا يبيطل الاحرام بالجنون ولا بالاغماء 


ولا يجزىء حج المجنون عن حجة الاسلام 
الا أن يفيق ثم يحرم قبل الدفع من عرفة أو بعده 
أو عاد فوقف فى وقته ثم أتم حجه(١) ٠‏ 


ولا ينعقد احرام مع وجود جنون أو اغماء أو 
كر لمهم «صبحة القصد اذن 13 + 
ولاأخلاك "لق أفشان السين لان “الولاية اننا 


تثيت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر 
لنفسه ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلى نفسه 


ففيره أولى وسواء فى هذا من لا عقل له لصغره * 


كطفل ومن ذهب عقله بحنون أو كبر كالشيخ اذا 
أفند » قال القاضى رحمه الله تعالى والشسيخ الذى 
قد ضعف لكيره فلا يعرف موضع الخطر لها 
لا ولاية له فأما الاغماء فلا يزيل الولاية لأنه يزول 
عن قرب فهو كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية عليه 
ويجوز على الأنبياء عليهم السلام ومن كان يجن 
فى الأحيان لم تزل ولايته لانه لا يستديم زوال عقله 
فهو كالاغماء(؟) ٠.‏ 


وان أوجب النكاح زال عقله بحجنون أو أغماء 
بطل يخم الايجابة ولم يتفقد:بالقيول بعستدة لاه 
ماله يفاك العيول لم يكن "نقذ ا حيط ررد ال اللفقل 
كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجئنون وان زال 
عقله يتوم ل -يتطل حكن الاناحات لانها لا بلكل 
العقود الجائزة فكذلك هذا(؟) . 


وأجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير 
سكر أو ما فى معناه لا يقع طلاقه كذلك عثمان 
وعلى وسعيد بن المسيب وغيرهم وأجمعوا على 


١ (‏ ) كثاف القناع على متن الاقناع لابن أدريس ج ١‏ 
ص 8ه © 5ه الطبعة السابقة ١ ٠‏ 

(؟ ) شرح منتهى الارادات للشسيخ منصور بن يونس 
البهوتى ج ١‏ ص 517 فى كتاب على هامش كشاف القناع عن 
متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الطبعة السابقة ٠‏ 

(*) المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى جلا صه08؟» 
أص 705 الطبعة السايقة ٠‏ 

() المرجع السابق ج لا ص 255 نفس الطبعة ٠‏ 


أن الرجل اذا طلق فى حال نومه لا طلاق له » وقد 
ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ » 
وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ) 
وروى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه كل الطلاق جائز 
الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله(ه) . 


ولانه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع» 
وسواء زال عقله لجنون أو اغماء أو نوم أو شرب 
دواء أو اكراه على شرب خمر أو شرب ما يزيل 
عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل فكل هذا يمنع 
وقوع الطلاق رواية واحدة .. ولا نعلم فيه خلافا 
فأما ان شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله عالما به 
متلاعبا فحكمه حكم السكران فى طلاقه لانه زال 
عقله بمعصية فأشبه السكران ٠.‏ 


قال أحمد رحمه الله تعالى فى المغمى عليه اذا 
طلق فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر 
لذلك فقال : 


اذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليسه 
يجوز طلاقه . وقال فى رواية أبى طالب رحمه 
الله تعالى فى المجنون يطلق فقيل له بعد ما أفاق 
أنك طلقت امراتك فقال انا أذكر انى طلقت ولم 
يكن عقلى معى » فقال اذا كان يذكر أنه طلق فقال 
طلقت فلم يجعله مجنونا اذا كان يذكر الطلاق 
ويعلم به وهذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية 
وبطلان حواسه » فأما من كان جنونه لنشائف أو 
كان ميبرسما قانهة ب يسقط حكم تصرفه مع أن 
معترفتة غير ذاهنة بالعليلة فلا يغتره. ذكرة 
للطلاق(5) ٠.‏ 


(ه) رواه البخارى وقال الترمذى لاتعرفه الا من حديث 
عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث ٠.‏ 

( 5 ) المقنى لابن قدامة على مختصر الخرقى ج لم 
ص 06؟ 4 ص 550 ؟ فى كتاب أسفله الشرح الكبير على متن 
القنع لابن قدامة الطبعة السابقة . 


وجاء فى الشرح الكبير أن الرواية اختلفت عن 
احمد رحمه الله تعالى فى طلاق السكران فروى 
عنه أنه يقتع ‏ اختارها أبو بكر الخلال والقاضى 
وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد 
رحمهم الله تعالى ‏ لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : ( كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) . 


وروى مثل هذا عن على ومعاوية وابن عباس 
رضى الله عنهم » قال ابن عباس : 


طلاق السكران جائز ان ركب معصية من 
ماص :آله اتفعه ذلك + :ولان: السكابة -جعاوه 
كالصاحى فى الحد بالقذف بدليل ما روى أبو دبرة 
الكلبى قد أرسلنى خالد الى عمر فأتيته فى المسجد 
وعنده عثمان وعلى وعبد الرحمن وطلحة والزبير 
فقلت ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا فى الخمر 
وتحاتروا العقوبة » قال عمر رضى الله تعالى 
عنه: 


هؤلاء عندك فسلهم » فقال على كرم الله تعالى 
وجهه نراه اذا سكر هذى واذا هذى افترى » 
وعلى المفترى ثمانون ©» فقال عمر ؛ 


انلع كفيك با قال «فمطلوه عالصاحنئ 6 
ولأنه ايقاع طلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه 
فوجب أن يقع كطلاق الصاحى ويدل على تكليفه 
أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق 
المجنون والرواية الثانية : 


لا يقع طلاقه » اختارها أبوبكر عبد العزيز وهو 
قول عثمان رضى الله تعالى عنه ومذهب عمر بن 
عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيعة ويحيى 
الانصارى رضى الله تعالى عنهم» قال ابن المنذر : 


هذا ثابت عن عثمان لا نعلم أحدا من الصحابة 


حديث عثمان أرفع شىء فيه وهو أصح يعنى 
من حديث على وحديث الأعمش.ى عن منصور 
ولا يرفعها على »6 ولانه زائل العقل أشبه المجنون 
والنائم ولانه مفقود الارادة اشبه المكره » ولان 


العتل شرط التكليف اذ هو عبارة عن الخطاب 
بأمر أو نهى ولا يتوجه ذلك الى من لا يفهمه 
دلا فرق نان زوال الشتوط بمفصية او يها بدليل 
أذ بق كس عناقة كار له إن يصلن. عاددا 
ولاضريت المرأة بطنها فنئفست سقطىت عنها الصلاة 
ولو ضربت رأسه فحن سقط التكليف . 


وحديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه لا يثبت 
فأما قتله وقذفه وسرقته فهو كمسئلتنا ٠.‏ 


والحكم فى عتقه ونذره وبيعه وشرائه وردته 
واقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم فى طلاقه لآن 
المعنى فى الجميع واحد ©» وقد روى عن أحمد 
رحمه الله تعالى فى بيعه وشرائه الروايتان ٠‏ 


وسالة انق متسون رحية الله عمقن" اذا ظلق 
السكران او سرق او ازتئ الى افترى أو (اشترى 
شىء وقال ابو عبد الله بن حامد رحيه الله 


تعالن. : 


حكم السكران حكم الصاحى فيماله وفيما عليه 
أما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو 
كالمجنون لا يصح له شىء »© وقد أومأ اليه أحمد 
رحمه الله تعالى »© والأولى أن ماله أيضا لا يصح 
منه لآن تصحيح تصرفاته مما عليه مؤّاخذة له 
وليس من المؤاخذة تصحيح له وكذلك الحكم فيمن 
شرب أو أكل ما يزيل عقله لغير حاجة وهو يعلم 
قياسا على السكران فى وقوع طلاقه . 


تعالى ‏ لأنه زال عقله.فأشبه السكران »© وقال 
لانه لا يلتذ بشربها(١)‏ . 


١ (‏ ) الشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر مدمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسى ج لم ص 1788 وما بعدها الى ص 56.١‏ فى كتاب أمسفل 
المغنى لابن قدامة على مختصر الخرقى الطبعة السابقة ٠‏ 


اغياعء 56 أ 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أن النوم فى ذاته حدث ينقض 
الضوء سواء قل أو كثر قاعدا أو قائما فى صلاة 
او شار كمسا كان او ستشاكذا ان مكحا ناو 
مضطجعا »© أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم 
يوقنوا لما روى عن عاصم بن أبى النجود عن زر 
ابن حبيش قال سألت صفوان بن عسال عن 
المسح على الخفين فقال : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا 
اذا كنا سيدائريق: ان اكنددت على كعاننا ولا ندرعيا 
ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم من جنابة © فعم 
صلى الله عليه وسلم كل نوم ولم يخص قليله من 
كثيره ولا حالا من حال » وسوى بينه وبين الغائط 
والبول!١١)‏ ' ٠.‏ 

أما ذهاب العقل بأى شىء ذهب من جنئون أو 
اغماء أو سسكر من أى شىء كان السكر فلا ينقض 
الوضوء خلافا لمن أوجب الوضو من ذلك 
ولا يقاس من ذلك على النوم اذ القياس باطل لآن 
النوم لا يشبه الاغماء ولا الجنون ولا السكر 
فيقاسس عليه ٠‏ 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخبر المشسهور الثابت عن عائقشة ام المؤمنين 
رضى الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم فى 
علته التى مات فيها أراد الخروج للصلاة فأغمى 
عليه » فلما أفاق اغتسل »© ولم تذكر وضوءا وانما 
كان غسله ليقوى على الخروج فقط(؟) . 


ولااطاذة فلن مجن ماحد ليف 
ولا خاتض ولا تنياء ولا قاع على واحن يزيم 
الاما أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت 
الحائض والنفساء فى وقت أدركوا فيه بعد 
الطهارة الدخول فى الصلاة . 


١ (‏ ) اللمحلى لابى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج اص ؟؟ ) ص 5155 مسسثلة رقم ١64‏ الطبعة الأولى طبع 
النهضة بمصر بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر سنة 152 ه. 

(؟) المرجع السابق ذخ ١‏ ص 1١1١‏ © 15519 مسمئلة رفم/1ه١‏ 
نفس الطبعة ٠‏ 


لماروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة فذكز المجنون 
حتى يفيق وأما المغمى عليه فلانه لا يعتل ولا يفهم 
فالخطاب عنه مرتفع ) ٠‏ 


واذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها فى 
وقتها الذى الزم الناس أن يؤدوها فيه فلا يجوز 
أداؤها فى غير وقتها لانه لم يأمر الله تعالى بذلك» 
وصلاة لم يامر الله تعالى بها لاتجبه(؟) . 


وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام 
عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها 
ففرقن على هؤلاء خاضة .أن يضلوها آبدا » قال 
الله عز وجل « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون()) . 


فلم يصح الله تعالى للسكران أن يصلى حتى 
يعلم ما يقول . 


وروى عن أبى قتادة رضى الله تعالى عنه أن 
فى النوم تفريط انما التفريط فى اليقظة فاذا نسى 
أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها اذا ذكرها(ة). 


ولاامدون او يتن وبع الادرحال بال مايل 
مجلم فلا مجرى: اذان ين لا يغثل حين إذاله لسر 
أو نحو ذلك لآن الصبى والمجنون والذاهب العقل 
لسكر قر مقاطيين فى هذه الأحوال. :: 


ود غال القى متت الله عليه و ستل (ارهم 
التلم عن ثلاثة فذكر الصبى والمجنون والنائم ) 
والاذان مأمور به فلا يجزىء أداؤه الا من مخاطب 
به بنية أدائه ما أمر به(8؟) . 


(*) المرجع السابق ج 1 ص ١77‏ ©» ص 1١95‏ مسئلةرقم 
7 نفس الطبعة ٠‏ 

( ؟ ) الاية رقم 547 من مسورة الئسساء 

(ه) المحلى لأبى على محمد بن حزم ج ؟' ص 6؟؟ © 
6 مسمئلة رقم 178 الطمعة السابقة ٠‏ 

(1) اللمرجع السابق جح ؟ ص ١5١٠‏ © ص 15١‏ مسثئلة 
رقم +75 نفسن. الطبعة ٠.‏ 


لحل اغيهياء 


كال انوت جغيده # كنا تدس الن :انه الفتون 
والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما 
وكذلك الصلاة ونقول ان الحجة فى ذلك ما رويناه 
تدا قو عدن بن الى طالت ره الله تان 
عله هك رول الله ستل النة عليه وجاك كال 
رفع القلم عن ثلاثة : 


( عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) . 


وكنا نقول اذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب 
يصوم ولا بصلاة » ثم تأملنا هذا الخبر فوجدناه 
ليس فيه الا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب فى حال 
جنونه حتى يعقل وليس فى ذلك بطلان صوم الذى 
لزمه قبل جنونه ولا عودته عليه بعد افاقته » 
وكذلك المغمى عليه . 


فوجب أن من جن بعد أن نوى الصوم من الليل 
فلا يكون مضطرا بجنونه لكنه فيه مخاطب وقد 
كان مخاطبا به فان أفاق فى ذلك اليوم أو فى يوم 
بعده من أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه 
ويكون صائما لآنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه 
وكذلك ين قبن عليه كنا فكرنا :» 


وكذلك من جن أو أغمى عليه قيل غروب 
الشمس أو نام أو سكر قبل غروب الشمس فلم 
سقط ولا :رضحا الاين القدا 6 وقه معى أخثر 
النهار أو اقله ووجدنا المجنون لا ييطل جنونه 
ولا ايمائه ولا نكاحه ولا طلاق ولا ظهاره 
ولا أيلاءه ولا حجه ولا احرامه ولا بيعه ولا هبته 
ولا شيئا من أحكامه اللازمة له قبل جنونه 
ولا خلافته ان كان خليفة ولا امارته . 


أن كان أميرا ولا ولايته ولا وكالته ولا توكيله 
ولا كفره » ولا فسقه » ولا عدالته » وصاياه 
ولا اعتكافه ولا سفره ولا اقامته ولا ملكه ولا نذره» 
ولا حنثه ولا حكم العام فى الزكاة عليه . 


ووجدنا ذهوله لا يوجب بطلان شىء من ذلك 
فقد يذهل الانسان عن الصوم والصلاة حتى يظن 


أنه ليس مصليا ولا صائما فيأكل ويشرب ولا يبطل 


وكذلك المغمى عليه ولا فرق فى كل ذلك ©» 
ولا تنلل الحنوى: والافتاء الا ما ينظل: الوم من 
الطهارة بالوضوء وحده فقط وأيضا فان المغلوب 
المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك والمجنون 
والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من 


غتن. الله تعالى على :نا أضبائهيا فلآ ناجل ذلك 


٠ صومهما‎ 


وأيضا فان من نوى الصوم كما أمره الله عز 
وجل ثم جن أو أغمى عليه فقد صح صومه بيقين 
من نص واجماع فلا يجوز بطلانه بعد صحته الا 
بنص أو اجماع ولا اجماع فى ذلك أصلا ٠‏ 


وأما من بلغ مجنونا مطيقا فهذا لم يكن قط 
مخاطبا ©» ولا لزمته الشرائع ولا الأحكام ولم 
يزل مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه قضاء صوم 
أصلا ٠.‏ 


وأما من شرب حتى سكر فى ليلة رمضان وكان 
نوى الصوم فصحا بعد صدر من النهار أقله أو 
أكثر أو بعد غروب الشمس فصومه قام 
وليس السكر معصية »؛ انما المعصصسية شرب 
ما يسكر سواء سكر أم لم يسكره 5 


ولا خلاف فى أن من فتح فمه أو أمسكت يده 
وجسده وصب الخمر فى حلقه حتى سكر أنه 
ليس عاصيا بسكره أنه لم يشرب ما يسكره 
اختيارا والسكر ليس هو فعله انما هو فعلالله 
تعالى فيه . 


تعالى فيه الذى لا اختيار له فيه . 


وكذلك من ثام ولم يستيقظ الا فى النهار ولا 
فرق أو من توى الصوم ثم لم يستيقظ الا بعد 
غروب الشمس فصومه تام ٠‏ 

وبقى حكم من حجن أو أغمى عليه أو سكر 
أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق ولا صحا ولا 


اغهياء 1517 


انتبه ليلته كلها والغد كله الى بعد غروب 
الشمس أيقضيه أم لا ؟ نظرنا فوجدنا القضساء 
ايجاب الشرع والشرع لا يجب الا بنص . 


دل اتحدة: ايجايه القستاء. ىقالتن الاءملن 
أربعة » المسافر والمريض بالقرآن الكريم س 
والحائقى والنفساء 6 و اللعمية للق ردب بالسئقة 
ولا مزيد ٠‏ 


ووجدنا النائم والسكران والمجئون المطبقعليه 
ليسو مسافرين ولا متعمدين للقىء ولا حيضا ولا 
من ذوات النفاسن ولا مرضى خلم يجب عليهم 
العقبام أضتلا ولا خوطلوا بوحوبية: الصو لبهم 
فى تلك الأحوال . 


بل القلم مرفوع عنهم بالسنة ووجدنا المصروع 
والمغمى عليه مريضين بلا.شك لآن المرض حال 
مخرجة للمرء عن حال الاعتدال» وصحة الجوارح 
والقوة الى الاضطراب وضعف الح وارح 
واعتلالهيا. 


وهذه صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك» 
ويبقى وهن ذلك وضعفه عليهما بعد الآفاقة مدة» 
غاذاهما مريضان فالقضاء عليهما ينص القرآن. 


وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه 
الا ما أفاق فى وقته منها وبقضاء النائم للمسلاة 
مخالفا لقولنا ههنا » بل هو موافق لآن ما خرج 
وقته للمغمى عليه فلم يكن مخاطبا بالصلاة فيه 
ولا كان أيضا مخاطبا بالصوم ولكن الله تعالى 
أوجب على المريض عدة من أيام أخر » ولم يوجب 
تعالى على المريض قتضاء صلاة . 


عليه خصح قولنا(١) ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق جح 1 ص 5١8‏ وما يعدها الى ص 
مسئلة رقم 06/ نفس الطبعة ٠‏ 


مذهب الزيدية : 
جاء فى البحر الزخار : 


الوضوء وحده » زوال العقل » لا المفتر كالنعاس 
لقول رسول الله صلى الله عيه وسلم « من 
استجمع نوما فعليه الوضوء » قال أبو موسى 
وأبو مخلد وحميد الأعرج : 


النوع ليس حدثا فى نفسه اذن لنقض يسير 
كالبول » قلنا ٠‏ 


اخ اللؤورون واف 


بل حدث لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من نام فليتوضا » قال الناصر 
الأطروقى : ولا يتقضن الوضوَء الثوم فى الضلاة 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا نام 
العبد فى سجوده باهى الله به ملائكته يقول 
عبدى روحه عندى وجسده ساجدين بين يدى9؟) 


قلنا لم يصرح بذلك »© وتعنى الخفقتان وان 
توالتا ‏ قال صاحب البحر ‏ ان لم يتخللهما 
انتباه كامل والخفقات التى تخللها انتباه كامل» 
لا ثلاث متوالية فصاعدا » قالت العترة : 


والجنون والاغماء ناقض مطلقا كالنوم » قال 
الأكثر : والسكر كالجئون © قال المسعودى : 
لا ان لم يفش © قلنا : زال عقلهم7) . 


وجاء فى شرح الأزهار أن الصلاة لا تجب على 
مجنون أو ما فى حكمه كالسكران المغمى عليه(؟)) 
قال فى البحر الزخار : لا تجب على من زال عقله 
ويقذى زائل العقل ان كان لسكر لا غير لتفريطه. 
فان جنمع سكره لم يسقط القضاء لااذا حاضت 
معه فتسقط »© أذ سقوطها عن الحائض حتم وعن 


( ؟ ) حكاه فى المهذب ونسبه فى التخليص الى البيهقى » 
من حديث أبى هريرة وغيره بألفاظ متقابلة من طرق ششتى, 
ضعيفة ( أنظرها من البحر الزخار د ١‏ ص 81 ) ٠‏ 

( * ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علياء الامصار لأحمد 
بن يحيى المرتضى ج ١‏ ص 88 »© 81 الطبعة الأولى طبع 
مطبعة السعادة بيصر سنة ١755‏ ه © سسنة ا155 مء. 

(4: ) شرح الأزهار فى فقه الائمة الأطهار لأبى الحسسين 
عبد الله بن مفتاح ج ١‏ ص 1١١18‏ فى كتاب أسفله حواشى 
عليه الطبمة الثالئة . 
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ويقضى قدر السكر فقط لأنه السابق وقيل قدر 
الجحنون اد هو مرض 4 والأول أصح(١) ٠‏ 


ومن سقطت عنه الجئون أو سكر قبل تضيق 
الاداء لم يلزمه القضاء اذ لم تفت حينئذ لجواز 
التأخير » ومن فاتته لنوم أو نسيان لزمه القضاء 
وان لم يتضيق عليه الأداء(؟) ٠‏ 


واتجنون:الاسن ف الشران ع العتت يلا يسن 
مانات من المليام..بالجتون ». ويقفى با هات 
بالجنون الطارىء اذ هو كالرض لطروه © 
والاغماء كالمرضص9) . 


وجاء فى حواقى شرح الازهار قال المفتن أما 
قولهم أن الجنون والاغياء مرض ضعيف اولا 
خطاب على زائل العتل بخلاف المريض غلا فرق 
بين طارىء وأصلى لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ١‏ رفع القلم عن ثلاث » الى آخر 
الحديث(؟) . 


وجاء فى البحر الزخار أن شرط المعتكف العتل 
فيفسد بطرو السكر لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « جنيبوا مساجدكم صييانكم 
ومجانينكم وشراعكم وبيعكم وخصوماتكم ( ورفع 
أصواتكم واقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا 
على أبوابها المطاهر وخمروها فى الجيع وهو 
كالمجنون(5) . 


ولا يلزم الحج المجنون لرفع القلم عنه » ولا 
السكران الا أن يميز لقول الله عز وجل : «حتى 


)١ (‏ البحر الزخار لاحمد بن يحيى المرتضى جح ١‏ ص ١55‏ 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المرجع السابق جح ١‏ ص 1176 نفسس. الطبعة ٠‏ 

( * ) المرجع السابيق جح ؟ ص 556 »6 ص .17 نفس 
الطبعة . 

(:) شرح الازهار لابن مفتاح ج ؟! ص !؟ الطبعة 
السابقة . 

( 0 ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار لاحيد 
إبن يحيى المرتضى ج ؟ ص 517 الطبعة السابقة ٠‏ 


٠. كالمجنون(0‎ 


كان ولو ئائما أو تنحوه كالملعتكف 2 وكذا المغمى 
عليه والمجنون والسكران . لما روى عن عروة 
يا رسول الله انى جئت من جبل طىء أكلتراحلتى 
حل الآ ؤقفت علية غيل لئ دن حي لتقال رتمول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من شهد صلاتنا. 
هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة 
قبل ذك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» 
ولم يفصل صلى الله عليه وسلم(3) ٠‏ 


وجاء فى شرح الأزهار أن الجنون من أسياب 
انتتال الولاية من الولى فى النكاح الى من يليه 
نووا مق عي أخلاف + كال: فق الحفعية : ولو 
صرعا ولو كان يفيق فى الحال وكذا زوال عقله 
بالسكر والاغماء والبنج وقيل ان هؤلاء الثلاثة 
ينتظرون ولا تبطلولا يتهم(ة) ٠‏ 


وقال: صاحب البحن الزخان : ولا ولاب لليحتون 
المطيق لرفع القلم عنه ولآن الولاية لطلب الحظ 
ولا هداية له الى ذك بخلاف المصروع والمغمى 
عيه اذ ولايته تعود بالافاقة . والسكران والمبنج 
والسقيم اذ صار لا يشعر بشىء من أحواله ولا 
يفرق بين الحسن والقبيح >المجنون »© والا فلا 
يكون كالمجنون(١٠1) ٠‏ 


(5) الاية رقم 57 من سسورة النساء 

( 7 ) البحر الزخار للمرتضى دح ؟' ص 58 الطبعة 
السابقة . 

(م) المرجع السابق جح ؟ ص ؟؟؟ الطبعة السبابقة ٠‏ 
(19) شرح الازهار فى فقه الائية الأطهار لأبى الحسن 
عبد الله بن مفتاح ج ؟! ص 5؟؟ الطبعة السابقة ٠‏ 

٠١ (‏ ) البحر الزخار للمرتضى ج 5 ص 8ه الطبعة 
السابقة ٠‏ 


اغياء 55 


ويقع الطلاق من السكران. اذ لم تفص لالادلة 
وهى قول الله عز وجل « الطلاق مرتان(١)‏ » 


ولقوله سبحاته وتعالى : لا تقربوأ الصلاة 
وأنتم سكارى(؟) ٠‏ 


خفمخاطبتهم حال السكر تقتضى تكليفهم © وقال 
القاسم بن محمد والناصر وأبو طالب وغيرهم : 
لا يقتع طلاق السكران لزوال عقله كالصبى 
والحنون: + قال الانام بحن :2 أناضية الشعر 
لا يفرق بين السسماء والآرض »؛ بل كالنائموالمغمى 
عليه لم يصح طلاقه اتفاقا » وان صيره نقشاطا 
طربا لم يضع من عقله شىء صمح اتفاقا » وان 
كان بين هاتين الحالتين بحيث لم يضع أكثر عقله 
فهو محل الخلاف »© قال : 


والأصح جواز عقوده لتميزه » واختلف فى 
علة تصحيح طلاقه » فقيل المعصية تغليظا عليه » 
فعلى هذا ينفذ ما فيه عليه خسر كالطلاق والعتق 
والهبة » لا ما فيه نفع له كالنكاح والرجعة » 
وقيل لأن زوال عقله انما يعلم من جهته فلا يقبل 
قوله فى زواله لفسقه »© فيقع ظاهرا لا باطنا . 
ولا يقع الطلاق من النائم اجماعا لرفع القلم 


عنه() . 


ولا يقع الطلاق من الصبى ولا المفمى عليه 
ولا المجرسم ولا المغمور بمرض شسديد والمنهجوكل 
من عقله زائل بدون سكر فان طلاق هؤلاء لا يقع 
قال فى حاشسيته شرح الأازهار : وكذا المعتوه يقع 
طلاته كما فى البيع © وف البحر لا يصح طلاق 
العنوة والضين ٠‏ عال ابو الساشن .ولو وال 
عقله بالبنج والخير معا أو بأحدهما والتيس 
فالاصل بقاء النكاح فلا يقع طلاقه قال مولاناعليه 


٠ الآية رقم 111 من سسورة البقرة‎ )1١( 

(؟1) الاآية رقم “5 من بسورة النسساء 

( ؟ ) البحر الزخار للمرتضى ج 5 ص ١55‏ الطبعة 
السابقة . 


السلام : وهكذا لو شرب فعرض له الجنون 
أيضا فانه لايقع()) ٠‏ 


ولا تصح الرجعة باللفظ منزائل العقل الا من 
السكران فان رجعته تصح » قال فى الوانى : 
رجعة السكران كطلاقه على الخلاف ©») وتصسح 
الرجعة بالفعل ولو وقع الوطء منه وهو مجنون 
أو سكران أو نائم(0) ٠‏ 


ولا يصح الظهار الا من المكلف فلا يصح من 
الصبى والمجنون © وأما السكران فحكم ظهاره 
حكم طلاقه على الخلاف المذكور © وانما يشسترط 
التكليف حال ايقاعه فى المعلق » ولو حصل حال 
جنونه فانه يصح فان قال أن دخلت الدار فأنت 
على كظهر أمى فدخلت الدار بعد أن صارمجنوئا 
صح الظهارة(5) ٠.‏ 


والتمييز من شروط البيع الصحيح فلا يصح 
من عن الين احباعا لقول. رشول: الله على الله 
عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة .. الحديث ) » 
ويصح من المحنون بعد أفاقته أجماعا 4 قال 
القاسم والهادى : ويصح من السكران » قال 
الامام يحيى : أراد القاسم والهادى بالسكران من 
لم يذهب عقله لقولهما اذا كان يعقلهما(ل/) ٠‏ 


والمذهب على أن الوكالة تبطل بجنون الوكيل 
أو جثون الأضل: أو اغبائهقما اذ نححدوتث ذلك 
فخرجا عن كوثهما من أهل التصرف »© قال المؤيد 
بالله : تبطل الوكالة بالجنون فقط أما الاغياعء 
قلا نبطل به اذ هو كالنوم قلنا ٠‏ هو بالجئون(؟) 
أشبه . 


( 4 ) شرح الازهار لابن مفتاح وحواشى ششيرح الأزهار 
ج ؟ا ص 785 ©» 787 الطبعة السابقة ٠‏ 

( ه ) المرجع السابق ج ؟ ص 68١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 
(") المرجع السابق جح اص 55.0 نفس الطبعة ٠‏ 

( ا ) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 
للمرتغى ج ؟ ص 11١‏ الطبعة السابقة ٠‏ 

(م) المرجع السابق ج ه ص 7 نفس رالطبعة ٠‏ 

(1) المرجع السابق ج هم ص 588 الطبعة السابقة ٠‏ 


08 اغهساء 


مذهب الامامية : 


وجاء فى مستمسك العروة الوثقى أن النوم 
مطلقا من نواقض الوضوء وان كان فى حال المشثى 
اذا غلب على القلب والسمع والبصر »© فلا تنقتض 
الخفقة اذ لم تصل الى الحد المذكور » ومثل النوم 
كل ما أزال العقل مثل الاغماء والسكر والجنون» 
دون مثل البهت(١) ٠.‏ 


أغمى عليه(؟) . 


وذكر صاحب جواهر الكلام أن من نام فى خلال 
وظاهرهم أنه يجوز له البناء ولا يخفى عليك أنه 
كذلك البحث ان أغمى عليه فى خلالهما أو جن 
أو اسكر او غير ذلك . 


ومن أسباب فوات الصلاة ويسقط معه وجوب 
القتضاء الجنون بأفة سماوية ولم يمضعليه منأول 
الوتت مقدار أداء الصلاة » أما اذا كان من فعله 
فقد قال الشهيد فى الذكرى ان عليه القضاء مسندا 
له الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه . 
ولا فرق بين الاطباتى من الجئون والادارى بعد 
غرض تسييبهما الفوات فى جميع الوقت للاطلاق» 
ولا فرق كذلك بين الماليخوليا وغفيره لصدق 
المجنون عليه عرفا(؟) . 


وكذا و سقط التقتضاء مع الإغياء وا لمستوعب 
لوقت على الاظهر لاشهر كما فى الروضة بل هو 


١ (‏ ) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
الحكيم ج " ص 516 ؛ 10؟ الطبعة الثانية طبع مطبعة 
النجف سنة 159/5 ه . 

( ؟ ) شرائع الاسلام فى الفقته الاسلامى الجعقرى للامام 
الحلبى ج ١‏ ص ١ه‏ من منشورات دار الكو مكتبة الحياة 
مبيروت ٠‏ 

( * ) جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للشيخ 
محمد حسين التجفى د ١‏ ص ١١7‏ وما بعدها الى ص 1١15‏ 
اطبعة السادسة طبع مطبعة النجف سنة .182 هم . 

( 4 ) المرجع السابق ج 17 ص 7 © ص 6 نفس الطبعة” ٠‏ 


المشهور نقلا وتحصيلا » لكن فى الحدائق عنبعض 
أنه يتقضى آخر أيام افاقته ان أفاق نهارا » ويتضفى 
آكن لله أن آناق ايلااخ تفل كول الفسكوق 


بتضاء الجميع(ه) ٠‏ 


كم لا فرق فى سيب الاغماء بين الآغفة السماوية 
وفعل المكلف لاطلاق النصوص ويعض الفتاوى 
خلافا للذكرى حيث أوجب القضاء فى الثانى دون 
الأول ونسبه كما روى عن غيره الى الاصحاب 
مشعرا بدعوى الاجماع عليه(5) . 


ولو زال عقل المكلف بشىء يزيل العقل غالبا 
وكان ذلك من قبله عالما بترتب الزوال عليه غير 
مكره ولا مضطرب كالمسكر وشرب المرقد وجب عليه 
القضاء لأن الشرب مثلا سبب فى زوال العقل 
غاليا اذ هو عن الفقهاء ما ترتب عليه الشىء غالبا 
بلا خلاف أجده »© وفى المنتهى : ويتفى السكران 
كل ما فاته وان كان غائبا بالسكر ولا نعلم فيه 
خلافا وعلله مع ذلك بكونه السيب لذلك ونحوه 
الن اك 'قال © وعذا النجك كيين قارب نواه مرقذا 
وان تطاول زمان الاغماء وأما لو لم يكن عالما 
بالاسكار مثلا أو كان مكرها أو شربه لضرورة 
دعت اليه أو كان مما لا يسكر غالبا كما لو اكل 
غذاء مؤذيا قال الى الاغياء لم يقض كما صرح 
بالآخيرة فى المنتهى والتحرير »© وذكر الاولين فى 
البيان ظاهرا فى الأول وصريحا فى الثانى وصرح 
بالثالثك جماعة على ما قيل كسابقيه » لكن لا يخفى 
أنه يشكل الحكم هنا بسقوطالقضاء عمن لم يندرج 
منهم فيما ذكرنا مما اسقدل غلى سقوط القضاء 
عنه كالمجنون ونحوه بناء على صدق الفوات 
على من لم يخاطب بالاداء اللهم الا أن يؤْحْذ بعموم 
قوله عليه السلام : كل ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر/) ٠‏ 


( 5 ) المرجع السابق جح ١7‏ ص 6 نقس الطبعة ٠.‏ 

(1) المرجع السابق جح ١7‏ ص ٠‏ نفسسن الطبعة . 

( 7 ) المرجع السابق جح 118 ص ؟١1‏ »)ا ص ١7‏ نفس 
الطبعة . 


"١ أغياساء‎ 


والصوم لا يجب على المجنون لآن من شروط 
وجوبه العقل ولا فرق فى الجنون بين الاطباقى 
والادوارى اذا كان يحصل فى النهار ولو فى جزء 
منه وأما لو كان دور جنونه فى الليل بحيث يفيق 
قيض الفجر فيجب عليه . وكذلك لا يجب الصوم 
على المغمى عليه ولو حصل فى جزء من النهار لآن 
عدم الافماء من شروط وجوب الصيام » نعم 
لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط اتمامه بل 
لا يخلو وجوبه من قوة ‏ والا فلو صحا قبل 
الزوال غالأحوط له تجديد النية(١)‏ والاتمام ٠‏ 


ولا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه 
من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على 
وجه الحرمة او على وجه الجواز »© وكذا لا يجب 
على المغمى عليه سسواء نوى الصوم قبل 
الاغماء ام لإ(؟) . 


ويجب القضاء على ما فاته الصوم للنوم بأن 
كان نائما قبل الفجر الى الغروب من غير سيق 
النية » بل الى الزوال وان كان الاحوط له الاتمام 
ثم القضاء وكذا يجب على ما فاته للغفلة!؟) . 


ويستحب للمجنون والمغمى عليه اذا افاقا فى 
أثناء نهار رمضان أن يمسكا فيه وان لم يكن 
صوما(؟) ٠‏ 


دوره © ولا من السكران وغيره من فاقدى العقل 


ولازكاة فى مال المجنون فى تمام الحول أو بعضه 
ولو أدوارا بل قيل ان عروض الجنون آنا ما يقطع 


)١(‏ العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
ج ١‏ ص 7688 فى كتاب أسفله تعليقات لأشهر مراجع العصر 
وزعماء الشيعة الامامية طبع دار الكتب الاسلامية بطهران 
الطبعة الثانية سنة ١544‏ ه . 

( ؟ ) المرجع السابق ج ١‏ ص 5/١‏ نفس الطبعة ٠‏ 

( * ) المرجع السايق جح ١‏ ص 775 نفسن الطبعة ٠.‏ 

( 4 ) المرجع السايق جح ١‏ ص 8؟ تفسن. الطبعة . 

( © ) المرجع السابق ج ١‏ ص 0/1؟ نفس الطبعة ٠‏ 


الحول لكنه مشكل بل لايد من صدق اسم المجنون 
وأنه لم يكن فى تمام الحول عاقلا والجنون آنا 
مايل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلة(؟) . 


والاظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى 
أثناء الحول وكذا السكران » فالاغماء والسكر 
لا يقطعان الحول فيما يعتبر قيه ولا ينافيان 
الوجوب اذا عرضا حال المتعلق فى الغلات(/) . 


أنه لو كان الجنون يعتوره ادوارا اشترط الكمال 
لول الكول على بحن فق اكثاقة نعط وزاسكاتف بين 
حين عوده »© بل فيهما أن حكم المغمى عليه حكم 
المجنون » نعم فى التذكرة أن الزكاة تجب على 
الساهى والنائم والمغفل لكن اعترضه فى المدارك 
انه إن يفط الركاة من المنون ‏ الليق' آنا در 
الادوار فالاترب تعلق الوجوب فى حال الافاقة اذ 
لا مانع من توجه الخطاب اليه فى تلك الحال وأن 
فى الفرق بين الاغماء والنوم نظرا لأنه ان أريد عدم 
كذلك وان أريد كون الاغماء مقتضيا لانقطاغالحول 
وستقوطة الزعاة كبا ككزم ق «ذى. الأدوار :طولب 
بدليلة فالحمه ينان ]؟ (الأفيكاء التموم وز تحفق 
التكليف بالزكاة بعد زوالهما كا فى غيرهها من 
الأثناء(/) ٠‏ 


ولا يجب الحج على المجنون وان كان ادواريا 
اذا لم يف دور افاقته باتيان تمامالأعمال.ويستحب 
للولى أن يحرم بالمجنون وان كان لا يخلو عن 
عليه »ولكن لو أحرم به بوجاء المطلوبية فلا اشكال 
فيه . والمراد بالاحرام به جعله محرما لا أن يحرم 
عنه » قيلبسسه ثوبى الاحرام ويقول اللهم انى 


(1) المرجع السابق نفس الصفحة ٠‏ 
(7) المرجع السابق ج ١‏ ص 585 نفس الطبعة ٠‏ 
( ) جواهر الكلام ج ١0‏ ص 59 الطبعة السابقة . 


؟." اغهياء 


أحرمت هذا الخ ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقنه 
اياها » وان لم يكن قابلا يلبى هو عنه ويجنبه عن 
كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل 
ما يتمكن منه من أفعال الحج وينوب عنه فى كل 
مالا يتمكن منه » ويطوف به ويسعى به بين الصفا 
والمروة» ويقف به فى عرفات ومنى » ويأمره بالرمى 
وان لم يقدر يرمى عنه » وهكذا يأمره بعد الطواف 
وان لم يقدر يصلى عنه » ولابد من أن يكون طاهرا 
متوضئًا ولو بصورة الوضوء وان لم يمكن فيتوضاً 
هو غقة + وينحلق راتكه وحكذ] حيدم الأعيال 11 


ولو كان لمن اراد الحج عذر عن أصل انشماء 
الاحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب عليه أن 
يعود الى الميقات اذا تمكن »© والا كان حكمه حكم 
الناسى فى الاحرام من مكانه اذا لم يتمكن الاامنه 
وان تمكن من العود فى الجملة وجب وذهب 
تعشهم الن آئة: إذ| كان مقمى عليه غلم يفق نحت 
أتى لوقف قال عليه السلام يحرم عنه بلا رجل؛ 
والظاهر أن المراد أنه يحرم رجل ويجنبه عن 
محرمات الاحرام لا أنه ينوب عنه قَْ الاحرام 
ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود الى 
الميقات بعد افاقته وان كان ممكنا ولكن العمل به 
العود من الامكان وعدم الاكتفاء به مع عدمه(؟) . 


وجاء فى شرائع الاسلام : أنه لا عبرة فى النكاح 
بعبارة المجنون » وفى السكران الذى لا يعقل 
تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق نأجاز » وفى 
رواية اذا زوج تالسكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت 
أو دخل بها ثمأفاقت وأقرته كان النكاح ماضيا(؟) . 


واذا أوجب ثم جن أو أغمى عليه يطل حكم 
الايجاب فلو قيل بعد ذلك كان لغوا» وكذا لو سبق 


)١(‏ المرجع السابق جح ١‏ ص 4088 نفس الطبعة 

(؟) مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطبائى 
الحكيم ج ٠١‏ ص 57م » ص 016 نفس الطبعة 

9) شرائح الاسلام فى الفقة الاسلامى الجعفرى المحتق 
الحلى ج ؟ ص + من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت 
4( المرجع السابق ج ؟ ص ١‏ نفسى الطبعة 


القبول وزال عقله فلو أوجب الولى بعده كان لغوا 
وكذا فى البيع()) . 


ولو حن الأب أو أغمى عليه انتكلت ولاية النكاح 
الى الجد ولو زال المانع عادت الولاية اليه(ه) . 


ولا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا من 
زال عقله باغماء أو شرب مرقد لعدم القصد 
ولا يطلق الولى عن السكران لأن زوال عذره 
غالب فهو كالنائم » ويطلق عن المجنون ولو لم 
يكن ولى طلق السلطان أو من نصبه للنظر فى 
ذلك0) . 


ولا يصح ظهار المجنون ولا فاقد القصد بالسكر 
أو الاغماء أو الغصب(/) وكذا لا يقع الخلع مع 
الجنون ولا مع السكر ولا ممع البغضب الرافع 
للتصدل(م) . 


ويعتبره فى المولى من زوجته كمال العقل 
المدة عليه » وان كان مجنونا فان انقضت المدة 
والجنون باق تربص به حتى يفيق(8) . 


واذا وطىء المولى ساهيا أو مجنونا » قال 


الشيخ بطل حكم الايلاء لتحقق الاصابة ولا تجب 
الكفارة لعدم الحنث(.١)‏ . 


والمعتبر فى المعتق كمال العتق والقصد اليه 
فلا يصح عتق السكران(١١)‏ . 


وكذا الحكم فى التدبير فلا يصح تدبير المجنون 
ولا السكران(؟١)‏ 9 


)6( المرجع السابق ج ؟ ص ١١‏ نفس الطبعة 
(1) المرجع السابقج ؟ ص 08 نفس الطبعة 
0) المرجع السابق ج ؟ ص 0 نفس الطبعة 
(8) المرجعا للسابق ج ؟ ص ١ل‏ نفس الطبعة 
)٠١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص ص وم 

)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 17 نفس الطبعة 


اغياء بو 


ولا يصح الاقرار من المجنون ولا من السكران 
لأنه يشترط فى المقر أن يكون مكلفا(١) ٠‏ 


| ولا ينقد بين الصغير ولا المجنون ولا المكره 
ولا السكران ولا الغضبان(؟) . 


ولا يصح النذر من المجنون ولا من السكران 
ولا الغضبان الذى لا قصد له لان شرط الناذر أن 
يكون علقلا قاصدا() . 


ولا يصح بيع المجنون ولا المغفهى عليه 
فى البيع أن يكون عاقلا مختارا(0 . 


ولابد فى الضامن من يكون مكلفا فلا يصح ضمان 
المجنون(0) ٠‏ 


وكذا لا تصح الاعارة منه لاشتراط التكليف فى 


اجارتهلل/ا) . 


وكذا لا تصح الوكالة منه ولو عرض الجنون 
بعد التوكيل ابطل الوكالة(8) ٠.‏ 


وجاء فى العروة الوثقى أن من مبطلات الوكالة 
الجنون والاغماء من أحد العاقدين من غير فرق 
بين كون الجنون اطباقيا أو ادواريا وكون مدة 
الاغماء قصيرة أو طويلة ومن غير فرق بين علم 
الموكل بذلك وجهله وظاهرهم الاجماع علىالبطلان 
بعروض أحدهما » فبعد الافاقة يحتاج الى توكيل 
جديد » وريما يستدل أيضا بانقطاع الاذن فى جنون 


)1١(‏ المرجع السابق ج ؟ ص 59 ء 

(؟) المرجع السابق جح ؟ ص ١١5‏ نفس الطبعة . 
(” ) المرجع السابق ج ؟ ص ١١١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
( : ) المرجع السابق ج » ص 97؟١‏ . 

(ه) المرجع السابق جح ؟ ص 1560 نفس الطبعة 
(1) المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١5‏ 

(/ا) المرجع ج ااص 9#9؟ . 

(8م) المرجع السابق جح ١‏ ص ؟”؟؟ . 


الموكل وفيه أنه ممنوع لا يبعد أن يقال له أن يوكل 
فى حال عقله وافاقته من يتصدى آموره اذا جن 
أو أغمى عليه فيكون الوكيل أولىالحاكم الشرعى») 
بل يمكن أن يقال ائه أولى من وليه الاجبارى 
لانه أولى بنفسه وقد جعل لنفسه من يتصدى 
أموره » وأيضا لا مانع من أن يقول للوكيل انت 
وكيلى مادمت عاقلا بأن يصرح بوكالته حال عقله 
سواء كان من الأول أو بعد الافاقة من الجنون 
وكذا الحكم بالنسبة الى الاغماء فقد تبطل بالنوم 
وان طال ولا بعروض النسيان لأحدهما ولا بالسكر 
من أحدهما(؟ة) . 


وجاء فى العروة الوثقى أن الشركة تبطل 
بالموت والجنون والاغماء والحجر القلس. أو 
السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف 
واما اصل الشركة فهى باقية(. 01 . 


مذهب الأباضية : 


جاء فى طلعة الشسمس أن حكم الحنون والعته 
مثل حكم الصغر وذلك أن الجنون مزيل للعقل 
فالمجنون أولى برفع التكاليف من الصبى ء 


وأما العته فهو نوع من الجنون وحكمه مثل 
حكمةه 2. 


وللنوم حكمان أحدهما تأخير تعلق الخطاب الى 
حال اليقظة فان النائم لعجزه عن فهم الخطاب 
لا يتناسب أن يتوجه اليه الخطاب ولامكان هم 
الخطاب منه بالانتياه لم يسقط الخطاب عنه راسا 
لكن آخر عنه الى أن يستيقظ واستدلوا على بقاء 
وجوب الخطاب قى حق النائم ٠‏ 


عرق وجول الله مان السرودة رومض ين 


(1 ) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
يج ؟ ص 0؟1 طبع مطبعة الحيدرى بطهران سنة لالا؟! ه . 


525" أغهاء 


قالوا لو لم يكن الوجوب ثابتا فى حق النائم والناس 


والحكم الثانى : الغاء ألفاظه فلا توصف ألفاظ 
النائم بخبر ولا استخبار ولا انشاء ولا يتم 
بلفظه بيع ولا شراء ولا تزويج ولا طلاق ولا عتق 
قال بعضهم بشثبوت العفو عنها فى الصلاة فلا تنتتض 
والارادة فى ذلك . 


وقيل انها تنتقص بالكلام فى اليقظة والنوم 
أخذا بظاهر الحديث : 


الآدميين . 


وحكم الاغماء مثل حكم النوم فى جميع ما مر 
لان الاغماء أشد فى ذهاب الحواس وأكثر منافاة 
فهو ثابت للاغماء بطريق الأولى لعن استحسئو! 
وقوع الاغماء اى لما كان الإغماء لا يقع فى الانسان 
الا نادرا ٠‏ 


أستحسسين الفقهاء الصلاة والصوم به لأنه حدث 
لا يؤمن معه١‏ لحدث » وهو مزيل للحواس فتعاد 
معه الصلاة اذا طرأ فيها لا اذا أغمى عليه قبل 
وجوبها ثم مضى وقتها وهو لم يفق من اغمائه فانه 
لا قضاء عليه فى مثل هذه الصورة بخلاف النوم 
عليه » أما لو دخل وقتها وهو صحيح أو صحا 
من اغمائه قبل خروج وقتها فعليه قضاؤها لتعلق 
الوجوب عليه بتمام صحته فى بعض وقتها . 


ويعيد الصيام اذا أغمى عليه من الليل حتى 
أصبح فلو استمر به الاغماء ليالى وآياما كان عليه 
بدل تلك الايام كلها . 


علية فى الثهار 4 كال لا يدل عليه فيه . 


قال ابى ميد رحبنة الله فعالى ؛ 


ولا أعلم فى ذلك اختلافا » وقيل لا بدل عليه 
حكن فى الأنام الت اسيم ديه ضعت أقليه انك 
الاغماء نهارا فلم يحدث حدثا ينقض الصوم 
فلا قضاء عليه لأنه بمنزلة النوم وان طرأ عليه 
يقضى واختار أبو سعيد رحمه الله تعالى أن 
لا قضاء عليه(!١)‏ . 


أما السكر وهو تغير العقل بسسبب أبخرة 
تصعد الى الدماغ من شرب المسكرات أو أكلها . 


فنوعان لأنه اما أن يكون سسببه حلالا وأما أن 
يكون سسبيه حراما » فأما السكر الذى سيبه خلال 
أو شربها لحال الضرورة كما لو اضطره الجوع الى 
شرب الخمر أو أكل المسكر أو جبره السلطان على 
المسكر فاذا أحياها من ذلك المباح فى حقه فسكر 
فحكمه فى الصلاة والصيام ومنع التصرف حكم 
المغمى عليه لان كل واحد من الاغماء والسكر 
المباح مغير للعقل من غير هوى من صاحيه . 


وأما السكر الذى سببه حرام فهو أن يسكر 
المرء من أجل المسكر أو شريه على غير الضرورة 


( 1 ) شرح طلعة الشمس. على الألفية المسماة بشمس 
الآصول لأبى محمد عبد الحميد بن حميد السالمى ج ؟ ص 5648 
فى كتاب على هامشه بهجة الانوار شرح أنوار العقول فى 
التوحيد ثم الحجج المعنعة فى أحكام صلاة الجيعة للسالمى 
طبع مطبعة المؤسوعات يمر . 

( ؟) المرجع السابق جح ؟ ص ١65‏ ©» ص .10 نفس 
الطبعة . 


أغميهياعء 2.6" 


المتقدم ذكرها فان هذا السكر لا يناى الخطلاب 
لانه متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارا فمناسب 
أن تجرى عليه الاحكام الشرعية » والدليل على 
أنه غير مناف للخطاب قول الله عز وجل ٠‏ 


« يا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم 
سكارى ٠ )١(6»‏ 


فائهم نهوا أن يقربوا الصلاة وهو سكارى» 
هذا الخطات مقوحة الهم بجال: المحجكر اذا 
ظهر لك صحة تعلق الخطاب بالسكران فأجر 
عليه أحكام الصاحى فيثبت طلاقه لزوجته وعتقه 
لعبيده ويلزمه الاسلام فى حال سكره بمعثى أنه 
اذا كان كافرا ثم سكر ثم أسلم فى حال السكر 
ثم شاء أن يرتد بعد الصحو فانه يجبر على 
الاسلام ترجيحا للاسلام على غيره لان الاسلام 
يعلو ولا يعلى عليه أو لو كان مسلما ثم ارتد 
فى سكره فاته لا يقام عليه حد المرتد لآن الحدود 
تدرأ بالشبهات . 


وتغير العقل بالسكر شبهة واضحة وعلى 
الميلة + قجبيع الاجكان ثابقة على المتكران 
الذى سبب سكره حرام حتى قيل أنه لو فعل 
فى سكره فانه لايقام عليه حد المرتد لأآن الحدود 
فلو زنى وهو سكران أقيم عليه حد الزنا 
ولو سرق وهو سكران قطعت يده وكذا سائر 
الحدود . 


وقيل لا يقام عليه الحد فى ذلك لان الحدود 
تدرأ بالشبهات وهو الصحيح عندى والأول 
أشمهر وأقول أنه ينبغى أن يخرج من جملة ذلك 
حد الارتداد فيقال أن المرتد فى حال بسكره 
لا يقام عليه حد المرتد وهو القتل لآن السكران 
لا تمييز معه فيجرى على لسانه ما لم يكن 
مقصودا له . 


. للآية رقم 47 من مسورة النساء‎ )1١( 


وقد رآيناهم ينتظرون بالمرتد ما لا ينتظرون 
بغيره من أهل الحدود حتى حكى بعضهم اجماع 
الناس على أن المرتد من الاسلام الى الشرك 
يستناب قبل القتل ٠‏ 


وفى حكاية هذا الاجماع نظر فانه قد روى عن 
الحسن: البصرئ رفى: الله تعالى عنة انه يقتل 
فى الحال ولا يستتاب » وقال عطاء رضى الله 
تعالى عنه ان كان مولودا على الاسلام استتيب 
وان كان أسلم بعد كفر ثم ارتد لم يستتب ٠‏ 


وقال الشافعى رضى الله تعالى عنه فيه ثلاثة 
أقاويل أحدها التاق به ثلاثا ٠‏ 


والقول الثانى يقتل فى الحال الا أن سسأل 
النظرة » وقال ابن بركة رحمه الله تعالى النظر 
يوجب أن لأا يحب على الاماة. انتتانة ولو كانت 
الاستتابة واجبة قبل القتل لما يرجى من رجوعه 
لموجب أن لا يقبل منه استتابة واحدة أو اثنتين 
أو ثلاثا لآن الرجاء قبل القتل لما يرجى من 
رجوعه قائم ٠.‏ 


وقال بعض أصحاب الظاهر : يجب على الامام 
قتل المرتد أول أوقات الامكان لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم آمر بقتله ولم يجعل لذلك وققتا 
أن يقتقتل ٠‏ 


لماروى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه استتاب مرتدا أربع مرات » وروى أن 
عمر رضى الله تعالى عنه كتب الى عامله فى رجل 
تنصر أن استقيه ثلاثا فان أبى عن التسوية 
فاقتله . 


وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : انه 
يستتاب ثلاثا فى ثلاثة اسابيع كل أسبوع مرة » 
وقال سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه 
يستاب ابدا ولعله يريد يذلك عدم حصر 
الاستتابة فى عدد مخصوص ٠‏ 


5" أغياعء 


ولا يريد بأنه لا يقتل » بل يستتاب فقط » 
وكأن مراده أنه يستتاب الى أن يقتل لهذه الاخبار 
وهذه الآثار دالة على تخصيص المرتد بالتسأنى 
فى شأنه والانتظار وليس شىء من ذلك فى سائر 
الحدود فان سائر الحدود تقام بنفئس مبائرة 
سيبها فصح أن تستثئى من جملتها حد المرتد 
فلا يقتل اذا ارتد وهو سكران حتى يستمر على 
ارتداده بعد الصحو . 


واعلم أنهم قالوا أن السكران لا يقام عليه 
الحد فى حال سكره لكن ينتظر به الصحو فاذا 
صحا أقيم عليه حد السكران وسائر الحدود 
الثانية عليه لآن ذلك ازجر له واردع لان 
الصاحى أشيد تألما بالحد من السكران لان 
الحدود اذا ثبتت لا تؤخر من وقكت الى وقت 
آخر . 


وهذا الاحتجاج مبنى على القول بأن الامر 
المطلق يقتضى الفور » والصحيح أنه لا يقتضى 


٠. ثائيه‎ 


أثر الاغماء فى العقود المالية 
ونحوها من التصرفات 
مذهب 1 فد 3 : 


جاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا اغمى على 
رحمه الله تعالى » وقال محمد رحمه الله تعالى» 
اذا طال الاغماء يبطل كذا فى التتار خانية(؟) 


1١ (‏ ) شرح طلعة الشمس على شمس الأصول لابن حميد 
الساعى جح ١‏ ص 5154 وما بعدها الى ص 511 الطبعة 
السابقة . 

( ؟ ) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكرية ج ؟ 
ص / » ص فى كتاب على هامشه فتاوى قاضيخان للا 
فخر الدين حسسن بن منصور الاوزجندى الاقرغانى الطبعة 
الثانية طبع المطبعة الكبرى الأميرثة بمصر سسنة ١81.‏ ه . 


ومن شروط انعقاده الكفالة أن يكون الكفيبل 
عاقلا فلا تنعقد كفالة الصبى ولا المجنون © 
ولو وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال 
الكفيل كفلت وأنا مجنون أو مغمى على أو مبرسم 
وانكر الطالب ذلك وقال : كفلت وانت صحيح 
فان كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر 
وان لم يكن ذلك معهودا منه فالقول قول الطالب» 
كذا فى المحيط(؟) ومن شرط المعتق أن لا يكون 
معتوقا ولا مدهوشسا ولا مبرسما ولا مغمى عليه 
ولا نائها حتى لا يصع الاعتاق من هؤلاء(؟) . 
واقرار الصبى المحجور عليه المعتوه والمفمى 
عليه والنائم باطل بمنزلة سائر تصرفاتهم » كذا 
فى محيط السرخسى١(2)‏ . ولا تجوز القسمة على 
المبرسم ولا على المغفمى عليه ولا على الذى يجن 
عق الا .يرضاة أو وكالتهة فى كاله متتمدده 
وافاقته كذا فى الذخيرة(0) . 


مذهب المالكية : 


جاء فى مواهب الجليل أنه يشترط فى انعتاد 
البيع أن يكون عاقده مميزا ©» فلا ينعقد بيع 
غير المميز لصغر أو جنون أو اغماء ولا ينتعد 
شراؤه(/0) ©» ويشترط فى عاقد الرهن ما يشترط 
فى عاقد البيع(8) © قال القرطبى فى اوائل سورة 
النساء : استحسن مالك رحمه الله تعالى أن 
لا يحجز على المغمى عليه لسرعة زوال ما به(). 


( ؟ ) المرجع السابق جح ؟ ص 509 نفس الطبعة . 

( 4 ) المرجع السابق ج ؟ ص ؟ » ص ” نفس الطبعة . 

( ه ) المرجع السابق جح 4 ص ١7١‏ نفس الطبعة . 

(1) المرجع السابق جح ه ص 5١٠١‏ نفس الطبعة . 
خليل لابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربى المعروف 
بالحطاب ج ؟ ص 16 فى كتاب على هامشه التاج والأكليل 
لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى 
القاسم العبدرى الششهير بالمواق الطيعة الأولى طبع , مطبعة 
اللسلادة بيدر -1100 ه. 

(5) المرجع السابق ج هم ص 4ه نفس الطيعة ٠.‏ 


اغياء 57 


مذهب الشافعية : 


جاء فى الانوار أن من شروط صيغة عقد البيع 
أن يصر البادىء على ما امتثل به من الايجاب 
أو القتبول ويستمر تكليفه واطلاقه الى امتثال 
التانى » فلو رجع البادىء قبل امتثال الثانى 
أو جن أو أغمى عليه أو حجر بطل ما أمتثل به(1) ٠‏ 


ويشترط فى العاقد أن يكون مكلفا فلا يصح 
بيع الصبى والمجنون لا لانفسهما ولا لغيرهما 
باذن الولى ودون اذنه » ويصح بيع المسكران 
وشراؤه(؟) . 


وجاء فى نهاية المحتاج وحاشية الششبراملسى 
عليه أنه يشترط فى عقد البيع أن تبقى أهلية 
المتعاقدين الى تمام العقد » فلو حجن أحداهما 
أو اغنن غلنه أغر ذلك بالاعتة 2 


ولا يبيطل الرهن يموت المتعاقدين ولا بجنونهما 
ولا بافماكها)): + 


وتنفسح الشركة يموت أحد الشريكين أو 
جنونه أو أغميائه قعم الاغماء الخفيف الذى 
لا يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر(ه) ٠‏ 


ولا يصح توكيل الصبى والمجنون والمغمى عليه 
بمرض وغيره ولا توكيل الشيخ المغند لآن شرط 
الموكل أن يكون متمكنا من مباششرة ما يوكل فييه 
بالملك او الولاية0) . 


١ (‏ ) الأنوار لاعمال الأبرار للامام يوسف الأردبيلى ج ١‏ 
ص ١١‏ فى كتاب أسسفله حاشية الكمثرى على الانوار » وعلى 
هامشه حاشية الحاج ابراهيم على الانوار الطبعة الاولى طبع 
مطبعة الجمالية بمصر سسنة م؟]؟١!‏ ه © سسنة 151٠١‏ م . 

(؟) المرجع السابيق ج ١‏ ص 5١١‏ نفسن الطبعة ٠‏ 

(؟ ) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين 
محمد بن أبى العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى 
المنوقى المصرى الانصارى الشهير بالشافعى الصغير ج * 
ص ” وحاشية أبى الضياء نور الدين على بن الشيراملس 
على نهاية المحتاج فى كتاب أسمفل النهاية وعلى هامشها 
حاشية أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف 
بالمغربى الرشيدى طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطقى اليابى 
الحليى بمصر سنة ١١798‏ م ٠‏ 

(» ) الانوار لاعمال الابرار للامام يوسسف الأردبيلى ج ١‏ 
ص 85؟ الطبعة السابقة ٠‏ 

(ه) المرجع السابق جح ١‏ ص 10١14‏ نقس الطبعة ٠‏ 

(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 765 نفسن الطبعة ٠‏ 


ولو مات الوكيل أو الموكل او جن أو أغفمى 
عليه زمنا طويلا انعزل ©» ولو سسكر أو نام أو 
ارتد لم ينعزل وكذا اذا اغمى عليه اغماء خفيفا 
لا يستغرق وقت فرض صللاة على ما ذكر فى 
الشركة(/) . 


وينفسح التراض بموت أحد المتعاقدين أو 
جنونه أو اغمائه ولو أغمى على المالك أو جن أو 
مات وآراد الوارث الرشسيد أو الولى تقرير العامل 
وكان المال نقدا جاز بعقد مستأفف بشروطه 
وان كان قبل القتسمة لجواز القراض على 
المشاع ومع الشريك بشرط أن يختص العامل 
باليد وبريح نصيبه وأن يتشاركا فى ربح نصيب 
الآخر » وينقعد بلفظ الترك والتقرير » فيكفنى أن 
يقول ورثة المالك للعامل قررناك أو تركناك على 
ما كنت عليه مع قبوله لفهم المعنى © وكالورثة 
وليه وكالموت الجنون والاغماء » فيقرر المالك 
بعد الافاقة منهما © ذكره فى شرح الروض() ٠‏ 


واذا جن أحد المتعاقدين على القراضص أو 
أغمى عليه ثم أفاق وأراد القراض ثانيا فكالانفساخ 
بالموت » أى يجوز القراض بشروطه!(1) . 


وجاء فى نهاية المحتاج أن اقرار الصبى ولو 
مراهقا وأذن له وليه والمجنون والمغمى عليه 
وكل من زال عقله يما يعذر به لاغ لس قوط 
أقوالهم(١١) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


أثناء الخيار قامت اقشسارته مقام لفظه فان لم 


المرجع السابق ج ١‏ ص 7698 نفس الطبعة . 
المرجع السبابق ج ١‏ ص 78٠١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
المرجع السابق جح ١‏ ص 785 نفس الطبعة . 

)٠١(‏ نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى الخرقى 
لابى القاسم عمر بن الحس بن عبد الله بن احمد الخرقى 
ج ؛ ص 4 فى كتاب أسسفله الشرح الكبير على متن المقنع للامام 
شمس الدين أبى القرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد 
ابن قدامة المقدسى الطبعة الثانية طبع طبعة المنار يمصر سنة 
/ا؟؟١‏ ه . 


سخا مة نكت 


7و 
مم4 
5 


ل ار 


54" أغهياعء 


تفهم اشسارته أو جن أو أغمى عليه قام وليه # 


ولا تبطل الوكالة بالاغماء كالنوم لأنه لا تثبت 
عليه الولاية ٠.‏ 


ولا يصح الاقرار لا من عاقل مختار »© فأما 
الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه 
فلا يصح اقرارهم لا نعلم فى هذا خلافا »2 وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا( رفع 
القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون 
حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » فنص على 
الثلائة . 


والمبرسم والمغفمى عليه فى معنى الحجنون 
والنائم ولانه قول من غائب العقل فلم يثبت له 
حكم البيع والطلاق()؟) . 


مذهب الظاهرية : 


جاء فى المحلى أنه لا يجوز بيع من لا يعقل 
لسكر أو جنون ولا يلزمهما لقول الله عز وجل 
« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون »(؟) خشهد عز وجل بأن السكران 
لا يدرى ما يقول والبيع قول أو ما يقوم مقام 
القول ممن لا يقدر على القول ممن به آفة من 
الخرس أو بفمه آفة خمن لا يدرى ما يقتول 
غلم يبع ششسيئا ولا اتباع شميئا » وقد صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « رفع 
التلم عن ثلاث فذكر المبتلى حتى يفيق والصبى 


)1١(‏ كشاف القناع على متن الاقناع للشسيخ منصور 
بن أدريس ج ؟ ص 585 فى كتاب على هامشه شرح منتهى 
الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الاولى 
طبع المطبعة العامرة الشرفية سسنة ١715‏ ه . 

(؟1) المحلى لأبى محمد على بن أحمد بن سسعيد بن حزم 
ج ١‏ ص 1١‏ مسئلة رقم .؟161 الطبعة الاولى طبع ادارة 
الطباعة النيرية بمصر سنة ١م8١‏ ه . 

( ”# ) الآية رقم ؟؟ من سسمورة النساء . 


حتى يبلغ(؟) . ولا يجوز عتق من لم يبلغ ولا عتق 
من لا يعقل من سكران أو مجنون » لما تقدم 
ولقول رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
« انما الأعمال بالنيات ولكل أمرىء ما نوى »© . 
والمجنون والسكران لا نية لهما(ه) . 


مذهب الزيدية : 


جاء فى البحر الزخار أن المذهب على أن الوكالة 
تبطل يجنون الوكيل أو الأصل أو اغمائهيا 
اذ خرجا عن كونهما من اهل التصرف »© قال 
المؤيد بالله : تبطل بالجنون فقط اذ الاغياء 
كالنوم »© قلنا : الاغماء بالجنون أشسبه وفى الواقى 
أنه يعود بعود عقله . قال صاحب البحر وفيه 
نظر اذا الولاية المستفادة لاتعود بعد زوالها 
الا بتجديد . والوكالة أضعف(5) . 


مذهب الامامية : 


جاء فى العروة الوثقى أن من مبطلات الوكالة 
الاغماء من أحدهما من غير فرق بين كون مدة 
الاغماء قصيرة أو طويلة » ومن غير فرق بين 
علم الموكل بذلك وجهله » وظاهرهم الاجماع 
على البطلان بعروض الاغماء لاحدهما فيعد 
الافاقة يحتاج الى توكيل جديد(/) » وجاء فى 
شرائع الاسلام أنه لا يصح البيع من المجنون 
والمغمى عليه والسكران غير المميز » ويشترط 
فى الراهن والمرتهن كمال العقل وجواز التصرف» 


( ؟ ) المرجع السابق جح 1١‏ ص ١٠١5‏ ») ص ١٠١5‏ مسألة 
رقم 11315 نفسس. الطبعة . 

( ه ) المرجع السابق نفس الصفحة . 

(50) اليبحر الزخار الجاميع لذاهب علماء الأامصار 
للامام أحمد بن يحيى المرتضى ج هم ص 58 الطبعة الأولى 
طببع مطبعة السنة المحمدية يمصر سنة ١558‏ ه وسنة 
؟5لام. 

( 17 ) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى 
اليزدى ج ؟ ص ١١5١‏ طبع مطبعة الحيدرى بطرهان يطهران 
سسنة ل/ال/اا11 ها. 0 


أغياعء هنا 


ويبطل عقد الراهن لو. نطق بالعقد ثم جن أو 
أغمى عليه أو مات قبل القبض(1) . 


مذهب الاباضية : 


جاء فى شرح النيل أنه يشترط فى عاقدى البيع 
أن يكونا عاقلين فلا يعقد بمجنون أو سكران أو 
مغلوب على عقله بنوم أو غيره ولو صحا بعد 
الا أن أتم بعد صحو أو جدد(؟) » وأن جن مشتر 


(1) المرجع السابق ج ١‏ ص ١96‏ نفس الطبعة ٠‏ 


89 شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف 


أطفيثى جح 4 ص ١79‏ طيع محمد بن يوسف البارونى ٠‏ 


يعد بيع وقبل قبول علق البيع الى الافاقة ©» 
وخليفته بمقامه ان كان والا أجبر أوليلوه 
باستخلاف عليه أن طلب البائع ذلك فى الأظهر 
لئلا يتعطل مال البائع(؟) . ومن باع شسيئًا 
فمات أو حجن أو أرتد فظهر له يعد الارتداد 
أن لا يبيع مطلقا أو أن لا يبيع الا بكذا أو بشرط 
كذا علق للمشترى وخير » فان قبل المبيع أخذه 
وان قبله.ولم يتوصل أليه استخلفوا له من 
توصل اليه(؟) ٠+‏ وكعنيم: التحوالة .نين بلغ 
عقلاء لأنها بيع والبيع لا يصح من غير بال 
ولا لغير بالغ ولا من مجئون ولا لمجنون(0) ٠‏ 


ارق المرجع السايق ج 4 ص !؟١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
9( المرجع السابق ةي 6 ص ؟؟١‏ نفس الطبعة ٠‏ 
زه( المرجع السايق ج 4 ص 5590 نقس الطبعة ٠‏ 
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أفاضة 


إقفاصة 
65 صة 
معنى الافاضة فى اللفة : 


الافاضة فى اللغة مصدر للفعل : أفاض . 
يقال أفاض اناء أى ملاه حتى فاض وأفاض 
دموعه وأفاض الماء على نفسه أى أفرغه ©» 
وأفاض الئاس من عرفات الى منى أى دفعوا 
منها » وكل دفعة افاضة »© وأفاضوا فى الحدرث 
من منى الى مكة يوم النحر أى رجعوا اليها . 
ومنه طواف الافاضة أى طواف الرجوع من منى 
الى مكة(6) وهذا هو المعتى ااسنتميلة فيه كلية 
الافاضة 2 لسان الفقهاء ٠.‏ 
الافاضة من عرفات الى مزدلفة : 
وقتها: 
عليه وآله وسلم 2 الحج عرفة 4 5 

وقد اختلف الفقهاء فى القدر الذى يكفى لاداء 
هذا الركن » وهل هو جزء من الليل أو جزء من 

ومن هنا اختلف الفقهاء فى تحديد وقكت الافاضة 
من عرفات الى مزدلفة وفيما يلى بيان آراء 
الفتهاء فى تحديد هذا الوقت : 


مذهب 1 ذفية : 


برى الحئفية أن الافاضة من عرفات الى 


(1) مكتار الصحاح باب الغاء فصل الياء . 
زفقف المصباح امثير كتاب الفاء فصل القاء مع الياء 


مزدلفة تبدا بعد غروب الشمس من يوم عرفة 
وهو التاسع من ذى الحجة » لما أخرجه الامام 
ابو داود والترمذى وابن ماجة عن على ركى 
الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعرفة خقال هذه عرخة وهذا هو الموتف 
وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس 
وأردف خلفه أسامة بن زيد(؟) ٠‏ 


وجاء فى فتح القدير : 
« بيان عن جزاء مخالفة الوقت » . 


« اذا دفع قبل الغفروب أن كان لحاجة هدأن 
ند بعيره فتبعه أن جاوز عرفة يعد الغروب 
فلا ثىء عليه » وان جاوز قبله فعليه دم . 


فان لم يعد أصلا أو عاد بعد الغروب لم 
يسقط الدم أو أن عاد. قبله فدفع مع الامام بعد 


وقتدهةر(:) . 


مذهب المالكية : 


والمالكية يتفقون مع الحنئنفية فى أن وقت 
الافاضة من عرفات الى مزدلفة هو بعد غروب 
الشمس. من يوم عرفة © وهم يقولون ائه لابد 
من حضور جزء من ليلة النحر بعرفة »© وذلك 
يتحقق بغروب الشمس . 


جاء فى حاشية الدسوقى « فمتى أستقر بعد 
الغروب بعرفة لحظة أجزاه ©» سواء دفع منه 
الامام أو أفاض قبله . 

- وان كان الأفضل أن يدفع بدفعة . 


ولكن المالكية يخالفون الحنفية فى الأثر المترتب 


) فتح القدير ج " ص ١55 »© ١58‏ 
(؟) المرجع السابق د ؟ ص ١59‏ 
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على عدم مراعاة وقت الافاضة من عرفة ذلك 
انهم ينصون على أنه اذا أفاض قبل غروب 
الشمس بطل حجه ؛ لآن الوقوف يعرفة لحظة من 
الليل ركن فى مذهب الالكية لا ينجبر بالدم(١) ٠‏ 


مذهب الشافعية ٠‏ 


وآما الشافعية فلهم فى وقت الافاضة رايان» 
وقد بين ذلك تبعا للاختلاف فى وجوب الجمع بين 
جزء من النهار وجزعمنالليلفىعرفةأوعدموجوبه 
وان كان كل من الرأيين يقول بأن من أفاض 
قبل «الفروب عليتة دم .وقال. الرملى. فق رحه 
على المنهاج » ولو وقف نهارا بعد الزوال ثم 


فارق عرفة قبل الفروب ولم يعد اليها أجزأه' 


ذلك وأراق ‏ - دما استحبابا خروجا من خلاف 
.من أوجبه . 


وعلم من ذلك عدم وجوب الجمع بين اللبل 
والنهار وى قول يجب الدم لتركه نسكا هو 
الجمع بين الليل والنهار ٠‏ وان عاد الى عرفة 
فكان. بها عند الغروب فلا دم »© وكذا ان عاد 
اليهنا ليلا علا كم عليةا :فى "الأمكم 4 وكيه ,يهب 
الدم لآن النسك الوارد الجمع بين آخر النهار 


وأول الليل وقد فوته(؟) ٠.‏ 
مذهب الحنابلة : 


الافاضة من عرفات الى المزدلفة يجب أن تكون 
بعد غروب الشمس من يوم عرفة . 


فان أفاض قبل الغروب ثم عاد ثهارا فوقف 
حتى غربت الشمس فلا دم عليه ... لأنه أتى 
بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار فلم يجب 
عليه دم(؟) ٠‏ 


)1١(‏ حاشية الدسسوقى على الشرح الكبير ج "١‏ ص /0؟ 
(؟) ششيرح الرملى على المنهاج ج ؟' ص 5160 


مذهب الظاهرية ٠‏ . 


بين أبن حزم وقت الافاضة بقوله يقف الناس 
بالدعاء فاذا غابت الشمس نهضوا كلهم الى 
مزدلفة » ولو نه ضائسان الى مزدلفة قبل الغروب 
فلا حرج فى ذلك ولا شىء عليه ولا دم(؟) 5 


مذهب الزيديية : 


كام انر الإزهارزة) بت ويكتن فى لوقو 
بعرفة المرور به . 


ويجزى الوقوف على أى صنفة كانت ويجب 
أن يدخل جزءا من الليل من وقف فى النهار وأن 
لم يستكمله بل أفاض قبل الغروب لزمه اراقة 


مذهب الامامية : 


من يوم عرفة جاءفق المختصر النافع فلو أفاض 
قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه 
ولكن يجب عليه أن يجبره ببدنة ٠‏ 

عليه اذا أفاض قبل الغروب غير متعود بأن كان 
جاه أ تاهما كن 


مذهب الأباضية ٠‏ 


جاء فى شرح النييل ‏ فى بيان وقت 
الافاضة ما يأتى : 


وين أعافق ملة بن اى عل اشرو م لب 
يتم حجه خلافا لبعض قومنا الا أن يرجع اليها 


() المحلى ج لاا ص ١١١‏ 
(60) ج ؟ ص.لّما١ا‏ 
)4 المختصر النافع ص ١١١‏ 


"51 


ورخص بعض أن أفاض ولم يخرج من حدها 
لا بعده أن يتم حجه . والصحيح أنه لا يتم أن 
نوى الافاضة لأن الغرض اللبث وهو قد انتقل. . 


وقيل من أفاض قبل الغروب فحجه تام وعليه 
دم وقيل لا دم عليه . 
ما يفعله الحاج أثناء الافاضة من عرفات : 
مذهب الظاهرية : 

نص الحنفية على أن ما يفعله الحاج حين 
افاضته من عرفات هو الاكثار من الاستغفار 
والذكر لقول الله تعالى « فاذا أغفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداكم وان كنتم من قبله من الضالين » ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله 
غفور رحيم(١)‏ . 


فاذا وصل الى مزلدفة فمن المستحب أن يقف 
يقرب جبل قزح(؟) : لأن النبى عليه الصلاة 
والسلام وقف عند هذا الجبل وكذا عمر رضى 
الله تعالى عنه ويتحرز فى النزول عن الطريق 
كى لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه أو يساره . 
ويستحب أن يقف وراء الامام كما هو الحال فى 
الوقوف بعرفة(؟) . 


كما يستحب أن يدخل المزدلفة ماشسيا وأن 
يغتسل لدخولها(؟) . 


مذهب المالكية : 


مزدلفة يسن له تأخير صلاة المغرب ليجمع بينها 
العشاء باستثناء أهل مزدلفة خيتموتها . 


. من سورة البقرة‎ ١55 © 194 الآية رقم‎ )١( 

(5) قزح من قازح اسسم فاعل قزح الشىء اذا ارتفيع 
وهو جبل صغير فى آخر المزدلفة . 

(؟) الهداية هامثس الفتح ج ؟ ص ١511‏ 

(5) فقح القدير ج ١591‏ 


أفاضة 


ويرى المالكية أن الجمع بين المغرب والعشماء 
منها مع الناس وصار معهم ٠‏ 


أما ان وقف مع الامام ولكنه عجز عن لحاق 
يجمع بعد الشفق فى أى محل كان ولو فى غير 


مزدلفكةره) . 


ولادبغيرها وإنبا يصن كن ,خيلا لوكي متولة 
غير الحاج بالكلية(ة) . 


مذهب الشافعية ٠:‏ 


قرر الشافعية أن الحاج اذا أفاض من عرفات 
انما يفيض وعليه السكينة لما روى الفضل بن 
عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال للناس عشسية عرفة وغداة جمع حين 
دفعوا « عليكم السسكينة » . 


فاذا وجد فرجة أسرع لما روى آساممة رضى 
كان يسير العنق فاذا وجد فرجة نص(7) ويجمع 
نين المغرب والعشساء مزدلفة ٠.‏ 


والشافعية يخالفون الحنفية والمالكية فى حكم 
أن للحاج حين يفيض من عرفات أن يصلى كلا 
من المغرب والعشاء فى وقتها من غير جمع بينهما 
وذلك لأن الشافعية درون أن الجمع رخصة لأجل 
السفر فيجوز تركه بخلاف غيرهم اذ ينظرون 
الى الجمع على أنه من المناسك(8) . 


(ه) الشرح الكبير ج ؟ ص )646 

(1) حاشية الدسوقى ج » ص ه65 

)2 العنق يفتح العين والنون السمير بين الابقاء 
والاسراع وهو سهل فى سرعة وقيل سريع يتحرك فيه عنق 
الدابة وقيل الخطو الفسيح . أما بالنص فهو فوق العثق أو 
تحريك الدابة حتى يستخرج أقصى ما عندها وأصل النص غاية 
المشى ثم استعمل فى ضرب سريع من المثشى . 

(4) المجموع شرح المهذب جح لم ص ١١9‏ طبعة 769اهه. 


افاضة 1" 


مذهب الحنابلة ٠‏ 


جاء فى المعنى لابن قدامة : والمستحب أن يقف 
ووقار ٠.‏ 


ويستحب كذلك لمن أفاض من عرفة أن يكبر 
فى الطريق ويذكر الله تعالى لان ذكره سبحانه 
مستحب فى الأوقات كلها وهو فى هذا الوقت 
أشد تأكيدا لقول الله تعالى « فاذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله » . 


ولانه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى 


والتليس بعبادته والسعى الى شعائره ٠.‏ 


وتستحب التلبية وذكر قوم أنه لا يلبى ومن 
حتى يصل مزدلفة فيجميع بين المغرب 
والعششاء(١)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


ذكر ابن حزم أنه يجب على الحاج عند أفاضته 
من عرفات أن يؤخر صلاة المغرب الى حين وصوله 
المزدلفة فيصليها بها بعد مغيب الشفق ثم بعد 
ذلك يصلى صلاة العشاء ثم قال ولا تجزى أحدا 
أن تصليها أى المغرب تلك الليلة قبل مزدلقفة 
ولا قل منت" القفق "اذا تتحل اقيم الفستلاة 

الضحة اقامة بلا اذان فيصليها الامام بالناس(؟). 


يرى الزيدية انه يندب الدعاء فى هذا اليوم 
فاذا افاض من عرفة فمع الس كينة والوقار 
والاستغفار وسلوك طريق المازمين لفعل النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا يصلى العشاعين الا فى 
مزدلفة حتما . واذا خشىفوتهما ففى الطريقلتوله 


(1)- المفتى جا لاا ص 675 ») ص 728 طبعة 8م؟؟!اه . 
(5) المحلى ج لاا ص ١١8‏ 


لوقتها(؟) . 


مذهب الامامية : 


نص الامامية على أنه عند الافاضة من عرفات 


. الاقتصاد فى السير‎ ١ 


؟ - والدعاء عند الكثيب الأحمر وقد اختار 
الامامية أن يقول فى دعائه « اللهم ارحم موقفى 
وزدنى فى عملى وسلم لى دينى وتقبل مناسكى ». 


 *‏ تأخير المغرب والعشاء الى المزدلفة ولو 
سار ربع الليل والجمع بينهما بأذان واحد 
العشاءر(؟) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


يرى الاباضية أنه من السئة أن تكون الافاضة 
من عرفات « بعنق أو نص » ثم يقول عندافاضته 
اللهم اليك أفضت واليك قصدت وما عندك أردت 
ومن عذابك أشفقت(ه) ©» وهو فى ذلك يلبى 
وليرفق بنفسه ودابته فى كل موضع وليكن أكثر 
كلامه التلبية خاذا وصل الى جمع اى مزدلفة . 


قال اللهم ان هذا جمع فاجمع لى فيها جوامع 
الخير كلها واصرف عنىجوامع الشر كلها واجعلنى 
متبعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وليجتهد ليلة فى الدعاء والذكر والتلبية لما قيل 
من أن أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة . 


(9) البحر الزخار ج ؟ ص 755 »4 ص 57516 طبعة 
17 1ه . 

)5( المختصر النافع ص ١١١ © ١٠١‏ 

(ه)' شرح النيل ج ؟ اص ؟'/0" 


"14 


أفاضة 


النزول بالمزدلفة والمبيت بها : 
مذهب الحنفية : 


أن الوقوف بالمزدلفة واجب وأن المبيت بها 
سنة ووقت الوقوف بها من طلوع فجر يوم النحر 
الى شروق الشمس(١) ٠.‏ 


مذهب المالكية : 

أن النزول بالمزدلفة واجب ولو بقدر حط 
الرحال قبل طلوع الفجر فان لم ينزل بمزدلفة 
على هذا الوجه وجب عليه دم الا أن يكون ترك 
النزول بها لعذر فلا شىء عليه أما البيات بالمزدلفة 
فهو مندوب عند المالكية(؟) ٠‏ 
مذهب الشافعية : 

وأما الشافعية غلهم فى المبيت بمزدلفة رايان . 


الأول وجوب المبيت بمزدلنة لأنه نسك مقصود 
فى موضع فكان واجبا كالرمى ٠‏ 


بمنى ليلة عرفة فعلى القول بأنه واجب وجب 
بتركه دم(؟) . 
مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة المبيت بالمزدلفة واجب قولا 
واحدا من تركه وجب عليه دم(؟) ٠‏ 


١/76 فتح القدير ج 1 ص‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج 1١‏ ص»6ع 7 


9) المجموع شرح المهذب ج لم ص ؟١١‏ 
9) المغنى ج ” ص 451١‏ 


مذهب الظاهرية : 


وعند الظاهرية فهو وجوب المبيت بمزدلفة 
يقول ابن حزم : ويبيت الناس هناك ومن لم يدرك 


مذهب الزيدية ٠‏ 


واجب(5؟) . 


مذهب الامامية : 


قالوا ان الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف به 
ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ولا يتأتى 
الوصول للمشعر الحرام الا بالنزول بمزدلفة لأنه 
جزء منهاللا) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


ويرى الاباضية أن المبيت بمزدلفة واجب يلزم 
من تركه دم وقيل المبيت بها فرض لا حج لتاركه 
وليحج من قابل وعن بعضهم لا حج له وليجعله 


الوقوف بالمشعر الحرام : 
ذهب الحنفية : 


بغلس كم وقف ووقف معهةه الناس ودعا 6 
والمزدلفة كلها موقكف الا وادى محصر (؟) ٠.‏ 


(0) المحلى ج لاا ص ١١8‏ 

(5) الأزهار ج 1 ص ١١5‏ 

) المختصر النافع ةج ١١5‏ 

(4) شرح النيل جح ١‏ ص ؟976؟ 
(1)5) الهداية مم الفتح ج ؟ ص 11( 


افاضة نا 


مذهب المالكية : 


وعند المالكية يقول الدردير أنه يندب للحاج 
عند ذلك الوقوف بالمشعر الحرام فيكير الله 
ويدعو لنفسه والمسلمين وأن يستمر فى التكير 
والذعام والذكر الى عت الأسفار 011 + 


وق النسوقى أن آلوقوف: بالقسعر الحرام 


سقة بل قال ابن رهد ان الوقوف به فريضسة , 


واذا وقف بالمشعر الحرام ندب له أن يستقبل 
القبلة وذلك بأن يجعل المشعر على يساره ٠.‏ 


هذا وقد تعن اللكية عل :أن الوخوقبالكتير 
الصبح(؟) ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


بمزدلفة فى أول الوقت ويندب له تقديمها حتى 
يتمكن من الوقوف بالمشعر الحرام فى وقت مبكر. 


لماروى عبد الله قال ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الا ليقاتها الا 
المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل 
ميقاتها أى الميقات المعتاد وهو الأسفار وبذا 
تكون فى أول وقتها . 


ليكثر من الدعاء(؟) . 
مذهب الحنابلة : 
أما الحنابلة فيحكى ابن قدامة مذهبهم فيقول : 


والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله 


(1) الشرح الكبير ج ؟ ص ه) 
(9) الشرح الكبير ج ؟ ص ه15 
(9) المجموع شرح المهذب ج لم ص ١١6‏ 7؟١‏ 


عليه وسلم فى البيت الى أن يصيح ثم يقف 
بالمشعر الحرام حتى يسفر ولا بأس بتقديم 
الضعفة والنساء(ع) . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


الأنان “قو الذكن المتروسن + 


وأن المزدلفة هى المشعر الحرام وفى هذا يقول 
قال الله تعالى « فاذا أفضتم من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام » . 


فوجب الوقوف بمزدلفة وهى المشعر الحرام 
الفجر فيها مع الامام هو الذكر المفترضٌ ببيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور(ة) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يرون أن وقت الافاضة إلى المشعر 
الحرام هو بعد صلاة الفجر وقد استشضيدوا 
بطرف من حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره. 


قال ثم اذا اتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والمعشاء وبأذان وأقامتين ولم يصل بينهما شيئا 
كم اقطحم رول" الله صل "الله فليه تكلم 
حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بأذان واقامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر 
الحرام فرقى عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم 
يزل واقفا حتى أسفر جدا ٠‏ 


وقد دل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه 
بالمشى اليه والوقوف عليه بعد أن رقى اليه حامد 
الله يكرا نولل موك الفا 


(4) المغنى ج #7 ص 115 115 
() المحلى ج لاا ص ١٠١‏ 
(1) الروض النضير جح 7 من ص "5 ل 19و 
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أفاضة 


مذهب الامامية : 


يرون أن وقت الوقوف بالمشعر الحرام ما بين 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس غير أنهم' نصوا 
على أن الوقوف يجزىء من المضطر ولو قبل 
الزوال(١1) ٠‏ 


مذهب الاباضية : 


نصوا على أن الحاج يصلى الفريضة عند 
طلوع الفجر وعليه أن يعاجل بالصلاة فى أول 
الوقت ثم يقف عند المسعر الحرام ولكنهم الوا 
ان وقف بعد الفجر أيضا حيث ششساء من جمع 
ولم يقرب من الجبل جاز ويدعو ويحمد الله تعالى 
ويثنى عليه ويصلى على النبى صلى الله عليه 
وسلم وهستغفر الله ويلبى وان لم يقف بعد 
الفجر عند المشعر بل صلى ومضى لزمه دم لآنه 
خالف السنة وينبغى أن يغتسل اذا طلع 
الفجرر()) . 


الافاضة من المشعر الحرام الى منى : 
مذهب الحنفية : 

وقت الافاضة من المشعر الحرام الى منى هو 
قبل طلوع الشمس عند الاسفار فقد جاء فى 
الهداية اذا أسفر أفاض الامام والناس لأن النبى 
الشمسس(؟) 0 
مذهب المالكية : 


وقت هذه الافاضة عند المالكية قيل طلوع 
الشمس من يوم النحر حيث يكرهون لمن أفاض 


)00( المختصر النافع ص ١١١‏ 
(؟) شرح النيل ج ؟ ص 6/” 
(9) الهداية هامشى الفتح ج 5 ص *لا١‏ ل ١76‏ 


الى المشعر الحرام أن يستمر فى وقوفه به الى 
ما بعد الاسفار البين كما كان يفعل الجاهلية » 
واذا.كره له الوتقوف فمعنى ذلك أن يفيض الى 
منى قبل أن تطلع الشمس حتى لا يدخل فى 
وكت«الكزاعة 4 "د 


مذهب الشافعية : 


ويترر الشافعية أنه من المستحب الافاضة 
من المشعر الحرام الى منى قبل. طلوع الشسمس 
فان اخرها جد لمعت الفنيسن كرواله ذلك لضا 
روى المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى 
الجرام بعد أن تطلع الشمس على رعوسس الجبال 
كأئها عمائم الرجال فى وجوههم وانا ندفع قبل 
أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدى أهل الشرك 
والأوثان فان قدم الافاضة بعد نصف الليل وقبل 
أن سودة رضى الله عنها كانت امرأة «ثبطة(ه)» 
تعجيل الافاضة ليلا فى ليلة المزدلفة فأذن 
لهال . 


مذهب الحنابلة : 


يقول أبن قدامة فى وقت الافاضة من مزدلفة 
الى مل ما نفنه لا دعلم خلاها ف أن السبجحتلكة 
الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لان النبى صلى 
الله عليه وسلم كان يفعله قال عمر ان المشركين 
كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون 
« أشرق بير كيما نفير »(/) وأن رسول الله 


(5) الششيرح الكبير ج ؟ ص ه15 وحاشية الدسوقى عليه 
نفس الموضع ٠‏ 

(5) فى ترتيب القاموسن المحيط ج ١‏ ص 38١!‏ الثبط 
ككتف الثقيل فالمراد أنها كانت امرأة ثقيلة . 

(5) المجموع ج لم ص 5؟١‏ 

() جبل بمكة « المختار الصحاح باب الثاء فصل الباء » 
والمراد أنهم ينتظروا حتى تشرق الشمس على جبل ثيير لكى 


يفيضوا بعد ذلك . 


اإفاضة 517 


صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن 
تطلع الشمس. رواه البخارى والستة أن يقف 
حتى يسفر جدا .. وروى جابر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أمسفر 
جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس .. عن نافع أن 
ابن الزبير أخر فى الوقت حتى كادت تطلع الشمس 
غقال ابن عمر انى أراه يريد أن يصنع كما صنع 
أهل الجاهلية فدفع ودفع الناس معه وكان اين 
مسعود يدفع كانصراف القوم من صلاة الفداة 
وانصرف أبن عمر حين أسفر وأبعدت الابل 
مواضع اخفافها(ا) ٠.‏ 


من مزدلفة الى منى لا تجوز قبل نصف الليل »© 
غمن أفاض بعده فلا شىء عليه وقد استدل لذلك 
بما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت أردسل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة 
النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت خأفاضت 
رواه أبو داود 5 ثم قال ابن قدامة فمن دفع من 
جمع قبل نصف اللليل ولم يعد فى الليل فعليه دم 
فان عاد فيه فلا دم عليه كالذى دفع من عرفة 
فلا شىء عليه(؟) . 


مذهب الظاهرية ٠‏ 


وعند الظاهرية وقت الافاضة الى منى هو 
قبل طلوع الشمس عند الاسفار(؟) » ولكن 
يستثنى من ذلك النساء والصبيان والضغفاء 
لمارواهمسلم يسنده عن ابن جريج عن عيد الله 
بولن اسياء بنت ابن بكر الصديق :أن اسكمام 
قالت له بمزدلفة : هل غاب القمر ؟ قلت لها » 
فصلت ساعة ثم قالت يا بنى هل غاب القير 5 
قلت نعم »© قالت ارحل بى فارتحلنا حتى رمت 


115 © المفتى ج 8 ص 17؟‎ )١( 
115 اللمفتى جح #8 ص‎ )45( 
١١8 م) المحلى جح لاا ص‎ 


الجمرة ثم صلت فى منزلها فقلت لها أى هنتاه : 
لقد غسلنا ٠‏ 


قالت . كلا أى بنى ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذن للظعن(؟) . ولما روى عن 
سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر 
كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله تعالى . ثم يدفعون 
قبل أن يدفع الامام » ويقول ابن عمر أرخص فى 
أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم(ه) ٠‏ 


مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية وقت الافاضة من المشلعر 
الحرام الى منى هو قبل طلوع الشمس بزمان 
قريب لما أخرجه البخارى عن ميمون قال 
« شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال 
ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس 
وأن النبى صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض 
قبل أن تطلع الشمس . وهذا التحديد لوقت 
الافاضة الى منى امر واجب عند الزيدية فلا تجوز 
الافاضة قبله ولا بعده متى كان الحاج قويا 
يستطيع تحمل الزحام . أما النساء والصبيان 
وضعفة الناس فيجوز لهم أن يفيضوا فى السحر 
لمافى سنن البيهقى من حديث عبيد الله بن أبى 
يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة 
فى ضعفة أهله . وبعد أن ذكر صاحب الروض 
النضير حديث عائشة عن استئذان سودة رضى 
الله عنه قال ما نصه « والحديث يدل على جواز 
تقديم النساء والصبيان الذين لا يطيقون مباشرة 
الزحام » . ومجموع الروايات يقتضى أن الوجه 
المصوغ تلتقديم هو العذر . قال الخطابى وهذه 
رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه 


(4) أى يا هذه ©» بضم الظاء والعين ويسكون المين 
أيضا وهن النساء المسافرات ٠‏ 


)م المحلى ج لا ص 1١١"‏ 


3-3 


14" افاضة 


كت ا ا ا و ا 3 0011 


وسلم لضعفه أهلا لثملا تصيبهم الحطمة(١)‏ 
وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء .. وليس المراد 
لضعفة أهله لا لغيرهم بل ومن شساركهم فى تلك 
العلة لقيام الاجماع على ذلك(؟) . 


مذهب الأمامية : 


أما الشيعة الأمامية فيقولون بأن وقت الافاضة 
من المشعر الحرام الى منى هو بعد الفجر من يوم 
النحر » فاذا أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره 
بشثماة ولم يبطل حجه أن كان قد سيق له الوقوف 
بعرفات . ويستحب لمن عدا الامام أن يفيض قبل 
طلوع الشمس والا يجاوز وادى محسر حتى 
تطلع » أما الامام فيتأخر بجمع حتى تطلع الشميس 


5 


ثم يفيض بعد ذلك(؟) . 


مذهب الاباضية : 


والاأباضية يقولون ان الافاضة من المزدلفة 
الى منى يجب أن تكون قبل طلوع الشمس » ولكن 
يجوز للضعفاء والرعاة الأفاضة من جمع بالليل ‏ 
ومن أفاض بعد طلوع الشمس فعليه دم روى أنه 
ضلن: الله هليه وبلم اقاض عد نا انض 


جدار؟) . 


ما يفعله الحاج أثناء الافاضة الى منى : 
مذهب الحنفية : 


يقرر الحنفية ان المفيض من مزدلفة الى منى 
يسرع قليلا فى وادى محسر ويسلك اللطريق 
الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى لما فى 
حديث جابر الطويل . فدفع قبل أن تطلع الشمس 
حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك 


(1) الحطمة كمهزة الكثير من الابل والغتم . 
9) الرض النضر جح 5 ص ) ©» .هم © ام 
(5) + المختصر النافع ص ؟١١‏ 

زفق شرح النيل ج ؟ ص الام 


الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى 
حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة(ه) ٠.‏ 


مذهب المالكية : 


المزقلفة الى امت أن يلتقط ممه حمار العقية 
وَابانا ى مطن مشكر ).+ 


مذهب الشافعية : 


يقرر الشاففعية أنه من المستحب ‏ عند 
الافاضة من المزدلفة أن يمشى وعليه الس كينة 
لما ذكر من حديث الفضل بن عباس واذا وجد 
فرجة أسرع كما كان يفعل فى الافاضة من عرفة » 
اذا كان ماشيا أو يحرك دابته اذا كان راكبا ل 
وهذا الاسراع بقدر رمية حجر لما روى 
قليلا فى وادى محسر(/) . 


مذهب الحنابلة : 


يستحب من أفاض ألى منى أن يسير وعليه 
| لسكينة كما فى سيره من عرفات »© كما يستحب 
وان كان راكبا حرك دابته » والاسراع المستحب 
هو ما كان بقدر رمية حجر . ويستحب أن يكون 
فى طريقه ملبيا فان الفضل بن عباس رضى الله 
صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وهو كاف 


(5) فتح القدير ج ؟ ص ١!‏ طبعة ماه . 

(1) بطن محسر : هو واد بين المزدلفة ومنى » ومحسر 
بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة وسمى بهذا 
الوسم لان الله تعالى أنزل فيه العذاب على أصحاب الفيل» 
أو لأنه سبحانه حسر قيلهم فى هذا الوادى وحسره بيعنى 
أعياه وأحجزه عن السير . 

المجموع ج لم ص 150 


بعيره ولبى حتى رمى جمرة العقبة الآأولى . ولآن 
التلبية من شعار الحج فلا يقطع الا بالشروع فى 
الاحلال وهو رمى جمرة العقبة(١)‏ . ويستحب 
له ان يأخذ الجمار من طريقه أو من 
المزدلفة()) . 


مذهب الظاهرية : 


يبين ابن حزم أن المفيض يسرع قليلا فى 
بطن محسر ويسلك الطريق الوسطى التى تخرج 
على الجمرة الكبرى حتى يأتى الجمرة التى عند 
الشجرة(؟) أخذا بحديث جابر . 


مذهب الزيدية : 


المشعر الحرام وعليهم السكينة والوقار » ولذلك 
فانهم يقولون بالاسراع فى وادى محسر ٠‏ 


مذهب الامامية : 


يستحب أن أفاض أن يهرول فى وأدى محسر » 
وأآن يدعو بالدعاء المأثور ولو نسى الهرولة رجع 
فتداركها(؟) . 


مذهب الاباضية : 


يتول الاباضية ان الذى يفيض الى منى يسير 
. رويدا رويدا مهلا بالذكر والتلبية حتى يأتى 
مئى(ه) ٠‏ 


(1) المغنى ج 5 ص 456 ©؛ ه4516 

0) المغنى جح #7 ص 40 -555 

9) المحلى ج لاا ص !؟١‏ 

(1) المختصر النافع ج ؟١١‏ ©» ١١5 © ١١5‏ 
(ه) شرح النيل ج ؟ ص 7746 »2 لام 


افاضة 51 


طواف الافاضة : 
(1) حكمه: 


طواف الافاضة ركن من أركان الحج لا يتم 
الا به عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم . وبعض 
الكتب تعبر عنه بطواف الزيارة » وبعضها الآخر 
يسميه طواف الركن غير أن لهذا الركن بعض 
أحكام خاصة قد تختلف عن بقية أركان الحج 
الأخرى » وقد اختلف الفقهاء فى بعض هذه 
الأحكام . 


مذهب 1 نفد 3 * 


الحنفية يقولون كما جاء فى الهداية ‏ ان هذا 
الطواف هو المفروض فى الحج وهو ركن فيه ©» 
اذ هو المأمور به فى قوله تعالى « وليطوفوا بالبيت 
العتيق » ويسمى طواف الافاضة وطواف يوم 
النحر(؟) » كما يسمونه أيضا طواف الزيارة . 
وهو محرم عن النساء فقط أبدا حتى يطوف(/) . 
طواف الزيارة أصلا حتى رجع الى أهله فعليه 
أن يعود بذلك الاحرام - لانعدام التحلل منه 
وهو محرم عن النساء فقط ابدا حتى يطوف . 


مذهب المالكية : 


والمالكية يقصدون بالركن ما لابد من فعله 
ولا يجزىء بدلا عنه دم ولا غيره ولكن على الرغم 
من أن طواف الافخاضة ركن من أركان الحج عند 
المالكية فانهم يذهبون الى ان الحج لا ينوت 
بفواته ولا يتحلل تاركه من الاحرام ٠‏ ولو وصل 
الى أقصى المشرق أو المغرب فانه يرجع الى 
مكة ليفعله(4) ©» واذا فسد طواف الافاضة فانه 
يرجع اليه ايضا الا أن يتطوع بعده بطصواف 
صحيح فيجزئه عن #لطواف الفاسد ولا دم عليه. 


(59) الهداية هامث. الفتح ج ؟' ص ١8١‏ 
0) المرجع السسابق ص 5558 طبع الكتبة التجارية ٠‏ 
(م) حاشية الدسوقى ج ”ا ص ه” © 51 


كف 


أفاضة 


لأن هذا الطواف فى الحقيقة هو طواف الافاضة» 
ولا يضر عدم ملاحظة أنه فرض . ومحل أجزائه 
على ما استظهره بعضهم حيث كان غير ذاكر 
لفساد الافاضة » وذهب الى بلده ولم يلم 
بفساده الا بعد ذهابه » ولذلك فانه اذا كان بمكة 
طولب بالاعادة كما قاله بعضهم(١)‏ والظاهر من 
ذلك أن الاعادة واجبة فى هذه الحالة . 


مذهب الشافعية : 


والشافعية كالحنفية والمالكية وغيرهم يعتبرون 
طواف الافاضة ركنا من أركان الحج » ويسمونه 
طواف الفرض وطواف الزيارة وطواف الافاضة 
وطواف الصدر وقد نصوا على أن أركان الحج 
ومنها طواف الافاضة ‏ لا مدخل فيها للجبر 
بيحال(؟) . 


مذهب الحنابلة : 


يقول ابن قدامة عن طواف الافاضة انه ركن 
للحج لا يتم الا به لا تعلم فيه خلاف ولأن الله 
عز وجل قال « وليطوفوا بالبيت العتيق » وعن 
يا رسول الله انها حائض قال أحابستنا هى 
قالوا يا رسرل الله انها قد أفاضت يوم النحر 
قال : « اخرجوا » متفق عليل فدل على أن هذا 
الطواف لابد منه وأنه حابس أن لم يأت به(0) . 


مذهب الظاهرية : 


ويقول ابن حزم من ترك عمدا أو نسيانا شيئا 
من طواف الافاضة .٠‏ فليرجع أيضا كما ذكرنا 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج-؟ ص 
م كا 

(؟) المحلى على المنهاج وحاشية قليوبى وعميرة عليه 
جا ص ١9 2» (١9١‏ 

(5) المفتى بج #8 ص 88» 


ممتفعا من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقى عليه 
فان خرج ذو الحجة قبل أن يطوف خقد بطل 
حجه(؟) . 


مذهب الزيدية : 


والزيدية يسمونه طواف الزيارة كما يسمى 
طواف الافاضة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم 
التكن يعد الأفاضنة من كى وطؤاف الركن اذ حي 
أحد أركان الحج دون الطوافين الآخرين كما يسمى 
طواف النساء لأنه لا يحل الوطء ومقدماته الا بعده 
وأجمعوا على أنه لا يفوت الحج بفواته لحديث 
الحج عرفات وقد تقدم - ولا يجبر بالدم اجماعا 
بل يجب العود له لأبعاضه لخبر صفية زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم(ه) . 


مذهب الامامية : 


ويقرر الامامية أن طواف الافاضة ركن من أركان 
الحج كما هو الحال عند غيرهم »© فلو تركه عامدا 
بطل حجه؛ ولكن لو تركه نسياناء فله أن يأتى به. 
غير أنه اذا رجع الى بلده وكان من المتعذر عليه 
أن يعود الى البيت الحرام مرة أخرى كان له أن 
يستنيب غيره ليؤدى طواف الافاضة بالنيابة عنه 
وفى رواية عندهم « لو تركه على وجه جهالة أعاد 
وعليه بدنة 5(6) . 


مذهب الاباضية : 


وعند الاباضية لا حج من ترك طواف الافاضة 
اذ هو ركن من أركان الحج كما هو الحال عند 
سائر المذاهب ولكنهم نصوا على أن الذى يترك 
طواف الزيارة أو الافاضة ويرجع الى بلده فان 
عليه بدنة وقيل دم ان لم يرجع قبل الحول وله 
الرجوع متى شسماء ان لم يحل الحول » فاذا حال 
الحول ولم يرجع فسد حجه ولزمته بدنة أو دم(/). 


(؟) المحلى جح لاا ص 1975 

(5) الروض النضير ج 85 ص لاه 
)1١(‏ المختصر النافع. ج لم1١1‏ 

زفق شرح النيل ج ”اص ..») 
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51١ افاضة‎ 


؟ ‏ وقت طواف الافاضة : 
مذهب الحنفية : 


يبدأ طواف الافاضة بعد طلوع الفجر من يوم 
التحن لأن ينا قبله مخ 'الليل انما هو 'وقت للوقوت 
بعرفة وطواف الافاضة مرتب عليه ©» وكل أيام 
النحر عندهم وقت لطواف الافاضة لان الله 
تعالى عطف الطواف على الذبح حيث قال : 
( فكلوا منها ) ثم قال سبحانه : ( وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) فكان وقتهما واحدا » وأفضل هذه الايام 
أولها كما فى الأضحية وؤالحديث أفضلها أولها(١)‏ 
ولعل أيام النحر هى وقت أداء هذا الطواف لأنهم 
قالوا ويكره تأخيره عن هذه الأيام .. وان آخره 
عنها لزمه دم عند أبى حنيفة وهذا هو المتقصود من 
قول الكمال « فان الطواف لا يتوقف بأيام النحر 
حتى يفوت بفواتها بل وقته العمر(؟) » أى يقضيه 
فى أى وقت ل ل 


مذهب المالكية : 


ونص الالكية على أن طواف الافاضة يبدأ و 
أدائه يوم النحر فقد جاء ف الشوح الكبيى ما نسه 
« ثم بعد رمى العقبة والنحر والحلق يفيض أى 
يطوف طواف الافاضة وندب فعله فى ثوبى احرامه 
وعقبحلقه ولا يؤخره الا قدر ما يقضىحوائجه(؟) 


نص الشافعية على أن أداء طواف الافاضة 
يوم النحر أفضل 0 
تحديدهم للوقت الذى يصح أن يكون بداية لاداء 
هذا الطواف حيث قالوا ان وقت طواف الافاضة 


١8١ الهداية هامشش. الفتح ج 1 ص‎ )١( 
1١م١ (؟) فتح القدير ج 1 ص‎ 
697 2 65 الشرح الكبر ج 16 ص‎ )0 


يد خل 5 بدنصف ليلة النحر اذا كان الحاج قد وقكف 
و ا ل 
لوقته(ع) . . 1 


مذهب الحنابلة : 


وق تحديد وقت طواف الافاضة عند الحنايلة 
يقول ابن قدامة « ولهذا الطواف وقتان © وقت 
النحر بعد الرمى والنحر والحلق ٠.‏ 


بقول جابر فى صفة حج النبى صلى الله عليه 
وسلم. يوم النعر #افاضن «الق. الننك نان جيعة 
الظهر وفى حديث عائشة الذى ذكرت فيه حيض 
صفية قالت فأفضنا يوم النحر © وقال أبن عمر 
أفاض النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم 
رجع فصلى الظهر متفق عليهما فان آخره الى 
الليل قلا يات © لمحا روى ان :الى طتلن: الله 
عليه وسلم « آخر طواف الزيارة الى الليل .. 

اما وقت الجواز فأوله من نصف ليلة النحر وذكر 
أقوالا متعددة عن آخر وقت لطواف الافاضة ثم 
قال : « والصحيح أن آخر وقته غير محدود فانه 
متى أتى به صح بغير خلاف انما الخلاف فى وجوب 
الدم »(ه) فمن قال بأن آخره غير محدود قال بأن 
من طاف غيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا لا يلزمه 
دم كما لو طاف أيام النحر ومن قال أن آخره آخر 
أيام النحر قال بأن من آخره عن أيام النحر وجب 


عليه دم . 


مذهب الظاهرية : 
فهو كما قرره ل 0 
النحر » وهذا وقت ابتدائه » لأنه يرى أن صلاة 


(9) شرح المحلى على المنهاج وحاشية قليوبى عليه 
ج ك؟اص ١١٠١‏ 
(0) المغنى جح 8 ص 55؟ ©» 455 


لحل 


أفاضة 


الصبح بمزدلفة يوم النحر غرض لابد منه ومن 
فاتته من الرجال فقد بطل حجه - غم أنه يجوز 
للنساء والصبيان ألطواف قبل ذلك للعذر . وأما 
آخر وقت طواف الافاضة فهو نهاية شهر ذى 
الحجة . فقد جاء فى المحلى « فان خرج ذو الحجة 
قبل أن يطوف فقد بطل حجه . . قال الله تعالى : 
( الحج أشهر معلومات ) وقد ذكرنا أنها شوال 
وذو القعدة وذو الحجة خاذ هو كذلك خلا يحل 
لأحد أن يعمل سيئا من أعمال الحج فى غير أشهر 
الحج » فيكون مخالفا لأمر الله تعالى(١)‏ . 


مذهب الزيدية : 


وفى بيان مذهب الزيدية يقول صاحب الروض 
النضير : « والذى ثبت فى وقت طوافه صلى الله 
عليه وسلم ما أخرجه أو داود من حديث عائشة 
قالت : « أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم النحر حين صلى الظهر وهو أيضا فى حديث 
جابر الطويل المتفق عليه بلفظ ( فأفاض الى البيت 
فصلى الظهر بمكة ) قال شراح حديثه . تقديره . 
فأفاض الى البيت وطاف بالبيت » فحذف ذكر 
الطواف لدلالة الكلام عليه » الا أنه قد ورد ما يدل 
على صحة فعله عقيب الفجر من حديث أم سلمة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها 
أن توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة » قال فى 
مجمع الزوائد بعد ايراده فى باب وقت طواف 
الافاضة رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح وقد 
تقدم تخريجه بلفظ ( فرمت الجمرة قبل الفجر 
ثم مضت فأفاضت ) وتعقيبه بالفاء يدل على 
المطلوب الا أن يقال ان ذلك ترخيص للعذر المسوغ 
لتعجيل الرمى فلا حجة فيه . وآخر وقته آخر أيام 
التشريق عند الاكثر .. واختار فى ضوء النهار 
أن آخره شهر ذى الحجة اذ هو من أشهر ١‏ 
المدلول عليها بقوله تعالى : ( الحح اشهر 
معلومات ) . 1 


)١غ(‏ المحلى جح لاا ص ١98‏ 


مذهب الشيعة الامامية : 


أما الشيعة الامامية فيجعلون وقت طواف 
الافاضة يوم النحر واليوم التالى له وهذا الحكم 
بتأكيد بالنسبة للمتمتع فان آخر طواف الافاضة 
عن ذلك أثم واما المفرد والقارن فوقت الطواف 
موسع لهما طول شهر ذى الحجة على كراهية()) 


مذهب الاباضية : 


ويرى الاباضية أن الوقت المفضل لطواف 
الافاضة هو وقت أيام التشريق وتعجيل الطواف 
خلال هذه الأيام أغضل » جاء فى شرح النيل ما نصه 
« من أخر الزيارة أى طواف الافاضة م الى مضى 
أيام النشريق أسماء ولا عليه ٠‏ ومن رجع الى بلده 
قبل .الزيارة فبدنة وقيل دم ان لم يرجع قي لالحول 
وله الرجوع متى شساء ان لم يحل الحول ٠‏ واذا كان 
ذلك فسد حجه ولزمته بدنة أى دم ٠‏ وتعجيلها أى 
تعجيل الزيارة للطواف أفضل ومعنى ذلك أن آخر 
وقت طواف الافاضة عند الاباضية هو حولان 
الحول(؟) ٠‏ 
" - كيفية طواف الافاضة وشسروطه : 

تكلم بعض الفقهاء عن كيفية طواف الافاضة . 
وقد بينوا ‏ أثناء ذلك الافعال الواجية 
والمسنونة والمندوبة . كما تكلم بعض الفتهساء 
الآخرين عن شروط طواف الافاضة مبينين ‏ خلال 
دراسة الشروط الواجبات والسئن والمندوبات. 

ولذلك خانه من المتعين عرض مذاهب الفقهاء 
بالصورة القى جاءت بها فى كتبهم . 
مذهب الحنفية : 


المحرم اذا دخل مكة ابتدا بالمسجد الحرام . 
ثم ابتدا بالحجر الأسود » فاستقبله وكبر وهلل . 


؟) المختصر النافع ص 1١١5‏ 
إلقف شرح النيل ج ؟ ص ..». 


افاضة 


رفي 


ويرفع يديه » ويستلمه ان استطاع من غير أن 
يؤذى مسلما » لما روى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قبل الحجر الاسود ووضع شفتيه عليه . 
غير أنه اذا وجد فرجة يستلمه والا فيستقبله 
ويكبر ويهلل لآن الاستلام سنة والتحرز عن اذى 
المسلم واجب . وأن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا 
فى يده كالعرجون وغيره ثم قيله فعل لما روى 
. انه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته واستلم 
الاركان بمحجئه ‏ وان لم يستطع شيئا من ذلك 
استقيله وكبر وهلل وحمد الله وصلى على النبى 
الباب وقد اضطبع(١)‏ بردائه قبل ذلك فيطوف 
بالبيت سبعة أشواط. .والا صطباع سنة. ويجعل 
طوافه من وراء الحطيم ‏ وهو اسم لموضع فيه 
ميزاب سمى به لأنه حطم منالبيت ‏ أى اقتطع ل 
وسمى حجرا لأنه حجر فيه وهو من البيت ل 
ولهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفرجة 
التى بينه وبين البيت لا يجوز أى لا يحل له 
ذلك فتجب اعادته ليؤديه على وجهه المشروع 
فالواجب هو الأخذ فى الطواف من جهة الباب ل 
ويرمل فى الثلاثة الأول من الأشواط ‏ والرمل 
أن يهز فى مثسيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين 
الصفين ‏ ويمشى فى الباقى على هينته والرمل 
من الحجر الى الحجر فان زحمة الئاس فى الرمل 
وقف فاذا وجد مسلكا رمل لأنه لابدل له فيتف 
حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الاستلام لآن 
الاستقبال بدل له ويستلم الحجر كلما مر ان 
استطاع لان أشواط الطواف كركعات الصلاة 
فكما يفتتح كل ركعة بالتبكير يستلم كل شسوط 
وكبر وهلل ويستلم الركن اليمانى وهو حسن فى 
غيرهما ويختم الطواف باستلام الحجر ثم يأتى 
المقام فيصلى عنده ركعتين أو حيث تيسر له من 


)غ0( الاضطباع هو : أن يجعل وسشط ردائه تحت منكبه 
الآييمن ©» وطرفيه على منكبه الايسر ٠.‏ مأخوذ من الضيع يت 
سسكون الباءه ل وهو العضد ٠.‏ 


المسجد وهى واجبة عند الحنفية(؟) هذا وقد 
تصن الخنفية علئ أن مكان: الطواق ذاكل المسجد 
فان طاف من وراء السوارى أو من وراء زمزم 
اجزا وان طاف من وراء المسجد لا يجوز وعليه 
الاعادة اذ المناط عندهم الا يكون بينه وبين الكعبة 
حاتل من جدر ونحوها حتى يكون الطواف منسوبا 
الى الكعبة لا الى غيرها وكيفية ذلك أن يقف 
الحجر عن يمينه ثم يمشى كذلك مستقبلا حتى 
يجاوز جميع الحجر(؟) ٠‏ 


وحن قاعية القرئ. اتوم تنو فلي آنه ]ذا 
طاقف طواف الافاضة محدثا فعليه شاة لآنه أدخل 
النقص فى الركن وان كان جنبا فعليه بدنة لآن 
الكتانة اعلظ ين الحفث تيكب جير: تعسحانها 
بالبدنة اظهارا للتفاوت والافضل أن يعيد الطواف 
ان كان بمكة ولا دم عليه والأصح أن يؤمر بالاعادة 
فى الحدث استحبابا وى الجناية ايجابا لفحش 
التفاوت بسبب الجنابة وقصوره يسبب الحدث 
وان أعاده بعد أيام النحر لزم دم عند أبى حنيفة 
رضى الله عنه للتأخير ولو رجع الى بلده وقد 
طاف جنبا عليه أن يعود لآن النقص كثير فيؤمر 
بالعود استدراكا له وان لم يعد وبعث بدنة اجزا 
وان رجع الى أهله وقد طاف محدثا ان عاد وطاف 
جاز وان بعث بالشساة فهو أفضل لأنه خف معنى 
النقصان وفيه نفع للفقراء(؟) . 


مذهب المالكية : 


نص فقهاء مذهب الملكية على شروط طواف 


؟ - أن يكون المحرم متلبسا بالمطهرين فيبطل 


(؟) الهداية هامشن الفتح جِ ؟ ص ١597‏ بل ١٠69‏ 
(5) فتح القدير ج ؟ ص ١8.٠‏ 
(1) الهداية هايششن الفتح د ؟ ص ”«؟؟ ب 5156 


لفق أفاضة 


الطواف بحدث حصل أثناءه ولو سهوا ووجب 
استئناف الطواف . 


" ساسستر العورة ٠.‏ 


1 جعل البيت على يساره فلو جعله عن 


يمينه أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجز والمراد ' 


أنه على يساره وهو ماش مستقيما جهة الامام(١1)‏ 


ه ل خروج كل البدن عن الشاذروان(؟) 
لانه من اصل البيت فلو طاف خارجه ووضع 
احدى رجليه عليه: أحيانا لم يصح كما يشترط 
المالكية فى الطواف خروج كل اليدن عن الحجر 
بكسر الحاء وسكون الجيم بمقدار ستة اذرع ‏ 
أى أنه لابد من الخروج عن جميع الحجر 
ولا يعتد بالطواف داخله حسب الراجح من 
المذهب المالكى ومن تمام هذا القرط عند هم 
أيضا اعتدال القامة أثناء الطواف خاذا طاف 
مطأطنًا رأسه أو يده فى هواء الشاذروان لم 
يشبح طوافة دم 


1- أن يطوف داخل المسجد ٠‏ 


/ا - أن يكون الطواف متواليا أى لا يفرق بين 
أجزائه والا ابتدا الا أن يكون التفريق يسيرا 
غلا يضر ولو كان لغير عذر أو كثيرا لعذر وهو 


(1) ايتداؤه من الحجر الأسود فان أيتداه من 
الركن اليمائى مثلا لغى ما قبل الحجر واتم اليه 
بمكة والا فعليه دم(؟) ٠.‏ 


8*١ حاشية الدسوقى جح ؟ ص‎ )4)١( 

(؟) قال أبن فرحون بكسر الذال المعجمة وقال النووى 
يفتحها وهو بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه 
الآرض قدر ثلثى ذراع نقضته قريش من أصل الجدار حين 
بنو البيت . 

)1 حاشية الدسوقى ج ؟ ا ص ”١‏ »2 ”ا 

(4:) المرجع السابق نفس الموضع . 


سعى محمولا أو رأكبا فانه يؤمر باعادته ماشيا 
بادا بمكة ولا يخير بالنتذى عند كما تؤمن العا 
باعادته اذا قدر مادام بمكة أما ان رجع الى 
بلدة: فلا يؤر بالعودة لامادته: ولكن .بلزمه :دم 
فان رجع وأعاده ماشيا سقط عنه الدم ٠‏ 


( ج ) ركعتى الطواف على المشهور فى المذهب 
المالكى(ه0) وسننه : 


1ح تقبيل ‏ الخجر الأسوذ ق اول اللواف 
وكذا استلام الركن اليمانى فى الشوط الاول 
أيضا أما تقبيل الحجر الأسود فى بقية الاشواط 
فمستحب وكذلك استلام اليمانى ويكره التقبيل 
بصوت وقيل مباح ورجحه غير واحد منهم وكره 
مالك السجود على الحجر وتمريغ الوجه عليه 
ومن لم يقدر على التقبيل للزحمة يكفى اللمس 
باليد وان لم يقدر بها جاز له أن يلمس الحجر 
بعود أو نحوه ثم يضع يده أو العود على فمه مع 
التكبير والتقبيل على المعتمد فان تعذر عليه 
اللمس مطلقا كبر فقط من غير اشارة بيده . 


١‏ الدعاء بلا حد فى الدعاء والمدعو به 


* - رمل الرجل فى الاشواط الثلائة فقط وهذه 
البئة إخاسة بين احم من الميفات بحخ أو ميرة 
ومندوباته منها ايقاع ركمتى الطواف الواجبتين 
فى مقام ابراهيم ويندب أيضا أن يقرأ فيهما 
بب « الكافرون والاخلاص » لاشتمالهما على 
التوحيد وندب دعاء الملتزم بعد الطواف وركعتيه 
وهو ما بين الباب والحجر الأسود من الحائط 
فيلتزمه ويعتنقه وأضعا صدره ووجهه وذراعيه 
عليه باسطا كفيه ‏ ويسمى بالحطيم - وندب 
استلام الحجر الأسود وتقبيله بكل شوط بعد 
الآول ولمس الركن اليمانى بعد الشوط الأول(0). 


)6( المرجع السابق جح اص 1١ 2 5١‏ 


أفاضة يلا 


مذهب الشافعية : 


لطواف الافاضة عند الشافعية واجبات 
لا يصح الا بها وسئن يصح بدونها أما الواجيات ل 
وقد عيبروا عنها بالشروط أيضا ‏ فهى ستر 
العورة وطهارة الحدث والنجس كما فى الصلاة » 
قال علية: السلام : اللواف بمنؤزلة الصسلاة . 
الا أن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا 
بخير رواه الحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم » فلو طاف عاريا أو محدثا أو على 
ثوبه أو بدونه نجاسة غير معفو عنها لم 
يصح طوافه ويعفى عما يشق الاحتراز منه فلو 
أحدث فيه توضأ وبنى وى قول استأنف كما فى 
الصلاة وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه 
ما لا يحتمل فى الصلاة كالفعل الكثير والكلام 
ولو سيقه الحدث فقولان عند الشافعية أرجحهما 
الناء سيواء سال الفصل ل 57و هكد علن 
القول بأن الموالاة فى الطواف سنة »© وفى قول 
انها واجبة فيستأنف فى الطول بلا عذر . ومع ذلك 
فعلى القول بعدم وجوب الاستئناف فانه مستحب ٠.‏ 


ومن واجبات الطواف عند الشافعية س أن 
يجعل البيت عن يساره ويمر تلقاء وجهه مبتدثا 
فى ذلك بالحجر الأسود محاذيا له فى مروره عليه 
ابتداء بجميع بدنه بأن لا يقدم جزءا من بدنه على 
جزء من الحجر . فان بدا بغفير الحجر لم يحسب 
ناذا اتتهى الفه أيذنها ينه ولتتى بقى على 
الشائروان . أو مس الجدار الكائن فى موازاته 
أو دخل من احدى فتحتى حجر أسماعيل وخرج 
من الاخرى لم تصح طوفته فى المسائل الثلاث 
لأئه فيها طائف فى البيت لا به » وقد قال 
تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) ومن واجبات 
الطواف أن يطوف سبعا داخل المسجد ولو فى 
آخرياته » ولا باس بالحائل فيه كالسقاية والاصل 
فيما ذكر الاتباع(1) فقد روى مسلم عن حابر أنه 


© ٠١" ,» 9١05 المحلى على المنهاج ج 5 ص‎ )١( 
١١ه‎ 6# ٠.5 


صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه ثم مشى على يمينه خرمل ثلاثا ٠.‏ ومشى 
أربعا . وروى مسلم عن جابر : رأيت رسول 
الله علق الله عليه وسكلم. يومن »2 علن إر الكلحة 


لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه ٠‏ 


وأما سنن الطواف فهى : أن يطوف ماشسيا 
ولا يركب الا بعذر كالمرض ونحوه وقد طاف 
صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع راكيا ليراه. 
الناس فيستفتوه . ومن كان بلا عذر جاز بلا 
كراهة . وأن يستلم الحجر اول طوافه ويقبله » 
روى الشيخان عن أبن عمر أنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قبله » ومن سئن 
الطواف وضع الجبهة على الحجر » فان عجز عن 
التقبيل ووضع الجبهة للزحمة استلمه بيده ثم 
قبله . فان عجز أشار باليد . ولا يستحب للنساء 
استلام ولا تقبيل الا عند خلو المطاف فى الليل 
ويراعى ذلك فى كل طواف ولا يقبل الركنين 
الشاميين ولا يستلمها ويستلم اليمانى ولا. يقبله 
لكن يقبل اليد بعد استلامه ويفعل ذلك فى كل طوفة 
لما روى الششسيخان عن أبن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليمانى 
والحجر الاسود فى كل طوفة ولا يستلم الركنين 
الذين يليان الحجر ومن السنة أيضا أن يقول 
فى أول كل طوفة بسسم الله والله أكبر ايمانا يك 
وتصديقا لكتابك ووفاء يعهدك واتباعا لسنة نبيك 
صلى الله عليه وسلم وليقل قبالة الباب اللهم 
ان البيت بيتك والحرم حرمك والآمن أمنك وهذا 
المقام العائذ بك من النار وعند الركنين اليمانين 
يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ويدع بما شاء فى جميع طواغه 
ومأثور الدعاء فيه أفضل والتراءة أفضل من غير 
المأثور . 


وأن يرمل فى الاشواط الثلاثة الأول ويختص 
الرمل بطواف يتبعه سعى ؟ وليقل أثناء الرمل : 


اننا 


أفاضة 


اللهم أجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا 
مشكورا وان يضطبع فى كل طواف يرمل فيه . 
ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وأن يقرب من البيت 
تقريا . وأن يوالى طوافه ٠‏ وفى قول تجب 


الموالاة فييطل الطواف بالتفريق الكثير بلا عذر . 


وأن يصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم يقرا فى 
الآولى بعد الفاتحة سسورة الكافرون وفى الثانية 
بعدها سورة الاخلاص . وفى قول تجب هذه 
الصلاة لآن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
فعلها قال : « واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » 
رواه مسلم . غأفهم أن الآية آمرة والامر للوجوب. 
وعورض بما فى حديث الصحيحين المشهور 
« ... هل على غيرها » قال لا الا أن تطوع » . 
وعلى الوجوب يصح الطواف بدونها ولا يجيز هذا 
ولا تجب النية فى طواف الافاضة لأن النية فى الحج 
تشمله(1) ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


وفقهاء مذهب الحنابلة قد بينوا كيفية طواف 
أو مندوب . 


وقيله ويتحتيه ايذاء' الثانى © لآق اتذاء اناس 
محرم واستلام الحجر مستحب ٠.‏ ويحاذى الحجر 
بجميع بدنه ‏ ويضطيع بردائه » ويرمل فى 
الأقشواط الثلاثة الأولى ويمشى فى الاربعة الباقية » 
ويكون طاهرا فى ثياب طاهرة لآن الطهارة من 
الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة 
الطواف فى المشهور عن أحمد . فمتى طاف للزيارة 
غير متطهر أعاد ما كان بمكه . فان خري منها 


(1) الحلى على المنهاج ج ؟ ص ؟١٠١‏ ل ١١١‏ طيسع 
صبوم . 


ويكبر كلما أتى الحجر أو حاذاه ويقول عند 
الركنين « رينا أتنا فى الدئيا حسنة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار )) ٠.‏ ويستحب أن يقول 
اللهم أجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا »© وذنيا 
طوافه ولان الحجر من البيت ولو طاف على جدار 
الحجر وشاذروان الكعبة لم يجز لآن ذلك من 
ألبيت فاذا لم يطف به فلم يطف بلكل البيت . 
ولو نكس الطواف فجعل البيت على يمينه لم 
يجزئه . وهذا الترتيب واجب كالصلاة ويصلى 
ركعتين خلف المقام » أى أنه يسن للطائف أن 
يصلى بعد فراغه ركعتين » ويستحب أن يركعها 
خلف المقام لقوله تعالى « واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى » » ويستحب أن يقرأ فيها بعد 
سنة مؤكدة غير واجبة فاذآأ صلى المكتوبة بعد 
ركعتى الطواف جاز(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


تكلم أبن حزم عن بعض شروط الطواف فقال: 
ولا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت عريانا فان فعل لم 
بخره .ثم قال :توالطو اف بالبييف على قير طهارة 
جائز ولا يحرم الا على الحائض فقط لآن رسول 
الله عبلى الله قلية وسلم تمتخ آم 'المؤمنين: أذ 
حاضت من الطواف - ومن قطع طوافه لعذر او 
بنى على ما طاف » خلو قطعه عابثا فقد بطل 
طوافه لأنه لم يطف كما آمر . ثم ان الطواف 
راكبا جائز . ولا يجوز التباعد عن البيت فى 
الطواف الا عند الزحام والطواف بالبيت جائز 
عند طلوع الشمس وعند غرويها . ويركع عند 
ذلك . 


1.١ المغنى جح ”# ص *9م؟ الى‎ )9١ 
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والكلام مع الناس فى الطواف جائز وذكر 
اللة افضل. لان النص لم ماتق بمتع: ذلك 1): + 


مذهب الزيدية : 


أن للطواف عندهم فروضا تسعة هى النية 
والطهارة والستر والترتيب وهو جعل البيت عن 
يساره فلو عكس لم يجزه ... وندب الابتداء 
من الحجر الأسود وقال بعضهم بل هو فرض ©» 
ثم أن التماس الاركان فى كل شموط رط ٠‏ ومحاذاة 
الله عليه وسلم وكونه داخل المسجد ٠.‏ والتسبيع 
الطواف هى : المشى ثم اسستلام الحجر الأسود ثم 
السجود عليه وأن يقول عند الاستلام يسم الله 
الله اكبر وان تلا قرآنا جاز اذ هو أفضل 
الاذكار أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم ٠.‏ كم أستلام الأركسان وتقبيلها ٠‏ م 
الاضطباع لفعله صلى الله عليه وسلم قالوا انها 
رمل واضطبع ليرهب المشركين بالقوة وقد رمل 
على الله عليه وضلم ق-هيرة الجعرانة وححة 
الرمل . وندب أن يقول © اللهم أاجعله حجسا 
مبرورا . وحين يمشى اللهم أغفر وارحم لفعله 
سان الله عليه وسيل ...كم يكرا .فى الركتدين مع 
تركها :قا القام: صلى ف غبررةبؤلا قر عليه + وتنب 
عند الطواف ووضع .اليد على الفم ولا رمل ولا 
اضطباع على المرأة والخنثى - وندب اذا انتهى 


(0) للمحلى ح لاص ١لا(‏ 2 ١١‏ » 8( »2 لاوا 


فى آخره الى المستجار أن يبسط على البيت يديه 
وبطنه وخديه قائلاة « اللهم البيت بيتك والحرم 
حرمك والعيد عبدك وهذا مقام العائذ بك من 


مذهب الامامية : 


يشترط الامامية فى الطواف ثلاثة شروط هى : 
تقديم الطهارة ‏ وازالة النجاسة من الثوب 
والبدن والختان فى الرجل . ويستحب دخول 
مكة بالسكينة والوقار مغتسلا ولو تعذر اغتسل 
بعد الدخول » من باب بنى شسيبة »© والدعاء 
مثدة آنا كدية الطواف: عند نفواخيها : 
النية والبداءة بالحجر والختم به » والطواف على 
اليسار » وادخال الحجر فى الطواف وأن يطوف 
سبعا » ويكون بين المقام والبيت ويصلى ركعتين 
فى المقام فان منعه زحام صلى حياله » ويصلى 
النافلة حيث شاء فى المسجد ولو نسى الركعتين 
فى المقام رجع فأتى بهما فيه ولو شق عليه 
صلاهما حيث ذكر » ولو مات قضى عنه الولى . 
ومندوبات الطواف عندهم الوقوف عند الحجر 
والذماء واستلاية. وضبيله غان لم يكنتدن أكسار 
بيده وأن يقتصد فى مشيه »© ويذكر الله سيحانه 
فى طوافه »© ويلتزم المستجار وهو بحذاء الباب 
من وراء الكعبة ‏ ويبسط يديه وخده على 
حائطه » ويلصق بطنه به © ويذكر ذنوبه ولو 
جاوز المستجار رجع والتزمه ٠.‏ وكذا يستلم 
الأركان . وأكدها ركن الحجر واليمانى ٠‏ ويقرأ 
فى ركعتى الطواف بالحمد والصمد فى الأولى 
وبالحمد والكافرون فى الثائية ويكره الكلام فيه 
بغير الدعاء والقراءة() . 


مذهب الأباضية ٠‏ 


الطواف ‏ فقالوا ان ابراهيم عليه السلام ابتداه 


(؟) البحر الزخار ج ؟ ص 865 الى 6ه؟ 
9) المختصر النافع ص ١١8 » ١١9 © 1١١5‏ وششرائع 
الاسلام ج ا ص ١١‏ 
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افاضة 


استلام هذا الحجر من التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والحوقلة والصلاة على النبى محمد صلى 
بالباب وعند الميزاب والركعتين # عند المقام ‏ 
وادخال الحطيم - فى الطواف ‏ ولا يصح 


٠. بدونه‎ 


والحائض تفعل كل فعل الا الطواف فحتى تطهر . 
وكره الكلام فيه الا بمهم كما يكره الأكل 
والشرب فى الطواف ولكن لا يفسده ويصح 
الطواف راكيا من العاجز عن المشى ويجوز 
الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر 
ولكن يؤخر الركوع لما بعد صلاة المغرب 
ولا يجوز عند الطلوع والغروب وقد بينت 
السنة أن الطواف سسيعة أشواط فلو طاف وأكل 
وحل وجامع فسد حجه ومن طاف أكثر ولم ينو 
خلاف السبنة ثم نفر فعليه دم وذلك فى طواف 
بنى عل يقينه حتى يتم السسبعة ثم يركع 
ثم يطوف طواف سيعة تامة ©» وقيل كل من طاف 
أقل من سبعة رجع واأتم ما بقى وقيل لتأخيره 
دم(١)‏ . 


5 ل ترتيب طواف الافاضة بين مناسك يوم 


النحر : 
مذهب الحنفية : 


نص فقهاء مذهب الحنفية على أن المفيض اذا 
أتى منى رمى جمرة العقبة ... ثم يذبح ان أحب 
ثم بحلق أو يقصر . . ثم يأتى مكة من يومه ذلك . . 
فيطوف بالبيت طواف الزيارة(؟) وظاهر من هذا 
أن المناسك التى يفعلها الحاج يوم النحر 


)١(‏ كتاب النيل وشرحه ج ؟ ص )6” 2 9)"” )2 .وم ع 
١ه‏ 6 آمو 


(؟) الهداية هامش الفتح ج ؟ ص ١79‏ ل 9لا١ ‏ 4لا( 


مرتبة على الوجه الذى نصوا عليه اذ العطف 
بثم يفيد الترتيب ‏ ولم نجد لهم نصا يبين حكم 
مخالفئة هذا الترتيب الااما جاء فى باب الجتابات 
« ومن آخر الحلق حتى مضت أيام التشريق فعليه 
حتى مضت أيام التشريق فعليه دم عنده وقإل 
الصاحبان لا شىء عليه فى الوجهين وكذا الخلإف 
قبل الرمئ والحلق قبل الذييع » لهنا أن ما'فات 
مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء ثىء آخر 
« من قدم نسكا على نسك فعليه دم(؟) . 


مذهب المالكية : 


وفى مذهب الالكية يقرر الدردير هذا الحكم 
بقوله : وأعلم أنه يفعل فى يوم النحر أربعة 
أمور مرتبة : رمى العقيبة فالنحر فالحلق 
فالافاضة فتقديم الحلق على الافاضة واجب 
وما عداه مندوب . وقد علق على ذلك الدسوقى 
بقوله : أن تقديم الرمى على الاثنين الآخيرين 
واجب يجبر بالدم . أما تقديمه على الثانى أو 
تقديم الثانى على كل واحد من الأخيرين أو تقديم 
الثالكهلى الرائم اسن كدت قاار اف مجفة 
الوجوب فى اثنين والندب فى أربعة()) . 


مذهب الشافعية : 


أما مذهب الشافعية فقد بينه الجلال المحلى 
فى شرحه على منهاج الطالبين حيث قال : 
وهذا الرمى والذبح والحلق والطواف يمسن 
ترتيبها » ولا يجب(0) . 1 


زفرة المرجع السابق ج ؟ ص 2م؟ 

(1) شيرح الكبير للدردير ج ؟ا ص 615 وحاشيةالدسوقتى 
عليه نفس المرجع . 

(5) المحلى على المنهاج ج 1 ص ١١5‏ 


أفاضة 1 فى 


مذهب الحنابلة : 


وأما الحتابلة فقد رتيوا متاسك يوم النخر 
الترتيبٍ المتقدم فقد قالوا : أنه يفيض من مزدلفة 
قيل طلوع الشمس فاذا وصل منى ورمى جمرة 
العقئة ووه ثم يئحر ان كان معه هدى ... 
ويحلق أو يقصر ... ثم يزور البيت فيطوف 
سبعا وهو الطواف الواجب الذى بيه تمام الحج 
ولم نقف لهم على حكم مخالفة هذا الترتيب غير 
ما ذكره أبن قدامة من أن يجوز تأخير الحلق 
والتقصير الى آخر أيام التشريق(١)‏ . 


مذهب الظاهرية : 


فقد حكاه اين حزم حيث قال « وجائز فى رمى 
الجيرة والحلق والثحر والذبح وطواف الافاضة . 
أن تقدم أيهما شئت على أيهما لا حرج فى شىء 
من ذلك »© روينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
خال. شمعث ريبنول اللة:ضلى الله عليه ونسنام 
واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة 
فقال يا رسول الله انى حلقت قبل أن أرمى قال : 
ارم ولا حرج وآتاه آخر فقال : انى أفضت الى 
البيت قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج قال فما 
رأيته يسأل يومئذ عن شىء الا قال افعلوا ولا حرج 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقف بمنى فى حجة 
الوداع فجاء رجل فقال : يا رسول الله انى لم 
اشعر فنحرت قبل أن أرمى قال : ارم ولا حرج 
غما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ 
كدي اي اخن الا.غال أضدع ولا كر + 


مذهب الزيدية : 
وأما الزيدية فقد نصوا على أنه يندب « الترتيب 


بين الرمى والذبح والحلق أو التقصير » وقد علق 


(0) اج 8م ص 9)؟ 2 97؟؟ 2 [مغع 26 ممع 6ل50ا) 
5 المطى جح لاا ص ١4١‏ 
9) البحر الزخار ج 17 ص 26؟ 


صاحب البحر الزخار على ذلك بقوله « قلنا 
اما بين الرمى والحلق فحقم + فاملئ خؤلنا لا يحل 
الحلق قبل الرمى بل يوجب الدم .. ولا شىء فى 
تقديم الحلق على الذبح »© ولم نقف لهم على غير 
ذلك فى هذه المسألة(؟) ٠.‏ 


مذهب الامامية : 


فرق" القبتية الأنانية :ان الخاج اذأ الما 
من مزدلفة حتى وصل منى فعليه أن يبدأ برمى 
جمرة العقبة » ثم بالذبح ثم بالحلق . وهذا 
الترحيفة بو ايه تدمج )كك انق اذا بخالقنة. هذا 
الترتيب أثم ولا اعادة عليه ومن ناحية أخرى 
نصوا على أنه لا يزور البيت لطواف الافاضة 
الا بعد الحلق أو التقصير . وهذا الترتيب واجب 
عند الشيعة الامامية . ولكن لو خالفه وطاف قبل 
ذلك عامدا لزمه دم ثشاة » أما ان كان ناسيا 
فلا يلزمه شىء الا أنه يعيد طوافه(؟) . 


مذهب الأباضية : 


يرى الأباضية ان المفيض اذا وصل منى رمى 
جمرة العقبة ثم يذبح ويحلق والحلق يعد النحر ٠‏ 
ثم يمضى للزيارة(ه) أى لطواف الزيارة ل 
وهو طواف الافاضة © هذا هو الترتيب الذى 
نصوا عليه ولم نقف لهم على مخالفة هذا 


٠. الترتيب‎ 

ه ‏ اثر طواف الافاضة : 
التحلل الاكبر 

مذهب الحنفية : 


يرى الحنفئية أن المحجرم اذا ادى طواف 
الافاضة على وجهه المشروع حل له النساء 
ولكنهم يقولون أن هذا التحليل ليس بسبب طواف 
الافاضة ولكن بالحلق السابق عليه « اذ هو 


©) اللمختصر التاقع ص ١١5‏ 
43 شرح النيل ج ؟ ا ص /ا/؟ الى 50/1 2 554 7156 


رن 


افاضة 


المحلل لا الطواف » الا أنه اخر عمله فى حق 
النساء(1) ٠‏ 


مذهب المالكية : 


فقد جاء فى الشرح الكبير للدردير ما نصه : 
« وحل به أى بطواف الافاضة ما بقى من نسساء 
وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر وهذا بشرط أن 
يكون قد حلق وسعى(؟) ٠.‏ 


مذهب الشافعية : 


بالتحلل الثانى وهو أثر مباشر لطواف الافاضة 
عندهم() ٠‏ 


مذهب الحنابلة : 


ويقول ابن قدامة فى بيان مذهب الحنابلة « اذا 
طاف للزيارة بعد الرمى والنحر والحلق حل له 
كل ثشىء حرمه الاحرام » وقد ذكرنا أنه لم يكن قد 
بقى عليه شىء من المحظور سوى النساء . فهذا 
الطواف حلل له النساء : قال ابن عير لم يحل 
النبى صلى الله عليه وسلم من شىء حرم منه 
حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فأفاض 
بالبيت ثم حل من كل شىء حرمه . وعن عائشة 
مثله متفق عليهما . ولا نعلم خلافا قى حصول 
الحل بطواف الزيارة على الترتيب ... وأنه كان 
قد سعى مع طواف القدوم وان لم يكن قد سعى 
لم يحل حتى يسعى(؟) . 


مذهب الظاهرية : 


ومذهب الظاهرية يبينه ابن حزم فيقول : 
فان نهضوا من يومهم الى مكة يالبيت سسيعا 
لا خبب فى شىء منها س ثم سعى بين الصلفا 


)0( الهداية هايشس النتح ص ١95‏ 

9) الشرح الكبى جِ 5 ص 15 697 

(؟) المهذب ج ١‏ ص .56 طبعة الحلبى . 
(1) الممنى جح لاا ص 59 


والمروة سيعا ان كان متمتعا أو أن كان لم يسع 
بينهما أول دخوله أن كان قارنا فقد تم الحج كله 


أو القرآن كله وحل لهم الوطء(ه) . 


مذهب الزيدية ٠‏ 


وقد نص الزيدية على أن الرجل اذا طساف 
طواف الزيارة حل له الطيب والنساء ان قصر 
وذبح © فقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهتقى 
من حديث أم سلية فى قصة فيها : ( قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يوم رخص 
لكم فيه اذا رميتم الجمرة ونحرتم الهدى أنكم قد 
حللتم من كل شىء الا النساء حتى تطوفوا بالبيت6 
ويبدو مما أورده الشيعة الزيدية أن الحل مترتب 
على فعل الطواف كاملا فلو بقى سوط منه أو 
بعض سوط لم يحل له الوطء حتى يفعله هو أو 
نائيه كأصل الحج(5؟) . 


مذهب الامامية : 


شىء عند فراغ مناسكه ب « منى » عدا الطيب 
والنساء والصيد فاذا طاف لحجه حل له الطيب 
واذا طاف طواف النساءل(لا) حللن له(4) . 


مذهب الأباضية : 


ومذهب الأباضية أن التحلل الآكبر مترتب على 
طواف الاناضة ٠‏ ويه يحل للمحرم الفسساء 
والطيب والصيد باستثناء صيد الحرم فهو محرم 
على التأبيد . فقد جاء فى شرح النيل « وحل له 
بعد الحلق أو التقصير بعد الذبح .. وحل كل 
حلال ‏ غير صيد الحرم فانه حرآم أبدا ‏ بالأكبر 
وهو طواف الزيارة(3) . 


(ه) المحلى ج #8 ص لاا 

(1) الروض النضير جح 7 ص لاه ل مه 

0 وهو طواف بعد طواف الافاضة عندهم © الروضة 
البهية ج ١‏ ص لإلم١ا‏ 

(4) المختصر التنافع ص ١١5‏ 

(5) شرح النيل جح "> ص ؟9ؤف؟ 


افاقة خرف 


كاف 


التعريف بالكلمة : 


تستخدم الافاقة فى اللغة يمعنى عام هسو 
الانتتال من حال الى حال أغضل » ومن ثم يقال 
أفاق الزمان ) اذا أخصب بعد جدب »© 
و ( آفاقت الناقة » اذا اجتمعت الفيقة فى ضرعها 
يعنى وجد اللبن بعد نفاده بالحلبة السابقة . 


ولهذا تستخدم مادة |( الافاقة ) فى المجنون اذا 
رد اليه عقله . 


وى السكران اذا ذهب عنه سكره » وفى النائم 
اذا صحا من نومه »© وفى المريض اذا شفى وق 


أفاق الرجل من جنونه ومن سكره ومن نومه 
ومن مرضه ومن اغمائه(١)‏ . وتترتب الأحكام 
التالية على الافاقة(؟) : 


)1١(‏ لسسان العرب جح ؟! ص ١597 1١55‏ طيع الدار 
المصرية للتأليف والترجية والنشر »© والقاموس المحيط ج ؟ 
ص 178 المطبعة المصرية سنة ]هلمااه س 1177م ومختار 
الصحاح ص 0١6‏ مطبعة جامعة القاهرة بسنة ١116م‏ 
( جامعة فؤاد الأول سابقا ) . 

(؟) سترجع فى الأحكام التالية الى الكتب الآتية : فى 
مذهب أبى حنيفة : الهداية لبرهان الدين المرغينانى 
رت 57مه ) وفتح القدير لكمال الدين محيد أبن الهمام 
رت ١5ذه‏ ) المطبعة الأميرية ببولاق سسنة هاااه . وى 
مذهب مالك : المدونة الكبرى الجامعة لفقه الامام مالك ©» 
وستة مشر جزءا فى ثمان مجلدات © مطبعة السعادة بمصر 
سنة 79(ه . وفى مذهب الششافعى : الام الجايع لفقه 
الشافعى المطبعة الأميرية ببولاق سسنة ١؟51١ه‏ © ومختصر 
أبى ابراهيم المزنى (ات 16]ه ) فى فقه الامام الشافعى 
مطبوع على هامثش الام . وف مذهب ابن حنبل : المفنى لابن 
قدمة اللمقدسى (ات ١١اه‏ ) طيبع دار المنار /51؟اه ٠.‏ وق 
مذهب الامامية : شرائح الاسلام للمحقق (ات 1935ه ) طبع 
دار مكتبة الحياة ببيروت © وكتاب الخلاف فى الفقه لابى 
جعفر الطوسى زات .5ه ) طبع طهران سنة لالا51١ه ٠‏ وفى 
مذهب الزيدية : البحر الزخار لابن المرتضى (ت .8ه )مطبعة 
السعادة بمصر 55+١ه‏ ب 1549م © وشرح الأزهار لأبى 
الحسن عبد الله بن مفتاح (ات .86ه ) مطبعة حجازى 
بالقاهرة ‏ لإه7١ه‏ © والتاج المذهب للقاضى أحمد بن قاسم 
اليمانى دار احياء الكتب العربية اه ل 1569م ٠‏ وقه 
المذهب الظاهرى : المحلى لابن حزم رت 5مغعه ) مطيعة 
النهضة بمصر 69«(ه . وى المأهب الاباضى : اليل 
وثشفاء العليل لمبد العزيز بن أبرأاهيم المصعبى ( مخطوط ) 
وشرح النيل لمحمد بن يوسف أطفيس زات 18818 ه) طيبع 
الباروتى © والايضاح للشيخ عامر بن على الشماخى ٠‏ 


: افاقة المجنون‎ ١ 
: الوضوء‎ 
يرئ امناتا المذاهتب الفعيية علها .أن افاقة‎ 


المجنون تستلزم الوضوء اذا أراد الصلاة لزوال 
العقل فترة الجنون وزوال العقل ناقض للوضوء . 


وقع للمجنون أو حدث منه ما يوجب الغسل 
والا خيجب الغسل(؟) ٠.‏ 


الصلة : 


لا يلزم المجنون قضاء ما فاته من صلاة حال 
جنونه » الا أن يفيق فى وقت الصلاة فيصسير 
كالصبى عندما يبلغ فى وقت الصلاة فيجب عليه 
امتفاط اللوات عن" كتوق كال حنونه تسق 
عليه قالذا هب كلها الحسة زصول الله يان 
الله عليه وسلم |( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى يشب »؛ وعن 
المعتوه حتى يعقل )(5) ٠‏ 


الزكاة : 

روى عن جمع من الصحابة فيهم عمر وعلى 
وعائشة وابن عمر أن الزكاة تجب فى مال المجنون 
ويخرجها عنه وليه ومقتضى هذا القول أنها تجب 
عليه أداؤها عند افاقته اذا لم يكن وليه قد 
اخرجها: نكال تون : 


(5) راجع الهداية وفتح القدير ج ١‏ ص 6؟ الطبعة الأولى 
والمدونة الكبرى ج ١‏ ص !]! والام ج ١‏ ص ١١‏ ومخاصر 
المزنى ج ١‏ ص ١١‏ والمفنى ج ١‏ ص ١50‏ وشرح النيل 
رص .م وشرح الازهار ج 1 ص 551 والخلاف ب ١‏ ص 
١‏ والمحلى ج ؟ ص ؟ 

(9) راجع مثلا : المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص5١؟‏ ؛ 1١17‏ 
والأم ج ١‏ ص 5١‏ والمحلى ج ؟ ص *6؟ وشرائع الاسلام 
ج ١اص‏ 514 والنيل ج ١‏ ص 37 وشرح الازهار ج ١‏ ص71 
والهداية وفتح القدير ج ١‏ ص 16 والمدونة الكبرى ج ١‏ ص 
4 والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذى وغيرهم» 
وفيه روايات أخرى متفقة كلها مع هذه الرواية فى المضمون. 


00 افاقة 


وبهذا قال مالك والشافعى واين حنبل 
والظاهرية(1) » وهم يستشهدون على وجه 
العموم ب بأدلة نقلية وعقلية من أظهرها قوله 
تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها(؟)» وفيها عموم لكل صغير وكبير عاقل 
ومجنون . 


أما حديث « رفع القلم .. » السابق خانما أريد 
به عند القائلين بهذا الرأى رفع الاثم فى العبادات 


أما أبو حنيفة خقال : تجب الزكاة فى ثماره 
وزروعه ولا زكاة فى ماله من الذهب والفضة 
والماشية 9 


لآن تكليف المالك غير معتير عنده فى زكاة 


أما الزيدية : فان أكثر فقائهم يقولون يوجويها 
فى مال المجنون ٠‏ 


يقول صاحب شرح الأزهار متى ثبت اسلام 
المالك لزمته الزكاة عاقلا كان أو غير عاقل » 
فيجب على ولى المجنون اخراج الزكاة من ماله » 
وان كان بعض علماء الزيدية يقولون أنه لا تجب 
الزكاة تى مال المجنون ومن هؤلاء العلماء زيد بن 
على والباقر والناصر(؟) ٠‏ 


أما الامامية : فيقولون : ان الزكاة تجب على 
البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف . 
وعلى هذا فالاصح فى المجنون عندهم أنه لا زكاة 
فى ماله الا فى الصامت ( الذهب والفضة ) اذا 
انجر له الوالى استحبابا(م) ٠.‏ 7 


)١‏ انظر المغنى ج ؟ ص 569 والمدونة الكبرى ج ؟ 
ص 4 ل ٠١‏ ومتختصر المزنئى ج ١‏ ص 5٠١‏ والآم ج 1 ص 
؟؟ والمحلى ج ها ص ١١١‏ 

٠١ التوبة‎ )( 

زوه راجع فى تفصيل هذا القول ومناقشات الاستدلال له: 
الهداية وفتح القدير ج 1١‏ ص ” وما بعدها . 

9؟) شرح الأزهار ج ١‏ ص ١م51‏ 

,به شرائع الابلام < إ ص /الا 


ومن ثم يرون أن المجنون لا يضمن عند افاقته 
اذا أهمل وليه ف دفع الزكاة عن ماله حال 
جنونه() . 


وأيضا فان زكاة الفطر لا تجب عندهم على 
المجنون »؛ لأن التكليف عندهم من ششيروط 
وجوبها(/) » لكن من زال جنونه قبل رؤية هلال 
شوال تجب عليه زكاة الفطر(4) . 


أما الأياضية 0 مان فقاءهم اختلفوا 5 وحوب 
فى مفهوم الزكاة الشرعية هل هى عيادة كالصلاة 
والصوم ؟ أم هى حق واحجب للفقراء على 
الأغنياء ؟ : 


والكبير واليتيم والمجنون لعموم الخبر فى قوله 
عليه السلام ( أمرت أن آخذها من أغنيائكم » 


ومتتضى وجوبها فى مال المجنون حال جنونه 
أنها تنزم هذا المال بعد افاقته اذا لم يكن 
وليه قد دفعها فى حال الجئون ٠.‏ 


قال أبو حنيفة : من جن شهر رمضان كله 
فلا قضاء عليه عند افاقته ‏ فان آفاق فى شىء 
منه قضى الشهر كله »© لانه أدرك جزءا من 
رمضان وهو عاقل فلزمه صيامه كما لو أفاق 
فى جزء من اليوم(١١)‏ . 


(5) المرجع السابق ص هلا 

0 ائقسه صصص 41 

(4) ثقسه ص 9ه 

)53( الايضاح جح ؟ ص ” والنيل ج 1١‏ ص ١١7‏ 
)٠١(‏ الهداية وفتح القدير ج ؟ ص 1٠.١‏ 


افاقه ش زف ةا 


ببسي 


مذهب المالكية : 


وقال مالك : من بلغ وهو مجنون جنونا مطبقا» 
كل رمضان كان فى تلك السنين ولا يقضى شيئا 


مذهب الشافعية : 


فاته حال جنونه » لان الجنون معنى يمنع وجوب 


مذهب الحنابلة : 


ان الجنون اذا وجد فى جميع النهار لم يجب 
قتضاؤه والا فيجب(؟) ٠‏ 


مذهب الظاهرية : 


فيتول ابن حزم : كنا نذهب الى أن الجنون 
والحجة فى ذلك حديث « رفع القلم عن ثلاث » . 


وكنا نقول : اذا رفع القلم عنه فهو غسير 
مخاطب بصوم ولا بصلاة »© ثم تأملنا هذا الخير 
بتوفيق الله تعالى ‏ فوجدناه ليس فيه الا 
ما ذكرنا من أنه غير مخاطب فى حال جنونه حتى 
يعقل . 


وليس فى ذلك بطلان صومه الذى لزمه قبل 
جنونه » ولا عودته عليه بعد افاقته فوجب أن 
من جن بعد أن توى الصوم من الليل فلآ يكون 
مفطرا بجنونه » لكنه فيه غير مخاطب © وقد كان 
مخاطيا به . 

فان أفاق فى ذلك اليوم أو فى يوم بعده من 
أيام رمضان فانه ينوى الصوم من حينه ويكون 
صائما » لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه » 


(0) المدونة الكبيرى ج ١‏ ص 5٠١8‏ 
(؟) راجع المغنى ج 8 ص 58 . 


وأما من بلغ مجنونا مطبقا فهذا لم يكن قط مخاطبا 
ولا لزمته اللشرائع ولا الأحكام » ولم يزل مرفوعا 
عنه القلم فلا يجب عليه قضاء صوم أصلا . 


غاذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه أاياه 
لا قبل ذلك(؟) ٠‏ 


مذهب الزيدية ٠‏ 


فان الجنون عندهم مرض » ومن ثم يجب على 
المجنون أن يقضى بعد 'افاقته ما فاته من صيام 
رمضان حالجنونه ٠‏ 


والجنون محمول عندهم على المرض فى قوله 
تعالى لافمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان 
مريضا أو على سسفر فعدة من أيام آخر(؟) )٠١‏ 


مذهب الامامية : 


فانمن شروط وجوب الصوم عندهم ( كمال 
العتل ( ومن ثم لا يحب على المجنون(ه) وأيضا 
لا يجب القضاء عليه عند افاقته . 


فمن فاته شهر رمضان أو شىء منهلجنون 
فلا قضاء عليه(؟) . 


مذهب الأباضية ٠‏ 


غان المجنون عندهم « لا يقضى ولا يطعم أن جن 
قبل رمضان وأفاق بعده اذا لم يشاهده(ل/ا) ٠.‏ 

وان حن فى بعضه صام ما أدرك فقط © وقيل: 
يقخى ما أدرك »© وقيل يقضى ما مضى أيضا لآن 
من شهد بعضه فقد ششهد(م) كله لآنه فرض(1) 


٠ واحد‎ 


) المحلى ج 1 ص 56؟؟ ‏ 7 5158 

(:) البقرة ١86‏ وراجع البحر الزخار ج ؟ ص 551 
(ه) شرائع الاسلام ج | اص ١٠١١‏ 

(5) المرجع السابق ص ٠١6‏ 

0) يعنى وهو مفيق ٠‏ 

ب4) راجع قول أبى حنيفة السابق فى ذلك ٠‏ 

(5) النيل جح ا ص ؟"5"! 


1" افاقة 


لل للم ص سلب 


اقرار المجنون ووصيته وشهادته وطلاقه ويمينه 
وسائر تصرفاقه 


فقهاء المذاهب ‏ وعلى وجه العموم ‏ متفقون 
على أن من أفاق منجنونه لا يؤاخذ على سائر 
اقؤاله و افحالة القن وه بها : او فطلها 3 حال 
جنونه » فلا يؤاخذ باقرار ولا بوصية ولا بقصاص 
ولا بقذف ولا بتوكيل ولابطلاق ولا غيرهما من 
التصرفات لحديث !! رفع القلم .. ) السابق . 


وأيضا لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لماعزحين أقر على نفسه بالزنا !ا أبك جنون؟ ) 
هما يدل على أن المجنون لا يؤاخذ بشىء مما يقوله 
أو بفعله حال جنونه(1) . 


لكننا نجد عند الامامية خاصة شيئًا من الخلاف 
فى اعتبار العقل شرطا فى وجوب حد الزنا خاصة. 


حيث يروى المحقق الحلىء أنه لو وطىءالمجنون 
عاقلة وجب عليه الحد رجما أو جلدا عند بعض 
فقهاء الاسامية © ويعلق عليه بقوله : !! وفسيه 
تردد(؟) ٠‏ 


ويقول أيضا : « ولو زنى المجنون بعاقلة 
فعليها الحد تاما » وفى ثبوته فى طرف المجنون 
تردد » والمروى أنه يثبت(*) . 


؟ ‏ آفاقة السكران : 


من شرب محرما فزال عقله وقتاما » فهل يؤاخذ 
عند افاقته بما فاته من العبادات وما يكون قد 
قاله أو فعله حال سكره ؟ 


1 راجع مثلا فى سائر المذاهب الهداية وفتح القدير 
ج لاص 67؟ والأآم ج ه ص 555 والمدونة الكيرى ج " ص.؟ 
وشرح الأزاهر ج ”ا ص لا )6 هلا) )» .إن والتاج المذهب 
ج 15 اص 56 وح 4 ص ا70 .والبحر الزخار ج ا ص ١50‏ 


. والمغنى ج ه ص ١١8‏ و ج ”5 ص ٠١١‏ و لم ص ١96)‏ 


وشرائح الاسلام جح ١‏ اص ه"!١‏ )2 ه19 2 5. ) وم1ا 2 
ج ؟ صم والمحلى ج لم ص 65 »© .ه وج ٠١‏ ص )8*6 
(9) شرائم الاسلام ج ا ص 567 
(*) المرجع السابق ص 5658 وقارن هذا بحديث ماعز 
'السابق ( ابك جنون ؟ ) . 


الوضوء: 


يتفق خقهاء المذاهب جميعا فى وجوب الوضوء 
على السكران عند افاقته لغلبة السكر على عقله» 
الا اذا كان قد تليسسى يما يوجب الفسل فيحب عليه 


٠. الغسل,(2))‎ 


الصلة : 


لايؤثر فى وجوب الصلاة » ومن ثم فعلى السكران 
عند أفاقته قضاء ما يكون قد فاته من فرائض 
حال سسمكره ٠‏ 


ويستوى عندهم فى وجوب القضاء عند الافاقة 
قد صلى الفرائض وهو ذاهب العقل من السكر. 


سكارى: حت تطلدوا ما تقولون )(): تحيث الم 
ما يقول » وهذا لا يكون الا عند الافاقة(5) . 


ومعلوم أن وحوب القضاء عند الافاقة لا يؤثر 
فى حرمة ما ارتكبه كما لا يؤثر فى وجوب حد 
الشرب عليه. 


الطلاق : 


الكرخى والطحاوى من الحنفية قد اختارا أنه 


(5) انظر المراجع السابقة فى وجوب الوضوء عند افاقة 
المجنون . 

(0) النسياء 8ع 

4.١ ص‎ ١ والمغنى جح‎ ٠٠ ص‎ ١ راجع الأم ج‎ )1١( 
ص 55 وشرح‎ ١ والمحلى ج > ص ©)*؟ وشرائع الاسلام ج‎ 
ص ©65ه والنيل‎ ١ اص لا؟ والايضاح جح‎ ١ الأزهار ج‎ 
ص اى‎ ١ 


افاقة 2 


لا يقع طلاقه(١)‏ . وذهب مالك أيضا الى وقوع 


وذهب الشافعى أيضا الى وقوع طلاقه » حيث 
يقول نصا . 


ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه 
الطلاق والحدود كلها والفرائض ولا تسقط 
المعحصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من 
النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا(؟) . 


أما ابن حنبل فقد روى عنه روايتان . 


احداهما : يقع طلاقه اختارها أبو بكر الخلال 
والقاضى ‏ وهومذهب مالك والشسافعى وأبىحنيفة 
وصاحبيه . 


ولقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ كل 
الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ) . 


والرواية الثانية : لا يقع طلاقه ‏ اختارها 
أبو بكر عبد العزيز ‏ وهو قول عثمان بن عفان» 
ولانه زائل العقل فأشبه المجنون(؟) . 


أما الظاهرية : فان داود الظاهرى يقول يعدم 
وقوع طلاق السكران(ه) ويقول ابن حزم : 
وطلاق السكران غر لازم وكذلك من فقد عقله 
بغير الخمر . 


« ويستدل ابن حزم لذلك بقوله تعالى ( لاتقربوا 
الصلاة وأئتم سكارى ( ٠.‏ 


ويقول « خمن أخبر الله تعالى أنه لا يدرى 
ما يقول فلا يحل أن يلزم شسيئا من الأحكام 
لا طلاقا ولا غيره » ولانه غير مخاطب(6) . 


)١(‏ البداية وفتح القدير ج 87 ص .غ2 65؟ 
0؟) الدولة الكبيرى جِ 8" ص 5ؤ؟ ‏ .؟ 

9) الام جاه ص 6؟؟ 

(5) 2 المغنى ج لااص ١١68 1١١6‏ 

)2( المحلى جح ٠١‏ ص 5" 

نل المرجع السابق ٠.‏ 


أما الزيدية فهناك خلاف بين علمائهم فى الزام 
السكران يعد افاقته يطلاقةه حال سكره . 


حيث يروى ابن المرتضى أولا أن طلاق السكران 
يقع حيث لم تفرق النصوص الصحيحة عندهم 
بين السكرئان وغيره » ويحكى أن هذا مذهب 
القاسمية والناصرية والمؤيد من الزيدية ويستدل 
ابن المزتقن: لمبحة هذا الرائ يقولة تكيالق 
لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى) ٠‏ 


ويقول : فمخاطبتهم حال السكر تقتضى 
تطليقهم ) لكن ابن المرتضى يروى أيضا أن بعض 
علماء الزيدية الآخرين مثل الامام أحمد بن يحيى 
ويحبى بن الحسين وغيرهما يقولون : لايقع طلاق 
السكران 'لذوال عقلة: عالصضى والمكون /1 + 

أما الامامية : فلا يقع عندهم طلاق السكران » 
لان من شروط ايقاع الطلاق عندهم أن يكو نالمطلق 
عاقلا قاصدا(هم) ٠‏ 

أما الأباضية فقد ورد فى ( شرح النيل ) ما نصه: 


وطلاق السكران واقع ومحكوم عليه » لا طلاق 
المجنون أجماعا(؟) والمفهوم من مجموع كلامهم 
فى ذلك ان الزام السكران بطلاقه انيا هو فى 
السكران المتعمد لسكر بشرب ما يسكر . 


ومن ثم قالوا : 


السكران بدواء شربه لا يلزمه طلاق والسكران 


العتق والنذر والبيع والشراء والردة والاقرار 


والقتل والقذف والسرقة وسائر التصرفات : 

يبدو أن موقف معظم فقهاء المذاهب الثمانية 
من سائر تصرفات السكران ومن حيث مدى 
الزامه بها بعد اآفاققه ‏ كان متفرعا 
بصورة عاية على مواقفهم السابقة من 
ايقاع طلاقه أو عدم ايقاعه . 


0) البحر الزخار جح ؟ ص ١551‏ 
(0) شرائع الاسلام ج ؟ ص لاه 
شرح النيل ج 8 ص 517 
)0٠١(‏ المرجع السابق . 


مرف 


افاقة 


تت 1 ا د ع ا 1 1 01 


بول السافي هذا :من كر غير قينا 
بكرا فبك اردان امسريه وممل بيينا لله 
وللآدميين » لأنه ممن تلزمه الفرائض » ولأن عليه 
حراما وحلالا وهو آثم بما دخل فيه من شرب 
المحجرم . 


ولا يِ يسقط عنةه ما صنتع(١)‏ و هحكذا ألزم 
الشافعى السكران يما قاله أو فعله حال سكره 
مما فيه حق لله أو للآدميين . 


وهكذا كان مذهب أبى حنيفة » فيما عدا أنه لم 
يؤاخذ بردتهة ٠.‏ 


لان الركن فى الردة هو الاعتقاد » والسكران 
غير معتقد لما يقول لزوال عقله » فلا يحكم بردته 
لزوال ركنها لا للتخفيف عنه فى الردة خاصة()) . 


أما مذهب مالك فى ذلك خيروى ابن القاسم حين 
ستل 


أرأيت ظهار السكران من امرأته » أيلزمه الظهار 
فى قول مالك ؟ قال : قال مالك يلزم المسكران 
الطلاق فكذلك الظهار عندى هو لازم له » لان 
الظهار انما يجر الى الطلاق() . 


وقد قال مالك : « ظلاق السكران ونكاحه 
وجميع أفعاله جائزة الا الردة فقط »© فلا يحكم له 
فى شىء من أموره بحكم المرتد ٠.‏ 


خاصة ., 


أما مذهب ابن حنيل فان ابن قدامه يقول عن 
السكران بعد أن يذكر تعدد الرواية عن أحمد فى 
طلاقه )0 والحكم ف عتقه ونذره وبيعهة وشرائه 


() الام ج 5 ص 6.؟ 

(؟) الهداية وفتح القدير ج ؟ ص 5480 - 847 وراجع 
المحلى جح ٠١‏ ص 6.؟ 

(؟) الدونة الكبرى ج 5 ص 6ه وراجع المحلى ج ١٠١‏ 
ص 6.؟ 


وردته واقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم ف 


طلاقه لآن المعنى فى الجميع واحد()) . 


أما مذهب الظاهرية فيرى ابن حزم أن السكران 
سكرهة 5 


ويقول انه يأخذ حكم المجنون فى ذلك تماما ٠.‏ 


ويروى أن أبا حنيفة ومالكا والشافعى وغيرهم 
قد خالفوا فى الحاق السكران بالمجنون ويقول : 


وحجتنا فى السكران قول الله تعالى ( لا تقربوا 
الصلاة وانتم سكارى. حت تعلموا ما اتقولون "م 
فمن شهد الله تعالى بأنه لا يدرى فلا يحل أخذه 
بما لا يدرى(ه) ٠‏ 


أما الزيدية فانهم يلحقون السكران بالمجنون 
فى بعض تصرفاته مثل البيع والشراء والهبة 
والنكاح فلا يجيزون شسيئا من هذه الافعال السابقة 
اذا انعتدت حال سكره ولايلزمونه بشىء منها عند 
اغاتتهل) . 


ولكنهم يختلفون فى شىء منتصرفاته الاخرى 
حيث يذهب بعضهم الى الحاقهبالمجنون فلا يلزمونه 
حبك 


بينها يذهب آخسرون الى الحاقه بالمفيق كيا 
يفعل عدد من أئمة المذاهب السابقة » وتد مر 
بنا خلاف علمائهم فى ايقاع طلاق السكران وايضا 
يقول القاضى اليمانى : 


ان الوصية لا تصح من مجنون وتصح من 


(©) المفتى جح لااص ١١6‏ 

)6( المحلى ج لم ص ١ع‏ .هم 

(5) شرح الاأزهار ج ؟ ص ”؟ © 1588 والتاج المذهب 
ج ا ص »" 

)0 التاج المذهب جح 4 صلاه؟ وأن كنا لا نجد فيمايتيسر 
لنا من فقه الزيدية تفصيلا لك لالامور المختلف فيها من 
تصرفات لسكران ومدى الزامه يها عند افاقته راجع أبواب 
الفقه المختلفة فى تصرفات السكران فى الكتب التالية البحو 


افاقة ا" 


ولا شراؤه ولو رضى يما أمضى بعد افاقته(١)‏ 
كما لا يصح خلعه » ولا ظهاره » ولا اقراره » ولا 
ينعقد يمينه © ولا تقبل قهادته(؟) . 


وأما تكاح السكران عندهم نفيه تردد 6 أظهره 
انه لا يصح ولو أفاق نأجاز وفى رواية اذا زوجت 
السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها 
فأفاقت وأقرته كان ماضيالر؟) . 


أما الأباضية : فقد نصوا على أن الايلاء 
والظهاز-والعدق مقا المكران :تسم كنا يفم طلاقة 
فيما سبق لكن لا يصح بيعه وشراؤه » وهبته 
وتزوجه(؟) عندهم . 


؟ ل افاقة السكران بغي المحرم : 


ما تقدم من الأحكام خاص بافاقته من سكر 
بمحرم فكان متعديا بسكره أما من سكر بمحرم 
فكان متعديا بسكره آما من سكر بعذر ولم يكن 
متعديا بسكره كالمريض يعالج بالمسكر فيسكره 
والشسارب للمسكر غير عالم به . 


والمكره على شرب المسكر » وسائر من سكر 
بسبب مباح فحكيه فى كل تصرفاته حكم المجنون 
فى عدم مؤاخذته . 


؟ ب افاقة النائم » ما يترتب عليها : 


١‏ - الوضوء : أن النوم الذى يحتمل معه 
الحدث هو الناقض فيكون ناقضا للوضوء فيجب 
من نومه وأراد الصلاة فاذا كان النوم يعتبر ناقضا 
للوضوء فيجحب الوضوء بعد الاغاتة مئه . 


(560 شرائع الاسلام ج اا ص‎ )١( 

(5)" شرائم الاسلام ج ؟ ص ال »2 ه لاء 61١5‏ .415 
يرق 

() المرجع السابق ص م 

(5) انظر ششيرح النيل ج 9 ص ؟؟»" 


وأذا كان التري لاسن تهنا للوسو هلا بعت 
الوضوء بعد الافاقة منه . انظر تفصيل ذلك فى 
مصطلح 1 نواقض الوضوء ٠‏ 


الصلة : 


فقهاء المذاهب متفقون جميعا على أن من فاته 
شىء من الفرائض لاستغراقه فى النوم فانه يجب 
عليه أن يصليها متى أفاق مننومه لقوله صلى 
الله عليه وسلم ( انه ليس فى النوم تفريط »© انما 
التفريط فى اليقظة فاذا نسى احدكم صلاة أو نام 
عنها فليصلها اذا ذكرها . 


وقد حكى ابن حزم وغيره فى ذلك اجماعا متيقنا 
مبئيا على هذا الحديث برواياته المتعددةالمتشابهة 
فى المعنى(ه) ٠‏ 


اقوال النائم وافعاله : 


يتفق أصحاب المذاهب الفقهية جميعا على 
أن النائم لا يؤاخذ بعد افاقته بما يقوله حال 
استفراقه فى النوم » وذلك لحديث ( رفعالقلم.. ) 
السابق فلا يؤاخذ بطلاق أو عتاق أو قذف أو هبة 
أو غير ذلك مما يكون قد تفوه به حال تليسه 
بالنوم المستغرق الذى لا يعى فيه(؟) . 


أما ما يأتيه منأفعال يترتب عليها ضرر لغيره 
فان كان الضرر متعلقا بمال غيره فهو ضامن لما 
يتلفه حال نومه ‏ أنظر مصطلح ضمان - وان 
كان الضرر يتعلق بنفس الغير أو بالاطراف ل 
انظر مصطلح قتل افاقة المغمى عليه : 

انظ انادة أعماء 6 


(ه) راجع مثلا : المحلى ج ؟» ص 6؟؟ ‏ ه56 واج 
ماص 456 0ه والمغنى ج ١‏ ص ..: و ج ه ص ١58‏ واج 
لاا ص 1556 وشرائع الاسلام ج ١‏ ص 5151 و جح 5ع ص 8م 
والايضاح جح ١‏ ص 865 والنيل جح ١‏ ص !5 وشرح النيل 
ج ؛ ص ؟؟١‏ وشرح الأزهار ج ١‏ ص 777 سائر كتب مختلف 
المذاهب النتهية . 

(1) رأجع الأبواب الفقهية فى الكتب السسايقة لليذاهب 
الثمانية ٠‏ 


00 افنقتاء 


أ5د ري و 
التعريف فى اللفغة : 


أفتاء مصدر فعله أفتى الثلاثى المزيد بالهمزة ©» 
فأصل مادته فتى » جاء فى لسسان العرب(١)‏ : 
الفقاءالش باب » والفتى والفتية » الشاب 
والشابة والفعل فتو بضم التاء ‏ يفتو فتاء » 
وكذا فتن اح بالكشير سايفتى نت تالنتم حيدفتق 
فهو فتى السسن بين الفتاء » يقال : افتاء فى الأمر 
ابانه له » وأفتى الرجل فى المسألة واستفتيته فيها 
فأفتانى افتاء ٠‏ ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها اذا 
عبرتها له » وأفتيتة فى مسألة اذا أجبته عنها » 
وفى الحديث أن قوما تفاتوا اليه معناه تحاكموا 
اليه وارتفعوا اليه فى الفتيا ومن ذلك قول 
الطرماح : انفتح بفتاء أشسد من عدى » ومن جرم 
وهم أهل التغانى أى التحاكم وأهل الافتاء 
والفتياتيين المشكل من الأحكام » أصله من الفتى 
وهو الشاب الحدث الذى شب وقوى فكأنه 
يقوى ما أششكل ببيانه فيشب ويصير فتيا قويا » 
وأصله من الفتى.وهو الشاب الحدث الذى شب 
وقوى فكانه يقوى ما أشكل ببيانه فيشب ويصير 
وأصله من الفتى وهو الحديث السن وآفتى 
المفتى اذا أحدث حكما ؛ فى الحديث : الاثم 
ما حاك فى صدرك وان أفتاك الئاس قال عنه 
واختوك أى جعلوا لك فيه رخصة وجوازا وقال 
أبو اسحاق فى قول الله عز وجل « فاسستفتهم آهم 
آأشد خلقا(؟) » أى فاسألهم سؤال تقرير أهم أشد 
خلقا أم من خلقنا من الأمم السالفة وقول الله عز 


وجل « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة #, 


)١(‏ انظر لسسان العرب للامام العلامة أبى الفضل 
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى المصرى ج ؟١‏ 
ص ١50‏ وما بعدها مادة فتى طبع طابع مطبعة دار بيروت 
للطباعة والنشر سنة اام وسنة 6م الطبعة الأولى. 

(؟) الآية رقم ؟؟ من سورة الصافات . 

) الآية رقم ١95‏ من سسورة التسساء . 


أاى يسألونك سؤال تعلم ٠‏ والفتيا والفتقوى يضم 
الفئتيه . 


المتعريف فى اصطلاح الفقهاء : 

لا يكاد الفقهاء فى استعمالاتهم كلمة افتاء 
يخرجون على المعنى اللغوى فقد جاء فى حاشسية 
ابن عايدين على الدر المختار()) ان الافتاء هو 
الافادة بالحكم الشرعى وجاء فى تتمة الروض 
النضير : ان الافتاء أخبار عما علمه المفتى من حكم 
الله أو ظنه والأخبار عن الله لا عن دليل ولا امارة 
اغتراء على الله وقد قال الله عز وجل « ومن أظلم 
ممن اخترى على الله(ه) كذبا أو كذب بآياته 
انه لايفلح الظالمون ‏ وجاء فى الحطاب(53) : ان 
الافتاء هو الأخبار عن حكم شرعى لا على وجه 
الالزام قيل ولا حاجة الى القيد الأخير لأنه ذكر 
للاحتراز عن القضاء » والفتوى بالفتح والضم 
والفتح لاهل المدينة قاله فى المحكم وهو الجارى 
على القياس » والفتيا بالضم وكلها اسم لما افتى 
به الفقيه » وفى تهذيب الفروق بهامثى الفروق!/7): 
ان الفتوى هى محض أخبار عن الله تعالى فى 
الزام أو اباحة والحكم أخبار مكآله الانثشاء والالزام 
أى التنفيذ والامضساء لماكان قبل الحكم 
فتوى . 


(1) الدر المختار شرح تنوير الابصار على رد المحتار 
للشيخ محمد أمين الشهر بابن عابدين ج 4 ص 5١0‏ ومابعدها 
الطبعة الثالثة طبع مطابع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية سنة ه؟ا١اه‏ . 

(ه) الآية رقم ١؟‏ من سورة الانعام . 

(5) انظر مواهب شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل 
للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمختصر خليل لأبى عبد الله 
محمد بن يوسف الشثهر بالمواق ج ١‏ ص ١8‏ وما بعدها 
طيبع مطابع السعادة بمصر سنة 558١ه‏ الطبعة الأولى . 

0) تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الاسرار الفقهية 
اؤلف العالم الفاضل الشيخ محمد بن على بن المرحوم الشيخ 
حسين مفتى المالكية على الفروق للامام شهاب الدين أبى 
العيباس أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور 
بالقرافى فى كتاب ج ١‏ ص 86 وما بعدها طبع مطابع مطبعة 
دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى . 


أافتاء هنا 


هل المستفتى يجب عليه الفتوى : 

كان السلف(١)‏ من الصحابة والتابعين 
يكرهون التسرع فى الفتوى ويود كل واحد منهم 
ان يكفيه أياها غيره فاذا رأى انها قد تعينت 
عليه يذل جهوده فى معرفة حكيها من الكتاب 
والسنة او قول الخلفاء الراشدين ثم أفثى ©» وقال 
عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن 
السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال أدركت 
.عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما كان منهم محدث الاود أن أخساه 
كناه الحديث ولا مفت الا ود أن أخاه كفاه الفتيا » 
وقال الامام أحمد حدثنا جرير عن عطاء بن السائب 
عن عيد الرحمن بن أبى ليلى قال ادركت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول 
.الله صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يمسأل 
عن شىء الا ود أن أخاه كفاه . 

ولا يحدث حديثا الا ود أن أخاه كفاه » وقال 
مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره 
عن معاوية بن أبى عياى أنه كان جالسا عند 
عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله تعالى 
عنهما فجاءهيا محمد بن اياس بن البكر فقال أن 
رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان 
غقال عبد الله ابن الزبير أن هذا الأمر مالنا فيه 
قول فاذهب الى عبد الله بن عباس وأبى هريرة 
فانى تركتهما عند عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم اثتنا فاخبرنا فذهنت فسالتهما 
فقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه لأبى هريرة 
أفته يا أبيى هريرة فقد جاءتك معضلة فقال 
أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى 
تنكح زوجا غيره © وقال مالك عن يحيى بن 
سعيد قال : قال اين عيابن أن كل 
من أفتى الناس فى كل ما يسألونه عنه لمجنون 
قال مالك وبلغنى عن ابن مسعود مثل ذلك رواه 
ابن وضاح عن يوسف بن عدى عن عبيد بن حميد 
عن الأعمشى عن شسفيق عن عبد الله ورواه حبيب 

)١(‏ انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين للشيخ الامام 
العلامة شمسس الدين أبى عيد الله محمد بن أبى بكر المعروف 


بابن القيم الجوزية المتوفى سنة 1امه ح ١‏ اص 257 »2 صلهم؟ 
وما بعدهما طبع مطابع بطبعة ادارة الطباعة المنبرية . 


أبن ثابت عن أبى وائل عن عبد الله وقال سحنون 
عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق 
كله فيه » وفى البحر الرائق(؟) : أن المفتى ان لم 
يكن غره تعين عليه الافتاء وان كان هناك غيره 
فهو فرض كفاية ومع هذا لا يحل التسارع الى 
الاجتهاد ثلاثة أنواع : غرض عين وفرض كفاية 
وندب ٠‏ 

أما الاولى خفى حالتين..» احداهما : اجتهاد 
المجتهد فى حق نفسه فيما نزل به لآن المجتهد 
لا يجوز له أن يقلد غيره فى حق نفسه ولا فى حق 
غيره . 

والثانية : احتهاد فى حق غيره اذا تعين 
عليه الحكم فيه بأن ضاق وقت الحادثة . فانه 
يجب على الفور حينئذ . 
وأما الثانى ففى حالتين ©» احداهيا اذا نزلت 
حادئة يبأحد غاستفتى أحد العلياء 
كان الجواب غرضا على جميعهم وأخصهم 
بفرضه من خص بالسؤال عن الحادثة فان أاجاب 
ظهور الجواب والصواب لهم اثموا وان أمسكوا 
مع التباسه عليهم عذروا ولكن لا يسقط عنهم 
الطلب وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور 

والحالة الثانية : أن يتردد الحكم بين 
قاضيين مشتركين فى النطق فيكون فرض الاجتهاد 
مشتركا بينهما فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض 
وأما الثالك ففى حالتين أيضا . 

احداهما : أن يجتهد العالم قبل تزول 
الحائكة لينسيق الى معرفمة حكيهنا قبل 


(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ 
زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشمه حواشى منحة الخالق 
للشيخ محمد آمين الشهير بابن عابدين جح 7 ص 11١‏ وما بعدها 
طبع مطابع المطبعة العلمية بميصر سنة .١7١ه‏ الطبعة 
الأولى ٠‏ 

) انظر المجلد الأول من كشف الأسرار لمبد العزيز 
البخارى على أصول الامام فخر الاسلام أبى الحسسن على بن 
محمد حسين البزدوى جد 1 ص ١754‏ وما بعدهًا طبع مطايع 
مطبعة مكتب اامنتائع سنة 9.؟1ه بمصر . 


٠‏ 1" افتاء 


نزولها والثانية أن يسستنفتيه سنائل قبل 
نزولها به غفيكون الاجتهاد فى الحالتين 
ندبا كذا فى القواطع . وفى الحطاب(١)‏ : قال 
ابن سلمون فى وثائقه سئل ابن رشد فى الفتوى 
وصغة المفتى فقال الذى أقول به فى ذلك أن 
الجماعة التى تنسب الى العلوم يتميز عن جملة 
العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاث 
طوائف ٠‏ طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك 
تقليدا بغير دليل فأخذت أنفسها بحفظ مجرد 
أتواله وأقوال أصحابه فى مسائل الفقه دون 
التفقه فى معانيها بتمييز الصحيح منها والسقيم 
وطائفة اعتقدت صحة مذهبه يما بأن لها من صحة 
أصوله التى بناه عليها فأخذت أنفسها بحفظ 
مجرد أقواله وأقوال أصحابه فى مسائل النتقه 
وتفقهت فى معانيها الصحيح منها الجارى 
على اصوله من السقيم الخارج الا انها لم تبلغ 
درجة التحقيق يمعرفة قياس الفروع على 
الاصول وطائفة اعتقدت صخة مذهب با 
بأن لها أيضا من صحة أصوله لكونها عالمة 
بأحكام القرآن عارفة بالناسخ والمنسوخ والمفصل 
والمجمل والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة 
فى الأحكام مميزة بين صحيحها من معلومها عالمة 
بأقوال العلماء من الصحاية والتابعين ومن بعدهم 
من فقهاء الآأمصار وبما اتفقوا عليه واختلفوا فيه 
عالمة من علم اللسان يما يفهم به معانى الكلام 
عالمة بوضع الادلة فى مواضكهها فأما الطائفة 
الأولى فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته 
من قول مالك وقول أحد من أصحابه اذ لا علم 
عندها بصحة شىء من ذلك اذ لا يصح الفتوى 
بمجرد التقليد من غير علم ويصح لها فى خاصتها 
ان لم تجد من يصح لها ان تستفتيه أى يقلد 
مالكا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم 
وان لم يعلم من نزلت به نازلة من يقلده غيها من 
قول مالك وأصحابه فيجوز للذى نزلت به نازلة 
أن يقلده غيما حكاه له من قول مالك فى نازلته 


)١(‏ انظر مواهب الجليل ويهايشه التاج والاكليل 
الشهم بالمواق ج اص 55 © 18 وما يعدها الطيعة السابقة 
وتهذيب الفروق للقرافى جا ص ١١7‏ 2 ص ١18‏ وما بعدها 
الطبقة السابقة . 


ويقلد مالكا فى الأخذ بقوله فيها وذلك أيضا اذا ام 
يجد فى عصره من يستفتيه فى نازلته فيقلده فيها 
وان كانت النازلة قد علم فيها اختلافا من قول مالك 
وغيره فأعلمه بذلك كان حكمه فى ذلك حكم العامى 
اذا استفتى العلماء فى نازلته فاختلفوا عليه فيها 
وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها 
أنه يأخذ بما شاء من ذلك والثانى أنه يجتهد فى 
ذلك فياخذ فى ذلك بقول أعلمهم والثالث أنه يأخذ 
بأغلظ الأقلوال وأما الطائفة الثانية فيصلح لها 
اذا استفتيت أن تفتى بما علمته من قول مالك 
وقول غيره من أصحابه اذا كانت قد بانت لها 
صحته كما يجوز لها فى خاصتها الأخذ بقوله 
اذا بانت لها صحته ولا يجوز لها أن تفتى 
بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك 
او قول غيره من أصحابه وان كانت قد بانت 
لها صحته اذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد 
الذى يصح لها بها قياس الفروع على الاصول 
وأما الطائفة الثالثة فهى التى يصح لها الفتوى 
عموما بالاجتهاد والقياس على الاصول التى هى 
الكتاب والسنة واجماع الامة بالمعنى الجامع 
بينها وبين النازلة وعلى ما قيس عليها أن قدم 
القياس عليها ومن القياس جلى وخفى لان المعنى 
الذى يجمع بين الاصل والفرع قد يعلم قطعيا 
بدليل قاطع لا يحتمل التأويل وقد يعلم بالاستدلال 
فلا يوجب الا غلية الظن ولا يرجع الى القياس 
الخفى الا بعد القياس الجلى وهذا كله يتفاوت 
العلماء فى التحقيق بالمعرفة به تفاوتا بعيدا وتفترق 
احوالهم ايضا فى جودة الفهم لذلك وجودة الذهن 
فيه افتراقا بعيدا اذ ليس العلم الذى هو الفته فى 
الدين بكثرة الرواية والحفظ وانما نور يضعه 
الله تعالى حيث يشاء غمن اعتقد فى نفسه أنه 
ممن تصح له الفتوى بما أتاه الله عز وجل من . 
ذلك النور المركب على المحظوظ المعلوم جاز له 
أن استفتى واذا اعتقد الناس فيه ذلك جاز له 
أن يفتى فمن الحق للرجل أن لا يفتى حتى يرى 
نفسه اهلا لذلك ويراه الناس أهلا له على 
ما حكى مالك عن ابن هرمز » وقال ابن عرفة فى 
شرط الفتوى لا ينبغى لطالب العلم أن يفتى حتى 


يراه الناس أهلا للفتوى وقال سحنون الناس 
هنا هم العلماء قال ابن هرمز ويرى هو تفمسه 
املا لذلك وما اف مالك كتى. احازة أربعسون 
محنكا وهذا ششسأن الفتيا نى الزمن المتقدم وأما 
م فقد خرق هذا السياج وهان على 
الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما يصلح وما لا 
بعلم ولعدوا عليهم اعترافه بصليع وان تسيو 
احدهم لا أدرئى غلا جرم آل الحال بالثاشن الى 
هذه الغاية بالاقتداء بالجهال والمجترئين على دين 
الله تعالى » وأما العامى(1) اذا عرف حكم حادثة 
بدليلها فهل له أن يفتى به ويسوغ لغيره تقليده 
ففيه أوجه للشافعية وغيرهم » أحدها لا يجوز 
مطلقا لعدم أهلية لذلك وعدم علمه بشروطه 
وما يعارضه ولعله يظن ما ليس بدليل دليلا وهذا 
هو الأصح فى بحر الزركشى » ثانيها : نعم يجوز 
نطلتا لأننه قد خحضلله العلم كنا للعالم وقيسن 
العالم عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل 
وذفع الممارهن له امسن زائذ على معرفة" الحق 
بدليله » ثالثا : ان كان الدليل كتابا أو سنة جاز 
والا لم يجز لأنهما خطاب لجميع المكلفين فيجب 
على المكلف العمل بما وصل اليه منهما وارشاد 
غيره اليه » رابعهما : ان كان نقليا جاز والا فلا 
كان السنكن-وانا المانن التذئ عبر مق 

المجتيد حم شالة وام معن للها كن حذظ 
مختصرأ من مختصرات الفقه فليس له أن يفتى 
ورجوع العامى اليه اذا لم يكن سواه أولى من 
الارتباك فى الحيرة وكل هذا فيمن لم ينقل عن 
غيره أما الناقل فلا يمنع فاذا ذكر العامى 
ان ملانا المفتى افتانا يكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدر أ ه . لكن ليس للذكور له العمل به على 
ما فى الزركشى لا يجوز للعامى أن يعمل يفتوى 
مفت لعامى مثله أفاد جميع هذا آمير الحاج فى 
موضعين من شرحه على التحرير الآصولى مع 
زيادة وتوضيح المقام على ما يرام أن الافتاء 
كان فى القرون الثلاثئة التى شهد لها رسول الله 


)1١(‏ انظر تهذيب الفروق للقرانى ج ؟ ص ١١8‏ وما بعدها 
فى كتاب الطبعة السابقة . 


صلى الله عليه وسلم بقوله خير الترون قرنى ثم 
الذين يلونهم من خواص المجتهد المطلق ضرورة 
أن الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم والفقيه هو المجتهد المطلق . وفى المجموع 
للنووى(؟) : تعليم الطالبين وافتاء المستفتينغرض 
كفاية فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين 
عليه وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من 
أحدهم فامتنع فهل يأثم ؟ ذكروا وجهين فى المفتى 
والظاهر جريانهما فى المعلم وهما كالوجهين فى 
أمتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم ثم قال فى 
موضع آخر(؟) ؛ والافتاء فرض كنفاية فاذا 
استفتى وليس من الناحية غيره تعين عليه 
الجواب فان كان فيها غيره وحضروا فالجواب فى 
حقهم غفرض كفاية وأن لم يحضر غيره فوجهان 
أصحهما لا يتعين والثانى يتعين ولو سأل عامى 
عما لم يقع لم يجب جوابه وفى الاقناع(؟) : كا 
السلف الصالح يأبون الفتيا ويشددون. فيما 
ويتدافعونها وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على 
الجواب وقال لا ينبغى أن يجيب فى كل ما يستفتى 
فيه وقال اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغى أن يحمل 
على أن يقول وقال لا ينيغى للرجل أن يعرض 
نفبة للفتياختى يكون فيه خيلين خصيال احذاها 
ا د ا 
نور ولا على كلامه نور ٠.‏ الثانية أن يكون له 
حلم ووقار وسكينة » الثالثة : أن يكون قويا على 
ما هو فيه وعلى معرفته الرابعة : الكفاية والا 
بغضه الناس »© الخامسة : معرفة الناشىء » ثم 


(9) انظر المجموع شرح المهذب للامام الفقيه الحافظ 
أبى زكريا محيى الدين المتوفى سنة 17 ه ويليه لخيص الخبير 
فى تخريج احاديث الرافعى الكيير للامام الحافظ الحجة أبى 
الفضل أحمد بن على بن فخر العسقلاتى المتوق 1ممه »> 
وما بعدها طبع مطايع مطبعة التضامن الأخوى الدمشقى 

)4 انظر المجموع شرح المهنب ج ١‏ ص 08 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 

(1) انظر الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل تأليف 
قاضى دمشق العلامة المتجر شيخ الاسلام المحقق أبى النجا 
كرف موسى الحجاوى المقدسى المتوق سنة 91548 ه د 14 ص 
© ص ١لا‏ وما بعدها طبع مطايع المطيمة الأزحرية 
فيصر . 


51 أفتاعء 


قال(١)‏ : ولا يلزم جواب السائل عن شىء لم 
يكن وقع لكن يس تحب اجابته وكذلك لا يلزمه 
جواب ما لا يحتمله السائل ولا ما لا يقع فيه وله 
رد ألفتيا ان خاف غائلتها أو كان فى البلد من يقوم 
مقامه والا لم يجز لكن ان كان الذى يقوم مقامه 
معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب 
على العالم قال فى عيون المسائل الحكم يتعين 
بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين اليه ويمكنه رد 
من يستشهره وان كان محتملا شهادة فنادر أن 
لا يكون سواه . 


وماق :لحك هلا ينوي :النمين عن اشض 
ولا يقول لمن ارتفع اليه أمضى الى غيرى من 
الحكام 9 أه ومن قوى عنده مذهب غير أمامه 
أفتى به وأعلم السائل قال أحمد : اذا أتت المسألة 
ليس فيها أثر فافت يها بقول الشافعى ذكره 
النووى فى تهذيب الأسماء واللغات فى ترجمة 
الشافعى ٠.‏ 


وفى الأحكام لآأبن حزم الظاهرى(؟) : قال 
الى محمد هال 'اللحة كمالى :ويتا كان المؤمتون 
لينفروا(؟) كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
فبين الله عز وجل فى هذه الآية وجه التفقه 
كه وانة ينكد كيين + احفنا :بخص كردم 
فى نفسه وذلك مبين فى قول الله تبارك وتعالى : 


« ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهه”» فهذا 


معناه تعليم أهل العلم لمن حكم ما يلزمه والثانى . 


تفقه من أراد وجه الله تعالى بأن يكون منذرا 
لقومه قال الله تبارك وتعالى « فأسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون(؟) » خففرض على كل 


)1١(‏ المرجع السايق جح 6 ص ؟"!؟ وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(؟) الأحكام فى أصول الاحكام للحافظ أبى محمد على 
ابن حزم الاتدلسى الظاغرى جح ه ص 118 وما يعدها طيبع 
مطايع مطيعة السعادة يمصر الطبعة الأولى سنة م6؟1ه . 

)0 الآية رقم ؟؟١!‏ من سورة التوية . 

(؟:) الآية رقم 57 من سورة التحل . 


احد طلب ما يلزمه على حسب ما يقدر عليه من 
الاجتهاد لنفسه فى تعرف ما ألزمه الله تعالى 
أياه . 


ثم قال ابن حزم(ه) : وفرض على الامام أن 
يرتب أقواما لتعليم الجهال واذا انتدب لذلك من 
يقوم بالتعليم فقد سقط عن باقيهم الا ما يلزمه 
أى فى خاصة نفس ه وفرض على جميع المسلمين 
أن يكون فى كل قرية أو مدينة أو حصن من يحفظ 
القرآن كله ويعلمه للناس ويقرؤه اياهم لآأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراعته 
خصح أن النفار فرض على الجماعة كلها حتى يقوم 
بها بعضهم فيسقط عن الباقين ٠‏ 


وى تتمة الروض(53) النضير : المفتى حاك عن 


الله تعالى حكمه الذى شرعه لعباده فلا يجوز 


له أن يخبر عن الله عز وجل حكمه ودينه الذى 
كرمة لعستلاة :الا اذا كسان حئره يتنابقا 
لما شرعه والا كان قائلا على الله بلا علم قال 
الله تبارك وتعالى : « ولا تقولوا لما تصفا ‏ 
السنتكم(/) الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ان الذين ينفترون على 
الله الكذب لا ينفلحون متاع قليل(8) ولهم عذاب 
أليم وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( من أفتى بغير علم كان اثمه على 
من أفتاه ) وجاء أيضا فى الحديث ( أجرؤكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار ) وقد كان السلف 
الصالح يهابون من التورط فى الفتيا ويخافون من 
الوقوع فيها غاية الخوف حتى قال بعض السلف 
ليتق أحدكم أن يقول احل الله كذا وحرم كذا 
خشية أن يقول الله له كذبت لم أحل كذا 


)م الاحكام فى أصول الحكام لابن حزم الظاهرى د ه 
ص ؟؟1 وما بعدها طبع مطيعة السعادة بمصر سنة 56١11اه.‏ 

(5) انظر تتمة الروض النضر شروح مجموع الفقه 
الكير تأليف التاضى شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين 
بن أحمد .بن على بن محمد بن سليمان بن صالح السياعى 
الجيمى الصنمانى ص 165 وما بعدها طبع مطابع معلبعة 
السعادة بيصر الطبعة الأولى سنة 1760م . 

0) الآية رقم 1١13‏ من سورة النحل . 

() الآية رقم ا١1‏ من سورة النحل . 


افكتاعء ردن 


ولم احرم كذا كل ذلك خشصية الحكم بغير 
ما أنزل وحتى قال حذيفة ائما يفتى الناس أحد 
ثلائة : من يعلم ما نسخ من القرآن أو امرؤٌ لا يجد 
بدا أو أحمق متكلف ٠.‏ 


وفى الروضة البهية(١)‏ 
الفتى الصفات التى يجب توافرها وجب على 
الناس الترافع اليه وقبول قوله والتزام حكمه 
لانه مغصوب من الامام عليه السلام على العموم 
بقوله : أنظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا 
وعرف أحكامنا فأجعلوه قاضيا ©» فانى قد جعلته 
قاضيا فتحاكهوا اليه وق بغض الاخبار فلترضنوا 
به حاكما فاذا حكم بحكمئا فلم يقيل منه فانما 
بحكم الله استخف وعلينا رد © والراد علينا راد 
على الله » وهو على حد الشرك بالله عز وجل 
فمن عدل عنه الى قضاة الجور كان عاصيا فاسقا 
لأن ذلك كييرة عندنا ففى مقبول عمر بن حنظلة ©» 
من تحاكم الى طاغوت فحكم له فانما يأخذ سحتا» 
وان كان حقه ثابتا لانه أخذه بحكم الطافوت وقد 
أمر الله أن يكفر بها ومثله كثيرا . 


: أنه اذا تحققت ىق 


وفى طلعة الشمسس.(؟) : أن من التابعين من 
كان يفتى ومنهم من كان يقبل ومنهم من يقرر 
وظهر عنهم الامر بالاستفتاء والفتيا هذا هو 
العمدة فى جواز الفتيا قال وهو أظهر أمر فى 
الاجماع » وفى موضع آخر(؟) : تحدث عن افتاء 
العامى بقول أمامه فقال يجوز لضعيف العلم 


)١(‏ انظر الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج 1١‏ ص 7؟؟ وما بعدها 
طبع مطابع مطبعة دار الكتاب العريى بمصر طبع الطبعة 
الأولى ٠‏ 

(؟) انظر شرح طلعة الشمس على الالفية المسماه 
بشمس الاصول لناظمها أيى محمد عبد الله بن حميد السالمى 
وقد ظهر هامشه بكتابين خليلين الآول بهجة الانوار شرح 
أنوار العقول فى التوحيد © والثانى الحج المقنعة فى أحكام 
صلاة الجعة لمؤلفه ابى محمد عبد الله بن محمد السالمى <؟ 
ص 596 وما بعدها طبع مطابع مطيعة الموسوعات يشارع 
باب اللوق بيصر . 

(6) المرجع السابق طلعة الشمس. على الألفية المسسماه 
بشمس الأصل أبى محمد عبد الله محمد حميد السالمى <+؟ 
ص 168؟ ويا بعدها طبع مطبعة الموسوعات يمصر . 


حكاية قول العالم فى الأحكام بلا خلاف بين العلماء 
لان ذلك ضرب من الأخبار ولا خلاف فى صحته 
مند الضيط والاتقان ولكن الخلاف فى جواز 
افتائه بقول العالم الذى أخذ عنه تلك الفتيا 
وذلك بان يسوق الغلام ساق السرم ببالحكم 
فيقول هذا حلال وهذا حرام مثل فقيل بجواز 
ذلك مطلقا واشترط بعضهم فى هذا القول أن 
يكون. االفى. انما يفت بن .نول آنامه وقيل 
لا يجوز صمطلقا لأنه ليس أهلا للافتاء وقيل 
ان كان مطلعا على مأخذ امامه جاز له ذلك وصح 
له التخزيج عَلىَ يذهب امامة. وقيل "انما يجوز 
للمخرج الافتاء بتخريجه عند عدم المجتهد لا مع 
وجوده فى تلك الناحية اذ لا يجوز العمل بالأضعف 
مع امكان الأتوى . 


والصحيح أن فتوى الضعيف بنص عبارة 
المفتى جائزة فى غيبة المفتى وفى حضرته عرف 
لأن ذلك ليس بأشد من علمه فاذا جاز له أن 
يعمل بقول المفتى جاز له أن يفتى به اذ لا فرق 
بينهما أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتى فلا 
تصح الا من المطلع على اللمأخذ العارف بالأدلة 
ومواردها اذ لا يكون التخريج الا لمن يكون من 
أهل النظر فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز 
له التخريج على مذهب العالم وهو مذهب 
الامام الكدمى وجمهور المشارقة والمغاربة حلافا 
من منع ذلك والله أعلم ٠‏ 


انبناء الفتوى على الاستفتاء دون تحقيق الوقائع : 


جاء فى حاشية ابن عابدين()) : شرط بعض 
الفقهاء أن يكون المفتى متيقظا احترازا عمن غلب 
عليه الغفلة والسهو وهذا شرط لازم فى زماننا 
فان العادة اليوم أن من صار بيده فقتوى 
المفتى استطال على خحخصمه وقهره بمجرد قوله 


(8) انظر الدر المختار شرح تنوير الابصار للشيخ محمد 
أمين الشهير بابن عابدين ج 14 ص 5١‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة ٠.‏ ؛ 


1" ش اغققاء 


افتائى المنتى بأن الحق معى والخصم جامل 
لا يدرى ما فى الفتوى فلايد أن يكون المفتى 
متيقظا يعلم حيل الناس ودسائسهم فاذا جاءه 
السائل: يعررة: من لننانه ولا يقول له إن كان 
كذا فالحق معك وان كان كذا فالحق مع خصمك 
لأنه يختار لنفسه ما ينفعه ولا يعجز عن اثباته 
بشاهدى زور بل الأحسن أن يجمع بينه وبين 
خصمه فاذا ظهر له الحق مع أحدهما كتب الفتوى 
لصاحب الحق والتحرز من الوكلاء فى الخصومات 
فان أحدهم لا يرضى الا بإثبات دعواه بأى وجه 
أمكن ولهم مهارة فى الحيل والتزوير وقلب الكلام 
وتصوير الباطل بصورة الحق فاذا أخذ الفتوى 
قهر خصمه ووصل الى غرضه الفاسد قلا يحل 
للمفتى أن يعينه على ضلاله وقد قالوا من جهل 
بأهل زمانه فهو جاهل . ش 


وقد يساق عن انحن قترهن كدان الفرائق 
للمفتى المتيقظ أن مراده التوصل به الى غرض 
يلزم منها ضرر عظيم فى هذا الزمان والله 
تعالى المستعان ٠‏ 


وفى البحر الرائق(١)‏ : ليكن المفتى متنزها عن 
التصرف ويحرم عليه التساهل فى الفتوى 
عن()) الاخوة فصل فى جوابه ابن الأبوين أو 
لآب أو لآم وان كان فى الفريضة عول قال الثمن 
عائلا وان كان فى الورثة من يسقط بحال دون 
حال بينه ويكتب تحت الفتوى الصحيحة أن عرف 
أنها لأهل الجواب صحيح ونحوه وله أن يجيب 
ان رأى ذلك ويختصر وان جهل حاله فان لم 
يظهر له فله أمره بابدالها فان تعسر أجاب 
بلسانه ولا يجوز له الافتاء بالقول المهجور ولجر 


)١(‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
وبهامشه الحواثى المسماه بمنحة الخالق ج 5 ص .4؟ ©» 
1 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(6) المرجع السابق لابن نجيم وبهامشه حاشية ابن 
عابدين ج 1 ص 515 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


منفعة ولا يرجو عليه .دينا ويقرأ المسألة بالبصيرة 
مرة بعد مرة حتى يتضح له السؤال ثم يجيب واذا 
لم يتضح السؤال سأل عن المستفتى : 

وفى الفروق للقرانى(؟) : كل شىء أفتى فيه 
لجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الاجماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم عن" 
المعارض الراجح لا يجوز للمقلد أن ينقله للناس 
ولا يفتى به فى دين الله تعالى فان هذا الحكم 
لو حكم به حاكم لنتضناه وما لا نقره شرعا بعد 
تقرره بحكم الحاكم أولى لا تقره شرعا اذا لم 
يتأكد وهذا لم يتأكد.فلا نقره شرعا والفتيا بغير 
شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام ٠‏ 


وفى الحطاب(؟) : لا يجوز للمفتى أن يتسناهل 
فى الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز ان يستفتى 
والتساهل قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى 
أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر والفكر وريما 
يحمله على ذلك توهمه أن الاسراع براعة والابطاء 
عجز ولآن يبطىء ولا يخطىء يخطىء أجمل به من 
أن يعجل فيضل ويضل . 


وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض 
الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة 
بالتمسك بالشيبه طلبا للحرص على من يروم 


تال ابن الصلاح ومن فعل ذلك فقد هان عليه 
طلبه حيلة لا شبهة وفيها لا تجر الى مفسدة 
ليخلص بها المفتى من ورطة يمين أو نحوها 


وقال القرافى اذا كان فى المسألة قولان أحدهما 
غيه تشديد والآخر فيه تسهيل فلا ينيغى للمفتى 


(9؟) اتنظر الفروق للقرافى ج 1١‏ ص ١٠١١1‏ الطبعة 
السابقة . 

5( انظر مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء 
سيدى خليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل فى كتاب 
ج 5اص 1١‏ © 15 وما بعدها الطيعة السابتة . 


أنتاعء 212" 


لس 020025255555522 اماك 


أن يفتى العامة بالتشديد والخواص وولاة الامور 
بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة فى 
الدين والتلامب بالسلبين وذلك قراغ القلب 
من تعظيم الله تعالى واجلاله وتقواه وعمارته 
باللعب وحب الرياسة والتقرب الى الخلق دون 
الخالق نعوذ بالله من'ضفات الغافلين والحاكم 
كالمفتى فى هذا . 


وفى المجموع(١)‏ : أنه يحرم التساهل فى الفتوى 
ومن عرف به حرم استفتاؤه فمن التساهل ان 
لايتثبت ويسرع فى الفتوى قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكر فان تقدمت معرفته بالمسئول عنه 
فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يحمل ما نقل عن 
الماضيين من ميادرة ومن التساهل أن يحمله 
الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو 
المكروهة والتمسك بالشبه طليا للترخيص أن 
يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره ٠‏ 


لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوها 
فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض 
السلف من ثحو هذا لقول سفيان انما العلم عندنا 
الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد 


ومن الحيل التى فيها ششسبهة ويذم فاعلها الحيلة. 


السريجية فى سد باب الطلاق . 


وفى المجموع(؟) أيضا : أنه لا يجوز أن يفتى 
فى الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ 
الا أن يكن من أهل بلد اللافظ أو متنزلا منزلتهم فى 


وجاء فى موضع آخر(؟) : أنه ليس للمفتى أن 
يكب عراب على ذا :عيلة ين صورة الواكفة 
اذا لم يكن فى الوقعة تعرض له بل يكتب جواب 


)1١(‏ انظر المجموع شرح المهذب للامام العلامة أبى زكريا 
محيى الدين شرف النووى ج ١‏ ص 51 الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟) المرجمع السابق شرح المهذب لابن شرف الئووى ج١ا‏ 
ص 45 طبع مطابع مطبعة التضامن الآخوى . 

(6) المرجع السابق لأبى زكريا محيى الدين يبن شرف 
النووى ىت 1١‏ ص 58 وما بعدها الطبعة السابقة . 


ما فى الوقعة فان أراد جواب ما ليس فيها 
فليقل ان كان الأمر كذا فجوابه كذا واستحب 
العلماءغ أن يزيد على مافى الوقعة ماله تعلق بها 
مما يحتاج اليه السائل لحديث « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته » ليتأمل(؟) الوقعة تأملا شافيا 
وآخرها أكد أن السؤال فى آخرها وقد يتقيد 
الجمع بكلمة فى آخرها ويغفل عنها : 


قال الصيمرى قال بعض العلماء ينبغى أن 
يكون توقفه فى المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده 
وكان محمد بن الحسن يفعله واذا وجد كلمة 
مشتبهة سأل المستفتى عنها ونقلها وشكلها 
وكذا ان وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحمل المعنى 
اصللحة وان رائ. عاضا فق أثتاء سطر 
أو آخره خط عليه أو شغله لأنه ريما قصسد 
المستفتى به الايذاء فى البياض بعد فتواه 
ما يفسدها كما يلى به القاضى أبو حامد المروزى 
ثم قال فى موضع آخر(ه) : اذا ظهر للمفتى 
أن الجواب خلاف غرض المستفتى وأئه لا يرضى 
بكتابته فى ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب 
وليحذر أن يميل فى فتواه مع المستفتى أو خصمه. 


ووجوه الميل كثيرة لا تخفى ومنها أن يكتب فى 
جوابه ما هو له ويتحرك ما عليه وليس له أن 
يبدأ فى مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص 
يا 


واذا سألهم أحدهم وقال بأى شىء تندفع 
دعوى كذا وكذا أو بيئة كذا وكذا ولم يجبه كيلا 
يتوصل بذلك الى ابطال حق وله أن يسأل عن 
حاله فيما أدعى عليه ناذا شرحه له عرفه بيا 
فيه من دافع وغير دافع . 


قال الصيمرى وينبغى للمفتى اذا رأى للسائل 


طريقا يرشده اليه أن ينبهه عليه يعنى ما لم يضر 


(9) المرجع السابق شرح المهذب للنووى ج ١‏ ص 58 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

)6( المرجع السابق شرح المهذب للنووى هت ١‏ ص .هم 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


05" افقتاء 


غيره ضررا بغير حق قال كمن حلف لا ينفق على 
زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا 
أو بيعا ثم يبريها . 


كما حكى أن رجلا قال لأبى حنيفة رحمه 
الله تعالى » حلفت أنى أطأ امرأتى فى نهار 
رمضان ولا أكثر ولا أعصى فقال سسافر بها » ثم 
قال(١)‏ : أنه اذا لم يفهم المفتى السؤال اصلا 
ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمرى يكتب 
يزاد فى الشرح ليجيب عنه أو لم أفهم ما فيها 
فأجيب قال وقال بعضهم لا يكتب شيئًا أصلا 
قال ورأيت بعضهم كتب فى هذا يحضر السائل 


لتخاطبه ثشفاها ٠.‏ 
٠‏ وقال الخطيب “يتن له اذا لماه 00 


0 ا 


قان"الضيدرى وذ كاك ف رئقة الأ كدقار 
مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم 
يرد الجواب فى بعضها أو احتاج فى بعضها الى 
تأمل أو مطالعة أجاب على ما أراد وسكت عن 
الباقتى وقال لنا فى الباقى نظرا وتأمل أو زيادة 


ثم قال(؟) : قال الصيمرى وأبو عمر : اذا 
سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط فى 
الورثئة. عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من 
موانع الميراث بل المطلق محمول على ذلك بخلاف 
ما اذا اطلق الاخوة والأخؤات والاعمام وبنيهم 
فلابد أن يقول فى الجواب من أب وأم أو من اب 
انين اه 


زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل للزوجة الثمن ولا 
التسع لانه لم يطلقه أحد من السلف بل يقل لها 


)١(‏ المرجع السايق وبه فتح العزيز شرح الوجيز ومعه 
التلخيص الكبير فى تخريج اديت الرافعى الكبير جح ١‏ صكاه 
الطبعة السابقة ٠‏ 

(؟5) المجموع شرح المهذب للنووى جح ١‏ ص ١ه‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


الثمن عائلا وهى ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين 
أولها ثلائة أسهم من سبعة وعشرين أو يقول 
ما قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
تفال غلة عبار ينها تنما : 


واذا كان فى المأكورين فى رقعة الاستنفتاء 
من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان. 
فلان فى هذه الصورة أو نحو ذلك لثلا يتوهم 
حظ الانثيين فان ذلك قد شكل على العامى بها 
يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما لكل 
ذكر كذا وكذا سهما ولكل أنثى كذا وكذا سهما . 


قال الشيمرى: قال 'الشبيخ تحن تجد'ق تعب 
العدل عن حزازة فى النفس لكونه لفظ القرآن 
العزيز وأنه أقل ما يخفى معناه على احد وينيغى 
أن يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد 
التحرز والتحفظ وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه 
عن أبيه ثم من أمه ثم من أخيه قال الصيمرى وكان 
بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سسهما 
ميرائه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا 
دقل وكان هذا قرنك كال العسيمرى وغدره كشن 
أن يقول تقسم التركة بعد اخراج ما يجب تقديمه 
من دين أو وصية أن كانا . 

وجاء فى موضع آخر(”7) : قال الصيمرى. 
والخطيب رحمهم الله تعالى . 


واذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن. 
العزيز فان كانت متعلقة بالأحكام أجاب عنها 
وكتب خطه بذلك كين سئل عن الصلاة الوسطى 
والترء ومن بيده عقدة النكاح وان كانت ليست 
من مسائل الأحكام كالسؤال عن الرقيم والنقير 


9) انظر المجموع شرح المهذب لابن شرف الدين النووى 
مع فتح العزيز شرح الوجيز لأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعى ج ١‏ ص 9ه وما يعدها طبع مطيعة التضاين 
الاخوى ادارة الطباعة المنرية . 


افنتاء ْ /511 


سس سبي يبيب يي 


والتطمير والغسلين رده الى أهله ووكله الى من 
شفاها لم يستقبح هذا كلام الصيمرى والخطيب 
ولو قيل أنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان 
حسنا أى وغخرق بينه وبين مسائل الأحكام » وجاء 
فى موضع(١)‏ آخر . 


ليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة 
اذ1 كانت نضا :واضحا يختسرا كال الشديرف 
لا يذكر الحجة أن أفتى عاميا ويذكرها أن أفتى 
فقيها كمن يسأل عن النكاح بلا ولى فحسن أن 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا نكاح الا بولى » أو عن رجعة المطلقة بعد 
الدخول فيقول له رجعتها قال الله تبارك وتعالى 
« وبعولتهن أحق بردهن(؟) »© قال ولم تجر 
العادة أن يذكر فى ختواه طريق الاجتهاد ووجهمة 
القياس والاستدلال الا ان تتعلق الفتوى بقضساء 
قاض فيومىء فيها الى طريق الاجتهاد ويلوح 
بالنكتة وكذا اذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل 
ذلك 'ليثية فلي يا ذهب اليه ولين كان فتيت] 
يفتى به غموض فحسسن أن يلوح بحجته وقال 
صاحب الحاوى لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا 
والتصنيف قال ولو ساغ التجاوز الى قليل 
لسناغ الى ككين ولصنان لفت محرا . 


والتفصيل الذى ذكرناه أولى من اطلاق 
صاحب الحاوى المنع : وقد يحتاج المفتى فى بعض 
الوقائع الى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا اجماع 
المسلبين اولا أغلم ى هذا خلانا او فين خالف 
هَذاا كد حالف الواجي وعكل من الصواتة أو 
فقد أثم وفسق أو على ولى الأمر أن يأخذ بهذا 
ولا يهمل الآمر وما أشسبه هذه الألفاظ على حسب 
ما تقتيضيه المصلحة وتوجيه الحال » وجاء فى 
المجموع("؟) . 


)١(‏ المجموع شرح المهذب لابن شرف النووى جح ١‏ ص 
١ه‏ وما بعدها الطبمة السابقة . 

() الآية رقم 171748 من سورة البقرة . 

0) المجموع شرح الممذب للتووى د !| ص .١ه‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . : 


وتقال الصيمرى اذا رأى المفتى المصلحة أن 
يفتى العامى بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره 
وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له كما روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن 
توبة القاتل غقال لا توبة له وسأله آخر فقال 
له توبة فقال اما الأول فرأيت فى عينه ارادة القتل 
فمنعته وأما الثانى فجاء مسكينا قد قتل فلم 
أقنطه : 


شن العضو كقا ان دارمل انان 
قتلت عبدى هل على قصاص فواسع أن يقول 
ان قتلت عبدك قتلناك فقد روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « من قتل عبده قتلناه («( 
ولأن القتل له معان قال ولو سسئل عن سب 
الصحابى هل يوجب القتل فواسع أن يقول 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال من سب أصحابى فاقتلوه غفيفعل كل هذا 
زجرا للعامة ومن قل دينه ومروعته © وجاء فى 
موضع آخر(؟) * 


ان «الشمرع ١و‏ الخطيب 131 مكل عي فا 
انا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة 
لعب وشسبه ذلك قلا يبادر لقوله هذا حلال 
الدم أو عليه القتل بل يقول ان صح هذا ياقراره 
أو بالبينة استتابه السلطان خان تاب قبلت توبته 
وان لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ فى ذلك 
وأشبعه قال وان سئثل عمن تكلم بشىء ويحتمل 
وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال يسأل هذا 
القائل فان قال أردت كذا فالحجواب كذا وان سثل 
عمن قتل أو قلع عينا أو فيرها احتاط بذكر 
الشروط التى يجب بجميعها القتصاص . وان سئل 
فعل ما يوجب التعزير ذكر ما يعزر به فيقول 
يضربه السلطان ٠‏ كذا وكذا ولا يزاد على كذا . 

هذا كلام السيدري والخظيب وغيرهيا + 

قال أبو عمر ولو كتب عليه القصاص أو التعزيز 


)5( المرجع السابق د ١‏ ص 49 © .5ه وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


114 افتسساء 


بشرط فليس ذلك باطلاق بل تقييده بشرطه يحمل 
الوالى على السؤال على شرطه والبيان أولى . 

وفى الاقناع(١)‏ أنه يحرم الحكم والفتيا 
بالهوى اجماعا وليحدر المفتى أن يميل فى فتياه 
مع المستفتى أو مع خصمه »2 مثل أن يكتب فى 
جوابه ما هو له دون أن يكتب ما هو عليه ونحو 
ذلك وليس له أن يبتدىء فى مسائل الدعماوى 
والبينات بذكر وجوه المخالص منها وان سأله 
بأى شىء تندفع دعوى كذا وكذا . 

وبينة كذا وكذا لم يجب لثلا يتوصل بذلك الى 
ابطال حق » وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى 
عليه خاذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع 
وغير دافع » ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه 
من غير نظر فى الترجيح اجماعا ويجب أن يعمل 
بموجب أعتقاده فيما له وعليه اجماعا قاله 
الشسيخ 8 

ولايقسترطكون :العامى كاتا او وها او واهدا 
أو يقظا أو مثبتا للقياس أو.حسن الخلق والاولى 
كونه كذلك - قال الشميخ : الولاية لها ركنان 
القوة والامانة . 

فالقوة فى الحكم ترجع الى العلم بالعدل وتنفيذ 
الحكم . 

والأمانة ترجع الى خقصسية الله(؟) . 

ثم قال ويلزم المفتى تكرير النشفر عند 
تكرار الواقعة وان حدث ما لا قول فيه - تكلم 
فيه حاكم ومجتهد ومضت وينيغى له أن يشاور 
من عنده ممن يثق بعلمه الا أن يكون فى ذلك افشماء 
سر السائل أو تعرضه للأذى أو مفسدة ليعض 
الحاضرين ٠.‏ 


وحتيق أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح 6 
ولا يجوز أن يلقى السائل فى الحيرة مثل أن يقول 
فى مسألة الفرائض تقسم على فرائض الله » أو 
يقول فيها قولان ونحوه بل يبين بيانا مزيلا 

(1) الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل ج 6 ص 14؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


9) المرجع السابق ج 1 ص للالا ©» الا »م ص 
7 وما بعدهم الطبعة السابقة . 


للاشكال لكن ليس عليه أن يذكر المانع فى الميراث 
من الكفر وغيره وكذلك فى بقية العقتود من 
الاجارة والنكاح وغير ذلك فلا يجب أن يذكر 
الجنون والاكراه ونحو ذلك ٠‏ 

والعامى يخير فى فتواه فيقول مذهب خلان كذا 
ويقلد العامى من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا 
معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه 
قوله عدل خبير . 


قال ابن عقيل يجب سؤال أهل الفقه والخير 
فان جهل عدالته لم يجز تقليده » ويقلد ميهتا 
وهو كالاجماع فى هذه الأعصار وقبلها . 


وفى الأحكام(*) لابن حزم : قال واذا سثل ' 
العالم عن مسألة فأعيته أو نزلت به نازلة هفأعيته 
فانه يلزمه أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء . 


فى تلك المسألة النازلة ثم يعرض تلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام النبى صلى الله عليه 
وسلم كما أمره الله تعالى بقوله : « وما أرسسلئا 
قبلك(5) الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا امل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون » واذ يقول الله عز وجل 
« وما اختلفتم فيه(ه) من شىء فحكيه الى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت واليه أنيب » وقول 
الله تيارك وتعالى « يأيها الذين آمنوا() 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والررسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا » فمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليرد ما اختلف فيه من الدين الى القرآن 
والسنة الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولا يرد ذلك الى رجل من المسلمين لم يؤمر بالرد 
اليه وفى الروض النضير(/) : يجب أن يكون 


(5؟) الاحكام فى أصول الاحكام للحافظ أبى محمد على 
مطابع السعادة بمصر سنة 8566١ه‏ الطبعة الأولى . 

(1) الآية رقم لا من سورة الانبياءه . 

(5) الآية رقم ٠١‏ من سورة الشورى . 

53( الآية رقم 5ه من سورة التنسياء . 

0 انظر تتمة الروضص النضير شرح مجموع الفكقه 
الكبير حس ١575‏ وما بعدها الطيعة السابقة . 


افنتاع 51.6 


اس )بحي 


الحاكم والمفتى مجتهدا بالفعل فى أشخاص مسائل 
الاستفتاء وفصل الخصومات ٠‏ 


ولا يكفى مجرد تمكنه من الاجتهاد فيها لآن 
الحكم والافتاء اخبار عما علمه الحاكم . 


لا عن دليل ولا امارة افتراء على الله وقد قال الله 
تبارك وتعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذيا(١)‏ أو كذب بآياته أنه لا يفلح الظالمون » . 


ولا يخفى أن أول مطلوب فى أى حكم هو 
الاستناد الى العلم سواء كان من الكتاب أو من 
السنة فالعلم به ضرورى(؟) © وجاء أجرؤكم 
عن الفتيا اجرؤكم على النار فلابد أن يكون 
المنصوب للفتيا مجتهدا بالفعل فى كثير من الاحكام 
فيجب أن يكون له كمال اهلية الاجتهاد وكيال 
الممارسة لموارد الادلة لاشستراط قراعته للقرآن 
وفقهه وأن يكون قد ظهر وتبين كمال اجتهاده 
الفعلى فى. كثير من الأحكام ليتحقق كمال الأهلية 
لان المطلوب من الانتصاب للفتيا هو بيان الآحكام 
الشرعية وغير الممارس وان كانت ملكته قوية 
يكاد ان يخفى عليه ما هو المتعين للاستناد اليه 
من الأدلة المعارضة لما استند اليه من تقدمه 
فى النظر فى دليل الحكم لجواز وجود مخصص 
للعام أو مقيد للمطلق ونحو ذلك ٠‏ 


وهذا القدر يعترف به كل من جود النظر 
وكان كامل الأهلية عالى الهمة يقظان ولا يكفى 
كونه أصوليا وهو المعير عنه بالمتمكن من 
الاجتهاد »© لأن مجرد تحصيل الأدلة بدون 
استعمال لها غير مغن لكثرة خطأ غير الممارس 
أى صناعة كانت كما ذلك معلوم ولايد أن يعون 
مستعينا بكثرة الممارسة للفروع المدونة بجميسع 
فتاوى السلف وأقوال العلماء من الخلف وان 


(؟) أنظر تتمة الروض النضير ص ١556‏ ©2» ص ١١7‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


كان ذلك غير شرط فى الاجتهاد لأنه يزيد المنتصب 
للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 
وى الروضة البهية(؟) ٠‏ 


لابد أن يكون للمفتى قوة يتمكن لها من رد 
الفروع الى أصولها واستئباطها منها وهذه هى 
العيدة فى هنذا التايوظك القوة ينمه الله 
سيحانه وتعالى يؤتيها من يشاء من عبساده 
على وفق حكمته ومراده ٠‏ 


ولكثرة المجاهدة والممارسة لاهلها مدخل عظيم 
فى تحصيلها قال الله تبارك وتعالى زلا والذين 


ثم قال فى الروضة(ه) البهية : ولايد للمفتى 
من الاجتهاد فى الاحكام الشرعية واصولها 
ويتحقق بمعرفة المقدمات الست وهى الكلام 
والأصول والنحو والتصريف ولغفة العرب 
وشرائط الادلة والاصول الأربعة وهى الكتاب 
والسنة والاجماع ودليل العقل . 


وفى طلعة الشمس(1) : يلزم المجتهد أن ينظر 
فى الادلة ويستخرج حكم القضية فى حالتين : 
احداهما اذا سأله سائل عن رأيه فى تلك القضية 
وكان السئل محتاجا للعمل فيها . 


والحالة الأخرى ما اذا ثساء المجتهد أن يعمل 
فى شىء مما يصح الخلاف فيه فانه يلزمه أن ينظر 
فى أقوى الامارات ويأخذ بمقتضى أرجحهما فان 
تعارضت معه الأدلة ولم يمكنه الترجيح وجب 
عليه الوقوف ويلتمس الارجح ان رجى حصوله 
فان غلب فى ظنه عدم وجود الأرجح فقيل يطرحها 
حميفنا : 


(0) انظر كتاب الروضة البهية شرح للمعة الدمشقية 
للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العامى ج ١‏ ص /"؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(1) الآية رقم 1 من سسورة العنكبوت ٠.‏ 

(ه) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 1١‏ ص 
5 وما بعدها الطبعة السابقة . ١‏ 

)3( انظر طلمة الشمس جح ؟ ص 5188 وميا بعدها 
الطبعة السابقة . 


٠.‏ .2" أفتقتاء 


ويرجع فى تلك الحادثة الى حكم العقل هذا 
قول محققى المعتزلة وقيل بل ويقلد الأعلم ان 
كان عنده غيره أعلم منه فى العلوم كلها 
الفن الذى تلك الحادثة منه . 


وقيل يتخير واحدا من الادلة فيعمل به وقد 
مر بيان ذلك فى بيان التراجيح والصحيح أنه 
يكون فى تلك القضية بمنزلة الجاهل فيجب عليه 
اذا شساء العمل أن يأخذ بقول غيره فيها كما 
يجب ذلك على الضعيف ويلزم المجتهد البحث 
فييا أسستدل به عن ناسخكه ومخصصه 
أى ان كان نصا لم يستدل به حتى يعلم أو يظن 
أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره 
وان كان عموما فيبحث عن كونه مخصصا أم غير 
مخصص ٠‏ 


وحكى عن الصيرفى أنه لا يجب البحث عن 
ذلك بل يستغنى بما حضر فى ذهنه قال صاحب 
المنهاج واذا وجب البحث فاعلم أنه ليس يجب 
عليه اسستقصاء الأخبار بل يكفى البحث فى كتاب 
جامع لأخبار الأحكام . 


وجملة الأمر ان البحث على وجهين . 


احدهما : أن يوجب عليه استقصاء الأخبار 
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
يعلم أو يظن انه لم يبق شىء مما روى عنه الا وقد 
أطلع عليه فلم يجد فيها ما يخصص دليله أو 
ينسخه والتكليف بذلك ششاق غاية المشقة . 


بل لو قيل متعذر لم يبعد لكثرة الرواية عنه 
صلى الله عليه وسلم والرواة حتى خرجت كثرة 
ذلك عن حد الضبط فى تصحيح الرواية بالتعديل 
للرواة والنظر فى المجروح والمعدل ومعرفة 
احوالهم . 


قال وهذا الوجه لم يوجبه أهل التحقيق من 
علماء الأآصول والفروع الى أن قال والوجه الثانى 
انه لا يجب عليه البحث الا فيما قد ظهر تصحيحه 
الى أن قال ثم آنه لا يجب عليه البحث فيما عدا 
الآبيات والأخبار الواردة فى الاحكام الخيمسة 


وقد جمعها أهل الحديث فى كتب منفردة وزعموا 
أنهم قد استقصوا فيها ما يتعلق بالأحكام حتى لم 
يق شوء يسكل بمنطوكة. ولا منهؤمة على حم 
شرعى الا وقد ذكروه فيما أفردوه للأحكام ٠.‏ 


فحيتئذ لا يلزم البحث فى غيرها لأن أخبارهم 


وحينك ذ لا يجب على المجتهد البحث عن 
المعارض فى النصوص بل اذا قال مصنف الكتاب 
انه قد أورد فى كل باب ما يتعلق به من الاخبار 
لم يلزمه البحث الا فى ذلك الباب لا فى غيره من 
أبواب ذلك الكتاب . 


فى ظنه ان غلب فى ظنه صحة ما ادعاه وذلك 
حيث لا يكون للمسألة تعلق ببابين أو ثلاثة فان 
تعلقتت كذلك بحث فى كل باب لها به تعلق 
خهذا هو الذى يلزم المجتهسد البحث فيه من 
الأخبار . 

قال واما اذا استدل بالقياس فتعارضت عليه 
الأثسباه فالواجب عليه أن لا يبحث عن كل 
ما يجوز تعلق ذلك الفرع به من الأصول حيث 
كان له شسبه بأصول متعددة أو تعارضت العلل 
التى يحتمل التعليق بها فيرجع الى التراجيح بين 
الأشباه فما حصلت فيه اغلبية الشبه عمل 
نهنا 


وكذلك فى ترجيح العلل يعمل به حتى يرجح 
ما يختاره فهذا هو الذى يلزم المجتهد فى اجتهاده 

واعلم أنه اذا تكررت الواقعة من المسائل 
الاجتهادية وكان قد اجتهد فيها وأداه نظره 
فيها الى حكم لم يلزمه عند تكررها تكرير النظر 
فى وجه استنباطه بل يكفيه النظر الاول اذا كان 
ذاكرا لما كان قضى به رأيه فيها 0 

وقال صاحب الملل والنحل بل يلزمه تكرير النظر 
لآنه يجوز أن يؤديه نظره الثانى الى اقوى من 
اجتهاده الأول بخلاف المسائل العلمية . 


انتاعء ١ه"‏ 


وطريق العلم لا يختلف فلا يلزمه اعادة النظر 


ورد بأنه قد اجتهد فيها الاجتهاد الأول 
فيبقى عليه قال صاحب المنهاج . 


ويؤيد ذلك أن من تحرى القبلة فى مس جد 
أو غيره فأداه تجزيه الى جهة أنه لا يلزمه اعادة 
التحرى لكل صلاة يؤديها فى ذلك المكان بل يكنيه 
التحرى الأول وهو نوع من الاجتهاد فيلزم مثله 
فى سائر الاجتهادات والله أعلم . 


هل الفتوى يلزم العمل بها : 


قال ابن عابدين(١)‏ فى حاشيته على البحر : 
المفتى على مذهب اذا أفتى يكون الثىء كذا على 
مذهب امام ليس له أن يقلد غيره ويفتى بخلافه 
لانه محض تشمه وقال أيضا أنه بالتزامه مذهب 
امام يكلف به ما لم يظهر له غيره والمقلد لا يظهر 
له . ه . قلت وفى التحرير لابن الهمام مسألة 
لا يرجع فيما قلد فيه أى عمل به اتفاقا وهل 
يقلد غيره فى غيره المختار نعم للقطع بأنهم كانوا 
يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا 
واحدا فلو التزم مذهبا معينا كأبى حنيفة 
والشافعى فهى يلزمه الاستمرار عليه . 


فقيل نعم وقيل لا وقيل كمن لم يلتزم ان عمل 
بحكم تقليدا لا يرجع عنه وفى غيره له تقليد 
غيره وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه 
شرعا ويتخرج منه جواز اتباعه للرخص ٠‏ 


ولا يمنع منه مانئع شرعى اذ للانسان أن يسلك 
الاخف عليه اذا كان له اليه سبيل بأن لم يكن 
عمل بالآخر فيه »© وفى فتح القدير : 


)1١(‏ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
للعالم العلامة الشيخ محمد آمين الشهير باين عابدين المعروف 
بحاثشية ازدٍ عابدين الشرح المأكور ج 1" ص 9 وما بعدها 
الطبعة السابقة ٠‏ 


قد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو 
المجتهد وأما غير المجتهد فمن يحفظ أقوال المجتهد 
فليس بيمفت والواجب عليه اذا سئثل أن يذكر 
قول المجتهد كأبى حنيفة على جهة الحكاية ضعرف 
أن ما يكون فى زمائنا من ختوى الموجودين ليس 
يفتوى بل هو نقل كلام المفتى ليأخذ به المستفتى 
وطريق نقله كذلك عن اأمجتهد أحد أمرين أما أن 
يكون له فيه سند اليه أو يأخذه من كتاب معروف 
تداولته الأيدى نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها 
من التصانيف المشلهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة 
الخبر المتواتر عنهم او المشهور هكذا . 


ذكر الرازى فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة 
للمجتهدين ولا يعرف الحجة ولا قدرة له على 
الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتى به بل 
يحيكها للمستفتى فيختار المستفقى ما يقع فى 
قلبه انه الأصوب ذكره فى بعض الجوامع وعندى 
أنه لا يجب عليه حكاية كلها بل يكفيه أن يحكى 
ولا منها فان المقلد له أن يقلد أاى مجتهد شثساء 
غاذا ذكر أحدها فقلده حصل المتصود . 


نعم لا يقطع عليه فيقول جواب مسألتك كذا 
بل يقول قال أبو حنيفة حكم هذا كذا نعم لو حكى 
الكل نالاخذ بما يقع فى قلبه أنه الاصوب اولى 
والعامى لا عبرة يما يقع فى قلبه من صواب الحكم 
وخطئه وعلى هذا أذا استفتى فقيهين أعنى 
مجتهدين فاختلفا عليه الأولى ان يأخذ بما يمعيل 
اليه قلبه منهما وعندى أنه لو أخذ بقول الذى 
لا يميل اليه قلبه جاز لآن ميله وعدمه سواء 
والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل »© وفى الدر 
المختار وحاشية ابن عابدين(؟) عليه : أن 
الاصح كبا فى السراجية وغيرها أن ينتى بقول 
الامام على الاطلاق ثم بقول الثانى ثم بقول الثالث 
ثم بقول زفر والحسن بن زياد وصحح فى الحادى 
القدسى قوة المدرك وقال أبن عابدين : قد جعل 


(0) انظر كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه ج ١‏ ص .ه ©) ١ه8‏ »© 
؟ه وما بعدها الطبعة السابتة . 


565 افتقتاء 


العلماء الفتوى على قتول الامام الاعظم فى 
العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن 
عنه رواية كقول المخالف كما فى طهارة الماء 
المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيد التمسر 
كذا فى شرح المنية الكبر للحلبى فى بحث التيمم 
وقد صرحوا بأن الفتوى على قول محمد فى جميع 
مسائل ذوى الارحام وفى قضاء الاشباه والنظائر 
الفتوى على قول أبى يوسف فيما يتعلق بالقضاء 
كما فى القنية والبزازية . أى لحصول زيادة 
العلم له يه بالتجربة ولذا رجع أبو حنيفة عن 
القول بأن الصدقة أفضل من حج التطوع . 

لما حج وعرف مششقته وفى شرح البيرى أن 
الفتوى على قول أبى يوسف أيضا فى الشهادات 
وعلى قول زفر فى سبع عشرة مسئلة حررتها 
دنال 


وينبغى أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون 
للتصحيح والا فالحكم بما فى المتون . 

كما لا يخفى لأنها صارت متواترة ٠.‏ واذا كان 
الاستحسان ألا ف مسائل معدودة مشهورة 1 

وق باب قضاء الفوائت من البحر الممسألة 
اذا لم تذكر فى ظلاهر الرواية وثبتت فى رواية 
أخرى تعين المصر اليها اه . 


وفى آخر المستصفى للامام النسفى اذا ذكر فى 
المسألة ثلاثة أقوال فالراجح هو الأول أو الآخير 
لا الوسط 1ه . 


وفى شرح المنية ولا ينبغى أن يعدل عن الدراية 
اذا وافقتها رواية أ ه ذكره فى واجبات الصلاة 
فى معرض ترجيح رواية وجوب الرفع من الركوع 
والسجود للأدلة الواردة ٠.‏ 

مع أنها خلاف الرواية المشهورة عن الامام » 
وفى وقف البحر وغيره متى كان فى المسألة قولان 
مصححان جار القضاء والافتاء بأحدهما ٠.‏ 

وفى اول المضمرات أما العلامات للافتاء فقوله 
وعليه الفتوى وبه يفتى وبه نأخذ وعليه الاعتماد 


وعليه عمل اليوم وعليه عمل الامة وهو الصحيح 
أو الاصح والأظهر أو الاثمبه أو الاوجه أو المختار 
ونحوها مما ذكر فى حاشية البزدوى ! ه قال ابن 
عابدين قوله وفى وقف البحر ‏ الخ هذا محمول 
على ما اذا لم يكن لفظ التصحيح فى أحدهما اكد 
من الآخر فلا يخبر بل يتبع الآكد . 


وينبغى تقييد التخيير أيضا يما اذا لم يكن أحد 
القولين فى المتون لما قدمناه آنفا عن البيرى . 


ولمافى قضاء الفوائت من البحر من أنه اذا 
اختلف التصحيح والفتوى فالعمل به وافق المتون 
أولى وكذا لو كان أحدهما فى الشروح والآخر 
فى الفتاوى لما صرحوا به من أن ما فى المتون 


. مقدم على ما فى الشروح وما فى الشروح مقسدم 


كل من القولين او عدم التباريح لخاد .+ 


أما لو ذكرت مسألة فى المتون ولم يصرحوا 
بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها فقد أفاد 
العلامة قاسم ترجيح الثانى لأنه تصحيح صريح 
وما فى المتون تصحيح التزامى والتصحيح الصريح 
مقدم على التصحيح الالتزامى أى التزام الملتون 
ذكر ما هو الصحيح فى المذهب وكذا لا تخيير 
لو كان أحدهما قول الامام والآخر قول غيره لأنه 
لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجعنا الى 
الأصل وهو تقديم قول الامام بل فى شهادات 
الفتاوى الخيرية المقرر عندنا أنه لا يفتى ويعمل 
الا بقول الامام الأعظم ولا يعدل عنه الى قولهما 
أو قول أحدهما أو غيرهما الا لضرورة لمسألة 
المزارعة . 


وان صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهية 
لأنه صاحب المأذهب والامام للقدم ومثله ق البحر 
عند الكلام على أوقات الصلاة . 


وفيه من كتاب التضاء يحل الانتاء بقول 
الامام بل يجب وان لم يعلم من أين قال ©» وكذة . 
لو عللوا احدهما دون الآخر . 


افتاع لأ؟ 


كان التعليل ترجيحا للمعلل كما أفاده الرملى 
فى فتاواه من كتاب الغصب . 


كما قتدمئاه ٠‏ 


مرجع اليه عند التمتارسن 6 وعذا لى كان 
أحدهما ظاهر الرواية وبه صرح فى كتاب الرضاع 
من البحر حيث قال فى الفتوى اذا اختلفنت كان 
الترجيح الظاهر الرواية وفيه من باب المعمرف 
اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر 
الرواية والرجوع اليها وكذا لو كان أحدهما أنفع 
للوتف لما سيأتى فى الوقف ‏ والاجارات أنه 
يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف 
العلماء به . 


وكذا لو كان أحدهما قول الأكثرين الما قدمناه 
مرجح على الآخر فيبتى فيه زيادة قوة.لم توجد 
فى الآخر . 


هذا ما ظهر لى من فيض الفتاح العليم . 


وقال فى الدر المختار(١)‏ : أنه اذا تعارض 
أمامان معتبران عبر أحدهما بالصحيح والآخر 
بالاصح غالاخذ بالصحيح أولى لانهما اتفقا على 
أنه صحيح والأخذ بالمتفق أوفق فليحفظ ثم رأيت 
فى رسالة آداب المفتى اذ زيلت رواية فى كتاب 
معتمد بالاصح أو الأولى أو الأوفق أو نحوها 
قله أن يفتى بها ويخالفها أيضا ايا ثساء واذا 
ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به يفتى أو عليه 
الفتوى لم يفت بمخالفه الا اذا كان فى الهداية 
مثلا هو الصحيح فى الكاق بمخالفه هو الصحيح 
فيخير فيختار الأقوى عنده والالبق والاصلح . 


(4)1 المرجم السابق وحاشية ابن عابدين عليه < ( 
ص 8ه وما بعدها الطبعة السابقة . 


تصحيحه أنه لا فرق بين المفتى والقاضى الا أن 
المفتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به أى 
الحكم والفتيا. 

ولا يجوز العمل بالضعيف حتى لنفسه عندنا» 
وفى حكم التقليد والرجوع عنه بالقول المرجوح 
جهل وخرق للاجماع وأن الحكم الملفق باطل 
بالاجماع قال ابن عابدين قوله وان الحكم والفتيا 
الى آخره قال وكذا العمل به لنفسه ٠‏ 


قال العلامة الشرنبلالى فى رسالته العقد 
الفريد فى حواز التقليد مقتضى مذهب التشسسافعى 
كما قاله السبكى منع العمل بالقول المرجوح فى 
القضاء والافتاء دون العمل لنفسه . 


ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه 
لكون المرجوح صار منسوخا فليحفظ وقيده 
البيرى بالعامى أى الذى لا رأى له يعرف به معنى 
النصوص حيث قال هل يجوز للائسان العمل 
بالفسميف بن الرواية فى تكق لدبت نعم :اذا كان 
له رأى اما اذا كان عاميا فلم آره لكن مقتضى 
تقييده بذى الرأئ أنه لا يجوز للعامى ذلك قال 
فق خزانة الزوايات العم الذى يعرف التي 
النصوص والأخبار وهو من اهل الدراية يجوز 
له أن يعمل عليها . 


وان كان مخالفا لمذهب قلت لكن هذا فى غير 
موضع الضرورة فقد ذكر فى حيض البحر فى 
بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة ثم قال وى 
المعراج عن فخر الائمة لو أفتى مفت بشىء من 
هذه الأقوال فى مواضع الضرورة طليا للتيمسسير 
كان حسشا . 


المنى اذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به 
الغسل ضعيف وأجازوا العمل به للمسافر أو 
الضيف الذى خاف الريبة كما سيأتى فى محله . 


وذلك فى مواضع الخرورة قوله بالقول 
المرجوح كتول محمد رحمه الله تعالى مع وجود 


انالا اغتااء 
لاسن سي سيج بح 


قول ابى يوسف رحمه الله تعالى اذا لم يصحح 
أو يقو وجهه واولى من هذا باليطلان الافتاء 
بخلاف ظاهر الرواية اذا لم يصحح والافتاء 
بالقول المرجوح عنه 1 ه قوله وان الحكم الملفق 
المراد بالحكم الحكم الوضعى كالصحة مثاله 
متوضىء سال من بدنه دم ولمس أامرأة ثم صلى 
فان صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الششافعى 
والحنفى والتلفيق باطل فصحته منتفية أ ه قوله 
وان الرجوع الى آخره صرح بذلك المحقق بن 
الهمام رحمه الله تعالى فى تحريره ومثله فى أصول 
الأمدى وابن الحاجب وجمع الجوامع وهو محمول 
كما قال ابن حجر والرملى فى شرحيهيا على 
المتهاج + 


وابن قاسم فى حاشيته على ما اذا بقى من 
آثار الفعل السابق أثر يؤدى الى تلفيق العمل 
بشىء لا يقول به كل من المذهبين كتقليد الشافعى 
فى مسح بعض الرأس ومالك فى طهارة الكلب فى 
صلاة واحدة وكما لو افتى ببينونة زوجته بطلاقها 
مكرها ثم نكح أختها مقلدا للحنفى بطلاق المكره 
ثم أفتاه شافعى بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ 


والثانية مقلدا للحنفى أو هو محمول على منع 
التقليد فى تلك الحادثة بعينها لا مثلها كما صرح 


به الامام السبكى وتبعه عليه جماعة وذلك كما 


لو صلى ظهرا بمسح ربع الراس مقلدا للحنفى 
فليس له ابطالها باعتقاده لزوم مسح الكل مقلدا 
لللكى . 


وأما لو صلى يوما على مذهب واراد ان يصلى 
يوما آخر على مذهب آخر فلا يمنع منه على أن 
فى دعوى الاتفاق نظرا فقد حكى الخلاف فيجوز 
اتباع القائل بالجواز كذا أفاده العلامة 
الشرنبلالى فى العقد الفريد ثم قال بعد ذكر فروع 
من أهل المذهب صريحة بالجواز وكلام طويل 
غتحصل مما ذكرناه انه ليس على الانسان التزام 
مذهب معين وأنه يجوز له العمل يما يخالفماعمله 
على مذهبه مقلدا فيه غير امامه مستجمعا شروطه 
ويعمل بأمرين متضادين فى حادثتين لا تعلق 


الواحدة منهما بالاخرى وليس له ابطال عين 
ما فعله بتقليد امام آخر لآن امضاء الفعل كامضاء 
القاضى لا ينقضس وقال أيضا ان له التقليد بعد 
العمل كا اذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم 
تبين بطلانها فى مذهبه وصحتها على مذهب غيره 
فله تقليده ويجتزىء بتلك الصلاة على ما قال فى. 
البزازية أنه روى عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى انه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم 
أخبر بفأرة ميتة فى بئر الحمام فقال نأخذ بتول 
اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبثا قوله وان الخلاف بين الامام وصاحبيه فيمة 
اذا قضى بغير رأيه عمدا هل ينفذ فعنده نعم فى أصح 
الروايتين عنه وعندهما لا كما فى التحرير وقال 
شارحه نص ق الهداية والمحيط على ان النتوى 
على قولهما يعدم النفاذ فى العمد والنسيان وهو 
مقدم على مافى الفتاوى الصغرى والخانية من 
ان الفتوى على قوله لان المجتهد مآمور بالعيل 
بمتتهى ظنه اجماعا وهذا خلاف ظنه أ ه . 


وقد استشكل بعضهم هذه المسألة على قول 
الاصوليين أن المجتهد اذا اجتهد فى واقعة بحكم 
يمتنع عليه تقليد غيره فيما اتفاقا والخلاف فى تقليده 
قبل اجتهاده خيها والاكثر على المنع فهذه المسألة 
تبطل دعوى الاتفاق وأجاب فى التحرير بأن قول 
الامام بالنفاذ لا يوجب حمل الاقدام على هذا 
القضاء نعم وقد وقع فى بعض المواضع ذكر 
الخلاف فى الحل ويجب ترجيح رواية عدمه أاه. 
وحينئذ فلا اشكال فافهم مقوله . 


وأما المقلد الى آخره نقله فى القنية عن المحيط 
وغمه وجزم به المحقق فى فتح القدير وتلميذه 
العلامة قاسم وادعى فى البحر أن المتلد اذا قفى 
بمذهب غره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف 
ده تك ٠.٠‏ 


وأقوى ما تمسك به ما فى البزازية عن شرح 
الطحاوى اذا لم يكن القاضى مجتهدا وقضى 
بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهيه نفذ وليسن 


لغره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمد . 


افتقتاعء وو" 


وقال الثائى ليس له أن ينقضه ايضا 1ه . 


قال فى النهر وما فى الفتح يجب أن يعول عليه 
فى المذهب وما فى البزازية محمول على أنه رواية 
عنيها اذ تصارئ الأمز أن هذا منزل منزلة التاسن 
لمذهبه وقد مر عنها فى المجتهد أنه لا ينفذ فالمتلد 
أولى 1ه . 


قوله منشورة » المنشور ما كان غير مختوم من 
كتب السلطان قاموس «قوله لكيف يخلاف مذهيه» 
أى فكيف ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه لانه اذا 
نهاه عن القضاء بالأاقوال الضعيفة فى مذهبه 
لا ينفذ قضاؤه فيها بخلاف مذهبه فى الأولىومبنى 
ذلك على ما قالوا أن تولية القضاء تتخصص 
بالزمان والمكان والشخص ٠‏ 


غلو ولاه السلطان القضاء فى زمان مخصوص 
أو مكان مخصوص أو على جماعة مخصوصاتعين 
ذلك لأنه نائب عنه . 1 


ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم ينفذ حكمه 
فيها كما اذا نهاه عن سسماع حادثة مضى عليها 
خمس عشرة سنة بلا مانع شرعى والخصم منكر . 

وقد ذكر الحموى فى حاشية الاشباه أن عادة 
سلاطين زماننا اذا تولى أحدهم عرض عليه قانون 
من قبله وامر باتباعه . قوله وينقض لا حاجة 
اليه لأنه اذا كان معزولا بالنسبة لما ذكر لا صح 
له تضاء حتى ينقض لأن النقض انما يكون للثابت 
الا أن يقال أنه قضاء بحسب الظاهر ٠‏ 


قوله فى البرهان « وهو شرح مواهب الرحمين 
كلاهما للعلامة الطرايلسى » صاحب الاسعاقف 
فى الأوتاف قوله بالنواجذ هى اضراسنى الحلم كما 
فى المغرب والكلام كناية عن غاية التمسك . 


كما أن قولهم ضحك حتى بدت نواجذه عبارة 
عن اللمبالفة فى الضحك والا خلا تبدو بالضحك 
عادة كما حققه الامام الزمخشرى قوله نعم أمر 
الآمير الى آخره تصديق لما مر واستدراك بأمر 
آخر كالاستناد مما قبله هكذا عرف المصنف فى 


مثل هذا التركيب قوله نفذ أمره ان كان المراد 
بالآمر الطلب بلا قضاء وعليه فالمراد بالنفاذ وجوب 
الامتثال . : 


أصاب ذلك المجتهد أو اخطأ وقالوا المنتقل من 
مذهب الى مذهب آخر باجتهاد ويرهان آثم 
يستوجب التعزيز فبلا اجتهاد وبيرهان أولى ولابد 
أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحرى وتحكيم القلب 
لإن. الماني ليس له لفاك + 


ثم حقيقة الانتقال انما تحقق فى حكم مسألة 
خاصة تلد فيه وعمل به والا فقوله قلدت ابا 
حنيفة فيما أفتى من المسائل مثلا والتزيت العيل 
به على الاجمال ٠‏ 


وهو لا يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل 
هذا حقيقة تعليق التقليد أو وعد به لانه التزم 
أن يعمل بقول ابى حنيفة فيما يقع له من 
المسائل التى تتيقن فى الوقائع فان ارادوا هذا 
الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد 
المعين بالزامه نفسه ذلك قولا أو نية شرعا بل 
الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد فيما احتاج 
اليه لقول الله تيارك وتعالى « فاسسئلوا أهل 
الذكر(١)‏ ان كنتم لاتعلمون » والسؤال انما يتحتق 
عند طلب حكم الحادثة المعينة وحينئذ اذا ثبت 
عنده قول المجتهد وجب عليه عمله به والغالب أن 
مثل هذه الزامات منهم لكف الناسس عن تتبع 
الرخص وللا أخذ العامى فى كل مسألة بقول مجتهد 
قوله أخف عليه وأنا لا أدرى ما يمنع هذا من 
النقل أو العقل وكون الانسان يتبع ما هو أخف 
على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد 
ما علمت من الشرع ذمه عليه وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته 
والله تعالى أعلم بالصصواب © وفى الفتاوى 
الهندية(؟) : أن القاضى اذا استفتى فى حادثة 


() الآية رقم 7؟ من صسورة التمل . 
(؟) الفتاوى العالمكرية المعروفة بين الناسى بالفتاوى 
الهندية ج ٠‏ ص 7١7‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 


0" 1 افتاعء 


وأفتى ورأيه بخلاف رأى المفتى فانه يعمل برأاى 
نفسه أن كان من أهل الرأى فان ترك رأيه وقضى 
براي المنتن لم بجر عنذهيا كنا ى. التحرى وعدد 
أبى حئيفة رحمه الله تعالى ينفذ لمصادفته فصلا 
مجتهد فيه فان لم يكن له رأى وقت القضاء وقضفى 
برأى المفتى ثم حدث له رأى بخلافه قال محمد 
رحمه الله تعالى ينقضه هو وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى لا ينقضه كما لو قضى برأيه ثم ظهر له 
رأى آخر كذا فى التتار خانية وفيما لا نص فيه 
يخالفه » ولا اجماع لا يخلو أما أن يكون القاضى 
من أهل الاجتهاد وأما أن لم يكن من أهل الاجتهاد 
فان كان من أهل الاجتهاد وأفضى رأيه الى شىء 
يجب عليه العمل برأيه وان خالف رأى غيره من 
أهل الاجتهاد والرأى ولا يجوز أن يتبع راى 
غيره لأن ما أدى اليه اجتهاده هو الحق عند الله 
تعالى ظاهرا ولو أفضى رأيه الى شىء وهناك 
مجتهد آخر أفقه منه له رأى آخر فأراد أن يعمل 
برايه من غير النظر فيه ويرجح رايه لكونه أفقه 
منه هل يسعه ذلك ذكر فى كتاب الحدود أن عند 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى يسعه ذلك وعند 
أبى يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لا يسعه الا 
أن يعمل براى نفسه وذكر فى بعض الروايات هذا 
الاختلاف على العكس وان أشكل عليه حكم 
الحادثة استعمل رأيه فى ذلك وعمل به والاأفضل 
أن يشاور اهل الفقه فى ذلك فان اختلفوا فى حكم 
الحادثة نظر فى ذلك فأخذ بما يؤدى الى الحق 
ظاهرا وان اتفقوا على راى يخالف رأيه عمل 
براى نفسه ايضا لكى لا ينبغى أن يعجل 
بالقضاء مالم يعص حق التأويل والاجتهاد منكشف 
له وجه الحق فاذا ظهر له الحق باجتهاده قتضى 
بما يؤدى اليه اجتهاده ولا يكون خائفا فى اجتهاده 
بعد ما بذل مجهوده لاصابة الحق حتى لو قضى 
مجازفا لم يصح قضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى 
وان كان من أهل الاجتهاد الا انه اذا كان 
لا يدرى حاله يحمل على أنه قضى برأيه 
ويحكم بالصحة حملا لامر المسلم على الصحة 
والسداذ ما امكن هذا اذا كان القافى من اهل 
الاجتهاد فأما اذا لم يكن من أهل الاجتهاد فان 


عرف أقاويل أصحاينا وحفظها على الاحكام 
والاتقان عمل بقول من يعتقد قوله حا على التقليد 
وان لم يحفظ أقاويلهم عمل بفتوى أهل الفقه فى 
بلده من أصحابنا وان لم يكن فى البلد الا فقيه 
واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله ونرجو 
أن لا يكون عليه قىء كذا فى البدائع ٠.‏ 


وفى الحطاب(١)‏ : قال القرانى فى شرح المحصول 
قال سيف الدين اذا تبع العامى مجتهدا فى حكم 
حادثة وعمل بقوله اتفقوا على أنه ليس له الرجوع 
فى ذلك الحكم واختلفوا فى رجوعة الى غيره فى غير 
ذلك الحكم واتباع غيره فيه فمنع وأجيز وهو 
الحق نظر الى اجماع الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فى تسويغهم للعامى الاستفتاء لكل عالم فى 
مسألة ولم ينقل عن السلف الحجر فى ذلك على 
العامة ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز للصحابة 
اهماله والسكوت عن الانكار عليه ولاآن كل 
مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع 
فى المسألة الاولى الا بعد سؤاله فكذلك فى المسألة 
الاخرى » وأما اذا عين العامى مذهبا معينا 
كمذهب الشافعى وأبى حنيفة وقال أنا على مذهبه 
وملتزم له فجوز قوم اتباع غيره فى مسالة من 
المسائل نظرا الى أن التزام ذلك المذهب غير ملزوم 
له ومنعه آخرون لآن التزامه ملزوم له كما لو 
التزمه فى حكم حادثة معينة والمختار التفصيل وهو 
أن كل مسألة من مذهب الأول ان اتصل عمله بها 
فليس له تقليد الغير فيها وما لم يتصل عمله بها 
فلا مانع من. اتباع غيره وكان الشسيخ عز الدين 
أبن عيد السلام يذكر نى هذه المسألة اجماعين : 
احدهما اجماع الصحابة المتقدم ذكره . 


عليه اتباع أمام معين بل هو مخير غاذا قلد اماما 
معينا وجب ان يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى 
يحصل دليل على رفعه لا سيما الاجماع لا يدفع الا 
بما هو مثله من القوة انتهى كلام القرافى . 


)١(‏ انظر مواهب الجليل لسيدى أبى الضضسياء خليل 
للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج!ا ص؟7 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


افنتاء /أه ؟ 


وقال البرزلى وأما الانتقال من مذهب امام الى 
غيره ففى ذلك ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والثالثة 
ان وقعت حادثة فقلده فيها فليس له الرجوع . 

ثم قال الحطاب(١)‏ : ينبيغى للقاضى أن يحضر 
العلماء ويشاورهم » واطلاق المشاورة ظاهره 
انه سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا وفى الطرر 
لابن عات لا يجوز للحاكم أن يشاور فيما يحكم 
فيه اذا كان جاهلا لا يميز الحق من الباطل لانه 
اذا أشير عليه وهو جاهل لم يعلم أحكم بحق أم 
بباطل ولا يجوز له أن يحكم بما لا يعلم أنه الحق 
ولا يحكم بقول من أشسار عليه تقليدا حتى يتبين 
له الحق من حيث تبين للذى أشسار عليه . 

وقال المازرى فى ششسرح التلقين القاضى مأمور 
بالاستشارة ولو كان عالما لأن ما ذكر فيه الفقهاء 
وبحثوا فيه تثق به النفس ما لا يثق بواحد اذا 
اسستيد براأيه ولا يمنع من ذلك كونهم مقلدين 
لاختلافهم فى الفتوى فيما ليس بمسطور بحسب 
ما يظن كل الواحد منهم أنه يقتضى أصول المذهب. 


وفى التوضيح قال ابن عطية فى تفسيره ومن ' 


مما لا خلاف فيه . 

وفى المجموع(؟) : قال الخطيب البغدادى اذا 
لم يكن فى الموضع الذى هو فيه الا مفت واحد 
فافتأه لزمه فتواه . 

وتال ابو المظفر السمعانى رحمه الله تعالى 
اذا سممع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل 
به الا بالتزامه وقتال يجوز أن يقال أنه يلزمه 
اذا اخذ العمل به وقيل يلزمه اذا وقع فى نفسه 
صحته ٠‏ 
هن :كن انقو خلكعن فعض الافبوليين: ائة اذا 


)١(‏ انظر مواهب الجليل لشرخ مخاتصر سسيدى أبى 
الضياء خليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل الشهير 
بالمواق ج ١‏ ص 1١7‏ وما يعدها الطبعة السابتة ٠‏ 

(؟) انظر المجموع شرح المهذب لابن شرف النووى ج١‏ 
ص 5ه وما بعدها الطبعة السابقة . 


أفتاه بها هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه 
أو من غيره ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد 
فى أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره 
باجتهاده قال الشيخ والذى تقتضيه القواعد أن 
نفسل فتفول اذا افتاه المفثى نظراهان لم يوجذ 
مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ولا يتوكف ذلك 
على التزامه لا بالأخذ فى العمل به ولا بغيره 
ولا يتوقف أيضا على سسكون نفسه الى صحته . 

وان وجد مفت آخر فان استبان أن الذى 
أفتاه هو الأعلم الأوثئق لزمه ما أفتاه به بناء على 
الأصح فى تعينه كما سسبق وان لم يستبن ذلك لم 
يلزمه ما أفتاه بمجرد أفتائه اذ يجوز له اسستفتاء 
غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما فى الفتوى فان وجد 
الاتفاق أو حكم به حاكم لزمه حينئذ ٠‏ 


ثم قال(5؟) : اذا استفتى فأفتى ثم حدثت تلك 
الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال ؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى . 
وخصص صاحب الشامل الخلاف بما اذا قلد 
حيا وقطع فيما اذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه 


مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه . 


وفى الاقناع(؟) : المفقتى : من بين الحكم من 
غير الزام الحاكم يبينه ويلزم به ثم قال(ه) 
والعامى اذا استفتى واحدا أذ بقوله ويلزمه 
بالتزامه ولو سأل مفتيين نأكثر فاختلفا عليه تخير 
فان لم يجد الا مفتيا واحدا لزمه قبوله وله العبل 
بخط المفتى وان لم يسمع الفتوى من لفظه اذا 
عرف أنه خطه . 


(؟) المرجع السابيق ج ١‏ ص لاه وما بعدها الطبعة 
السابتة . 

(؛) انظر الاقناع لشيخ الاسلام المحقق أبى النجا 
شرف الدين موسى الحجاوى المقدسن جح 6 ص 151١‏ طيبع 
مطابع المطبعة المصرية بالأزهر ٠‏ 

(ه) المرجع السابق ج 14 ص ©86!؟ وما بمدها الطبعة 
السابقة .6 0 


مه" أفتسساء 


وفى الأحكام لابن حزم(١)‏ الظاهرى ان سأل 
العامى فقيهين فصاعدا فاختلفوا عليه فان الذى 
نقول به أنه أفتاه فقيهان فصاعدا بأمور مختلفة 
تنسيوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو غير فاسسق بتركه قبول شىء منها »© لأنه انما 
يلزمه ما الزمه النص فى تلك المسألة وهو لم يدره 
بعد » فهو غير آثم بتركه ما وجب بما لم يعلمه 
ختئ: عليه الكل بتركيم وستال غيرهم :6 ويظلب 
الحق © وذلك كما اذا سأل رجل كيف أحج ؟ 
فقال له فقيه : أفرد فهكذا فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يكن 
لة معد الهجرة قرعا وكال اخسروق : اقزن :2 
فهكذا فعل رسول الله عليه وسلم فى حجته التى 
لم تكن له بعد الهجرة غيرها . 


وكال' لها كن + ضع © فيسكذا عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يكن 
له بعد الهجرة غيرها » ففرض عليه أن يتركهم 
ويستأنف سؤال غيرهم ثم يلزمه ما قلنا آنفا 
قبل هذا من موافقته للحق أو حرماته اياه بعد 
اجتهاده ويكون العامى حينئذ بمنزلة عالم لم يبن 
له وجه الحكم فى مسألة ما . 


فحكيه التوقف والتزيد من الطلب والبحث حتى 
على الدزجة فى حلا الأمرين .: 


ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمرا لم يلح له 
الحق فيه لما قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم 
الا من بلفته وصحت عنده والأصل اباحة كل 
شىء بقول الله تبارك وتعالى « خلق لكم ما فى 
الأرض جميما(؟) ٠‏ 


)1١(‏ انظر كتاب الأحكام فى أصول الأحكام للحافظ أبى 
على بن حزم الاندلسى الظامرى جح 1 ص ١1١‏ طيع مطابع 
مطبعة السمادة بمصر الطبعة الأولى سنة م1726ه مكتية 
الخاتئجى يمصر . 

(9) الآية رقم 1؟! من مسورة البقرة . 


وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غلك التاتى حوبا فق الاستلام من شال من :امن 
لم يحرم فحرم من أجل مسألته ) ٠‏ 


والأصل أن لا يلزم أحدا شىء الا بعد ورود 
النص وبيانه بقول الله تبارك وتعالى 
« لا تسألوا(؟) عن أشسياء أن تبد لكل تسؤكم»م 
' وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لو قلتها لوجبت فاتركونى ما تركتكم »© . 


وبقول النبى صلى الله عليه وسلم فى قيام 
رمضان « خشيت أن يفرض عليكم فمن علم أن 
عليه الحج ولم يدر كيف يقيمه فلا يؤاخذ من 
تركه ما وجب عليه من عمل الحج الا بما علم لا بما 
لا يعلم » ولكن غليه التزيد فى البحث حتى يدرى 
كيف يعمل ثم حينئذ يلزمه الذى علم ولا يؤاخذ 
الله تعالى احدا بشىء لم تقم عليه الحجة ولا صح 
عنده وجهه » لأنه لم يبلفه ذلك الحكم . 


قال الله تبارك وتعالى « لاأنذركم به ومن 
بِلْع(؟) » وأما من قال : ان الفرض على العامى 
أن يقبل ما أفتاه به الفقيه ولم يفسر كما فسرئا ‏ 
فقد أخطأ ٠‏ 1 


ويرى الظاهرية(ه) : أن على المستفتى ‏ 
وهو العامى أن يجتهد واجتهاده اذا سأل العالم 
عن أمور دينه فأفتاه ‏ أن يقول له : هكذا 
قال له نعم » أخذ بقوله » ولم يلزمه أكثر من هذا 
أو أبى حنيفة أو أبى يوسف أو الشمافعى 62 أو 
أحيد أو داود أو سمى له أحدا من صاحب أو 
نايع فين اكوتهم ف :النبي صلق الله عليه وستلم 


) الآية رقم ١٠١١‏ من سورة المائدة . 

(1) الآية رقم 11 من سورة الانعام ٠‏ 

(ه) انظر فى الأحكام فى أصول الأحكام للحافظ بن أبى 
محيذ على بن حزم الاتدذلسى الظاهرى د 1" ص 160 ومايمدها 
الطبعة السابقة . 


انتاء الا 


أو انتهره أو سكت عنه » فحرام على السائل ان 
يأحذ بفتياه وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء 
وان يطلبه حيث كان © اذ انما يسال المسلم من 
سال من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحكم 
الله تعالى وحكم محمد صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك وما يجب فى دين الاسلام فى تلك المسألة . 


ولق قله انه يتتيةة يان :ذلك لجرا ننه واهراينة 
عنه وفرض على الفقيه اذا علم ان الذى أفتاه 
به هو نص القرآن الكريم والسئة عن رسول 
عليه وسلم وحرام عليه أن ينسب الى الله تعالى 
وسلم ومقولا ما لم يقل » وقد وجبت له النسار 
يقينا بنص قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من كذب على فليلج النار » 2 


بلغ الغاية فى جهله لأنه لا يكون أحد من الناس 
مسلما حتى يعلم أن الله تعالى ربه » وان رسول 
الله صلى الله عليه وسالم وهو محمد بن 
عبد الله رسول الله بالدين القيم ٠‏ 


وفى شرح الأزهار وهامشه!١)‏ : والتزام مذهمب 
أمام معين كالهادى والقاسم وغيرهما من مجتهدى 
أهل البيت وغيرهما من مجتهدى غير أهل البيت 
حيا كان أو ميتا فان ذلك أولى من ترك الالتزام 
والدليل على ذلك الاجماع المعمنوى من جهة 
الصحابة وهو أن العوام كانوا يسالون من 
صادفوه منهم من دون التزام لهم فى ذلك ولا انكار 
على من لم يلتزم منهم مذهبا معينا كبا هو معلوم 


)١(‏ انظر شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح 
لكمائم الازهار فى. فقه الاتئمة الاطهار للعلامة الحسسر 
أبن عبد الله بن متاح جه ١‏ ص ! وما بعمدها الطبمصة 
السابقة . 


وائما كان الالتزام أولى لأن من العلماء المجتهدين 
من قال بوجوبه ومنهم المنصور بالله والشيخ 
حسن الرصاص حيث قالا نحب الالتزام ونحرم 
الأخدذ بقول عالم قد قلد غيره فى أى الأحكام وان 
لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا أن يتبع الأول فى 
رخصه وهرزائيه فيكون. الملتزم .عيبا عند العلماة 
القائلين بالتقليد فكان أولى موافقته الاجماع وقد 
ذكر معنئى هذا البكرى . 

ثم قال صاحب شرح الأزهار ؛ ولا يجب 
الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا فى حكم وهذا 
فى حكم آخر »؛ ولا يجمع مستفت بين قولين 
مختلفين فى حم واحد احترازا من الحكمين 
فلا يجمع بينهما بحيث يصير الحكم الذى فيه 
القولان على صورة لا يقول بها امام منفرد 
كنكاح خلا عن ولى عملا بقول الامام أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى وعن شهود عملا بقول الامام 
مالك رحمه الله تعالى فان الطرفين وان قال بكل 
واحد متهما امام لكنهيا فى حكم واحد وهو النكاح. 


ولو سكل الامام أبو حنئيفة رحمهة الله تعالى 


قال ليس بصحيح لعدم الولى فلا يكون فى هذا 
النكاح مقلدا لواحد من الامامين لأن كل واحد 
منهما يقول بفساده . ْ 


قال الامام شرف المدين(؟) عليه السلام العامى 
لقول امام معين فهو الملتزم وان لم يئو فان عمل 
بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم اللتزم وان 
سأل الامام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتى 
وله أن يعمل بأى أقوال الفتين ثساء . 


والمستفتى أعم من المقلد والمتلزم كما يفهم من 
التقسيم المأكور . 


(؟) انظر شرح الأزهار السابق وهايشه ح ١‏ ص1» 
ص١1‏ وما بعدهيا الطبعة السابقة ٠‏ 


5" افتاعء 


هو الاصح وبنهم من قال بالنية اذا انضم اليها 
لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل 


وفى العروة الوثقى(١)‏ : اذا تغير رأى المجتهد 
فائه يجب عليه وعلى مقلديه العمل بالفقوى 
الثانية فيما يأتى دون ما مضى فأنه صحيح فى 
الأعمال السابقة بل اذا كان ما مضى عقدا أو 
ايقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام والاستمرار 
يبقى على صحته فيما يأتى أيضا بالنسبة الى تلك 
الواقعة الخاصة فاذا تزوج بكرا بأذنها بناء على 
كون أمرها بيدها ثم تبدل رأى المقلد أو راى 
مجتهده الى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على 
زوجيته وان كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك . 


وفى طلعة الشمس(؟) : اذا اجتهد العالم فى 
حادثة وجب عليه أن يلتزم ما رأى أنه الصواب 
فى حقه فاذا أراد الحكم فيها لزمه أن يحكم ببا 
أداه اليه اجتهاده . 


ثم قال : اذا اجتهد المجتهد فى حادثة فرأى 
جوازها فعمل بهاثم تغير اجتهاده فرأى أتها 
حرام فانه يحجر عليه الاقامة على ذلك الفعل 
مثال ذلك اذا رأى جواز تزويج الصبية أو جواز 
التزويج بغير ولى ففعل أو رأى أن الطلاق ثلاثا 
بلفظ واحد لا يقع الا واحدة ونحو ذلك فعمل بما 
رأى ثم رأى بعد ذلك أن ذلك العيل فعل حرام 
الزمه أن يترك زوجته وهذا مبنى على القول 
| بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد وهو الصحيح ثم 
قال(؟) : اذا رجع المجتهد عن اجتهاد كان قد 
قلده فيه مقلد هل يلزمه اعلام مقلده بالرجوع 
آم لا فقيل أنه يلزمه ذلك ليرجع المقلد له الى قوله 


)4١(‏ انظر العروة الوثقى للملامة الفنقيه السيد كاظم 
الطباطبائى ج ؟ ص !1 وما بعدها الطبمة السابقة . 
(؟) انظر طلعة الشمس ج ؟ ص هُلم؟ وما بعدها 
الطبعة السابقة. . 
*) المرجم السابق ج ؟ ص 51١0‏ الطبعة السابقة . 


الآخر حيث هو مستلزم لمذهبه فى رخصه وعزائمه. 
ومقلد له فى تلك المسألة فقط وقيل لا يلزمه اعلام 
مقلده بالرجوع لأنه عامل فى ذلك بقول من أقوال 
المسلمين وله أن لا يرجع عله . 


وأما بالنسبة للعامى فقد قال(4) : أعلم أنه 
يجوز ان لا قدرة له على الاجتهاد أن يقلد 
العالم المجتهد بشرط أن يكون معروفا بالعلم 
والعدالة يل يجب عليه تقليده اذا شاء العمل فى 
القضايا الذى لا يعرف الحكم فيها لقول 
الله سبحانه وتعالى « فأسئلوا أهل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون(0) » فلو لم يكن تقليد العامى للعالم 
جائزَا ما اس العوام .نسؤال العلماء :وظاهن الاثر 
للوجوب فهو واجب عند الحاجة اليه وقيل لا يجوز 
التقليد فى العمليات بل يجب عليه أن يساأل العالم 
لينبهه على طريق الحكم لآن العامى يمكنه العلم 
فلزم تكليفه به كالعالم وكما فى مسائل الأصول . 


الفتوى بخلاف مذهب المفتى والمستفتى : 


وفى البحر الرائق(5) : ليس أجتهد تقليد 


ولو حدثت واقعة قد اجتهد فيها وجب اعادته 
ان نسى الدليل أو تجدد مشكل والمنتسبون الى 
مذهب أمام أما عوام فتقليدهم مفرع على تقليد 
الميت وأما مجتهدون فلا يقلدون ٠‏ 


فان وافق اجتهاده اجتهادهم فلا بأس وان 
خالفه أحيانا . 


ومن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل وقف على 
أصول أمامه وتمكن من قياسن ما لم ينص 
عليه على المنصوص فليس بمقلد فى نفسه بل هو 
واسطة ٠.‏ 


(1) المرجع السابق ج ؟ ص 51# الطبعة السابقة . 

(5) الآية رقم 47 من مسورة التحل . 

1) أنظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيج 
زين الدين الشهمر بابن نجم ج 8 ص .514 وما يمدها 
طبع مطابع المطيمعة العلمية بمصر سنة 5ه الطبعة 
الآولى ٠‏ 


افتتاء كس 


فان نص صاحب المذهب على الحكم والعلة 
الحق بها غير المنصوص ٠.‏ 


ولا نص على الحكم فقط فله أن يستنبط العلة 
ويقيس وليقل هذا قياس مذهبه لا قوله وان 
اختلف نص أمامه فى مشتبهين فله التخريج من 
أحدهما الى الأخرى . 


ثم قال(١)‏ وصحح فى السراجية أن المفتى يفتى 
ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد . 


ولآ يخير اذا لم يكن مجتهدا ٠‏ 


ثم قال صحح(؟) فى الحاوى القدسى أن الامام 
اذا كان فى جانئب وهما فى جانب فالاصح أن 
الاعتبار لقوة المدرك . 


فان قلت كيف جاز للمشايخ الافتاء بغير قول 
الامام الأعظم مع أنهم مقلدون قلت قد أشكل على 
ذلك مدة طويلة ولم آر فيه جوابا الا ما فهمته الآن 
من كلامهم وهو أنهم نقلوا عن أصحابنا أنه لا يحل 
لأحد أن يفتى بقولنا حتى يعلم من أين قلنا حتى 
نقل فى السراجية أن هذا سبب مخالفة عصام 
للامام وكان يفتى بخلاف قوله كثيرا لآنه يعلم 
الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتى به فأقول 
ان هذا الشرط كان فى زمانهم اما فى زماننا 
فيكتفى بالحفظ كما فى القنية وغيرها فيحل الافتاء 
بقول الامام بل يجب وان لم نعلم من آين قال وعلى 
هذا فما صححه فى الحاوى مبنى على ذلك القشرط. 


وقد صححوا أن الافتاع بقول الامام فينتج 
من هذا أنه يجب علينا الاختاء بقول الامام 
وان انتى المشايخ بخلافه لانهم انيا أفتوأ 
بخلافه لفقد شرطه فى حقهم وهو الوقوف على 
دليله وآأما نحن قلنا الافتاء وان لم نقف على 
دليله وقد وقع للمحقق ابن الهمام فى مواضع 

(1) المرجع السايبق لابن مجيم ج " ص !555 وما بعدها 
الطبعة السابقة . 


(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج 16 ص 115 وما بعدها الطبعة السابقة . 


الرد على المشايخ فى الافتاء بقولهما بأنه لا يعدل 


عن قوله الا لضعف دليله وهو قوى فى وقت 
العشاء لكونه الأحوط وفى تكبير التشريق فى آخر 
وقته الى آخر ما ذكره فى فتح القدير لكن هو اهل 
للنظر فى الدليل ٠‏ 


ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الافتاء بقول 
الامام والمراد بالأهلية هنا ان يكون عارفا مميزا 
بين الأقاويل له قدرة على ترجيح بعضها على 


ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه 
اكثر من أخطائه . 


لآن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة 
بالمغلوب بمقابلة الغالب . 


فان امور الشرع مبنية على الأعم الاغلب 
كذا فى الولوالجية من كتاب القضاء . 


ثم جاء فى موضع آخر(؟) : قالوا المنتقل من 
مذهب الى مذهب باجتهاد وبرهان آثم يستوجب 
التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى ولايد أن يراد 
بهذا الاجتهاد ٠‏ 


له اجتهاد . 


ثم حقيقة الانتقال انما تتحقق فىحكم مسألة 


وفى الحطاب(؟) أنه لا يلزم الانسان أن يتقيد 
بمذهب معين ولا مذهبه أيضا اذا أراد أن يفتى . 


فقد جاء فى الحطاب ما ئصه اذ ليس أحد 
بالخيار فى أن يفتى على مذهب مالك ولا مذهب 
غيره من العلماء بل يلزمه ذلك اذا قام عنده الدليل 
على صحته ٠‏ 


() المرجع السسابق جح 5 ص 98؟ »4 ص 551 ومابعدهما 
الطبعة السابتة . . 

(5) انظر مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضسياء 
خليل للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق فى كتاب 
ج 6" ص 168 وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 


51 افكتاء 


والسؤال عن الحكم فى أمر القاضى اذا كان 
ملتزما للمذهب المالكى . 


وليس فى نظره من نال درجة الفتوى ولا هو 
فى ئفسه أهل لذلك ٠‏ 


ثم. قال(1) : اقال: ابن برعان :تظيد: الضحابة 
يتخرج على جرواز الانتقال فى المذاهب فمن منعه 
لآن مذأهب الصحابة لم تكثر هرومها حتى يمكن 
المقلد الاكتفاء به طول عمره انتهى باختصار 
واكثره باللفظا وذكن الترزلى أن أبق العرمى :هنال 
الغزالى عمن قلد الشافعى مثلا وكان مذهبه 
بخالنا لإعبة الكلناء الأريية او ميرهم من 
الصحابة فهل له اتباع الصحابة لانهم أبعد عن 
الخطا ولقول رسبكول !الله صلى إلله عليه وض 
« اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر فأجاب 
انه يجب عليه ان.يظن بالقنافمن أنه لم يشالف 
الصحابى الا لدليل أقوى من مذهب الصحابى وان 
لغ ينان وبتتحذا .نقد عيب القنافعى للجزيل: بمخام 
الصحابىوهو محال وهذا سبب ترجيح مذهب 
امتاخرين. على المنتنيين مع العلم يتشلهم تعليهم 
لكون المتقدمين سسمعوا الأحاديث آحادا وتفرقوا 
فى البلاد فاختلف فتاويهم واقضيتهم فى البلاد وربما 
بلغتهم الأحاديث فوقفوا عما أفتوا به وحكموا ولم 
يتفرغوا لجمع الأحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد 
الدين فلما انهى فتاويهم الناس الى تابعى التابعين 
وجدوا الاسلام مستقرا ممهدا خصرفوا همهم الى 
جمع الأحاديث ونظروا بعد الاحاطة بجميع مدارك 
الاحكام ولم يخالفوا ما أفتى به الأول الا لدليل 
أقوى منه وهذا لم يسم فى المذاهب بكريا ولا 
عمريا انتهى مختصرا ثم ذكر البرزلى عن الشيخ 
عز الدين بن عيد السلام أنه سئل عمن صح عنده 
مذهب أبى بكر أو غيره من علماء الصحابة فى شىء 
فهل يعدل الى غيره ام لا فاجاب بأنه اذا 
من الأسكا. قلا يجوز العخول عنه الا 


)0( المرجع السابق للحطاب ج اص :“ا 6 "9١‏ ومابعدها 
الطبعة السابقة . 


يدليل اوضح من دليله ولا يجب على 
المجتهد تقليد الصحابة وهذا مخالف لما تقدم 
وهو أيضا مبنى على مذهبه من جواز الانتقال من 
مذهب الى مذهب ثم ذكر المازرى انه سئل هل 
يسوغ الأخذ بقول ابن المسيب أن الميتوتة تحل 
بالعقد فأجاب دأنى سئلت عن هذه المسألة حين 
وقعت لشخص قرا على فى شىء من الأصول . 
وجاء لى سؤال من قبل قاضى تونس وفقهائها 
فأكثرت النكير عليه وبالغت حتى اظن أنى سمحت 
لهم فى عوقبته وذكرت لهم أن هذا باب ان فتح 
حدث منه خروق من الديانات وانى رأيت من الدين 
الحازم والأمر الحاتم أن أنهى عن الخروج عن 
مذهب مالك واصحابه حماية للذريعة ولو سا 
هذا لقتال رجل أنا أبيع دينارا بدينارين مقلدا لما 
روى عن ابن عياس رفى الله تعالى عنهما وآخر 
أنى أتزوج من غير ولى ولا شهود مقلدا فى الولى 
لأبى حنيفة رحمه الله تعالى وق الشهود لمالك رحمه 
الله تعالى وبدائق مقلدا للشافعى رحمه الله 

وهذا عظيم الموقع فى الضرر ٠‏ 

وقينةانن تحت لهذا الكل ان تففل فى كددة 
فنكاحه لا يخفى فهو أولى بالحسم من غيره وقضاة 
يلد وفقاؤهم لا يأخذون بذلك بل يفسخونه 
ولا تسمح أنفسهم بترك مذهب مالك والقسافعى 
وابى حنيفة لاتفاق الأمصار على تقليدهم انتهى. 
وقال القرافى(؟) فى شرح المحصول قال سيف الدين 
اذا اتبع العامى مجتهدا فى حكم حادثة وعمل بقوله 
اتفقوا على انه ليس له الرجوع فى ذلك الحكم 
واختلفوا فى رجوعه الى غيره فى غير ذلك الحكم 
واتباع غيره فيه فمنع وأجيز وهو الحق نظرا الى 
اجباع الصحاية اق قشويقهم اللعاش. والاسقتاء 
لكل عالم فى مسألة . 

ولم ينقل عن السلف الحجر فى ذلك على 
العامة ولو كان ذلك ممتنعا لما جاز للصحابة 
اهماله والسكوت عن الانكار عليه . 


(؟) انظر مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضيام 
خليل للحطاب ج ١‏ ص 7١‏ وما بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 


افنتاعء لض 


أي لابب يري بي ل سر 2 ل اا لت 


والاذاكل مان لواح ينها كنا لم ينين 
الأول للاتباع فى المسألة الأولى الا بعد سؤاله 
تكذلك. فى المسالة: الأخرى وايا اذا أعين +العامن 
مذهبا معينا كمذهب الشافعى وأبى حنيفة وقال 
أنا على مذهبه وملتزم له فجوز قوم أتباع غيره فى 
مسالة من المسائل نظرا الى أن التزام ذلك 
المذهب غير ملزوم له ومنعه آخرون لآن التزامه 
ملزوم له كما لو التزمه فى حكم حادثة معينة . 


والمختار التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب 
الأول أن اتصل عمله بها“ فليس له تقليد الغ 
فيها وما لم يتصل عمله يها فلا مانع من اتباع 
غيره . 


وكان الشيخ عز الديّن بن عبد السلام يذكر فى 
هذه المسألة اجماعين . 


احداها اجماع الصحابة المتقدم ذكره . 


والثانى اجماع الآمة على أن من أسلم لا يجب 
عليه اتباع امام معين بل هو مخير فاذا قلد اماما 
معيئا وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه 
عدن يمح كليك: علن. ريه لامدييا الأجماغ 
لا يدفع الا بما هو مثله من القوة . 


غيره ففى ذلك ثلاثة أقوال بالجواز والمئع والثالثة 
أن وقعت حادثة فقلده فيها فليس له الرجوع 8 


واذا لم يجد(١)‏ الشخص نصا فى المسالة فى 
مذهب أمامه ولا وجد من له معرفة بمداركه 
فالظاهر أنه يسأل عنها فى مذهب الغير ويعمل 
عليه ولا يعمل يجهل ٠‏ 


ويؤيد هذا ما قاله الشيخ يوسف بن عمر فى 
شرح قول الرسالة ويستعمل سائر ما ينتفع به 
طيبا الحلال ضالة مفقودة فيجتهد الانسان وى 
المتفق عليه فى المذهب فان لم يجد فالقوى من 


(1) المرجع السابق جح ١‏ ص 87# وما بعدها الطيعة 
السابقة ٠‏ 


الخلاف فان لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب 
ولا يخرج عن أقاويل العلماء وكذا ينبغى فى كل 
مسألة والله اعلم . 


وفى المجموع(؟) : قال أبو عمرو المفتون 
قسمان مستقل وغيره فالمستقل شرطه أن يكون 
قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس عالما بما يشترط فى 
الادلة عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ 
والتشوع والتعو)واللفنة والتعسريق واختلات 
العلماء واتفاقهم بالقدر الذى يتمكن معه من الوفاء 
بشروط الأدلة والاقتباس منها عالما بالفقه ضابطا 
لأمهات مسائله وتفاريعه وهذا هو المفتى المستقل 
والثانى المفتى الذى ليس بمستقل ومن دهر طويل 
عدم المفتى الممستقل وصارت الفتوى الى 
المنتسبين الى أئية المذهب المتبوعة وللمفتى 
الست اربع أحوال * 


أحدهما أن لا يكون مقلدا لامامه لا فى المذهب 
ولا“ ق اخليلة لأتضافه بضفة الكفل: وانيا يتسب 
اليه لسلوكه طريقه فى الاجتهاد . 


وفتوى المفتى فى هذه الجالة كفتوى المستقل 
فى العمل بها والاعتداد بها فى الاجماع والخلاف . 


والحالة الثانية : أن يكون مجتهدا مقيدا فى 
مذهب أمامه يتقرير أصوله بالدليل غير أنه 
لا يتجاوز فى أدلته أصول امامه وقواعده والعامل 
يفتوى هذا مقلد لامامه لا له وله أن يفتى 
فيما لا نص فيه لامامه بما يخرجه على أصوله . 


ثم أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد لامامه لا له 
ثم تارة يخرج من نص معين لامامه وتارة لا يجده 


(؟) انظر المجموع شرح المهذب للامام العلامية الفقيه 
الحافظ أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى ويليه فتح 
العزيز شرح الوجيز للامام الجليل آأبو القاسم عبد الكريم 
ابن محمد الراقعى ومعه التلخيص الجبم فى تخريج أحاديث 
الرافعى الكبير للامام على بن حجر العسقلانى ج ١‏ ص 15 
وما يعدها طبع مطابع مطبعة التضاامن الاخوى ادارة 
الطباعة المنبرية . 


555 افتاء 
__ل__-١- ١‏ للب يي 


فيخرج علىاصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج 
به أمامه فيفتى بموجبه . 


الحالة العلفة:: )أن الايلة رهة معاي الله 
لكنه فقيه النفس حافظ مذهب امامه بأدلته قائم 
بتقتريرها ويصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيفويرجح 
لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم فى حفظ المذهب 
هذه ملية كر ين التاشن : 


وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها . 


الحالة الرايعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله 
وفهمه فى الواضحات والمشكلات ولكن عئده ضعف 
فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من 
نصوص أمامه وتفريعالمجتهدين فمذهبه ومالا يجده 
منقولا أن وجد فى المنقول معناه بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز الحاقه به ٠.‏ 


والفتوى به هذه هى أصناف المفتين وكل صنف 
منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن 
تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة قد باء بأمر عظيم. 
ولقد قطع امام الحرمين وغيره بأن الأصولى الماهر 
المتصرف فى الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك» 
ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق 
به المتصرف النظار والبحاث عن أئمة الخلاف وفحول 
المناظرين لأنه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة 
استقلال لفون اله ولام مذهب: امام العدم 
حفظه له على الوجه المعتبر . 


فان قيل من حفظ كتابا أو أكثر فى المذهب وهو 
قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد 
العامى فى بلده غيره هل له الرجوع الى قوله : 
فالجواب ان كان فى غير بلده مفت يجد السسبيل اليه 
وجب التوتصل اليه بحسب امكاتة + ش 


فان تعذر ذكر مساألته للقاصر فان وجدها 
بعينها فى كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره 
نقل له حكيها وكان بنصه وكان العامى فيها مقلدا 
صاحب المأهب . 


تعتميم والحلال معد . 


وان لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على 
يتوهم ذلك فى غير موضعه » فان قيل هل لمقلد أن. 
يفتى بما هو مقلد فيه . 


نكذ تلم از عينبد الله الطليت وانو بد 
الجوينى وأبو المحاسن الرويانى وغيرهم بتحريمه. 


وقال القفال المروزى يجوز » قال أبو عمرو قول 
من منعه معناه لا يذكره على صورة من يتقوله من 
عند نفسه بل يضيفه الى أمامه الذى قلده فعلى 
هذا من عدوناه من الفتين المتلديق ليسوا مففين 
حففة لعن لحا حايوا مكامهم أؤادوا عنهع هوا 
معهم . 


نحو هذا ومن ترك منهم الاضافة فهو اكتفاء بالمعلوم 
من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك . 


وذكر صاحب الحاوى فى العامى اذا عرف حكم 
حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه . 


أحدها يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده لأنه 
وصل الى علمه كوصول العالم ٠‏ 


والثانى يجوز ان كان دليلها كتابا أو سنة 
ولا يجوز أن كان غيرهما . 


وجاء فى(١)‏ موضع آخر : هل يجوز للعامى أن 
يتخير ويقلد أى مذهب ششساء . 


)١(‏ انظر المجموع شرح المهذب للامام النووى ومعه 
فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى ويليه التلخيص الجبم فى 
تخريج أحاديث الراقعى الكبير للعسقلانى ج ١‏ ص مهم 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


أفتساء 66" 


قال الشسيخ ينظر ان كان منتسيا الى مذهب 
بنيناه على وجهين حكاهما القاضى حسين فى أن 
العامى هل له مذهب أم لا . 


أحدههيا لا مذهب له لأن المذهب لعارف الادلة 
فعلى هذا له أن يستفتى من ششماء من حنفى 
وشافعى وغيرهيا . 


والثانى وهو الأصح عند القتفال له مذهب 
ملا يجوز له مخالفته وقد ذكرنا فى المنتسب ما يجوز 
له أن يخالف امامه فيه وان لم يكن منتسيا بنى على 
وجهين حكاهما ابن برهان فى أن العامى هل يلزمه 
أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه 
أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه فى العصر الأول أن 
. يخص بتقليده عالما بعينه » فعلى هذا هل له أن 
يستفتى من ششساء أم يجب عليه البحث عن أشسد 
المذاهب واصحها أصلا ليقلد اهله فيه وجهان 
مذكوران كالوجهين السابقين فى البحث عن الأعلم 
والأوثق من المفتين ٠‏ 


والثانى يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا وهو 
جار فى كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء 
وأصحاب سائر العلوم ووجهه أنه لو جاز اتباع 
أى مذهب ششساء لأفضى الى أن يلتقط رخص المذاهب 
متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب 
والجواز ذلك يؤدى الى انحلال ريقة التكليف 
بخلاف العصر الاول فانه لم تكن المذاهب الوافية 
بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت فعلى هذا يلزمه أن 
يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين ونحن 
نمهد له طريقا يسلكه فى اجتهاده سهلا فتقول أولا 
ليس له أن يتبع فى ذلك مجرد التشهى والميل الى 
ما وجد عليه أباءه وليس له التمذهب بمذهب أحد 
من أئمة الصحابة رضى الله تعالى عنهم وغيرهم 
من الآولين ٠‏ 


وان كانوا أعلم وأعلا درجة ممن بعدهم لانهم 
لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وغفروعه 
فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر وانما 
قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة المناحلين للذاهب 
الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد احكام الوقائع 


قبل وقوعها الناهضين بايضاح أصولها وفروعها 
كمالك وأبى حنيفة وغيرههما . 


ولما كان الشافعى قد تأخر عن هؤلاء الائمة 
فى العصر ونظر فى مذاهبهم نحو نظرهم فى مذاهب 
من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار ارجحها 
ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل 
فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع 
كمال معزفته وبراعته فى العلوم وترجحه فى ذلك 
على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله فى 
ذلك كان مذهبه.اولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا 
مع ما فيه من الانصاف والسلامة من القدح فى 
أحد من الائمة جلى واضم اذا تأمله العلمى قاده 
الى اختيار مذهب الشافعى والتمذهب به ٠‏ 


وفى روضة١(١)‏ الناظر : اتفقوا على أن المجتهد 
اذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليده 
غيره وعلى أن العامى له تقليد المجتهد . 


فأما المتمكن من الاجتهاد فى بعض المسائل 
ولا يقدر على الاجتهاد الا بتحصيل علم على سبيل 
الابتداء كالنحو فى مسألة نحوية وعلم صفات 
الرجال فى مسالة خبرية فالاشبه أنه كالعلمى فيما لم 
يحصل علمه فانه كما يمكنه تحصيله فالعامى يمكنه 
ذلك مع المشقة التى تلحقه . 


انما المجتهد الذى صارت العلوم عئده حاصلة 
بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة الى تعب 
كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر فى الأآدلة 
استقل بها ولم يفتقر الى تعلم من غيره ٠‏ 


فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره قال 
أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت 
ولاسعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتى به لكن يجوز 
له أن ينقل للمستفتى مذهبالائمة كأحمد والشافعى 


() انظر روض الناظر . شرح نزهة الناظر الخاطر 
العاطر للاستاذ الشيخ عيد القادر بن أحمد ج ؟ ص 1557؛ 
ص 158 » ومع » [(64 © 441 » 617 طبع مطابع المطبعة 
السلفية بمصر سسنة ؟1غ؟(ه ٠‏ 


أ افنتقتاء 


ولا يفتى من عند نفسه بتقليد غيره لآن تقليد من 
لا يثبت الا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس اذ 
اتوص عليه العاني مع المجتهد أ * 


وليس ما اختلفنا فيه مثله مان العامى عاجز عن 
تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون 
فى معناه فان قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن 
غيره كظنه قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم يج له 
اتباع ظن غيره ٠‏ 


فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز اثياته 
الا بدليل . 


ولأنه اذا لم يجز له العدول اليه مع وجود 
المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الابدال 
والمبدلات . 


نان غيل الا تلم عدم الفصن:ق المشائة بل فيه 
نصوص كتقول الله تبارك وتعالى « فاسألوا أهل 
الذكر أن كنتم لا تعلمون(١)‏ » وهذا لا يعلم هذه 
المسألة وقول الله عز وجل « واطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم(؟) »© . 


قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء 
اذ ينبيفى أن يتميز السائل عن المسئول فالعالم 
مسئول غير سائل ولا يخكرج عن العلماء يكون 
المسألة غير حاضرة فى ذهنه اذا كان متمكنا من 
معرفتها من غير تعلم من غيره ٠‏ 

والثانى يحتمل أن يكون معناه أسألوا لتعلموا 
اق ملواتعن” الحليق اليحسل اللم: كنا تقال كل 
لتشبع » واشرب لتروى ٠‏ 


. الآية رقم 7؛ من صورة النحل‎ )1١( 
. (؟) الآية رقم 5ه من سورة النسياء‎ 


وان كان المراد به العلماء قالطاعة على العوام 
ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن, 
التسسك بها فى المسألة . 


يقول الله تبارك وتعالى « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار(؟) » . وقول الله عز وجل « لعلمه 
الذين يستنيطونه(؟) منهم » وقول الله سيحانه 
وتعالى « أغلا يتدبيرون القرآن(2) » وقول الله 
تبارك وتعالى ا فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والرسول0) . 


وهذا أمر بالتدير والاستئباط والخطاب مع 
العلماء ثم لا فرق بين السائل والأعلم فان الواجب 
أن ينظر فان وافق اجتهاده الأعلم فذاك وان خالفه 
فمن أين ينفع.كونه أعلم وقد صا مزيفا عنده 
ونه عتفة افو »هنظي عي درول الاك يكن 
تفيسية إناقا ول يللؤية لاد كول يزه وان كان 
أعلم فينبغى أن لا يجوز تقليده فان قيل فلم ينقل 
عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر فى الأحكام مع 
ظهون الخلات هالاظهن انهم الكنوا ابعول: خرهم ٠‏ 


لنفوسهم خلم يكن الا بما عرفوه فان أشكل عليهم 
شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد والله أعلم. 


وفى الأحكام لابن حزم(/) الظاهرى حد الفقه 
هو المعرفة بالأحكام الشرعية من القرآن الكريم . 


ومن كلام المرسل بها » الذى لا تؤخذ الا عنه 
وتفسير هذا الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمعرفة بأحكام كلام رسول 


6) الآية رقم ؟ من سسورة الحشر ٠‏ 

(9) الآية رقم 5م من سورة النسساء ٠.‏ 

)2( الآية رقم الم من سورة النساء ٠.‏ 

(5) الآية رقم 4ه من صسورة النساء . 

(0) انظر الأحكام. فى أصول الاحكام للحافظ آبى محمد 
على بن حزم الاتدلسى الظاهرى ج ها ص ١1١!‏ ؛ ص 18؟! © 
ص 9؟! 4 !_”68٠‏ وما بعدهم طبع بطابع السعادة بمصر 
الطبعه الآولى سنة هم4؟١ه‏ ط. الطيعة السابقة . 


انتاء أسش 


راتس تقه يا تم شع وندوية نا لجع انار 
عليه » وما اختلفوا فيه وكيف يرد الاختلاف الى 
القرآن الكريم وكلام رسول الله صلى الله عليه 
000 


فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة . 


وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة 
التى ذكرنا جاز له أن يفتى بها وليس جهله 
بما جهل بمائع من أن يفتى بما علم ولا علمه يما علم 
بمبيح له أن يفتى فيما جهل وليس لأحد بعد النبى 
كثير هو موجود عند غيره ٠‏ 


فلو لم يفث الا من أحاط بجميع العلم لما حل 


وسلم أن يفتى أصلا ٠‏ 


وهذا لا يقوله مسلم وهو ابطال للدين وكفر من 
قائله وفى بعثه النبى صلى الله عليه وسلم الامراء 
الى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم 
يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك لأنه قد كان 
تنزل بعدهم الآيات والأحكام ©» بيان صحيح بأن 
العلماء وان فاتهم كثير من العلم فان لهم أن يفتوا 
ويقضوا بما عرفوا . 


وفى هذا الباب أيضا بيان جلى على أن من علم 
شيئا من الدين علما صحيحا فله أن يفتى به وعليه 
أن يطلب علم ما جهل مما سوى ذلك . 


ومن علم ان فى المسألة التى نزلت حديثا قد 
فاته لم يحل له أن يفتى فى ذلك حتى يقع على ذلك 
الحديث . 


ومن لم يعلم الأحكام على الصفة التى ذكرنا 
قبل لكن انما اخذ المسائل تقليدا » غانه لا يحل 
لمسلم أن يستفتيه ولا يحل له أن يفتى بين اثنين 


ولا يحل له أن قلد ذلك أن يحكم بين اثئين وليس 
لأحد بعد التبى صلى الله عليه وسلم الا وهو 


يخطىء ويصيب فليس خطؤه بمانع من قبول 
صوابه ويالله تعالى التوفيق . 


فلا يوجد مفت فى الديائة وفى الطلب بدا الا 


أما عالم فيفتى بما بلغه من النصوص بعد البحث 
والتقصى كما يلزمه فهذا مأحور أخطأ أو أصاب» 
وواجب عليه أن يفتى بما علم ٠‏ 


واما فاسق يفتى بما يتفق له مستديما لرياسة 
أو لكسب مال وهو يدرى أنه يفتى بغير واجب . 


وأما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير يقين علم 
وهو يظن أنه مصيب ولم يبحث حق البحث ٠‏ 


ولو عان جافلا تر أنه جامسل كلم يعمكترشن 
لمالا يحسن ٠‏ 


يقول » قال لى الأبهرى أبو بكر محمد بن صالح 
كيف صفة الفقيه عندكم بالاندلس ؟ فقلت له يقرا 
المدونة وريما المستخرجة فاذا حفظ مسائلتهما أفتى 
فقال لى وهذا ما هو فقلت له »© نعم خقال لى : 
أجمعت الأمة على أن من هذه صفته لا يحل له 
أن يفتى ٠‏ 


قال أبو محمد على بن أحمد وحدثنى أبو مروان 
مقبلون من جنازة من الربض بعدوة نهر قرطبة وقد 
سأله سائل فقال له » ما المقدار الذى اذا بلغه 
المسألة فى الكتاب الذى يقرا حل له أن يفتىي ٠.‏ 

ثم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه حمل اليه 
والى القاضى ابى بكر يحيى بن عبد الرحمن بن واقد 
كتاب الاختلاف الأوسط لابن المنذر فلما طالعاه قالا 
له » هذا كتاب من لم يكن عنده فى بيته لم يشم 


رائحة العلم ٠‏ 


514 أفغنتاعء 


قال : وزادنى بن واقد أن قال : ونحن ليس فى 
بيوتنا » فلم نشم رائحة العلم قال أبو محمد ؛ لم 
نأت يما ذكرنا احتجاجا لقولنا ولكن الزاما لهم 
ما يلتزمونه فان قول أكابر أهل بلادنا عندهم أثبت 
من العيان وأولى بالطاعة مما رووا فى حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى نعوذ من 
الخذلان » فقد بينا صفة الطلب والمفتى والاجتهاد 
الذى نأمر به ونصوب من فعله وهو طلب الحكم فى 
المسألة من نص القرآن الكريم وصحيح الحديث » 
وطلب الناسخ من المنسوخ وبناء الحديث بعضه 
مع بعض ومع القرآن وبناء الآى بعضها مع بعض 
على ما بينا فيما سلف من كتابنا هذا » ليس عليه 
غير هذا البتة وان طالع أقوال الصحابة والتابعين 
ومن جاء يعدهم عصرا عصرا . 


حكم أعتقده وآفتى به وأطرح سائرها ٠.‏ 


وأن لم يجد شيئا مما بلغه منها فى نص القرآن 
منها بل عليه أن يأخذ بالنص وان لم يبلفه أن قائلا 
قال به » لما قد بيناه فى كلامنا فى الاجماع من 
امتناع الاحاطة بأقوال العلماء السالفين . 


ومن قيام البرهان على أنه لا يخلو عصر من 
قائل الحق فهذا هو الاحتهاد الصحيح الذى يؤجر 


فان وافق الحق عند الله عز وجل اجر اجرا 
ثانيا على الاصابة فحصل له أجران وان لم يوافق 
لادراك الحق لم يأثم وقد حصل له أجر الطلب للحق 
وارادته كما قال الشاعر ©» وما كل موصوف له 
الحق يهتدى ٠.‏ 


ولا كل من أم الصوى يستبينها وكل ما سمى 
اجتهادا من غير ما ذكرنا فهو باطل وافك » زين 
بأن سمى اجتهادا كما سمى اللديغ سليما » والمهلكة 
مغازة » والاسود السخامى أبا اليضاء بصيرا 
والأعمى بصيرا ٠‏ 


وكما سمى قوم المسكر نبيذا وطلاء وهو الخمر 
بعينها ٠‏ 


وبين ما قلنا قول رسول الله صلى الله عليه 
أصاب فله أجرإن ) . كما قال رسول الله صلى 


وى شرح الأزهار )١(‏ : يصم المتلد ملتزما 
لمذهب امامه بالنية وهى العزم على العمل بقوله فى 
مقلذا , بافمل ومن طلس عرد عول: نان “الحائسب بن 
النتهى قال المهدى عليه السلام وعلى ذهنى أن 
تائلا يقول يصير مقلدا بمجرد السؤال وبعد الالتزام 
لقول أمام معين فى حكم واحد أو فى أحكام أو فى 
فى عين ذلك الحكم أو الأحكام المعينة قال ابن 
الحاجب بالاتفاق . 


فأما فى. الصورة الثالثة وهى التقليد فى جملة 
المذهب كمن التزم مذهب الشافعى مثلا هل له أن 
التزمه الا الى ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق 
حتى لا يغيب شىء ميا يحتاج به عليه فمتى 
استوفاها اجتهد فيها ورجح ما رجح فانه حينئذ 
يجوز له الانتقال الى ما يترجح عنده كما يجوز 
للمجتهد ترك الاجتهاد الآول لترجيح خلافه . 
تجحزى الاجتهاد وذلك مختلف غيه . 

وقد أشرنا الى ذلك بقولنا فالاجتهاد يتبمعض 
بمعنى أنه يكون الانسبان مستكملا لآلة الاجتهاد فى 
مسألة دون مشدالة: ٠‏ 


)2 انظر شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى, 
وما بعدهم وهايششى الأزهار طبع مطابع مطبعة حجازى بالقاهرة 
سنة /ا176ه الطبعة الثانية بمطبعة حجازى بمصر . 


افنقتاء كف 


وفى فن دون فن واأنه لا مانع من ذلك فى الاصح 
من المذهبين لآن منهم من منع من ذلك وقال 
كيل" اناك الاجتياد الأميف حكتى يكبثل 
الاجتهاد الأكبر وروى ذلك المنصور بالله قال 
المهدى عليه السلام والصحيح عن المنصور بالله 
وغيره ما اخترناه من جواز التبعيض ثم لما كان 
ثم وجه آخر مجوز للانتقال يعد الالتزام عطفنا 
نكره على المحتكن الأول قلتت افيا 
تعيان “العاك الأول الذئ كد عمجل عولة عن 
درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فان ذلك يجور 
الخروج .عن تقليده بل يوجبه ٠‏ 

فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل الى 
مذهب مجتهد أعلم من الأول أو أفضل منه ففيه 
تردد يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم 
الانتقال الى قول مثله وهى عدم الترجيح لآنه قد 
حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية ويحتمل أن ذلك 
لا يجوز مع كمال الآول كما لا يجوز للمجتهد 
الفدول: الى اقول من: هو ألم مننه :اذا خالق 
اجتهادة فلم' تكن. الا :علميّة: مشوقة للانتفال شان 
عليه السلام أنه يمكن الفرق بأن يقول أن المجتهد 
عنده أن قول فى ذلك الحكم أصح من قول الأعلم 
غلم يجز له العدول بخلاف المقلد لدون الاعلم فانه 
لا يرى ترجيحا الا للأعلم فحاز له الانتقال 
والله اعلم . 

غان فسق(!) المجتهد رفضه من قلده أى 
ترك تقليده واتباعه فيما تعقب الفسق من 
اجتهاداته وأقواله لاختلال أحند شرطى التقليد 
وهى العدالة قال عليه السلام وقلنا فقط اثسارة 
الى اله .يرن تتليده'فيما سبق الفسق ال اند 
لا ينبغى له الاعتزاء اليه يعد فسقه بل الى 
موافقيه من العلماء فيما قد قلده فيه فان كان 
الحكم الذى قلده فيه قبل فسقه مخالفا لما يقوله 
مجتهد وزمانه جميعا وجب على مقلده أن ينتقل 
بعد فسته_الن قول الجخماعة لان خلاف .هذا 
المجتهد . 


-. 
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قد ارتفع بفسقه فصار الحكم اجماعيا وان 
رجع ذلك المجتهد عن اجتهاده الأول فى مسألة 
الى خلافه فلا حكم له أى لرجوعه اذا رجع 
فيما قد فعله أو هو المتلد له اذا قد نفذ ولا ثمرة 
له مستدامة كالحج فانه حكم لا ثمرة له منستدامة 
أى لا يتكرر فاذا رجع عن اجتهاد فيه قد آداه 
أو من قلده لم تلزم اعادته بعد الرجوع . 


ولا تكرار فيه كالصلاة فيعمل فى الممستقبل. 
بالثانئ وأما ما لم يفعله من الاحكام التى قد اجتهد 
فيها حتى رجع عن ذلك الاجتهاد ووقته أى وقت. 
الحكم الذى رجع عن اجتهاده فيه باق نحو أن 
مر أن مسافة مقصر: ثلاث يفن أن كانت عنده 
بريدا ولما يصل . 


والوقتت باق أو قد فعل ذلك الحكم الذى قد 
رجع عن اجتهاده فيه نحو أن يتوضاً من غير 
ترتيب ثم يرى وجوب الترتيب ٠‏ 


أى فيعمل بالاجتهاد الثانى فى الصورتين جميعا 
فيصل تماما ويعيد الوضوء فأما ما لم يفعله من 
الاحكام التى قد وجبت ورجع عن اجتهاده الأول 
فيه وعليه قضاؤه نحو أن يترك' صلاة فى سفره 
حتى خرج وقتها وكان يرى أنه سفر يوجب 
القصر ثم رجع الى أنه لا يوجبه واراد القضاء أو 
رجع عن الاجتهاد فى حكم قد فعله وله ثمرة 
ثلاثا من دون تخلل رجعة ٠.‏ 


ثم رأى أن الطلاق يتبع الطلاق فخلاف بين العلماء 


وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها 
فى الصورتين معا فمنهم من قال : 


ان الاجتهاد الأول ليس بمنزلة الحكم فينقضه 
الاجتهاد الثانى فيقضى تماما ويحرم نكاح المثلثة 
وهذا أحد قولى المؤيد بالله وقول الحقينى والمهدى 
وذكره المنصورى بالله فى المهذب القول الثانى أنه 
بمنزلة الحكم فلا يعمل بالثانى فيقضى قصرا 
ولا يدوم نكات المتلقة: + 


17 افنتاء 


وهذا أحد قولى المؤيد بالله والمنصور بالله 
وهو قول أبو طالب ومحمد بن الحسن واختاره 
ابن الحاجب قال : 


المهدى عليه السلام وهو القوى عندنا ٠‏ وى 
العروة(١)‏ الوثقى . 


اذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء 
على رايه الاول واذا عدل المجتهد عن الفتوى الى 
التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو 
العدول الى الأاعلم بعد ذلك المجتهد . 


واذا كان هناك مجتهدان متساويان ف العلم 
للمقلد تقليد أيهما ثساء ويجوز التبعيض فى 
المسائل . 


واذا كان احدهما ارجح من الآخر فى العدالة 
أو الورع أو نحو ذلك غالاولى بل الأحوط اختياره 


ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول 
الى ذلك الاعلم وان قال الأول بعدم جوازه(؟) 
وقال : 


يجب على كل مكلف فى عباداته ومعاملاته ان 
يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا والاقوى جواز 
العمل بالاحتياط مجتهدا . 


كان أولا لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية 
الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد وقد يكون الاحتياط 
فى الفعل . 
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كما اذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا 
بعدم حرمته وقد يكون فى الترك كما اذا احتمل 
حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه . 


وقد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرار كما 
اذا لم يعلم ان وظيفته القصر أو التمام . 


والاقتوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما 
للتكرار » وآمكن الاجتهاد أو التقليد . 


وفى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون 
مجتهدا أو مقلدا لآن المسألة خلافية . 


وفى الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب 
الصلاة والصوم ونحوهما ٠‏ 


غيرهما يجب التقليد ان لم يكن مجتهدا اذا لم 
يمكن الاحتياط ان أمكن تخيير بينه وبين التقليد . 


والتليذ: هو الالحرام بالتميل يوك محدهد معي : 


وان لم يعمل بعد بل ولو لم يأخذ بفتواه فاذا 
أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى فى تحقيق 
التقليد . 

والآقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز 
تقليد الميت ابتداء . 


وَاذا مغل عن لبت الى الحن لا يحول 'لمه 
الغوة: الين ايع 
كان الثانى أعلم ويجب تقليد الأعلم مع الامكان 
علق الأخوط : 

ويجحب. النحص عنه واذا كان هناك مجتهدان 
متساويان فى الفضيلة يتخر بينهما الا اذا كان 
أحدهما أورع غخيختار 5 ١‏ 


واذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسألة من المسائل 


افنتاع ١/0و‏ 


يجوز فى تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم وان 
أمكن الاحتياط . وفى طلعة الشمسس.(١) ٠‏ 


أنه يجوز . لضعيف العلم حكاية قول العالم 
ف الأحكام بلا خلاف بين العلماء لأن ذلك ضرب 
من الأخبار ولا خلاف فى صكحته عند الضيط 
والاتتان . 


لكن الخلاف فى جواز افتائه بقول العالم الذى 
أخذ عنه تلك الفتيا وذلك بأن يسوق الكلام 
يساق الحو الحكم. + 


فيقول هذا حلال وهذا حرام مثلا فقيل بجواز 
ذلك مطلقا واشترط بعضهم فى هذا القول 


أن يكون المفتى انبا يفتى بنصن غول أمابمة وفيل 
لا يجوز مطلقا لانه ليس أهلا للافتاع وقتيل ان 
كان مطلها على ماخذ ابابةجان ل ذلك وضع 
له التخريج على مذهب أمامه وقيل : 


انما يجوز للمخرج الافتاء بتخريجه عند. عدم 
المجتهد لا مع وجوده فى تلك الناصية اذ لا يجوز 
العمل بالاضعف مع امكان الأقوى والصحيح أن 
فتوى الضعيف بنص عبارة المفتى جائزة فى غيبة 
المفتى . |ظ 


متثقا دمن أخذ عنه لأن ذلك ليس بأشد من علمه 
فاذا جاز له أن يعمل بقول المفتى جاز له أن 
يفتى به .اذ لا فرق بينهما ٠‏ 


اما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتى فلا تصح 
الا من المطلع على المأخذ العارف بالأدلة ومواردها 
اذ لا يكون التخريج الا لمن يكون من آهل النظر 
فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز له 
الكدمى . 


للق طلعة الشمس على الألفية المسماه لششسمسس 
الأصول لابى عبد الله بن محمد بن حميد السالمى جح ؟ 
ص ©5655 وما بعدها طبع مطابع مطبعة الموسوعات بياب 
الخلق بمصر سسنة 7197(ه . 


وجمهور المشارقة والمغارية خلافا أن مقع 
ذلك والله أعلم » ثم قال(؟) ٠‏ 


اعلم أن تقليد العامى لعالمين فصاعدا اما أن 
تكون تعليده لهنا فى قىة واحذ "او 'ق افنسيئين 
فان كان فى شىء واحد فاما أن يتفق قولهما فى 
تلك الحادقة واب ان يخظلفا عيها'غان: اخظتنا 
ل ا ا سسا 
تتليدهما معا فى تلك الحادثة . 


وذلك الحال مفض الى التناقض فان أحدهما 
يجوز له الاقدام مثلا والآخر يمينه فلا يتصور 
تقليدهما فى ذلك . وان اتفقا فى تلك الحادثة ففى 
جواز تقليدهيا الخلاف الآتى فى تقليد عللمين 
والصحيح عندنا جوازه لان الظن بصواب عالمين 


أقوى منه بصواب عالم واحد . 


أقوال العلماء فى حادثة . 


فلو لم يصح تقليد عالمين اذا اتفقا لما صح 
تقليد ثلاثة اتفقوا وكذا الأربعة وكذا الخيمسة 
فيئول ذلك الى ابطال حجية الاجماع رأسا . 


وهو خلاف المشروع وان كان تقليده لهما فى 
العلماء أو لم يلتزم فيصبح له أن يأخذ من هذا 
العالم سألة من الآخر اخرى . 


وهذه المسألة معروفة عندهم بمسألة الانتقال 
عن مذهب أمامه الى مذهب أمام آخر وحجتنا 
على جوازه أن كل مجتهد مصيب فلم يحرم علينا فى 
الشرع الا الانتقال من الصواب الى الخطأ لا من 
برت الواصوات نل مقتضى لتحريمه لا عقلا ولا 
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فى افنتسام 
ب يت أ ا ا 


فكذلك المقلد اذا قلد مجتهدا ثم انتقل الى تقليد 
مجتهد ا ا 0 
الكنارة م درجم له همل النوع الآخر منهًا + 


فكما لا حظر عليه فى ذلك كذلك المقلد اذا انتقل 
وائما الرار لإاملي التزدييان الحق مع واحد 
والكالقة طن 


ما شاء من المذاهب فى الابتداء بلا خلاف لاصابة 
المجتهدين استصحينا الحال بعد تقليده لا يهم 
اذا لم يتجدد له أيحرم ذلك ٠‏ 


وقيل ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب 
امام الى مذهبة امام كن غير ترجم لأنه 'اختاز 


ولا يختاره الا وهو أرجح من غيره عنده فليس 
له الخروج عنه كما ليس للمجتهد الانتقال عن 
احتهاده لمن مرجم وهذا ما لااخلاف فيه ى يدق 
المحتهد ولا ملة لتحريته الا كونه خروجا هما قد 
اختاره لغير مرجح للخروج ؛ فكذلك خروج المتلد 
لغيره ونسب هذا القول الى الاكثر قالوا : وتجوز 
ذلك يؤد ىالى التهور فى الأعمال الشنيعة وتتبع 
الشهوات أن يختار لنفسه من الأقوال ما يؤديه 
الى نيل شهواته لا لكونه دين الله . 


ولا قائل بالتنقل فى المذاهب لمجرد اتيباع 
الشهوات قالوا وقد نص علماؤنا على أنه محرم 
أجماعا ثم أنهم جوزوا الانتقال من مذهب الى مذهب 
لأمور منها أن يعرف المقلد حجج المختلفين فى ذلك 
الحكم . 


ويكون من أهل النظر فتترجع له حجة مخالف 
أن ينكشف له أن أمامه ناقص فى عدالته أو فى 


اجتهاده عن القدر المعتبر فينتقل عن تقليده الى, 
تقليد الأكمل . 


ومنها أن ينتقل الى أفضل من كاده أو أوسسع 
لها أو أنه ورها تى اختلدوا ..ق: الويجه "الذى. 
بسي اكد ياو وجي مار التقليد 
كالاجتهاد . 


فكما أن المجتهد متى عزم على العمل بما قد أداه 
اليه نظره صار ذلك الاجتهاد مذهيا له . 


كذلك اختيار المقلد ذهب عالم هو كالاجتهاد 
منه فى ذلك الحكم وقيل بالنية(1) . 


والعمل فمهما لم يعيل فهو غير ملتزم لانه اذا 
نوى ولم يعمل كان كالمجتهد الذى لم يجزم بشىء 
وقيل بل بالنية والقول والعمل لان التقليد التزام 
وايجاب على النفس أن لا يعدل عن قول هذا 
العالم 5 


والايجاب كالنذر فكما لا ينعقد النذر بمجرد نية 
ولا عمل لابد من لفظ كذلك التزام المذهب لابد من أن 
يقول قد التزمت قول فلان فى كذا أو مذهب فلان فى 
مسائله كلها . 


أقول هذا كله مما لا دليل عليه فان السلف من 
الصحابة رضى الله عنهم أنهم لم يئتزموا من سأل 
واحدا منهم عن حكم واحد وعمل بفتواه أن لا 
يسأل غيره عن غير ذلك الحكم ولا أنكروا عليه 
ذلك ولا نقله أحد لا عدل ولا غير عدل . 


ولو وقئع لنقل واشتهر لأنه مما تقضى العادة 
بنقله وكذلك فى زمن التابعين وتابعى التابعين, 
ال وفكذا :هذا فكان' الحياها عل كواره : 
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افتاء زففق 


أما قياسهم المقلد على المجتهد فممنوع لوجود 
الفارق بينهما وهو أن المجتهد اذا تبين له الراجح 
منع من العدول عنه لكونه حكم الله فى حقه . 


فمدوله انما يكون عدولا عن فرضه الى غيره 
وزدوعا ين الداضم الن 7 المسكل. بوحال» التلد 
بخلاف ذلك فان اخذه بقول العالم ليس طريقا 
الى معرفة الراجح وانما هو اختيار منه لكون جميع 
اقوال المجتهدين صوايا فحاله بعد التقليد كحاله 
من قبله نعم تمنع الانتقال من مذهب الى مذهب 
لجرد التشهى ٠.‏ ْ 


والخطوط العاجلة لأن ذلك يؤدى الى الانهماك 
فى الرخصة وعدم اللمبالات بالديانة حتى أن أصحابنا 
رحمهم الله تعالى منعوا من افتاء طالب الرخصة 
بل الوقوع فيها وما ذلك الا لخوف التساهل فى 
الديانة . 


وطلب الجزم فى أمور الدين والنجاة للمسلمين 
وتجويز المانعين الانتقال فى بعض الصور ناقض 
لقياسهم المذكور فان قياسهم يقتضى اطلاق المنع 
وذلكلتجويز تخصيص بغير مخصص فهو نقض 


كتوم القافيل والمفصول: ققال :+ 


الفاضل والمفضول ٠‏ 


قال ابن الحاجب وغيره يجوز للمستفتى أن 
يقلد غير الأفصل ولا يلزمه أن يتحرى الأكمل فى 
العلم والورع اذا كانوا جميعا أهل اجتهاد 
وعدالة . 


اذ قد حصل لمصحح فى كل وأحد منهم ٠‏ 
وقيل بل يلزمه تحرى الأكمل فى معرفة علوم 


الاجتهاد فيقوى ظن الصحة لفتواه كا اجتهد يلزمه 
تحرى اقوى الامارات الدالة على الحكم . 


والصحيح جواز تقليد المفضول مع كيال 
أسبياب الاجتهاد ٠‏ 


والثقة بعدالته وسكون القلب الى تقواه والدليل 
على ذلك أن الافتاء قد ششهد فى زمن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم من جماعة فيهم الفاضل 
و فول 


عليه الصحابة رضى الله تعالى عنهم فهو اجماع 
منهم على جوازه منهم وكذلك وقع فى زمن التابعين 
وكابعيهم :الى يومنا: هذا 


ولا نكير من أحد من المسلمين فكان اجماعا من 
التابعين ومن بعدهم أيضا فلا وجه للقول بخلافه ٠‏ 


حكم اخذ الاجحرة على الافقاء : 


جاء(١)‏ فى البحر الرائق : الأولى أن يتبرع 
المفتى بالفتوى فان أخذ رزقا من بيت المال جاز 
الا أن تعينت الفتوى عليه . 


وله كناية ولا يأخذ أجرة من مستفت فان جعل 
له أهل البلد رزقا جاز وان استؤجر جاز ٠‏ 


والأولى كونها بأجرة مثل كتبه مع كراهة وله 
قبول هدية لا رشوة على فتوى لما يريد وعلى 
الامام أن يفرض لمدرس. ٠‏ 


ودفعت كفايته وفى حاشية ابن عابدين(؟) 
نقلا عن الخانية أنه يجوز للامام والمفتى قبول 
الهدية . 


)0( البحر الرائق شرح كنز الدتائق لابن نجيم ج 1 
ص 194١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 
(؟) انظر كتاب رد المحتار على الدر المختار شرح 
تنوير الابصار وحاشية ابن عابدين عليه للسيد محمد آمين 
الشهر بابن عابدين ج 6 ص 1718 © 916 وما بدهما طيبع 
بع المطتنعة الكبرى الأميرية بيولاق مصر المحمية 
سنة 1996 الطبعة الثالثة . ١‏ 


الف انتاء 


واجابة الدعوة الخاصة وهذا اذا أريد بالامام 
أمام الجامع وأما الامام بمعنى الوالى فلا تحل 
له الهدية لأنه راس العمال . 


قال فى النهر والظاهر أن المراد بالعمل ولاية 
ناشئة عن الامام أو نائيه كالساعى والعاشر 3 


وقلت ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم 
ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم فانه يهدى 
اليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم وظاهر 
قوله : : 


ناشئة عن الامام .. الم وخُول المنتى اذا 
كان منصوبا من طرف الامام أو نائيه . 


لكنه مخالف لاطلاقهم جواز قبول الهدية 


كذلك الا أن يفرق بأن المفتى يطلب منه المهدى 
المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون 
بمنزلة القاضى . 


لكن يلزم من هذا الفرق ان المفتى لو لم يكن 
منصويا من الامام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا 
به من جوازها للمفتى . 


فان الفرق بينه وبين القاضى واضح فان 
القاضى ملزم وخليفة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى تنفيذ الأحكام ٠‏ 


فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذى 
يؤمله المهدى ويلزم منه بطلان حكيه . 


والمفتى ليس كذلك وقد يقال ان مرادهم 
بجوازها للمفتى اذا كانت لعلمه لا لاعانته للمهدى 
بدليل التعليل الذى نقله صاحب الدر من قوله 
يجوز للامام والمفتى والواعظ قبول الهداية 
لانه انما يهدى الى العالم لعلمه بخلاف القاضى . 

قال أبن عابدين فاذاآ كانت الهدية لاعانة 
المهدى صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور فى 


وفى الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه 
عند السلطان بلا شرط لكن يعلم يقينا انه انما 


وعن هذا ال ق. جامع الفصولين: ٠‏ 


القافى لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن 
قاضيا لا يهدى اليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم 
قال أقول يخالفه ما ذكر فى الاقضية .. الخ . 


قلت والظاهر عدم المخالفة لآن التقاضى 


الآفن : 


فما فى الاقضية مفروض فى غيره فيحتمل أن 
يكون المفتى مثله فى ذلك ويحتمل أن لا يكون . 


ولا شك أن عدم القبول هو المقبول ورآأيت 
الشافعى ما نصه : 


ومباشروا الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق 
بالمنسحا رين 


قال وفى بعض الشروح ولا يلحق بالقاضى 
نيا ذكن المنتن والواعظ ومملم القزآن والعتام 
لانهم ليس لهم اهلية الالزام . 


والأولى فى حتهم ان كانت الهدية تأجل 
ما يحصل مهم من الافتاع والوعظ والتعليم عدم 
القتبول ليكون علمهم خالصا لله سيحانه وتعالى ٠‏ 


وان أهدى اليهم حبا وتوددا لعلمهم 


٠ وصلاحهم‎ 


فالاولى التبول وأما اذا أخذ المفتى الهدية 
ليرخص فى الفتوى فان كان يوجه باطل فهو رجل 
غاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشترى بها ثمنا 
وكية وان كان يوجه صحيح فهو مكروه كراهة 


٠. شكىيتة‎ 


أافقتاء و 


هذا كلامه وقواعدنا لا تأياه . 


وأما اذا اخذ لا لرخص له بل لبيان الحسكم 
الشرعى فهذا ما ذكره أولا وهذا اذا لم يكن 
بطريق الاجرة بل مجرد هدية لآن اخذ الآأجرة 
على بيان الحكم الشرعى لا يحل عندنا وانيا 
يحل على الكتابة لأنها غير واجبة عليه . 


وفى البحر الرائق(١)‏ قال : 

ورد مفت زرا على خياط مستفت وقلعه من 
ثوبه تحصرزا عن ش بهة الرشوة . وى 
الحطاب(؟) . 

قال البرزلى واما الاجارة على الفتيا فنتقل 
المازرى فى شرح المدونة الاجماع على منعهسا 
وكذلك القضاء لانها من باب الرشوة . 


لكن لو أتى خصمان الى قاض فأعطى له أجرا 
على الحكم بينهما وأتى رجل للمفتى فأعطاه أجرا 
على فتوى لم يتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك 
عليه لوجود من يقوم به . 


فقال الشيخ عبد الحميد أى شىء يمنسع من 
ذلك ولا يجسر على التصريح به وقال اللخمى يمنع 
من ذلك جملة . 


وعلى الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد 
فقهاء تونس ومفتيها ٠‏ 


انه كان يقبل الهدية والهية ويطلبها ممن 


بفكمهة . 


كما نقله ابن عرفة عنه قال البرزلى عن ضرر 


وما أهدى للفقيه من غير حاجة فجائز له 
قبوله ٠.‏ 


 )١(‏ انظر البر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج" 
ص ؟9؟ وبا بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 

(؟) انظر مواهب الجليل شرح متختصر أبى الضياء 
سيدى خليل وبهامثمه التاج والاكليل للمواق ج ١‏ اص ؟؟ 
وما بمدها الطبعة السابقة . 


وما أهدى له رجاء العون على خصومه أو فى 


غلا يحل وهو رشوة قال البرزلى كأخذ خقهاء 
البادية الجمائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوها 


يرجو كل واحد منهما أن يعينه فى حجته أو 
يعينه عند حاكم اذا كان ممن يمسمع منه ويوقف 
عنده فلا يحل له الأخذ منهما . 


وقال ابن عرفة قال بعض المتأخرين ما أمدى 
للمفتى ان كان ينشط للفتيا أهدى له أم لا 
فلا بأس ٠‏ 


وان كان انما ينشط للفتيا اذا أهدى له 
غلا يأخذها وهذا ما لم يكن خصومه . 


والأحسن أن لا يقبل من صاحب الفتيا وهو 
قول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة قال 
الحطاب قد يخف قبولها لمن كان محتاجا ولا سيما 
امعقالةزاسوليلا معطه عن السننب: » 


ولا رزق له عليها من بيت المال وعليه يحمل 
على بن علوان أنه كان يقبل الهدية ويطلبهها من 
يفتية ٠.‏ 

وفى الطراز وظاهره لابن عيشون ومن هذا 
انقطاع الرغبة للعلماء والمتعلقين بالسلطنة لدفع 
الظلم عنهم فيما يهدونه لهم ويخدمونهم ٠.‏ 


(0) المرجع السابق جِ 5 ص ١1!‏ وما بعدها الطبعة 
السابقة . : 


اذاف انتاء 


هو باب من أبواب الرشوة لآن دفع الظام 
واجب على كل من قدر على دفعه عن آأخيه 


وفى المجموع(١)‏ . 


المختار أن المتصدى للفتوى أن يتبرع بذلك 
ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال . 


الا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على 
أصلا . 


وآن لم يكن له رزق فليس له اخذ أجرة من 
أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم . 


فقال له أن يقول : 


يلزمنى أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط خلا فاذأ 
استأجره على كتابة الخط جاز . 


قال الصيمرى والخطيب لو اتفق أهل البلد 
فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ 
لفتاويهم جاز . 


أما الهدية فقال أبو مظفر السسمعانى له قبولها 
بخلاف الحاكم فائه يلزم حكيه . 


قال أبو عمرو ينبغى أن يحرم قبولها أن كانت 
رشوة على أن يفتيه يما يريد كما فى الحساكم 
وسائر ما لا يقابل بعوض ٠‏ 
قال الخطيب وعلى الامام أن يفرض من نصب 
نقفسسه لتدريس الفقه والفتوى فى الأحكام ما يفتيه 
عن الاحتراز ويكون ذلك من بيت المال . 


ثم روى باسناده أن عمر بن الخطاب رضى 
الله تعالى عنه أعطى كل رجحل ممن هذه صفته 
مائة دينار فى السنة . 


1١‏ انظر المجموع شرح المهذب للامام الحافظ الغقيه 


أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى جح ١‏ ص 618 وما يعدها 
الطبعة السابقة . 


وى نهاية المحتاج(؟) : 


قال ان أهدى الى القاضفى من له خصومة 
يهدى اليه قبل الولاية ٠.‏ 


أو من لا خصومة له ولم يهد اليه شسيئا قبل 
ولايته حرم عليه قبولها وقد ورد فى الأخبسسار 


وان كان من عادته أنه يهدى اليه قبل ولايته . 


ولا خصومة له جاز قبول هديته ان كان بقدر 
العادة ‏ ثم قال *: 


ولا يلتحق بالقاضى فيما ذكر المفتى والواعظ 
ومعلم القرآن ٠‏ 


والعلم لانهم ليس لهم أهلية الالزام والاولى 
فى حقهم ان كانت الهدية لاجل ما يحصل منهم 
من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون 
عملهم خالصا لله سيحائه وتعالى . 


وان أهدى اليهم تحبيا وتوددا لعلمهم 
وصلاحهم فالأولى التبول ٠.‏ 


وأما اذا أخذ المفتى الهدية ليرخص الفتوى 
فان كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام 
الله تعالى .. 


ويشترى بها ثمنا قليلا وان كان بوجه صحيح 
فهو مكروه كراهة ثشسديدة . 


والأولى من جهاز له قبول الهدية أن يثيب 
عليها أو يردها لمالكها أو يضعها فى بيت المال . 


زفق انظر تهاية المحتاج الى شرح المنهاج فى الفئتكته 
ومعه حاشية أبى الضياء نور الدين على بن على الشبراملسى 
ج لم ص ؟؟؟! )6 7#7؟؟ 20 554 2 6 طيع مطايسع 
مطبعة شركة ومكتية ومعلبعة مصطنى اليابى الحلبى وآولاده 


اعصر سسنة /[م1(ه © سنة 548ؤام ٠‏ 


افنتاء م ذا 


وسد باب القبول مطلقا أولى حسما للياب 
وجوز السبكى فى حلبياته قبول الصدقة ممن 
لا خصومة له ولا عادة ٠‏ 


وبحث أغيره القطع بحل أخذه للركاة .. 


ويضةا كتيده ييا" فكان بزالكق الخرسساتن 
بالأعيان المنافع المقابلة لمال عادة كس كنى دار 
يكلاف غيرها عاتتمارة كدان املد ,اكه :عام 
بعضن اهل ولايقة حتيفا كشبول عديتهم. , 


وأما لو وقف عليه بعض أهل عمله فقد تردد 
فيه السبكى المتجه فيه . 


وق العئن انه ان عييه باننمة وفترطنة العبول 


وفى كشساف(١)‏ القناع وللمفتى أخذ الرزق 
من بيت المال لان الافتاء من المصالح العامة 
كالآذان ٠.‏ 


ولو تعين عليه أن يفتى ولا كفاية لم يأخذ 
من المستفتى أجرة لفتياه لأنه أعيتاض عن واجب 
عليه . 


ولا يجوز ومن أخذ رزقا من بيت المال لم 
يأخذ من المستفتى أجرة لفتياه . 


ولا لخطه لاستفتائه بالرزق والا أرى وان لم 
ياخذ رزقا آخذ آجرة خطه فقط . 


أن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى فى الاحكام 
ما يغنيه عن التكسب لدعاء الحاجة الى القيام 
يذلك . 


والانقطاع له وهو فى معنى الامامة والقضاء ٠‏ 
)0( كشاف القناع على متن الاقناع للشيخ منصور 


ابن ادريس الحنبلى وبهامشه شرح منتهىالارادات ج) ص١ل9ا١‏ 
وما بعدها الطيعة السابقة . 


لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتى به غيره . 


أى غير المهدى والا أى وان أخذها ليفتيه 
بما يريده مما لا يفتى به غيره حرمت عليه 


ومن عدم مفتيا فى بلده وغيره فله حكم ما قيل 
الشرع على الخلاف هل الاصل فى الاشياء الحظر 
أو الاباحة أو الوتف . 


وفى الروضة البهية(؟) : أنه يجوز ارتزاق 
القاضى من بيت المال مع الحاجة الى الارتزاق 
لعدم المال أو الوصلة اليه سواء تعين القضاء 
عليه آم لاا . 


لأن بيت الال معد للمصالح وهو من 
أعظمها . 


وقيل لا يجوز مع تعينه لوجوبه ويضعف بأن 
المنع حينئذ من الأجرة لا من الرزق ولا يجوز 


لانه فى معنى الرشاء المرتزقة من بيت المال 
المؤذن والقاسم والكاتب للامام أو لضبط بيت 
القرآن والآداب كالعربية وعلم الأخلاق الفاضلة 
ونحوها ٠‏ 


وصاحب الديوان الذى بيده ضبط التقضاأاة 
والجند وارزاقهم ونحوها من المصالح ووالى بيت 
المال الذى يحفظه ويضبطه ويعطى مئنه 
ما يؤمر به . 


(؟) المرجع السابق ج 6 ص 177 وما بعدها الطبعة 
السابقة . 

(0) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمققية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ا ص 7“"8؟ ©2 796؟ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


لكف افتساء 


ونحوه وليس الارتزاق منحصرا فيما ذكر بل 
حهة غره أن اليرت حهدها عنها:: 


وى العروة!(١)‏ الوثقى أنه قال : وأما 
الرشاء فى الحكم فهو الكفر العظيم 5 

وفى خير الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال : 

أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب 
الله عنه يوم القيامة عن حوائجه وان أخذ هدية 
كان غلولا وان أخذ رشوة فهو شرك . 


وفى رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله 
على اللهاملنة وبل ون. تين إلى فرج اامزاة 
لا تحل له ورجلا خان أخاه فى امرأته ورجلا احتاج 
الناس اليه لفقهه فسالهم الرشوة . 


قبول هدية . 


فانه يقال اذا دخلت الهدية من الباب خرج 
الحق من الكوة والمعنى والله أعلم أن الحق يتحمل 
الخروج من الكوة مع ضيقها ولا يتحمل المقام 
حتى تدخل الهدية لمنافرته اياها . 


ولا يطيق على مزاحمتها لخيثها وينضه أاياها 
الا من قريب أو جار أو صديق معتاد فى الاهواء 
أو مما يستوى فيه الفقراء والاغنياء . 


ورضادزاة:السكيق ان القربيه ان ايجار 
زيادة يريبها فيتحرج حتى تطمئن نفسه . 


وجائز للامام أن يجعل له النفقة والكسوة 
وما يصلح له ولعياله من بيت المال وما يحتاج 
اليه ليتفرغ لأمور المسلمين . 


)١(‏ | انظر العروة الوثقى تأليف السسيد محمد كاظم 
الطياطبائى اليزدى حِ ؟ ص 25 وما يعدها الطبعة السابقة. 

9) انظر شرح النيل وشفاء العليل أحيد بن يوسف 
أطفيش. د ١‏ ص 61١‏ © 215 وما بعدها طبيع محمد بن يوسف 
البارونى وشركاه بممر سنة 15؟1ه . 


وينبغى له أن يتنزه عن ذلك وان قبفصسه 
فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر به أو ليتسع 
به ماله جاز له ريحه . 

ولا يفره "أن أكل به الطرق:وكذا ان امطاء 


لجماعة ويعطى نفقة شهر أو سنة أو ما رأى من 
ذلك . ْ 


وان تلف أعطوه وان لم يفرغ للوقت زادوا ان 
رأوا أو تركوه حتى يفرغ . 


وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان خرج من 
الحكومة لم يلزمه رد ما بيده . 


الا قبضه. 


وله أن يصنع معروفا مما قبض ويصل قرابته 
وعليه حقوقه ٠‏ 


وكذا الحاكم والمفتى والترجمان والكاتب وكل 
من يعين أمور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك . 


وليس ذلك شرطا بل يدخلون فى ذلك كله 
ما يحتاجون اليه لئلا يشتغلوا عن أمور الاسلام 


وان لم يكن بيت مال جعل المسلمون ذلك لهم 
قوتهم . 

وينبغى للمسلمين أن يجعلوا من مالهم ما يقوى 
به الحق ويصنعون منه المعروف ويصلون به من 
يجور عليهم ويجعلون ذلك فى يد أمين ٠‏ 


ولا يعمل فيه الا ما اجتمع عليه خيارهم أو من 
فوضوا اليه أمرهم وهذا يفعل فى وقت الامام 
الا أن لم يتيسر ذلك لانه كالقاضى يعمل 


افنتاعء وف 


اا 22_22 !)يجيي 


ثم قال : والهدية رشوة فى الحكم والرشوة 
فى الحكم كفر ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا ما على 
بطلان حق ما ٠.‏ 


ويجوز للحاكم أن يأخذ ما أعطيه اذا لم يستر 
به انه جعل له على ابطال الحق . 


ولا يأكل مما يجعل للأغنياء أو للأقوياء الا من 


ويجوز لصاحب الحق ان يعطى الرشوة من 
يحكم له به ولا يجوز إن يأخذها ولا يجوز 


لمن يعطى أن يعطى أكثر من حقه . 


لان ذلك تضييع للمال قال جابر بن زيد رحمه 
الله تعالى ٠‏ 


ليس لنا شىء أنفع من الرشوة فى زمان 
عبيد الله بن زياد ٠‏ 


تالت العلماء الرشوة تصيد الحكيم وتفقاً 
عين الحكيم والله يعباده خبير عليم . 


وقيل لا يجوز لأحد أن يعطى الرشوة من 
يحكم له ولو تيقن أن الحق له فأن أاعطاها فهو 
كمن أعطاها ليأخذ حق غيره : 


ولا يبيع أو يشترى لئلا يرخص له ما اشسترى 
أو يغلو ما باع مداراة له أو ليحكم لهم وكذا 
يا :ونه وان همل اصع البيي لكن: يخطاف انلك 
عليه وينبفى أن يوكل غيره بحيث لا يعلم الناس 
انه وكيله وله أن يباشر البيع والشراء حيث لا 
يعرفه من يعامله وفيما له سعر لا يزيد ولا 


٠ يفص‎ 


ويقال أن القاضى اذا اتجر فى الموضع الذى 
يحكم فيه أنه ملعون ورخص له أن يرمسل 
خديمه فبما يصلح للبيت كلحم وزيت وبقل 
ويلى بيع ما يحعله العلم بيده كيال يتيم أو 
غائب . 


هل يضمن المفتى ما تلف بفتواه : 


وفى البحر الرائق : من أفتى غيره ثم رجع 
عن فتواه قبل العمل بها كفى عن العمل . 
فراقها كما فى القبلة . 

وان رجع بعد العمل وقد خالف دليلا قاطعا 


والله تعالى أعلم » وفى حاشية ابن 
عابدين(؟) * 


ان بعض الفقهاء قاس المفتى على القاضى فى 
اختلاف الرواية . 


رواية بخلافه فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة 


أما مع المدعى فلانه اثم باخذ المال واما مع 
القاضى فلانه اثم بالاجتهاد . 


لأن أحدا ليس من أهل الاجتهاد فى زماننا ٠‏ 
القاضى فأورت أن القاضى صاحب مباشرة للحكم 
فكيف يؤاخذ السبب مع المباشر غانقطع وكان له 
يقول : 


)ع( انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
ج +1 ص 119 وما بعدها الطبعة . السابقة ٠.‏ 

(١‏ انظر رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الابصار وحاشية أبن عابدين عليه ج 14 ص 781 وما بعدها 
طبع المطبعة الكبرى الاميرية سنة 1885ه الطبعة الثالثة . 


002 افنتاء 


النتوى لأنه لو ترك يلام لأنه غير عالم حتى يقضى 
بعلمه بزازية قبيل الشهادات قلت . 


وفيه نظر فان هذا لا يسمى الجاء حتقيقة 


والا لزم أن تنقطع النسبة عن المباشر الى 


كما لو أكره رجل آخر باتلاف عضو على 
اخ :هال افان فان: الضسان' على المكرة بالكير 
لصيرورة المكره بالفتح كالالة . 


ولو شك أن ما هنا ليس كذلك فلم تنقطع 
النسبة عن المباشر وهو القاضى . 


وان اثم المسبب وهو المفتى ولا يقاس هذا 
على مسألة تضمين الساعى الى ظالم مع أى 
الساعى متسيب لا مباشر فان تلك م ألة 
استحسانية خارجة عن القياس زجرا عن 
السعاية . 
والكلام فى الخصومة فى الآخرة . 

ولا شسك أن كلا من المباشر والمتسبب ظسالم 
آثم وللمظلوم الخصومة معها . 

وان اختلف ظلمهما فان المباشر ظلمه |* 
كمن أمسك رجلا حتى قتله آخر . 

وفى الحطاب(١)‏ : من اغتى رجلا فأتلف بفتواه 
ما لا فان كان مجتهدا 5 


فلا شىء عليه والا فقال المازرى يضمن 
ما تلف ويجب على الحاكم التغليظ عليه . 


وان أدبه فاهل الا أن يكون تقدم له اشتغال 
اذا لم يكن أهلا . 


)0غ( انظضير مواهب الجليل شرح مختصر أبى خليل 
للحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق جح أ ص اا 
وما بعدها طبع مطبعة السعادة سنة 4ه الطبعة الاآولى. 


ونقل البرزلى عن ابن رشد فى أوائل النكاح 
عن الشعبى . 
انه يضمن قال وهذا عندى فى المفتى الذى 
يجب تقليده المنتصب لذلك . 
' وأما غيره فكالغرور بالقول ويجرى على, 
ولعل ابن رشد لا يخالف فيه لان هذا 
يحكم يفتواه فهو كالشاهد يرجع عن الشهادة ٠‏ 
وأما غير المنتصب ففيه قولان لابن رشد 
والمازرى » وفى المجموع(؟) ٠‏ 


اذا أفتى المفتى بشىء ثم رجع عنه فان علم 


ولم يكن عمل بالآول لم يجز العمل به وكذا 
أن نكح يفتواه . 

واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه 
مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده فى القبلة 
أثئاء الصلاة . 


وان كان عمل قبل رجوعه فان خالف دليلا 
قاطعا لزم | لمستفتى نقضش عمله ذلك ٠‏ 


وان كان فى محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لان 
الاجتهاد لا ينقض بالاحتهاد . 


وهذا التفصيل ذكره الصيمرى والخطيب وأبو 
عمرو واثفقوا عليه . 


ولا أعلم خلافه وما ذكره الغزالى والرازى 


قال أبو عمرو واذا كان يفتى على مذهب امام 
غرجع لكونه بأن له قطعا مخالفة . 


(9) انظر المجموع شرح المهذب للنووى جح ١1اص‏ «#؟ 
وما بعدها طبع مطابع مطبعة التضامن الآخوى . 


54١ انتاء‎ 


اا ااا 7و0 


نص مذهب أمامه وجب نقضه أن كان فى محل 
الاجتهاد لان نص مذهب أمامه فى حقه كنص 
الشارع في حق المجتهد المستقل . 


أما أذا لم يعلم المستفتى برجوع المفتى فحال 
المستفتى فى علمه . 


كما قبل الرجوع ويلزم المفتى اعلامه قبل 
العيل وكذا بعده حيث يجب النقض » واذا عمل 
بفتواه فى اتلاف فيان خطؤه . 


وانه خالف القاطع فعن الأستاذ أبى اسحاق 
أنه يضمن أن كان أهلا للفتوى . 


ولا يضمن ان لم يكن أهلا لان المستفتى 


كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو 
مشكل وينبغى أن يخرج الضمان على قولى 
الغرور المعروفين فى بابى الغصب والنكاح 
وغيرهيا ٠‏ 


أو يقطع بعدم الضمان اذ ليس فى الفتوى 
الزام ولا الجاء ٠‏ 


وفى العروة الوثقى(١)‏ أنه لو تبين خطأ الحاكم 
ف حكمه ٠‏ 


انتقض وحيئئذ خان كان قبل العمل به فلا 
أشكال وان كان بعده ٠‏ 


فأما أن يكون فى محتوم أو قطع واما أن يكون 
مال + 


غفى الأول اذا لم يكن مقصرا ولا جائرا فى 
حكمه فلا قصاص عليه قطعا وتكون الدية من بيت 
المال تخبر الاصبع بن نباته . 


ما اخطأت القضاة فى دم أو قطع فعلى بيت 
مال المسلمين . 


)١(‏ انظر العروة الوثقى للسيد محمد اكاظم 
الطباطبائى البزوى ج 7 ص 588 © 51 مسآلة رقم 75 الطبعة 
السابقة ٠‏ 


نعم لو كان المحكوم له عالما بيفسساد 
دعواه. 


ومع ذلك أقدم عليها كان عليه القصاص ٠‏ 


وفى الثانى اذا كان المال موجودا اسسترد 


فان كان قد أخذه المحكوم له ضمن عوضسه 
وان لم يكن أخذه لعدم كونه مما يرجع اليه . 

فان كان عالما بفساد دعواه فكذلك لكونه 
السبب فى اتلافه على المحكوم عليه . 


وان لم يكن عالما فعن جماعة أنه على بيت 
المال لكنه لا يخلو عن اشكال لاختصاص الخبر 


بالدم والقطع . 
وحينئذ فلا ضمان على المحكوم له لعدم ثبوت 
يده عليه . 


ولا على الحاكم لكونه مأذونا شرعا اذ 
وربما يحتمل ضمانه لصحيح عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحجاج ٠‏ 
قال : كان أبو عبد الله عليه السسلام قاعدا 
فى حلقة ربيعة الرأى . 


فجاء اعزابى غسال: ربيعة الزاى فآجابة خلبا 
هو فى عنقك فسكت ربيعة ولم يرد شيئا ٠‏ 
فاعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال 
هو فى عنقك : فسكت عنه رب بيعة فقال 

أبو عبد الله عليه السلام هو فى عنقه قال : 


والمراد من الضمان فى الخبر هو الاثم على تتدير 


اي افنتاعء 


اذا كان سببا لاتلافه بفتواه مع كونه معقدا 


وأما ان كان حكم الحاكم عن جور أو تقصير 
2 الاجتهاد أو فى مقدمات القضاء . 


وكانت الدعوى ف قتل أو قطع كان الضمان 
عليه الا اذا كان المحكوم له ظالما فى دعواه . 


القصاص عليه لآن المباشر أقوى من السبب . 


وان كان المباشر غيره بتسبيب فالمحكوم عليه 
أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم . 


وان كانت الدعوى ما لا وكان تالفا كان 
الضمان على الحاكم نعم لو كان المحكوم له 
ظا ما فى دعواه تخير المحكوم عليه بين الرجوع 
عليه أو على الحاكم . 


وفى كشاف القناع(١)‏ : ان بأن خطا 
الحاكم فى اتلاف كقطع وقتل لمخالفة دليل 
قاطع ٠‏ 


أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمنا 
أى الحاكم والمفتى لأنه اتلاف حصل بفعلهما أشمبه 
مالو باشراه . 


وعلم منه أنه لو أخطأ فيما ليس بقاطع مما 
يقبل الاجتهاد لا ضمان ولو بان يعد الحكم كفر 
الشهود أو فسقهم لزمه أى الحاكم نقضه أى 
الحاكم لفقد شرط صحته . 


ويرجع بالمال المحكوم به أن بقى أو بدله 
أن تلف على المحكوم له لانه اخذ بغير حق . 


أو يرجع ببدل قود مستوفى على المحكوم له ان 


)١(‏ انظر كشاف القناع على متن الاقناع لابن ادريس 
الحنبلى وبهامشه منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ج 6 
ص 2١292‏ وما بعدها طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة 16؟١اه‏ 
الطبعة الآولى . 


فى ردة ٠.‏ 


الحسى كجلد سرى ومات به 8 


ثم بان كفر الشهود أو فستهم ضمنه مزكون 
وى شرح النيل(؟) . 
أنه ان أخطأ موافق أو مخالف فى فتواه أو فى 
قضائه أو حكمه أو وعظه أو تفسيره آية أو 
حديثا أو كلاما من العلوم . 


ولو غير الفقه لزمه اظهار الرجوع عنه الى كل 
من افتى له بالخطا . 


أو قضى له أو عليه أو حكم كذلك أو وعظخله. 


وكذا ما عمل من ذلك باشسارة برأس أو غيره 
ونزع ما قضى به أو حكمه ممن ليس له ان. 
أطاق . 


وان بوهم أو غلط أن خاف أن يعمل بقوله 
ويعتمد عليه . 


والا فليتب منه فقط ويتصور عدم العمل بقوله 
عدم الاعتماد عليه بأن يكون هؤلاء لا يعلمون 
بقوله ٠.‏ 


أو بأن يعلمون أن ما أفتى به خطأ وقد يقال 


لكن فيه نظر أذ قد يتذكرون وكذا أن جنوا 
لكن قد يصحون فيحضر ذلك فى قلوبهم فالاحوط 
أن يظهر اليهم ٠‏ 


0( أنظر شرح النيل وشفاء العليل أحمد بن يوسسف 
أطفيش جح ١١‏ ص 71١7‏ © 8١؟‏ طبع مطبعة البارونى وشركاه 
بمصر اسنة 6195؟اه . 


انتاء للدكا 


ولو نسوا ولو كان فى اظهاره تكفير لهم وأن 
يظهر لهم اذا صحوا ولو لم يتذكروا ولا شىء عليه 
من الاظهار ما داموا ناسين أو جاحدين . 


والواضح اظهار التخطئة لذلك ولو كان 
لا يخاف العمل به لمن علم له أو افتاه وان أفتى 
المجتهد أو قضى أو حكم أو وعظ أو خسر باجتهاده 
فى ذلك ثم تاب فلا ضمان عليه فى مال أو نفس 
وجاء فى موضع آخر من شرح النيل(1) ٠‏ 

ان من قال الحلال عليه حرام فأفتاه منت 
بطلاق زوجته ٠‏ 


وقد مرت له تطليقتان وأخذ بفتياه وراى أن 
وأنها زوجته ٠‏ 


فرجع على امن الاول بالمتداق أو باخراجهاً 
فيقة له انها هذا كال ابن محيوب.+ 


وان قال المفتى لست بفقيه ولا تأخذ برأيى 
لم يضمن وعذر وان قال له الفقيه ٠.‏ 


غيرى فان شمئت أن تأخذ برأيى فرأيى كذا 
وكذا ضمن أيضا الا ان قال ٠‏ 


لا تأخذ به وان أفتى مقبول الفتيا ففى ضمانه 
قولان وعليه التوبة ان لم يجز له الرأى وقيل 
لا يضمن حتى يقول هذا قول المسلمين وانيا 
يضمن غير المجتهد ان خرج عن أقوال الموافقين 
والمخالفين أو أفتى بمجمع على خلافه وتخطئته 
أو بمحرم فى الأصول ان لم يكن فى النازلة حكم 
واحد فأفتى يغير ما قال فيها أهل الرأى سلم 
لأنه من أهله والا ضمن وتلعن الملائكة مفتييا 
بما لم يعلم واضعف الناس علما أعجلهم بالفتيا ٠‏ 


لق امرجم السابق ج ص 6ه" ) هه" )2 5و" 
وما بعد هم الطبعة السابقة . 


على ورعه ولكن هو من أفتاهم لما يسسعهم 
من الحق قبل لقد أحسن فى ذلك ولا شىء على من 
قصد الصواب وغلط فى فتياه ولا على من بلغها 
بغير تغيير أن لم يعلمها غلطا ومن بعث بسؤال 
الى ثقة مع غير ثقة وأتاه بخطه وعرف أنه خط 
الثتة المسئول واطمأآن أن رسوله لا ييدل 
ولا يقصد غيره كفاه وان قال سن كذا وان كان 
منسوخا لم يأثم ان لم يعلمه منسوخا ولم يقصد 
الفتيا بباطل وان قال وجدت فى الآثر أو فى كتاب 
كذا عندى أو سمعت فيها كذا عندى فلا يعيل 
به لانه ليس ذلك فتيا ولا رفع لقوله عندى 
بل ذلك ظن ونهى عن استفتاء معالج الأخبثين 
ومشغول بدين عليه أو بدنياه أو مصيبة أو نحو 
ذلك لأنه يؤدى الى الزلل ٠.‏ 


والسائل. تاذ ' نون القليذا"احتسجسم 
ولا يجاب سائل متعنت أو محتج على المسلمين 
أو معين للظالمين وطالب منزله أو نحو ذلك لما 


وقيل من أعطى الحكمة غير أهلها خاصمته 
الى ربها وظلمها من منعها من أهلها ولمن علم 
من احد جهلا بدينه أن يعلمه ولو لم يسأله 
وان سأله وجب عليه أن يعلمه ولو لم يعلمه 
جاهلا الا ان كان متعئقا .. 


واذا تكررت الواقعة للمجتهد وتجدد له 
ما يقتضى الرجوع عما ظنه فيها أولا حتما لا ولم 
يكن ذاكرا للدليل الأول لا أن كان ذاكرا للدليسل 
اذلو اخذ بالاول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل 
كبن آخذ الشىء من غير دليل يدل عليه والدليل 
الأول لعدم تذكرة لاثقة بيقاء الظن منه بخلاف 
ما اذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد الننكثر 
فى واحدة من الصورتين اذ لا حاجة اليه . 


ويجوز استفتاء من عرف بالأاهلية للانتتاء 
لذلك والناس يستفتونه ولو قاضيا وتيل 
لا يفتى ٠.‏ 


585 ش أفتاعء 
ساسا ل لل 3ت سس سسسب 


ما يشترط فى المفتى : 
أولة فى الأصول : 


1 وفى اللممستصفى )١(‏ للفزالى : قال فى 
المستصفى المجتهد له شرطان : 


أحدهما أن يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا 
من اسستثارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب 
تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره . 


والشرط الثانى أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصى 
القادحة فى العدالة . 


وهذا يشترط لجواز الاعتماد على فتواه فمن 
ليس عدلا لا تقبل ختواه أما هو فى نفسه فلا فكأن 
العدالة شرط القبول للفتوى لا شرط صحة 
الاجتهاد . 


فان قيل متى يكون محيطا بمدارك الشرع 
وما تفصيل العلوم التى لابد منها لتحصيل مغصب 
الاختهاد قلنا انما يكون متمكنا من الفتوى بعد 
أن يعرف المدارك المثمرة للأحكام كما قصلناها 
أربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل . 


وطريق الاستثمار يتم بأربعة علوم اثثشنان 
مقدمان واثنان متممان وأريعة فى الوسط فهذه 
ثمانية فلنفصلها ولننبه فيها على دتائق أهملها 


الأصو 4 3 0 


أما كتاب الله عز وجل فهو الاصل ولابد من 
معرفته ولنخفف عنه أمرين . 


أحدهما أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب 
بل ما تتعلق به الأحكام منه وهو مقدار خمسمائة 


اكد 


)0( انظر المستصفى من علم الأصول للامام حجة 
الاسلام أبى حامد محيد بن محيد بن محيد الفزالى 
ومعه كتاب فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى محمد بن 
نظام الدين الانصارى بشرح مسلم البوت فى أصول الفقه 
أيضا للامام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكور ج ؟ 
ص .8؟ ) اهلا )2 اهل ) كنا ) ووب طبع مطابع المطيعة 
الأميرية سنة 5ه طبعة أولى . 


والثانى لا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل 
الآية المحتاج اليها وقت الحاجة . 


تتعلق بالأحكام . 


وهى وان كانت زائدة على ألوف فهى محصورة 
وفيها التخفيفان المأكوران اذ لا يلزمه معرفة 
ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة ٠.‏ 


وغيرها الثانى لا يلزمه حفظها عن ظهر قليه 
بل أن يكوك خنده ال ميقع لكيه الاحجائيق 
المتعلقة بالأحكام كسنن أبى داود ومعرفة السئن 
لأحمد والبيهقى أو أصل وقعت العناية فيه بجميع 
الأحاديث المتعلقة بالأحكام ويكفيه أن يعرف 
مواقع كل باب فيرجعه وقت الحاجة الى الفتوى 
وان كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل . 


وأما الاجماع فينيغى أن تتميز عنده 
مواقع. الاجماع حتى لا يفتى بخلاف الاجماع 
كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتى بخلافها 
والتخنيف فى هذا الاصل أنه لا يلزمه أن يحفظ 
جميع مواقع الاجماع والخلاف بل كل مسألة 
يفتى فيها فينيغى أن يعلم أن ختواه ليس مخالفا 
للاجماع أما بأن يعلم أنه موافق مذهيا من 
مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة 
متولدة فى العصر لم يكن لأهل الاجماع فيهيا 
خوض فخهذا القدر فيه كفاية وأما العقل فمقتضى 
به مستئد النفى الاأصلى للأحكام فان العقل قغند 
دل على نفى الحرج فى الأقوال والافعال وعلى 
نفى الأحكام عنها من صور لا نهاية لها . 

أما ما اسستثنته الأدلة السمعية من الكتاث 
والسئة فالمستثئاة محصورة وان كانت كثيرة 
فينيغى أن يرجع فى كل واقعة الى النفى الاصلى 
والبراءة الاصلية ويعلم أن ذاك لا يغير الا بنص 
أو قياس على منصوص فيأخذ فى طلب النصوص 

وفى معنى النصوص الاجماع وأقعال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالاضافة الى ما يدل 


افقتاعء ه54 


عليه الفعل على الشرط الذى فصلناه فى كتاب 
السئة عند الكلام على أفعال الرسول صلى الله 
عليه وسلم هذه المدارك الأربعة فأما العلوم 
الأربعة التى بها يعرف طرق الاستثمار ٠‏ 
فعلمان مقدمان أحدهما : معرفة نصب الأدلة 
وشروطهاالتى بها تصير البراهين والادلة منتجة 
والحاجة الى هذا تعم المدارك الاربعة . 


والثانى : معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر 
له به غهم الخطاب العرب وهذا يخص فائدة 
الععاب: والنقة لكل واحددين عذين ‏ المتكيين 
مو 5 وفيه . خفدة وتثقي( 3 


أما تفصيل العلم الأول فهو أن يعلم أقسسام 
الأدلة وأشكالها وشروطها ٠.‏ 

فيعلم أن الأدلة عقلية تدل لذاتها وشرعية 
صارت أدلة بوضمع الشرع ووضعية وهى 
العياراث: اللقوية ويحصل تام المترقة تا 
ذكرناه فى مقدمة الأصول من مدارك العقتول 
لا بأقل منه فان لم يعرف شروط الآدلة لم يعرف 
دقيقة الحكم ولا حقيقة الشرع . 

ول يعرف مكدة الشار مولا مرف من أزستنين 
الشارع ٠.‏ 
منزه عما يستحيل عليه وأنه متعبد عبادة ببعثة 
الرسل وتصديتهم بالمعزات وليكن عارفا يصدق 
الرسول والنظر فى معجزاته والتخفيف فى هذا 
عندى أن القدر الواجب من هذه الجملة اعتقاد 
جازم أذ به يصير مسسلما ٠.‏ 

والاسلام شرط المفتى لا محالة . 


ناما معرفته بطرق الكَلام والادلة المحررة على 
عادتهم فليس بشرط اذ لم يكن فى الصحاية 
والتايعين من يحسن صنعة الكلام فأما مجساوزة 
حد التقليد فيه الى معرفة الدليل فليس يشرط 
أيضا لذاته لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد 
فانه لا يبلغ رتبة الاجتهاد . 


وأوصاف الخالق وبعثة الرسول صلى الله عليه 
وسلم واعجاز القرآن الكريم ٠‏ 


مان كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله تعالى 
وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز لصاحبه 
حد التقليد ٠.‏ 


وان لم يمارس صاحبه صنعة الكلام غهذا 
من لوازم منصب الاجتهاد حتى لو تصور مقلد 
محض فى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصول الايمان لجاز له الاجتهاد فى الفروع ٠‏ 


أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو اعنى 
التدر الذى ينهم به خطاب العرب وعادتهم فى 
الاستعمال الى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه 
ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه 
ومفهومه © والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ 
دوجة ! الخليل: وا لترة يوان اتعرف جيم ' النقسة 
ويتعمق فى النحو بل القدر الذى يتعلق بالكتاب 
والسنة ويستوى به على مواقع الخطاب ودرك 

قائق المقاصد منه . 


وأما العلمان المتممان فأحدهما معرفة الناسخ 
واللنسوخ من الكتاب الكريم والسنة الشريفة . 


وذلك فى آيات وأحاديث مخصوصة والتخفيف 
فيه أنه لا يشترط أن يكون جميعه على حفظه بكل 
واقعة يفتى فيها بآية أو حديث فينيغى أن يعلم 
أن ذلك الحديث وتلك الآية ليست من جملة 
5 


وهذا يعم الكتاب والسنة الثائى وهو يخص 
السنة معرفة الرواية وتمييز الصحيح منها عن 
الفاسد والمقبول عن المردود فان ما لا ينقله العدل 
عن العدل فلا حجة فيه والتخفيف فيه أن كل 
حديث يفتى به مما قبلته الآمة فلا حاجة به الى 
النظر فى اسناده وان خالفه بعض العلماء فيئيغى 
إن يعرف رواته وعدالته فان كانوا مشهورين 
عنده كما يرويه الشافعى عن مالك عن نافع عن 


ذف افتااء 


ابن عباس عن ابن عمر مثلا اعتمد عليه 
فهؤلاء قد تواتر عند الناس عدالتهم وأحوالهم ٠.‏ 


بتواتر الخبر فما نزل عنه خهو تقليد وذلك بأن 
يفلد التخارى ومسسلما قو اخيان المسحيكين: وانهها 
ما رددها الا عمن عرفوا عدالته فهذا مجيرد 
وتقليد وانما يزول التقليد بأن يعرف أحوال 
الرواة بتسامع أخوالهم وسيرهم ثم بننفلر فى 
سيرهم انها تقتضى العدالة أم لا وذلك طويل 
وهو فى زماننا مع كثرة للوسائط عسير ٠.‏ 


والتخفيف فيه أن يكتفى بتعديل الامام العدل 
بعد أن عرفنا أن مذهبه فى التعديل مذهب صحيح 
فان المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح فان 
فى حقه ولو شرط أن تواتر سيرته فذلك 
سيرته عدلا فيما يخبر فتقلده فى تعديله بعد أن 
الاعتماد على الكتب الصحيحة التى ارتضى الائمة 
روابتها قصر الطريق على المفتى والا طال الامر 
الوسائط ولا يزال الأمر يزداد شدة بتعاتب 
الاأعصار فهذه هى العلوم الثمانية التى يستفاد 


ومعظم ذلك يشستمل على ثلاثة فنون علم 
الحديث وعلم اللغة وعلم أصول الفقه . 


فأما الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة اليهما 
وكيف يحتاج الى تفاريع الفقه وهذه التفاريع 
يولدها المجتهدون ويحكمون فيها بعد حيازة 
منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فى منصب 
الاجتهاد وتقدم الاجتهاد عليها شرط نعم انبا 
يحصل منصب الاجتهاد فى زماننا بممارسته فهو 

يق تحصيل الدربة فى هذا الزمان ولم يكن 
الطريق فى زمان الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك 
طريق الصحابة أيضا وهذه « دتيقة » فى 
التخفيف يغفل عنها الاكثرون اجتماع هذه 


العلوم الثمانية انما يشترط فى حق المجتهد المطلق. 
الذى يفتى فى جميع الشرع . 


وليس الاجتهاد عندى منصبا لا يتجزاأ بل يجوز 
بأن يقال للعالم يمنصب الاجتهاد فى بعض الاحكام. 
دون بعض النظر فمن عرف طريق النظر القياسى 
غله أن يفتى فى مسألة قياسية وان لم يكن ماهرا 
فى علم الحديث فمن ينظر فى المسالة المشتركة 
يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض. 
ومعانيها وان لم يكن قد حصل الأخبار التى وردت. 
فى مسألة تحريم المسكرات أو فى مسألة النكاح بلا 


'ولى فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها 


ولا تعلق لتلك الأحاديث بها ٠‏ 


فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن 
معرفتها نقصا ومن عرف أحاديث قتل المسلم 
بالذمى وطريق التصرف فيه فيما يضره تصوره 
عن علم النحو الذى يعرف قول الله تبارك 
وتعالى « فامس حوا برعوس كم وارجلكم الى 
الكعبين(١)‏ » . 


وقس عليه ما فى معناه وليس من شسرط المفتى 
أن يجيب عن كل مسألة . 


مسالة فقال فى ست وثلاثين منها لا أدرى . 


وكم توقف الشافعى رحمه الله تعالى بل 
الصحابة رضوان الله عليهم فى المسائل فاذا 
لا يشترط أن يكون على بصيرة فيما يفتى يدرى 
ويدرى أنه يدرى ويميز بين ما لا يدرى وبين 
ما يدرى فيتوقف فيما لا يدرى ويفتى فيما يدرى . 


وأما المجتهد فيه فهو كل حكم شرعى ليس فيه 
دليل قطعى واحترزنا بالشرعى عن العقليات 
ومسائل الكلام فان الحق فيها واحد والمصيب 
واحد والمخطىء آثم . 


. الآية رقم 5 من مورة الائدة‎ )١( 


افنقاء يذ 


وانها نعنى بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء 
فيه آثما ووجوب الصلوات الخمس والزكوات 
وما اتفقت عليه الآمة من جليات الشرع فيها أدلة 
قطمية يأثم غيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد. 


فهذه هى الأركان فاذا صور الاجتهاد التام من 
أهله وصادف محله كان ما أدى اليه الاجتهاد حقا 
وصوابا وقد ظن ظانون أن شرط المجتهد أن 
لا يكون نبيا فلم يجوزا الاجتهاد للنبى صلى الله 
عليه وسلم وان شرط الاجتهاد أن لا يقع فى زمن 
النبوة(١)‏ مسألة فى وجوب الاجتهاد على المجتهد 
وتحريم التقليد عليه ٠‏ 


قال الغزالى(؟) : وقد اتفقوا على أنه اذا 
فرغ من الاجتهاد وغلب على ظنه حكم فلا يجوز 
له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر 
فد ل ٠‏ 


أما اذا لم يجتهد بعد ولم ينظر فان كان عاجزا 
عن الاجتهاد كالعامى فله التقليد وهذا ليس 
مجتهدا لكن ريما يكون متمكنا من الاجتهاد فى 
بعض الأمور عاجزا عن البعض الا بتحصيل 
علم على سبيل الابتداء كملم النحو مثلا فى مسألة 
نحوية وعلم صفات الرجال واحوالهم فى مسألة 
خيرية وقع النظر فيها فى صحة الاسناد فهمذا 
من حيث حصل بعض العلوم واستقل بها 
لا يشبه العامى ومن حيث أنه لم يحصل هذا 
العلم فهو كالعامى أو بالعالم فيه نظر والأشهر 
والأشبه أنه كالعامى . 


وانها المجتهد هو الذى صارت العلوم عنده 
بالقوة القريبة ٠‏ 


)١(‏ أنظر المتصفى من علم الاصول للامام حجسة 
الاسلام الغزالى وممه كتاب فواتح الرحموت جح ؟ ص.ه؟» 
١ه“‏ 2 5هم؟ 2 787 )2 9686 طبع المطبعة الأميرية سسنة14؟؟اه 
الطبعة الآولى . 

(؟) انظر المستصفى للغزالى ومعه توانح الرحيوت +ج؟ 
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اللا لل ل ل لللللسلس-- 


أما اذا احتاج الى تعب كثم فى التعلم بعد فهو 
فى ذلك الفن عاجزا وكيا يمكنه تحصيله فالعامى 
أيضا يمكنه التعلم ولا يلزمه بل يجوز له ترك 
الاجتهاد وعلى الجملة بين درجة المبتدىء فى العلم 
وبين رتبة الكمال منازل واقعة بين طرفين وللنظر 


وانما كلامنا الآن فى المجتهد لو بحث فى مسألة 
ونظر فى الأدلة لاستقل بها ولا يفتقر الى تعلم 
علم من غيره فهذا هو المجتهد فهل يجب عليه 
الاجتهاد ام يجوز له أن يقلد غيره هذا مما اختلفوا 
فيه فذهب قوم الى أن الاجماع قد حصل على 
أن من وراء الصحابة لا يجوز تقليدهم وقال قوم 
من وراء الصحابة والتابعين وكيف يصح دعوى 
الاجباع وممن قال بتقليد العالم أحمد بن حنبل 
واسحاق بن راهوية وسفيان الثورى قال محمد 
ابن الحسن يقلد العالم الأعلم ولا يتلد من هو 
دونه أو مثله ٠‏ 


وذهب الأكثرون من أهل العراق الى جواز 
تقليد العالم العالم فيما يفتى وفيما يخصه . 


وقال قوم يجوز فيما يخص دون ما يفتى 
وخصص قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته 
لو اشتغل بالاجتهاد واختار القاضى منع تقليد 
العالم للصحابة ولمن بعدهم وهو الأظهر عندنا 
والمسألة ظنية اجتهادية ٠‏ 


والذى يدل عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته 
ولا يعلم بالحقيقة اصابته بل يجوز خطؤه 
وتلبيسه حكم شرعى لا يثبت الا بنص أو قياس 
على منصوص ولا نص ولا منصوص الا العابى 
والمجتهد اذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسيه وان لم 
يتحقق وللعامى أن يأخذ بقوله ٠‏ 

أما المجتهد انما يجوز له الحكم بظنه لعجزه 
عن العلم فالضرورة دعت اليه فى كل مسألة ليس 
غبها دليل قاطع . 


أما العامى فائها يجوز له تقليد غره للعجزر 


يم؟ أفتاء 


عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد غير 
عاجز فلا يكون فى معنى العاجز فينيغى أن يطلب 
الحق بنئسه فانه يجوز الخطأا على العالم 
بوضع الاجتهاد فى غير محله والمبادرة قبل استتمام 
الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع وهو قادر على 
معرفة جميع ذلك ليتوصل فى بعضها الى اليقين 
وفى بعضها الى الظن فكيف ينبنى الامر على 
عماية كالعميان وهو يصير بنفسه . 


وجاء فى الفروق للقرافى(١)‏ : 
له حال : 


المالة الاولى أن يشستغل بمختصر من 
المختصرات فى مذهبه فيه مطلقات مقيدة فى غيره 
وعمومات مخصوصة فى غيره ومتى كان الكتاب 
المعين حفظه وفهمه كذلك أو جوز عليه ان يكون 
كذلك حرم عليه أن يفتى بما فيه وان أجاده 
حفظا وفهما الا فى مسألة يقطع فيها انها مستوعية 
التقييد وانها لا تحتاج الى مفتى آخر من كتاب 
آخر فيجوز له أن ينقلها أن يحتاجها على 
وجهها من غير زيادة ولا نقصان وتكون هى عين 
الواقعة المسئول عنها لا انها تشبهها ولا تخرج 
عليها بل هى حرفا بحرف لأنه قد يكون هنا لك 
فروق تمنع من الالحاق أو تخصيص أو تقييد بمنع 
من الفتيا بالمحفوظ فيجب الوقف . 


ان طالب العلم 


الحالة الثائية أن يتسع تحصيله فى المذهب 
بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات والمطولات 
على تقييد المطلقات وتخصيص العهومات ولكنه 
مع ذلك لم يضبط مدارك امامه ومسنداته فى فروعه 
ضبطا متقنا بل سمعها من حيث الجملة من أفواه 
الطلبة والمشايخ فهذا يجوز له أن يفتى بجميع 
ما ينقله من مذهبه اتباعا لمشهور ذلك المذهب 
بشروط الفتيا . 


انظر الفروق للامام العملامة شهاب الدين ابى 
العياس أحمد بن أدريس ابن عبد الرحمن الصنهاجى المشهور 
قاسم بن عبد الله الاتنصارى المعروف بابن الشاطىء جح ؟ 
ص ل١٠‏ ©) لم١٠١‏ وما بعدهيا طبع مطبعة دار أحياء الكتب 
العربية سنة 68؟١‏ الطبعة الاولى . 


ولكنه اذا وقعت له واقعة ليست فى حفظه 
لا يخرجها على محفوظاته ولا يقول هذه تشيه. 
المسألة الفلانية لأن ذلك انها يصح ممن أحاط. 
بمدارك امامه وأدلته واقيسته وعلله التى اعتمد 
عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها 
الى المصالح الشرعية . 


وكل شىء افتى فيه المجتهد فخرجت فتياه خيه 
على خلاف الاجماع أو القواعد أو النص أو 
القياسى الحلى المسالم عن المعارض الراجح 
لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتى به فى 
دين الله تعالى فان هذا الحكم لو حكم به حاكم 
لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم حاكم 
أولى ان لا نقره شرعا اذا لم يتأكد وهذا لم 
يتأكد فلا نقره شرعا ٠.‏ 


والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم 
حرام وان كان الامام المجتهد غير عامى به بل 
مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمر به . 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اذا اجتهد الحاكم ذاخطأ فله أجر و ان أصاب 
فله أجران » . 


والحالة الثالثئة أن يصير طالب العلم الى 
ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة والعدالة 
المتمكنة فهذا يجوز له أن يفتى فى مذهبه نقلا 
وتخريجا ويعتمد على ما يقوله فى جميع ذلك . 


وقال القرافى(؟) : لا يجوز التخريج الا لمن هو 
معارضا وما لا يصلح . 


وهذا لا يعرفه الامن يعرف أصول الفقه معرفة 
حسنة فاذا كان موصوفا بهذه الصفة وحصل له 
هذا المقام تعين عليه مقام آخر وهو النظلر 
وبذل الجهد فى تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك 


(؟) المرجع السابق جح ١‏ صن ١٠.46 ١٠١‏ )2 ودا ع 
٠‏ الطبعة السابقة . 


افقتيماء كنا 


المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها فاذا بذل 
جهده فيما يعرفه ووجد ما يجوز أن يعتبره أمامه 
فارقا أو مائعا أو شرطا وهو ليس فى الحادثة الى 
ان يروم تخريجها حرم عليه التخريج وان لم يجد 
شيئا بعد بذل الجهد . 


وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ . 


وكذلك القول فى امامه مع صاحب الشرع لابد 
أن يكون امامه موصوفا بصفات الاجتهاد التى 
بعضها ما تقدم اشتراطه فى حق المتقلد المخرج ثم 
بعد اتصافه بصفات الاجتهاد ينتقل الى مقام 
بذل الجهد فيما عمله من القواعد وتفاصيل 
المدارك فاذا بذل جهده ووجد حينئذ ما يصلح 
أن يكون فارقا أو مانعا أو شرطا قائما نى الفرع 
الذى يروم قياسه على كلام صاحب الشرع 
حرم عليه القياس ووجب التوقف وان غلب على 
ظنه عدم جميع ذلك وان الفرع مساو للصورة 
التى خص عليها صاحب القشرع ووجب عليه 
الالحاق حينئذ وكذلك متلده . 


وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتغل 
بأصول الفقه لا يخرج فرعا أو نازلة على أصول 
مذهبه ومنقولاته وان كثرت منقولاته جدا فلا 
تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم كما أن 
امامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من 
الكتاب والسنة واقضية الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم ولم يكن عالما بأصول الفقه حرم عليه القياس 
والتخريج عن المنصوصات من قبل صاحب الشرع 
بل حرم عليه الاستنباط من نصوص الشسارع 
لآن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقه 20 


فهذا الباب المجتهدون والمقلدون فيه سسواء 
فى امتناع التخريج بل يفتى كل مقلد وصل الى 
هذه الحالة التى هى ضبط مطلقات امامه فتأمل 
ذلك فالناس مهملون له اهمالا شديدا ويقتحمون 
على الفتيا فى دين الله تعالى ٠‏ 


يسترط فى المفتى : ثانيا فى الفقه : 


فتوى الفاسق والكافر وغير المكلف اذ لا يقبل 
خبرهم . 


فى الدر المختار لابن عابدين(؟) : وشرط 
بعضهم تيقظه قال ابن عابدين احتزازا عمن غلب 
عملية الغفلة والسهو ثم قال : وهذا ششرط لازم 
فى زماننا فان العادة اليوم أن من صار بيده 
فتوى المفتى استطال على خصمه وقهره بمجرد 
قوله أفتانى المفتى بأن الحق معى والخصم جاهل 
لا يدرى ما فى الفتوى ٠‏ 


فلابد أن يكون المفتى متيقظا يعلم رحيل الناس 
ونساتضم اذا جام السائل بيقزرة مك" لمانه 
ولا يقول له أن كان كذا فالحق معك وان كان 
كذا فالحق مع خصمك لانه يختار لئفسه ما ينفعه 
ولا يعجز عن اثباته بشاهدى زور ؛ بل الأحسن 
أن يجمع بينه وبين خصمه ٠‏ 


فاذا ظهر له الحق مع أحدهيا كتب الفنتوى 
لصاحب الحق » وليحتسرز من الوكلء فى 
الخصومات »© فان أحدهم لا يرضى الا باثبات 
دعواه لموكله بأى وجه أمكن ولهم مهارة فى الحيل 
والتزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصورة 

وقال فى الدر المختار(١)‏ ولا يشترط حريته أى 
غرضه الفاسد فلا يحل للمفتى أن يعينه على 
ضلاله ٠.‏ 


وقد قالوا من جهل بأهل زمائه فهو جاهل . 


وقد يسأل عن أمر شرعى وتدل القرائن 
للمفتى المتيقظ أن مراده التوصل الى غرض فاسد 


)١(‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الحقائق لابن نجيم 
ج 1 ص 581 وما بعدها طبع المطبعة العلمية بمصر سنة 
7ه الطبعة الاولى ٠‏ 

(؟) انظر رد المحتار على شرح تنوير الابصار وحاشية 
ابن عابدين عليه ج 4 ص 51١5 © 6١8‏ وما بمدهما طد 
المطيعة الكبرى الأميرية سنة 8؟7١ه‏ الطبعة الاولى . 


155 افتاء 


كما شاهدناه كثيرا » والحاصل أن غفلة المفتى 
يلزم منها ضرر عظيم فى هذا الزمان . 

وقال فى الدر المختار(١)‏ ولا يشترط حريته أى 
فهو كالراوى لا كالشاهد والقاضى ولذا تصح 
ختواه لمن لا تقبل شهادته له ولا تشترط ذكورته 
ونطقه فيصح افتاء الاخرس لا قضاؤه فيكتفى 
بالاشارة منه وذلك حيث فهمت اثشسارته والاأصح 
أنه يصح فتوى الاطرش وهو من يسمع الصوت 
القوى . 


قال ابن عابدين : لا شك أنه اذا كتب له 
واجاب عنه جاز العمل بفتواه واما اذا كان 
منصوبا للفتوى يأتيه عامة الناس ويسألونه من 
نساء وأعراب وغيرهم فلابد أن يكون صحيح 
وقد يحضر أليه الخصمان ويتكلم أحدهما بما يكون 
فيه الحق عليه لا له والمفتى لم يسمع ذلك منه 
فيفتيه على ما سمع من بعض كلامه فيضيع حق 
التردد فى أنه لا يصلح أن يكون مفتيا عاما 
ينتظر القاضى جوابه ليحكم به فان ضرر مثل 
هذا أعظم من تفعه . 


ويصح أن يفتى القافى ‏ ولو فى مجلس 
القضاء من لءاتجات اليف 


قال فى الظهيرية ولا بأس للقاضى أن يفتى من 
لم يخاصم اليه ولا يفتى أحد الخصمين فيما خوصم 
اليه ٠‏ 

وفى الخلاصة القاضى هل يفتى ؟ فيه أقاويل 
فى الديانات والمعاملات » قال ابن عابدين ويمكن 
فيوافق ما فى الظهيرية » وفى كافنى الحاكم : 


)١(‏ انظر الدر المختار وحائشسية اين عابدين عليه ج) 
ص 135 وما بعدها الطبعة السابقة . 


وكره للقاضى أن يفتى فى القضاء للخصوم كراهة 
أن يعلم خصمه قوله فتحرز منه بالباطل(؟) ٠‏ 


وفى البحر الرائق : ويشترط أهلية اجتهادة ثم 
قال وحاصل شرائط المجتهد(؟) الاسلام والبلوغ 
والعقل وكونه فقيه النفس بمعنى شديد الفهم 
بالطبع وعمله باللغة العربية أى الصرف والنحو 
والمعانى والبيان والأصول وكونه حاويا لعلم 
كتاب الله تعالى وما يتعلق بالأحكام وكونه عالما 
بالحديث متنا وسسندا وناسخا ومنسوخا . 


ولا يشترط فيه بعد صحة العقيدة علم الكلام 
ولا تفاريع الفقه ولا الذكورة ولا الحرية 
ولا العدالة فللفاسق الاجتهاد ليعمل بنفسه وأما 
غيره فلا يعمل به ويشسترط كونه عالما بوجوه 
القيسس . 


وفى الحقيقة اشتراط علمه بالأصول يغنى عنه 
ولابد من معرفة الاجماع ومواقعه ومن معرفة 
عادات الناسس(؟) ثم قال : فلا يغنى الا المجتهد 
وقد استقر رأى الأصوليين على أن المفتى هو 
المجتهد فأما غير المجتهد بمن يحفظ أقوال المجتهد 
فليس مفتيا والواجب عليه اذا سئل أن يذكر قول 
المجتهد كأبى حنيفة رحمه الله تعالى على جهة 
الحكاية فعرف أن ما يكون فى زمائنا من فنتوى 
الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتى 
ليأخذ به المستفتى . 


مفتيا وقيل لا » قال صاحب البحر : وجه الأول 
أنه يحذر النسبة الى الخطا . 


(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقاق لابن نجم 
ج 1١‏ ص 5858 الطبعة السابقة . 

9) انظر المرجع السابق شرح كنز الدقاق لابن 
نجيم ج ١‏ ص م1 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(:) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقاق لابن نجيم 
جح ١‏ ص 188 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(ه) المرجع السابق جح 5 ص 585 وما بعدها الطبمة 
السابقة . 


551١ انتاء‎ 


ووجه الثانى أنه من آمور الدين وخيره غير 
مقبول فى الديانات ثم قال ولم يرجح الشارحون 
احدهيا 6 وظاهن نا ق الفتحرير آنه: ل يحل 
استفتاؤه اتفاقا فانه قال : الاتفاق على حل 
استفتاء من مرق من افسل: العلم بالاجتهساد 
والعدالة أو رآه منتصبا والناسس. يستتفتونه 
معظمين وعلى امتناعه ان ظن عدم أحدهما فان 
حجهل احتهاده دون عدالته ٠.‏ 


فالمختار منع أستفتائه بخلاف المجهول من غيره 
اذ الاتفاق على المنع وقال صاحب البحر فلا أقل 
من أن يكون ترجيحا لعدم صلاحيته ولهذا جزم به 
2 المجمع واختاره فى شرحه : 


وقال ابن عابدين : فى حاشيته تعليقا على ما فى 
المفتى هو المجتهد وهو غير المراد هنا بل المراد 
به هنا المقلد الذى ينقل الحكم من غيره : 


وجاء فى الفتاوى الهندية(١)‏ : والبحصر وق 
اشتراط معرفة الحساب لتصحيح مسائله وجهان 
ويشترط أن يحفظ مذهب أمامه ويعرف قواعده 
واساليبه وليس للأصولى الماهر وكذا البحاث 
فى الخلاف من أئمة الفقه وفحول المناظرين أن 
يفتى فى الفروع الشرعية ومن شرطه أن لا يرمى 
بالكاقد كنا اعتادة تعفن" الثامن لأى فيه :اسيم 
الل تعالى وَفَعْظيم "اسبية تعالق واجبة :+ 


قال فى البحر(؟) : وليكن المفتى متنزها عن 
خوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن حسسن 
التصرف والاستنباط ولو كان المفتى عبدا أو 
امراة او أعمى أو اخرس بالاشارة وليس وهو 
كالشاهد فى رد فتواه لقرابة وجر نفع ودفع ضرر 


)١(‏ انظر الفتاوى العالمكرية المسماه بالفتاوى الهندية 
للاوزجندى ج ١‏ ص 9 وما بعدها الطبعة السابقة 3 

(؟) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقاق لابن نجيم 
ج + ص 188 وما بعدها الطبعة السابتة . 


عداوة فهو كالراوى لا كالشاهد وتقبل فتوى من 
لا يكفر ولا يفسق ببدعة كقهادته وى تنقيح 
المحبوبى أن الاششارة من المفتى الناطق يعمل بها 
فلا يختص بالاخرس »2 وفى البحر(؟) : للمفتى 
أن يغلظ للزجر متأولا كما اذا سأله من له عبد 
عن قتله وخشى أن يقتله جاز أن يقول ان قتلتاك 
متأولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من قتل عبيده قتلناه وهذا اذا لم يترتب على 
اطلاقه مفسدة . وفى الفروق للقرافى(؟) : أن 
المفتى هو المجتهد المطلق وهو الفقيه قال الصيرق 
موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم حمل 
عموم القراتن الكريم وخصوصه وناسخه 
ومنسوخة وكذلك فى السنئن والاستنباط ولم يوضع 
من علم مسالة وادرك حقيقتها . 


شرائط الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص 
والتساهل 2 وللمتساهل حالتان ١‏ 


احداهما : أن يتساهل فى طلب الأدلة وطرق 
الاحكام ويأخذ ببادىء النظر وأوائل الفكر وهذا 
مقصر فى حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتى 
ولا يجوز ٠‏ 

الثانية أن يتساهل فى طلب الرخص وتأول 
السنة فهذا متجوز فى دينه وهو آثم من الأول 
وجاء فى الحطاب(ه) : قال ابن فرحون من 
الصفات التى ينبغى أن يتصف بها المفتى أن 
لا يتساهل فى الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن 
يستفتى والتساهل قد يكون بأن لايتثبت ويسرع 
بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقه من النظر 


9) انظر الفتاوى الهندية للآوزجندى ج 18 صص 16١0‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة ٠‏ 

() انظر الفروق للقراق وبهايشه تهذيب الفروق 
والقواعد السسنية فى الاسرار الفقهية للشيخ محمد على 
ابن المرحوم الشيخ منتى المالكية ج ١‏ ص [١7 © ١١5‏ 
وما بعدها طبع مطبعة دار أحياء الكتب العربية سنة 66؟١ه‏ 
الطبعة الآولى بمصر . 

(ه) انظر مواهب الجليل وبهايشه التاج والاكليل 
للمواق جح 1" ص ١ظذ‏ »6 ١‏ وما بعدها الطيبعة السابقة ٠.‏ 
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والفكر وريما يحمله على ذلك توهمه أن الاسراع 
براعة والابطاء عجز ولآن يبطىء ولا يخطىء 
أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل وقد يكون 
تساهله بأن تحمله الاغراض الفاسدة على تتبع 
الحيل: اللحظؤرة ‏ او المكروهة اليك بالقنيه 
طلبا للحرص على من يروم نفعه أو التغليظ على 
من يروم ضرره قال ابن الصلاح ومن فعل ذلك 
فقد هان دينه . 


قال وأما اذا قصد المفتى واحتسب فى طلب 
حيلة لا شسبهة غيها ولا يجر الى مفسدة ليخلص بها 


وال الفنيرزاق :7 اذا عانق اللنتالة عولان 
أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل فلا ينبغى 
للمقتن آن يفتن العامة بالتكدية والخواضن وولاة 
الأمور بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة 
فى الدين والتلاعب بالمسلمين وذلك دليل فراغ 
القلب من تعظيم الله تبارك وتعالى واجلاله 
وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقريب 
الى الخلق دون الخالق نعوذ بالله من صفات 
الغافلين والحاكم كالمفتى فى هذا . 


وفى الفروق للقرافى(١)‏ : أن كل شىء أآفتى 
فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الاجماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم عن 
المعارض الراجح ولا يجوز لمقلده أن ينقله للناس 
ولا يفتى به فى دين الله تعالى فان هذا الحكم 
لو حكم به حاكم لنقضناه ومالا نقره شرعا بعد 
تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره ششسرعا اذا لم 
يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير 
الشرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وان كان 
الامام المجتهد غير عاص به بل شصابا عليه لآنه 

بذل جهده على حسب ما أمر به . 


وقد أقال:رشول اللة صلن: الله علية وستلم + 


١؟)‏ أنظر الفروق للقراق جح "_ ص 1١٠١ © ١٠١.5‏ 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


فله أجران ) فعلى هذا يجب على أهل العصر 
تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم 
عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه 
لكنه قد يقل وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا 
فى مذهبه الا من عرف القواعد والقياس الحلى 
والنفن المتريع وعدم المعارفئ لذلك:وخلك: يجتيد 
أصول الفقه والتبحر فى الفقه فان القواعد ليست 
مستوعبة فى أصول الفقه بل للشريعة قواعد 
كثيرة جدا عند ائمة الفتوى والفقهاء ولا توجد فى 
كتب أصول الفقه أصلا وذلك هو الباعث لى على 
وضع هذا الكتاب لاضبط تلك القواعد بحسب 
طاقتى ولاعتبار هذا الشرط.يحرم على أكثر الناس 
النتوى فتأمل ذلك فهو أمر لازم وكذلك كان 
السلف رضى الله قعالى عنهم متوقفين فى الفتيا 
توقفا شديدا . 


وقال مالك لا ينبغى للعالم أن يفتى حتى يراه 
يريد تشبيت أهلية عند العلماء ويكون هو بيقين 
مطلعا على ما قاله العلماء فى حقه من الاأهلية 
لأنه قد يظهر من الانسان أمر على ضد ما هو عليه 
فاذا كان مطلعا على ما وصفه به الئاس حصل 
اليقين فى ذلك وهذا هو ش أن الفتيا فى الزمن 
القديم وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل 
وما لا يصاح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن 
يقول أحدهم لا يدرى فلا جرم آل الحال للناس الى 
هذه الغاية بالاقتداء بالجهال . 


وفى المجموع2(؟) : قالوا وينبغى أن يكون 
المفنتى ظاهر الورع مشهور بالديانة الظاهرة 
والصيانة الماهرة وكان مالك رحمه الله تعالى 
يعمل بما لا يلزمه الناس ويقول لا يكون عالما 
حتى يعل ف اخاصة عفسيه با لا“يازمه التيانين 
مما لو تركه لم يأثم وكان يحكى نحوه عن شيخه 


0) انظر المجموع للنووى شرح الممذب ومعه فتح 
العزيز شرح الوجيز للرافعى ج ١‏ ص ١©؟‏ ومابعدها طبع 
مطبعة التضايمن الآخوى بمصر . 


الفجار 01 


ربيعة وشرط المفتى أن يكون مكلفا مسلما ثقة 
مأمونا متئنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة 
نحية النسن سملي الذهن رقبوين. الذكر ميخ 
التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر 
والحد واكزاة والأعدن والأخردى:ذا عفي أو 
فهمت اشارته قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح 
ويتيقى أن يكون كالراوى.ق. آنه الا يؤر فيه 
قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر لآن المفتى فى 
حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص 
فكان كالراوى لا كالشاهد وفتواه لا يرتيط بها 
الزام بخلاف حكم القاضى قال وذكر صاحب 
الحاوى أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شسخصا معينا 
عئار خضب نحكيا معاندا كترد:فتواة على هن 
عاداه كما ترد شهادتة عليه واتفقوا على أن 
الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه اجماع 
الحلمن زيهب عليه ذا وفوف له واعسة إن 
تمل اضيا تنيجية وان السدور وهو الذى 
ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه 
وجهان أصحهما جواز فتواه لأآن العدالة الباطنة 
يعسر معرفتها على غير القضاة . 


والثانى : لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف 
فى صحة النكاح بحضور المستورين ٠‏ قال 
الصيمرى وتصح فتاوى اهل الأهواء والخوارج 
ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه »© ونقل الخطيب 
هذا وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف 
الصالح خفتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة »© 
والقاضى كغيره فى جواز الفتيا بلا كراهة ©» هذا 
هو المحيح المشهور من مذهبنا قال الشبيخ 
ورايت فى بعض تعاليق الشيخ أبى حامد أن له 
الفتوى فى العبادات ومالا يتعلق بالقتضاء ؛ وفى 
التضاء وجهان لأصحابينا أحدهما الجواز لأنه 
أهل . 


والثانى لا لانه موضع تهمة وقال ابن المنذر 
تكره الفتوى فى مسائل الاحكام الشرعية وقال 
شريح أنا أقضى ولا أفتى ٠.‏ 


وفى اعلام الموقعين(1) » ولما كان التبليغ 
غن الله شتوكانة يقد العلم نينا لع والصفدق 
فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرؤية والفتيا الا لمن 
اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما يما يبلغ صادقا 
فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى السيرة 
عدلا فى أقواله وافعاله متشابه السر والعلانية فى 
مدخله ومخرجه واحواله واذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك بالمحل الذى لا ينكر فضله ولا يجهل 
كدراه وهو من على اكزانب السفاك "كيف بلصت 
التوقيع عن رب الأرض والسموات فحقيق بمن 
أقيم فى هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب 
له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذى أقيم فيه 
ولا يكون فى صدره حرج من قول الحق والصدع 
به فان الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب 
الذى تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تبارك وتعالى 
« ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن 
وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى 
لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن 
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به 
عليما(؟) » وكفى بما تولاه الله بنفسه تبارك 
وتعالى ششرفا وجلالة اذ يقول فى كتابه الكريم 
« يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت غلها نصف ما ترك 
وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان مما ترك وان كانوا أخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا 
والله بكل شىء عليم(*) » وليعلم المفتى عمن 
ينوب فى فتواه » وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف 
بين يدى الله سبحانه وتعالى وأول من قام بهذا 
المنصب الشريف سيد المرسلين وامام المستفتين 


)١( '‏ انظر اعلام الموقعين عن رب العالمين للشسيخ 
الامام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروقه 
بابن القيم الجوزية ج ١‏ ص وما بعدها طبع مطابع ادارة 
الطباعة المنيرية بميصر ٠‏ 

(9؟) الآية رقم /ا؟! من سورة النساء . 

9) الآية رقم 191 من سورة التنساء ٠‏ 
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وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وآأمينه على 
وحيه وسغيره بينه وبين عباده فكان يفتى عن 
الله بوحيه المبين وكان كما قال له احكم الحاكمين 
« قل(١)‏ ما أسسألكم عليه من أجر وما أنا من 


فكانت فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جوامع الأحكام ومثشتملة على فصل الخطاب وهى 
فى وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم اليها ثانية 
الكتاب الكريم: وليسن لأحد. من الشلنين العدولا 
عنها ما تجد اليها سسبيلا وقد أمر الله عباده بالرد 
اليها حيث يقول سبحانه وتعالى « يا أيها الذين 
انوا اطيمو ا الله ]فيو ا الوسول واولن الادر 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الىالله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
واحسن تأويلا(؟) » . 


ثم قام بالفتوى بعده أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألين الآمة قلوبا وأعمقها 
علما وأقلها تكلفا وأحسئها بيانا وأصدقها ايمانا 
وأعمها نصيحة وأقريها الى الله تبارك وتعسالى 
وسيلة وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط وكما 
ان الضحابة رمنوان :الله عليهم نادة الآمة 
وأئمتها وقادتهم فهم سادات المبتين والعلماء قال 
الليث عن مجاهد العلماء أصحاب محمد صلى الله 


عليه وسلم . 


وقال سعيد عن قتادة فى قول الله تبارك 
وتعالى « ويرى الذين أوتوا العلم الذى انزل 
اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز 
الحميد(؟) » قال أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسام ثم ذكر آثارا كثيرة فى فضل الصحابة 
وعلمهم وآثارهم فى القضاء والافتاء قصد السير فى 
طريقهم والنسج على منوالهم لم آت بها خشية 
الاطالة والخروج عن الموضوع والله الموفق 
والممين .. 


. الآية رقم الم من سورة ص‎ )١( 
الآية رقم 5ه من سورة النساء‎ 43 
. الآبة رقم 1" من سسورة مميا‎ )7 


ثم قال ابن .القيم() : قال الامام أحيد فى 
رواية ابنه صالح.عنه :ينبغى للرجل اذا حمل 
نفسه على الفتيا .أن. يكون عالما بوجوه القرآن 
الكريم عالما بالأسبانيد الصحيحة عالما بالسنئن 
وانما جاء خلاف من .خالف لقلة معرفتهم بما جاء 
عن رسول الله ضلى الله عليه وسالم وقلة 


وقال فى رواية ابنه عبد الله اذا كان عند 
الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى 
الله عليه وسام واختلاف الصحابة والتابعين 
فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضى به 
ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون 
يعمل على أمر صحيح وقال فى رواية الحرث 
لا يجوز الافتاء الا لرجل عالم بالكتاب والسنة . 


وقال فى رواية حنبل : ينيفى من أفتى أن يكون 
عالما بقول من تقدم والا فلا يفتى . وقال محمد 
ابن عبد الله المناوى : سمعت رجلا يسال احمد 
اذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال 
لا قال : غمائتى ألف قال لا قال : فثلثمائة ألف قال 
لا قال فأربعمائة ألف قال بيده هكذا وحرك يده » 
قال أبو الحسين وسألت جدى محمد بن عبيد الله 
تلت فكم كان يحفظ أحمد بن حتبل رشى الله تعالى 
عنه .كال آحد .من سسقائة آلف كال آبى دس :7 
قال لن انو (استحاق 117 امميعة ف جلدم لصون 
للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لى رجل فأنت هو 
ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفنى الناس فقلت له 
عفاك الله اذ كنت لا احفظ هذا المتدار غانى هو 
ذا أفتى الناسس بقول من كان يحفظ هذا المتدار 
وأكثر منه . 


فقال القاضى أبو على ظاهر هذا الكلام أنه 
لا يكون من أهل الاجتهاد اذا لم يحفظ من الحديث 
هذا القدر الكثير الذى ذكره وهذا محمول على 
الاحتياط والتغليظ فى الفتوى ثم ذكر حكاية أبى 
اسحاق لما جلس فى جامع المنصور قال وليس 


(6) انظر اعلام الموتعين عن رب المالين ج ١‏ ص 44 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


أفنتاعء .5" 


هذا الكلام من أبى اسحاق مما يقتضى أنه كان 
يتلد أحمد هيما يفتى به لأنه قد نص فى بعض 
تعاليقه على كتاب العلل على الدلالة على منسع 
الفتوى بغير علم لقول الله تبارك وتعالى 
« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا(١)‏ » . 


ثم ذكر أقوال العلماء فى فتوى المقلد وهل 
يجوز له أن يفتى أو لا يجوز وانتهى منه الى 
ترجيح القول بالجواز وأن العمل عليه ثم قال : 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى فيما رواه عنه 
الخطيب فى كتابه الفقيه والمتفقه له لا يحل لأحد 
أن يفتى فى دين الله عز وجل الا رجلا عارفا 
بكتاب الله الكريم بناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهة وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد 


به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله . 


صلى الله عليه وسلم والناسخ والمنسوخ ويعرف 
من الحديث مثل ما عرف من القرآن الكريم ويكون 
بصررا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج اليه 
للسنة والقرآن يستتميل هذا مع الانضاف ويكون 
بعد هذا مشرفا على اختلاف اهل الأمصار وتكون 
له قريحة بعد هذا . 


فاذا كان هذا فله أن يتكلم ويفتى فى الحلال 
والحرام واذا لم يكن هذا فليس لبه أن ينتى 
وقال صالح: بن احمد :قلت لأبى ما تقول:فى- الرجل 
يسأل عن الثىء فيجيب بما فى الحديث وليس 
بعالم فى الفقه فقال ينبغى للرجل اذا حمل نفسه 
على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه 
القرآن الكريم عالما بالاسانيد الصحيحة وذكر 


الكلام المتقدم : 
وقال على بن شفيق قيل لابن المبارك متى يفتى 
الرجل . 


قال : اذا كان عالما بالأثر بصيرا بالراى وقيل 


ليحيى ابن أكثم متى يجب للرجل أن يفتى فقال 
اذا كان بصيرا بالراى بصيرا بالآثر قلت ( ابن 
القيم ) يريدان بالرأى القياس الصحيح والمعانى 
والعلل الصحيحة التى علق الشارع بها الاحكام 
وجعلها مؤثرة فيها طردا أو عكسا وجاء فى كشاف 
التناع(؟) يحرم الحكم والفتيا بالهوى 
اجماعا وليحذر المفتى أن يميل فى فتياه مع 
ما هو له فقط ونحو ذلك بل يكتب ماله وما عليه 
لأنه العدل وآداء الأمانة فيما علمه الله تعالى 
بذكر وجوه المخالص منها لآن ذلك ميل مع 
أحدهما وان سأله بأى شىء تندفع دعوى كذا 
وكذا وبينة كذا وكذا لم يجب لثئلا يتوصل السائل 
بذلك الى ابطال حق وله أن يسأله عن حاله 
فيما ادعى عليه فاذا شرحه المستفتى له : أى 
للمفتى عرفه بما فيه من دافع وغير دافع ليكون 
على بصيرة ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه 
من غير نظر فى الترجيح اجماعا ويجب أن يعمل 
بموجحب اعتقاده فيما له وعليه اجماعا ٠.‏ 


ثم قال(5) : للمفتى أخذ الرزق من بيت 
المال لان الافتاء من المصالح العامة كالاذان » 
ولو تعين عليه أن يفتى ولا كفاية « أى ليس عنده 
ما يكفيه لم يأخذ من المستفتى لآنه اعتياض عن 
واجب عليه ولا يجوز » ومن أخذ رزقا من بيت 
المال لم يأخذ من المستفتى أجرة لفتياه ولا لخطه 
لاستغنائه بالرزق والا . أى وان لم يأخذ رزقا 
اخذ اجرة خطه فقط » ويجب على الامام أن يفرض 
بن يت امال كن اتسي سد درن الفجلم 
والفتوى فى الأحكام ما يغنيه عن التكسب لدعاء 
الحاجة الى القيام بذلك « أى اقتضائها » 
والانقطاع له وهو فى معنى الامامة والقضاء وان 
جقل له : 


(؟) انظر كشاف القناع لابن ادريس الحنيلى وهايشه 
منتهى الارادات لابن يونس البهوتى جح 6 ص ١7/6‏ ومابعدها 
الطبعة السابتة . 

) المرجع السابق لابن ادريس الجنبلى ج ؛ ص76١»‏ 
17 وما بعدها الطبعة السابقة . 
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أى للمفتى آهل بلد رزقا ويتفرغ له جاز له 
أخذه » وجاء فى الاقناع(١)‏ : ولا يجوز أن يفتى 
فيما يتعلق باللفظ بيا اعتاده هو من فهم تلك 
الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها» 
بل يحولها على ما اعتادوه وعرفوه وان كان 
مخالفا لحقائقها الأصلية » واذا اعتدل عنده قولان 
من غير ترجيح فقال القاضى يفتى بأيهما شساء » 
وف كقنات()) الفناع © ايضا لا ينبس الرحسل 
ان يعرض نفس ه للفتيا حتى يكون فيه خمس 
خصائل : 


احداها ان كون لهانية اى أن يُخُلص فق .ذلك 
لله تعالى ولا يقصد رياسة ولا نحوها فان لم تكن 
له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور اذ 
الأعمال بالنيات ولكل امرىء نما نوى . 


والا لم يتمكن من فعل ما تصدى له من بيان 
الاحكام الشرعية . 


والثالثة ان يكون قويا على ما هو فيه وعلى 
معرفته والا فقد عرض نفسسه لعظيم . 


الرابعة : الكفاية والا بغضه الناس فانه اذا 
لم تكن له كفاية احتاج الى الناس والى الأخذ 
مما فى أيديهم فيتفررون منه . 


الايطنة © ففرفة اناس :اق يتوفى اسفن 
ان يكون يصيرا بمكر الناس وخداعهم ولا ينبغى 
له أن يحسسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا 
مما يصورونه فى سؤالاتهم لئلا يوقعوه فى المكروه 
ويؤيده حديث «احترسوا من الناس بسسموع الظن» 
وخير أخوك البكرى ولا تأمنه ٠‏ 


وقد روى عن مالك قال : ما أفتيت حتى شهد 


)١(‏ الاقناع فى فقه الامام بن حنبل لأبى النجا شرف الدين 
موسى الحجاوى المقدسى ج 1 ص 7315 وما يعدها طيع 
المطبعة المصرية بمصر . 

؟) كشاف القناع على متن الاقناع وبهامئه منتهى 
الارادات ج 4 ص ١95 © ١786‏ وما بعمدها الطبعة السابقة . 


وفى رواية:ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم 
منى هل ترانى موصفا لذلك قال مالك ولا ينبغى 
لرجل أن يرى نفسه أهلا لشىء حتى يسأل من 
هو أعلم منه ويحرم أن يفتى فى حال لا يجوز 
أن يحكم فيها كفضب ونحوه كحر مفرط وملل 
ونحوه مما يفير الفكر فان أفتى فى ذلك الحال 
واأصاب الحق صح جوابه وكره » وتصح فتوى 
العبد والمراة والأمى والاخرس المفهوم الاشارة 
أذ القنابة كشرعم 6«وتصح الفضا بع اح الندع 
ودفع الضرر »© ومن العدو وأن يفتى أباه وأمه 
وشريكه ومن لا تقبل شهادته له كزوجته ومكاتبته. 
لآن القصد بيان الحكم الشرعى وهو لا يختلف 
وليس منه الزام بخلاف الحاكم » ولا تصح الفتيا 
من فاسسق لغيره وان كان مجتهدا لأنه ليس بأمين 
على ما يقول وفى أعلام الموقعين قلت : الصواب 
جواز استفتاء الفاسق الا أن يكون معلنا بفسقه 
داعيا الى بدعته لكن يفتى المجتهد الفاسق نفسه 
لأنه لا يدهم تالننية: الل فقسة ولا يسالة ره 


من مسستور الحال وفى المبدع تصح فتيا مستور 


والحاكمكفيره فىالفتيا فيما يتعلقبالقضاعوغيره» 
ويحرم تساهل مفت فى الفتيا وتقليد معروف به 
أى بالتساهل فى الفتيا » قال الشيخ لا يجوز 
استفتاء الا من يفتى بعلم أو عدل لأن أمر الفتيا 
خطر فينيفى أن يحتاط »© وليس لمن انتسب الى 
مذهب أمام أذا استفتى فى مسألة ذات قولين 
أو وجهين أن يتخير ويعمل بأيهما شاء بل يراعى 
الفاظظ ابائبه وامتاخر هاو أفربها من الكدافة والمئنة 
ويلزم المفتى تكرير النظر عند تكرار الواقعة 
كالمجتهد فى القبلة يجتهد لكل صلاة ٠‏ 

أما العامى اذا وقعت له مسألة فسال عنها ثم 
وقعت له ثانيا فلم أر لأصحابنا فيها شيئًا وان 
حدث مالا قول فيه للعلماء تكلم فيه حاكم ومجتهد 
ومفت فيرده الى الأصل والقواعد وينيغى للمفتى 
أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه الا أن يكون 
فى ذلك أمشاء السائل أو تعريضه للأذى أو يكون 


انتاعء 5517 


فيه مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه ازالة لذلك 
وحقيق به أى بالمفتى أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشسهادة 
فأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 


اهدنى لما اختلفت فيه من الحق باذنك انك 
تهدى من تششساء الى صراط مستقيم ويقول اذا 


وجاء فى الاقناع(١)‏ : رالمجتهد من يعرف 
من كناب الله العرني وويقة زستحوله ملئ: الله 
عليه وسلم الحقيقة والمجاز والآمر والنهى 
والعيل ولق و السك والمتشيانة والش ساس 
والعام والمطلق والمقيد والنااسخ والمنسوخح 
والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة 
صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها 
ومرسلها ومتصلها وسندها ومنقطعها . 


اله تبلق بالاتكن اس ومترت ا احم 
عليه مما اختلف فيه ©» والقياس وحدوده وشروطه 
وكيفية استنباطه والعربية المتناولة بالحجاز 
والشام والعراق وما يواليها فمن عرف ذلك أو 
أكثره ورزق فهما صلح للفتيا والقضاء ٠.‏ 


وفى الاحكام(؟) : المنتصبون لطلب الفقه 
وهم النافرون للتفقه الحاملون لفرض النفار عن 
جماعتهم المتأهبون لنذارة قومهم ولتعليم المتعلم 
وفتيا المستفتى وربما للحكم بين الناس خفرض 
عليهم تقصى علوم الديانة على حسب طاقتتهم 
من أحكام القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورتب النقل وصفات النقلة 
ومعرفة السند الصحيح مما عداه من مرسل 
وضعيف © هذا فرضه اللازم له ©» فان زاد الى 


)١(‏ انظر الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حتبل لأبى 
النجا شرف الدين موسى الحجاوى المقدسى جح 1 ص 6ا7؟ © 
7 وما بعدها الطبعة السابقة . 


(؟) الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى جح 0. 


ص ١16‏ وما بعدها الطبعة السابقة م 


ذلك معرفة الاجماع والاختلاف ومن أين قال كل 
قائل وكيف يرد أقاويل المختلفين المتنازعين الى 
الكتاب الكريم والسنة فحسن » وفرض عليه تعلم 
كيفية البراهين التى يتميز بها الحق من الباطل 
وكيف يعمل فيما ظاهره التعارض من النصوص 
وكل هذا منضوصض فى القرآن. الكريم : 


قال الله تبارك وتعالى « وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم . 
لعلهم يحذرون(؟) » . 


فهذا ايجاب لتعلم أحكام القرآن الكريم وأحكام 
أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذين 
أصل الدين وقال الله تبارك. وتعالى « يأيها الذين 
آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة غتصبحوا على ما فعلتم نادمين »(؟) 
وفقهائهم ممن لم يتفقه 
ثم قال : ٠‏ وفرضص عليه أن يستعين على 
0 من سسائر العلوم يما تقتضيه حاجته اليه فى 
فهم كلام ربه تبارك وتعالى وكلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قال الله عز وجل « وما أرسلنا من رسول اله 
بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى 
من يشاء وهو العزيز الحكيم(ه) )ا . 


ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب 
ليفهم عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ويكون عالما بالتنحو الذى هو 
ترتيب كلام العرب لكلامهم الذى به نزل القرآن 
وبه يفهم معانى الكلام التى يعبر عنها باختلاف 
الحركات ويتاء الألفاظ فين جهسل اللفة وهى 
الألناظ الواقعة على المسميات وجهل النحو 


زرف الآية رقم ١1‏ من سورة التوية . 
(1) الآية رقم 5 من سورة الحجرات . 
(ه) الآية رقم ؟ من سورة ابراهيم 
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الذى هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف 
العائق-. 


فلم يعرف اللسان الذى به خاطينا الله تبارك 
وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ومن 
لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه لأنه 
يفتى بما لا يدرى وقد نهاه الله تبارك وتعالى 
عن ذلك بقوله عز وجل « ولا تقف ما ليس لك 
به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئنك 


كان عنه مسبئولا(1) » . 


وقول الله سمبحانه وتعالى « ومن الناس من 
يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير(؟) » وقول الله عز وجل « ها أنتم هؤلاء 
جاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون » 
وقال الله سبحائه وتعالى « اذ تلقونه بألسنتكم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه 
هينا وهو عند الله عظيم(؟) » . * 


وفرض على الفقيه أن يكون عالما بسير النبى 
صلى الله عليه وسلم ليعلم آخر أوامره واولها 
وحربه صلى الله عليه وسلم لمن حارب وسلمه 
لمن سمالم ليعرف على ماذا حارب ولماذا وضع 
الحرب وحرم 'الدم بعد تحليله واحكامه عليه 
الصلاة والسلام التى حكم بها فمن كانت هذه 
صفته وكان ورعا فى فتياه مشفقا على دينه صلبا 
فى الحق حلت له الفتيا والا فحرام عليه أن يفتى 
بين أثنين أو أن يحكم بين اثنين وحرام على 
الامام أن يقلده حكما أو يتيح له فتيا وحرام على 
الناس أن يستفتوه لأنه ان لم يكن عالما بما ذكرنا 
فلم يتفقه فى الدين وان لم يكن مشفقا على دينه 
فهو فاسق وان لم يكن صلبا فى الحق لم يأمر 
بمعروف ولا نهى عن منكر . 


. الآية رقم ”؟ من سورة الاسراء‎ )١( 
. الآية رقم م من سورة الحج‎ )5( 

9) الآية رقم 11١‏ من سورة آل عمران . 
(؟) الآية رقم ١6‏ من. سورة النور 


والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرضان 
على الناس قال الله تبارك وتعالى « ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون(؟) » . وهذا 
متوجه الى العلماء بالمعروف وبالمنكر لانه لا يجوز 
أن يدعو الى الخير الا من علمه ولا يمكن أن يأمر 
بالمعروف الا من عرفه ولا يقدر على انكار المنكر 
الا من ميزه ثم قال ابن حزم(ه) واما معرفة 
الاجماع والاختلاف فقد زعم قوم أن هذا يجب 
معرفته بقول الله عز وجل « يأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الآمر منكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه الى اللهموالرسول ان 
كنتم تؤمئنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن 
تأويلا(5) » قال ففرض علينا معرفة ما اتفقت 
عليه أولوا الآمر منا لاننا مأمورون بطاعتهم 
ولا يمكننا طاعتهم الا بعد معرفة اجماعهم الذى 
يلزمنا طاعتهم فيه . 


وأما معرفة الاختلاف ومعرفة ما يتنازعون فيه 
ومعرفة كيفية الرد الى الكتاب الكريم والسنة 
فيقول الله عز وجل « فان تنازعتم فى شىء فردوه 
الى الله والرسول0» ففرض علينا معرفة 
ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف يرد ذلك الى الكتاب 
الكريم والسنة الشريفة لأننا ان لمنعرف الاختلاف 
ظننا أنالقول الذى نسمعهمن بعض العلماءلا خلاف 
فيه فنتبعه دون أن نعرضه على القرآن الكريم 
والسنة الشريفة فنخطىء ونعصى الله تعالى اذا 
اخذنا قولا نهينا عن اتباعه . 


قال أبو محمد وهذا خطأ لأننا انما أمرنا الله 
تعالى بطاعة أولى الأمر فيما نقلوه الينا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فيه فما جاز هذا قط لاحد أنيفعله ولا حل لأحد قط 


(©0) الآية رقم ٠١5‏ من سورة آل عمران . 

)١‏ انظر الآحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهرى 
جح © ص ١١9‏ وما بعدها الطبعة السابقة ٠.‏ 

72 الآية رقم 5ه من سورة التنمساء . 
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أن يطيع من فعله وقد توعد الله تبارك تعالى » 
رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا أشد 
الوعيد فكيف على من دوئه قال الله تبارك وتعالى 
« ولو د تقول علينا بعض الأقاويل(١)‏ لأخذنا منه 
باليمين(؟) ثم لقطعنا منه(؟) الوتين فما منكم من 
أحد عنه حاجزين(؟) » فصح أن من قال فى الدين 
بقول اضافه الى الله تباركوتعالى فقد كذبوتقول 
على الله تعالى الاقاويل وان لم يضفه الى الله 
عز وجل فليس من الدين أصلا لكن معرفة 
الاختلاف علم زائد ٠‏ 


قال سعيد بن كيم » أعلم الثاسنى اعلمهم 
بالاختلاف وصدق سعيد لأنه علم زائد وكذلك 
معرفة من آين قال كل قائل خأما معرخة كيفية اقامة 
البرهان فيقول الله تبارك وتعالى « قل هاتوا 
برهاتكم أن كنتم صادقين(ه) » فلم نقل شسيئا الا 
ما قاله ربنا عز وجل واوجبه علينا وائما نحن 
منبهون على ما أمرنا الله تعالى ومنذرون قومنا 
فيما تفقهنا فيه ونفرنا لتعلمه كما أمرنا الله تبارك 
وتعالى اذ يقول « وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
'ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون(1) » ولا نقول من عند أنفسنا شيئا . 


ثم قال) : فحد الفقيه هو المعرفة بأحكام 
الشريعة من القرآن الكريم ومن كلام المرسل 
بها الذى لا تؤخذ الا عنه وتفسير هذا الحد 
هو المعرفة بأحكام القرآن الكريم وناسخها 
ومنسوخها والمعرفة بأحكام رسول الله صلى الله 

ملئاه ولق تاناتكة ومتشوخة وباصم تله يينا لم 
نصيم ويغرفة آنا اجبع الغلياء عليه وبا الخطفوا 


)١(‏ الآية رقم م1 من سورة الحاقة 
0) الآية رقم 141 من سورة الحاقة . 
9) الآية رقم 51 من سورة الحاقة 
(؛) الآية رقم 57 من سورة الحاقة . 
(ه) الآية رقم ١١١‏ من سورة البقرة . 
(5) الآية رقم ؟»"! من سورة التوبة . 

0) الاحكام فى أصول الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ه 
وما بعدها الطبعة السابقة . 


وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة وكل من علم 
مسألة واحدة من دينه على الرتبة التى ذكرنا جاز 
له أن يفتى بها وليس جهله بمانع من أن يفتى يما 
علم ولا علمه بما علميمبيح لدان يفتى خيما جهل 
وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا وقد غابعنه من العلمكثير هو موجود عند غيره 
فلو لم يفت الا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد 
من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يفتى أصلا ٠‏ 


وهذا لا يتوله مسلم وهو ابطال للدين وكفر 
من قائله . 


وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأمراء الى البلاد ليعلموا الناس القرآن الكريم 
وحكم الدين ولم يكن أحد منهم يستوعب جميعه 
لانه قد كانت تنزل بعدهم الآيات والأحكام وى 
ذلك بيان صحيح بأن العلماء وان فاتهم كثير من 
العلم فان لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا . 


وفى هذا الباب ايضا بيان جلى على أن من 
000 ملك مام يا جزل ما لوي نالك وين 
ملم ان فى المسألة التى نزلت حديثا قد فاته لم 
يحل له أن يفتى فى ذلك حتى يقع على ذلك 
الحديث . ش 

ثم قال ابن حزم الظاهرى(8) : فالواجب طلب 
الحكم ف المسالة من : نص القرآن الكريم وصحيح 
وبناء الحديث بعضه مع بعض ومع القرآن الكريم 
وبناء الآى بعضها مع بعض » ليس عليه غير هذا 
البتة وان طالع أقوال الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم والتابعين » ومن جاء بعدهم عصرا عصرا 


جه) المرجمع السابق ي هص 9؟!( ©» ١١٠.‏ وما بعدهيا 
الطبعة السسابقة . 


٠.‏ 0 1 أغفغتاء 


بيب ب ا :00 


ففرض عليه أن ينظر من أقوال العلماء كلها نظرا 
واحدا ويحكم فيها القرآن الكريم والسنة الشريفة 
فلأيها حكم اعتقده وأفتى به وأطرح سائرها وان 
لم يجد شسيئا مما بلفه منها فى نص القرآن الكريم 
ولا فى نص السنة الشريفة لم يحل له أن يأخذ 
بشىء منها بل عليه أن يأخذ بالنص وان لم يبلغه 
أن قائلا قال به ثم قال(1) : لا يحل اتباع فتبا 
صاحب ولا تابع ولا أحد دونهم الا أن يوجبها نص 
أو أجماع وقال(؟) : وقد كان الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم يقولون بآرائهم فى عصر رسول 
الله فى الله عليه ونه متلفة. ذلك فرصيوث 
المصيب ويخطىء المخطى خذلك بعد موت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أفشى وأكثر فين ذلك 
فتيا أبى السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها نى 
العدة آخر الاجلين غائكر رسول. الله صَلى الله 
عليه وسلم وأخبر أن فتياه باطلة وقد أفتى 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم حى ‏ بأن على الزانى 
خين الكحضن الريهم حت افقداة .و الذهننائة كيناة 
ووليدة فأيطل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك الصلح وفسخه وساق ابن حزم من ذلك 
امثلة كثيرة وقال(8) : واذا سئل العالم عنمسألة 
فأعيته أو نزلت به نازلة فأعيته فانه يلزمه أن يسأل 
الرواة عن أقوال العلماء فى تلك المسألة النازلة 
ثم يعرض تلك الاقوال على كتاب الله تعالى 
الكريم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما أمره الله تبارك وتعالى يقول « وما أرسلنا 
قبلك الارحالة وحن البهم عاسالو ا اهل الذعر 
ان كنتم لا تعلمون(؟) » . 


واذ يقول سبحانه وتعالى 2 وما اختلفتم فيه 


من شىء فحكمه الى الله ذلكم الله ربى عليه توكلت 


+ الأحكام فى أصول الاحكم لابن حزم الظاهرى ج‎ )١( 


ص /الم » 6ل وما بعدها الطبعة السابقة . 

(؟) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج 5 ص 6م 
وما بعدها الطبعة السابقة . 

(6) الأحكام فى أصول الاحكام لابن حزم الظاهرى ج 1 
ص ١5.١‏ وما بعدها الطبعة السابقة . 

(:) الآية رقم /ا من سسورة الأنبياء ٠‏ 


واليه أنيب(ه) » وقول الله عز وجل « ياأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول. 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا(1) » خمن كان يؤين بالله واليوم 
الآخر فليرد ما اختلف فيه من الدين الى القرآن 
الكريم والسنة الشريفة الواردة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا يرد ذلك الى رجل من 
المسليين.: 


وفى تتمة الروض النضير(7) : أنه يجب أزيكون 
الحاكم والمفتى مجتهدا بالفعل فى اشخاص مسائل 
الاستفتاء وفصل الخصومات ولا يكفى مجرد تمكنه 
من الاجتهاد فيها لأن الحكم والافتاء اخبار عما 
علمه الحاكم والمفتى من حكم الله وظنه والاخبار 
عن الله تبارك وتعالى لا عن دليل ولا أمارة 
افتراء على الله عز وجل « ومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا أو كذب بآياته أنه لا يفلح 
الظالمون(8) » . 


ثم قال : حدثنى زيد بن على عن أبيه عن جده 
على عليهم السلام قال : لا يفتى الناس الا من 
السنة وعلم الفرائض والمواريث لأن المفنتى حاك 
لعباده فلا يجوز له أن يخبر عن الله عز وجل 
خبره مطابقا لما شرعه والا كان قائلا عن الله 
وجل القول عليه بفير عام كما قال الله 
تبارك وتعالى « قل انما حرم ربى الفواحثشس 
ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغى بغير الحق 


(5) الآية رقم ٠١‏ من سورة الشورى . 

(9) الآية رقم 5ه من مورة النساء . 

0) انظر كتاب تتمة الروضة النضير شرح مجموع 
الفقه الكبير لشرف الدين الحسين بن أحمد بن الحسين بن 
على بن محمد بن سليمان بن صالح السياجى الخيمى الصنعانى 
ج ص 15 ؛ 17 © 15 © 10 وما بعدهم طبع مطبعة 
السعادة بيصر سنة م156ه الطبعة الأولى ٠‏ 

ه) الآية رقم 15١‏ من سورة الاتعلم 


5 ١ 1 أانفنتاعء‎ 


ري اا 7 ري سي م ا بي 


وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سسلطانا وان 
تتولوا على الله ما تعلمون(١)‏ »4 . 


ثم قال : من افتى بغير علم كان أثمه على من 
هريرة وجاء « اجزؤكم على الفتيا اجرؤكم .على 
النار » فلابد أن يكون المنصوب(؟) للفتيا مجتهدا 
بالفعل فى كثير من الأحكام فيجب أن يكون له 
أهلية الاجتهاد وكمال الممارسة لموارد الأدلة 
لا شتراط قراعته للقرآن وفقهه وأن يكون قد ظهر 
وتبيبن كمال احتهاده الفعلى ق كثير من الأحكام 
ليتحقق كمال الاهلية لان المطلوب من الانتصاب 
للفتيا هو بيان الأحكام الشرعية وغير الممارس 


وان كانت ملكته قوية يكاد أن يخفى عليه ما هو . 


المتعين للاستناد اليه من الادلة المعارضة لما 
استند اليه من تقدمه فى النظر فى دليل الحكم 
لجواز وجود مخصص للعام أو مقيد للمطلق ونحو 
ذلك وهذا القدر يعترف به كل من جود النظر 
وكان كامل الاهلية عالى الهمة يقظان الفطنة 
ولا يكفى كونه أصوليا وهو المعبر عنه بالتمكن من 
الاجتهاد لأن مجرد تحصيل الادلة بدون استعمال 
لها غير مغن لكثرة خطأ الممارس فى أى صناعة 
كانت كما ذلك معلوم ولابد أن يكون مستعينا بكثرة 
الممارسة للفروع المدونة بجميع فتاوى السلف 
وأقوال العلماء من الخلف وان كان ذلك غير شرط 
فى الاجتهاد لأنه يزيد المنتصب للفتيا كمالا وثباتا ٠‏ 


وفى الروضة البهية(”) : انه يششسترط فى المفتى 
البلوغ والعقل والذكورة والايمان والعدالة وطهارة 
المولد اجماعا والكتابة والحرية والبصر على 
الأشهر ؛ والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد فى 
الاحكام الشرعية وأصولها ويتحقق بمعرفة 
المقدمات الست »© وهى الكلام والاصول والنحو 


. الآية رقم “اا من سورة الأعراف‎ )١ 

؟) انظر كتاب تتمة الروض النضبر شرح مجموع 
الفقه الكبير لابن سليمان بن صالح السياغى الخيمى ج 
ص 65 ©» 697 وما بمدهيا الطبعة السابقة . 

() انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 
للشهيد زين الدين الجبعى العاملى جح اا ص 59«6؟ » 5997 
وما بعدهيا طبع مطابع دار الكتاب العريى بمصر ..8١ه‏ . 


والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة والآأصول 
الأربعة » وهى الكتاب الكريم والسنة الشريفة 
والاجماع ودليل العقل والمعتبر من الكلام 
ما يعرف به الله تبارك وتعالى وما يلزمه من 
صفات الجلال والاكرام وعدله وحكميته ونبوة نبينا 
محمد صلى الله غليه وآله وسلم وعصمته وامامة 
الائمة عليهم السلام كذلك ليحصل الوثوق بخيرهم 
وتحقق الحجة به والتصديق بما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الدنيا 
والآخرة كل ذلك بالدليل التفصيلى ولا يشترط 
الزيادة على ذلك بالاطلاع على ماحققه المتكلمون 
من أحكام الجواهر والأعراض وما اشتملت عليه 
اكتبه من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة 
الشمبهات وان وجب معرفته كفاية من جهة اخرى 
ومن ثم صرح جماعة المحققين بأن الكلام ليس 
شرطا فى التفقه فان ما يتوقف عليه منه مشترك 
بين سائر المكلفين ومن الاصول ما يعرف به أدلة 
الأحكام من الأمر والنهئ والعموم والخصوص 
والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان وغيرهما 
مما اشتملت عليه مقاصده ومن النحو والتصريف 
ما يختلف المعنى باختلافه ليحصل يسببه معرفة 
الوجه التام » بل يكفى الوسط منه فما دون © 
ومن اللغة ما يحصل به فهم كلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم بالحفظ أو الرجوع الى 
أصل مصحح يشتمل على معانى الألفاظ المتداولة 
فى ذلك ومن شرائط الادلة معرفة الاشكال 
الاقترانية والاستثنائية وما يتوقف عليه من المعانى 
اللفردة وغيرها ولا يشنترط الاستقصاء فى ذلك بل 
يقتصر على المجزىء منه وما زاد عليه فهو مجرد 
تضيع للعمر وترجئة للوقت ٠‏ 


والمعتير من الكتاب الكريم معرفة ما يتعلق 
بالأحكام وهو نحو خمسمائة آية اما بحفظها أو 
يفهم مقتضاها ليرجع اليها متى شاء ويتوقف على 
بعرئة التشح ينها بن المتسوع ولو بالرجوغ الى 
أصل ليشتمل عليه ومن السنة جميع ما اشتمل 
عليها من الأحكام ولو فى أصل مصحح رواه عن 
عدل يسند متصل الى رسول الله صلى الله عليه 


5 افنتتاء 


وسسلم والائمة ويعرف الصحيح منها والحسن 
والموثوق والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر 
رواية الحديث المفتقر اليها فى استنباط الاحكام 
وهى أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية 
أن يعرف أن ما يفتى به لإ يخالف الاجماع . 


أما بوجود موافق بين المتقمين أو بغلبة ظنه 
على انهواقعة متجددة لميبحث عنها السسابقون 
بحيث جعل فيها أحد الأمرين لا معرفة 
كل مسألة اجمعوا عليها واختلفوا ودلالة 
العقل من. الاستص حاب والبراءة الأصلية 
ما يحتج به من القياس. بل يشتمل كثير من 
مختصرات أصول الفقه كالتهذيب 
ومختصر الآصول لابن الحاجب على ما يحتاج اليه 
من ثسرائطالدليل المدونة فى علم الميزان: وكثير من 
كتب النحو على ما يحتاج اليه من التعريف نعم 
. يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوة يتمكن بها 
من رد الفروع الى أصولها واستنباطها منها وهذه 
هى العمدة فى هذا الباب والا فتحصيل تلك 
المقدمات قد صارت فى زماننا سهلة لكثرة ما حتقه 
العلماء والفقهاء فيها وفى بيان استعمالها وانما 
تلك القوة بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيها من 
يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده ولكثرة 
المجاهدة والممارسة لاهلها مدخل عظيم فى 
تحصيلها قال الله تبارك وتعالى « والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين(1) ». 


وفى ششرح النيل(؟) : انه يكره للقاضى أن يفتى 
ق الأحكام اذا سئل عنها وكان شريح يقول ائما 
أقتضى ولا أفتى ثم قال وان أفتى فى أمور الدين 
جاز وعن عمر رضى الله تعالى عنه أنه كتب الى 
شريح لا تسارر أحدا فى مجلسك ولا تبع ولا تبتع 
ولا تفت فى مسألة من الأحكام ولا تضر ولا تضار . 


وقال العاصى : ومنع الافتاء للحكام فى كل 
ما يرجع للخصام وزعم بعضهم أنه يجوز 
فى مسألة عامة لا فى خصومة معينة » وجاء فى 


)١( .‏ الآية رقم 57 من سسورة العنكبوت . 

(') انظر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف 
اطفيش جح 1 ص 258 وما بعدها طبع مطبعة محمد بن يوسف 
البارونى وشركاه بمبصر اسنة ١ه‏ . 


موضع آخر(؟) : والقاضى لا يكون حجة فى ختواه 
ولا غيرها الا أن أطمأنت النفس أن ما أفتى به قد 
أخذه من لسان من يعرف ذلك وقرأه عليه فى كتاب 
وكان ورعا غير طاعن فى العلماء فانه يجوز أن 
يؤخذ يفتواه اذا أفتى بها فى صلاة أو صوم أو 
نحو ذلك ولا يكون قاضيا ٠‏ 


ثم قال(؟) : فى شرح النيل : وجائز للامام أن 
يجعل للمفتى النفقة والكسوة وما يصلح له 
ولعياله من بيت المال وما يحتاج اليه ليتفرغ 
لأمور المسلمين وينبغى له أن يتنزه عن ذلك 
وان قبضه فليقتر فيه وان وسع أو أخذ ليتجر 
به أو ليتسع به ماله جاز له ربحه » ويعطى نفقة 
شهر أو سسنة أو ما رؤى من ذلك وان تلف أعطوه 
وان لم يفرغ للوقت زادوا ان راأوا أو تركوه 
حتى يفرغ وان فرغ قبل الوقت أعطوه وان خرج 
من الحكومة لم يلزمه رد ما بيده وكذا ان مات 
لأمور المسلمين بحسب تعينهم فى ذلك وليس ذلك 
شرطا بل يدخلون فى ذلك كله ويجعل لهم الامام 
أو الجماعة ذلك يقدر لهم ما يحتاجون اليه لئلا 
يشتغلون عن أمور المسلمين بتجر وغيره وان لم 
يكن بيت المال جعل المسلمون ذلك لهسم 
من مالهم والا قالموا بالأمور طاقتهم ويكسب قوتهم. 


المجتهد شروطا لا يكون مجتهدا الا بكمالها لان 
اجتهاد العلماء فى القضايا الشرعية متوقف على 
أمور لابد من حصولها عند العالم المجتهد فمن لم 
تحصل معه تلك الشروط غلا يحل له القول ف 
الأحكام الشرعية عن نظر نفسه بل يقلد غيره فى 
ذلك وذلك حكم الله تبارك وتعالى لقول الله 
تبارك وتعالى « وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحى 
اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون(5) » 
فمن شروط المجتهد أن يكون عالما بالنحو والمراد 
واعرابا والمراد بالكلمات التى اشترطنا معرفتها 
هنا هى الكلمات التى تكون موجودة فى الادلة 


(؟) انظر لابن يوسف أطفيش ج " ص 675 وما بعدها 
الطبعة السابقة . . 

(1) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لابن يوسف 
اطفيض ج 1 ص 511 وما بعدها الطبعة السابقة . 

(ه) انظر كتاب طلعة الشمس على الالفية المسماه 
بقشممس الآصول لأبى حميد السالمى ج ؟ ص 8[ا؟ وما بعدها 
طبع مطبعة الموسوعات بباب الخلق بمصر منة 1ه . 

(3) الآية رقم لا من مسورة الأنبياء . 


افنتاء نكن 


الشرعية من الكتاب والسنة والكلمات التى تمس 
الحاجة اليها فى استنياط الأحكام كالاتقرارات 
والفاظ البيوع والترويج ونحو دلك لا يشترط فى 
أيضا أن يكون عالما باللغة أى عارفا بمعانى 
الكلمات العربية وعارفا بمسسمياتها والمشترط 
معرفته ها هنا من اللفة ما توقف فهم معانى 
الآدلة والاحكام عليه لا ما عدا ذلك . 

ومن شروطه أن يكون عالما بالصرف أى عارفا 
بتغير آبئية الكلمات العربية وعارفا بمقتضى كل 
هذه الأشياء ومن شروطه أن يكون عارفا 
بالأصول والمراد بها أصول الديانات وأصول 
الفئقه فأما أصول الديانات فهو معرفة العقائد 
حافظا للمجتهد من التلبس بالعقائد الضالة فانه 


اذا كان مظبتنا بالهوئ قلا يؤمن بمتة- القلط ” 


فى الفتوى ٠.‏ 


فكم من مجتهد من قومنا حمل كثيرا من المسائل 
على اعتقاده الفاسد وهى صحيحة على قاعدته 
لكن قاعدته فاسدة وناهيك بقاعدة المعتزلة فى 
وجوت مراعاة الصلاحية والأصلحية “على الله 
تبارك وتعالى وقد تفرعت عليها عندهم فروع 
يطول ذكرها أما المحق فى عقائد فانه يؤمن منه 
ذلك لانه ان بنى على قاعدته كان بانيا على 
صواب وان أخطأه فى اجتهاده كان خطؤه غير 
مخالف للقطعيات لانها عنده مضبوطة فلا يكون 
خطؤه خطأ فى الدين وأما أصول الفقه فيشترط 
منه ما يكون المجتهد متمكنا به من اسستنباط 
الاحكام الشرعية من ادلتها » وفوق ما ذكرناه 
لا يكون شرطا فى صحة الاجتهاد لكنه كمال فى حقه 
ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة أى عارفا 
بمطابقة مقتضى الحال فى المخاطبات ومقتدرا على 
التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة فى 
الوضوح والخفاء ٠.‏ 

والمشترط هنا ما يتوقف خهم معنى الادلة عليه 
لاما فوق ذلك وكذلك يشترط معرفة كل ما لا 


يستغنى عنه المجتهد فى استئياط الأحكام فينبغى 
أن يكون عارفا بالسير النبوية لآن فيها معرفة 
أفعاله واحواله صلى الله عليه وسلم وأن يكون 
عارقا نسير المتحابة ركشتؤان الله عليوم واحوالهم 
لان الذين ما علية'الضحابة زطئ: الله تعالئ' متهم 
وقد :كال رسبول الله مللن الله عليه وستلم 1 ليك 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وان 
يكون عارفا يأسباب نزول الآيات وأسباب ورود 
الأحاديث وأن يكون عارفا بقواعد التفسير وغير 
ذلك ولك أن تدخل هذه الاشياء تحت العلم 
بالكتاب الكريم والسنة الشريفة . 


ومن شروطه أن يكون عالما بالكتاب 
محكمه ومتشايهه وناس كه ومنسوخه 
وخاصه وعامه ومجيله ومبئيه ومطلقه 
ومقيده وغير ذلك من أاحكامه وأن يكون عارفا 
بالآياث التى تستخرج منها الأحكام : 

ومن شروطه أن يكون عالما بالسنة 
وبأحكامها وناس خا ومنسوخا وخاصها 
وعانها :واكادها”ويدو اتسنا الل حي ذلك من 
أحكامها وأن يكون عارفا بالأحاديث التى 
يستنبط منها الاحكام ٠‏ 


قال بعضهم والمشترط من ذلك :أن يكون 
حافظا لها عن ظهر الغيب وهو ظاهر الصواب 
لان كثيرا من مجتهدى الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم كانوا لا يحفظون القرآن الكريم على ظهر 
الغيب وانما يحفظون منه ما شاء الله أن يحفظوا 
وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الأحاديث وانما 
يحفظون منها ما ينتهى اليهم علمهم ومن شروطه 
أن يكون عالما بالمسائل التى اجتمعت عليها الآمة 
لئلا يخالف: اجتهاده الاجماع لآن الاجماع أحد 
الادلة الشرعية وهو مقدم على القياس فليس 
أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اذا 
كان فى الحكم قول لهم واشترط بعض أن يوافئق 
بعض أقواله من تقدمه أو يعلم أنها نازلة لم يخص. 
فيهاأ من تقدمه . 


فهرسا| لأعلام 


5.؟ الأعلام 


فهرس الأعلام 
حرف الألف 


ابراهيم الحربى توق سنة ملم؟ ه : ابراهيم 
ابن اسحاق بن يشير بن عبد الله البقدادى 
الحربى أبو اسحاق من اعلام المحدثين 
أصله من مرو واشتهر وتوؤيبغداد ونسبته 
الى محلة فيها كان حافظا للحديث عارنا 
بالفقه بصيرا بالأحكام قيما بالاأدب زاهدا 
أرسل اليه المعتضد ألف دينار فردها نفته 
على الامام أحمد وصنف كتبا كثيرة منها 
غريب الحديث ومناسك الحج وسجود 
الترآن والهدايا والسنة غيها والحمسام 
وآدابه ودلائل النبوة وكان عنده اثنا 
عشر آلف جزء فى اللغة وغريب الحديث 
كتبها بخطله . 


الأبهرى : انظر ج لاا ص 787 . 
ابن الاثير : أنظر ج ١‏ ص 47)؟ . 
الأنرعى : انظر ج ١‏ ص 128 . 


ابن أذينة : هو عمر محمد بن عبد الرحمن بن 
آذينة قال القمى عى شيخ اضحابا النصرين 
ووجههم روى عن أبى عبد الله عليه 
السلام بمكاتبة » له كتاب الفرائض وكان 
ثقة صحيحا وكان قد هرب من الممهدى 
العباسى ومات باليمن فلذلك لم يرو عنه 
كثيرا وأذينة بضم الهمزة وفتح الدال المعجمة 
وسكون الباء المنقطة تحتها نقطتان وقد 
يطلق ابن أذينة على الشاعر الذى قال : 


ناكل يوم فسان اللرع با ةا 
ولا يسوغه المقدور ماوهبا 
الى آخر القصيدة ذكره ابن القشحنة فى 
روضة الناظر فى ملوك العرب . 


أبو اسحاق بن شاقلا توق سنة 494؟ م : 
أبو اسحاق أبراهيم بن أحمد البغفدادى 
البزار شيخ الحنابلة وتلميذ ابى بكر 
عبد العزيز كهلا فى رجب ( 116 ) » وكان 
صاحب حلقة للفتيا والاثشسفال بجامع 
المنصور . 


اسد : انظر أسد بن الفرات ج ١‏ ص 68؟ م 
الشيخ اسماعيل : انظر ج م ص .77 . 
اشسهب : انظر جح ١‏ ص 9)؟ . 

اصصبغ : انظر ج ١‏ ص 9)؟ . 


أسلم قوفى سنة 6 ه : مولى عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه مذكور فى المهذب فى 
أول القرامن وفى احياء الموات وفى مسألة 
كسر الترقوة من كتاب الديات وفى الجزية 
هو ابو خالد ويقال أبو زيد القريثشى 
العدوى المدنى مولى عمر بن الخطاب رضى 
الله خمالى «عنة من سبق آليمن .هكذا اله 
البخارى فى التاريخ وابن ابى حاتم 
وآخرون وحكى عن سعيد بن المسيب أنه 
قال هو حبشى قالوا بعث أبو بكر الصديق 
عبن ومن الله حملن .حتهيا ستة احتدى 
عشرة فأقام للناس الحج واشترى اسلم 
سمع أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وابا 
عبيدة ومعاذ أو أبن عمرو معاوية وابا 
هريرة وحفصة رضى الله تعالى عنهم روى 
عنه ابنه زيد والقاسم ابن محمد ونافع 
وآخرون:واتفق الحفاظ على توثيقه وروىله 


الاأعلام يان 


البخارى ومسلم وحضر الجابية مع عمر 
وتوف بالمدينة سنة 68٠.‏ ه قال أبو عبيد 
ان ساني 'ؤفال التفارى سل ولح 
مروان بن الحكم وهذا يخالف الأول لآأن 
مروان بن الحكم مات سنة خمس وستين 
وكان معزولا عن المدينة قال البخارى 
فى التاريخ توق أسلم وهو ابن مائة وأربع 
عقينة عدتة ‏ : 


ابن ايوب : انظر جح ؟ ص 5797 . 
حرف الباء 
الباحى : انظر جد ١‏ ص .50 . 
ابد القراق + انظ القراق. ج١1‏ صن 111 ٠‏ 
البراء بن عازب : انظر ج ؟ ص 560 . 


ابن برى تقوفى سنة 6/81 ه : هو عبد الله بن 
برى بن عبد الجبار المقدس الأصل المصرى 
أبو محمد بن أبى الوحشش من علماء العربية 
النابهين ولد ونشأ وتوفى بمصر وولى 
رياسة الديوان المصرى له الرد. على ابن 
الخشاب انتصر فيه للحريرى وغلط 
الضعفاء من الفقهساء وشرح شواهد 
الايضاح نحو وحواشش. على ص حاح 
الجوهرى وحواثشس على درة الفواص 
للحريرى ٠.‏ 


ابن برى توق سنة 1/9٠١‏ ه : هو على بن محمد 
ابن الحسسين الرباطى أبو الحسسين المعروف 
باين برى عالم بالقراءات من أهل تازة ولى 
رياسة ديوان الانششاء فيها من كتبه الدرر 
اللوامع فى أصل مقرأ الامام نافع أرجوزة 
ف التراءات لقيت من الذيوع فى شمالى 
أفريقية مثل ما لقى كتاب الاجرومية . 


البرزلى : انظر جح ه ص 716 ٠‏ 
ابن بشير : انظر جح ؛ ص ٠ 31١‏ 
اللفنوق: 2 اتقلر جا سن 3) 0د 
ابو بكر : انظن مض 78 + 


بلال : انظر جح * ص 9798 . 


أم بلقل 2 ام ابلال آمراة .بلال :ذكرها آبو موس 
فقال أم بلال ثبت هلال المزينة روت عن 
النبى:صلى: الله عليه وستلم حَبيدوا باتع 
من الضأن فائه يحزىء . 

بهرام : انظر ج ه ص 50؟ 7 

حرف القاء 

الترمذى : انظر جح ١‏ ص 5١‏ . 

جاير : انظر جح ١‏ ص 5659 . 

جابر بن زيد : انظر ج ا ص 785 . 

اين جوية: :عق بن ماين :جوية" النشولل من 
بنى كعب بن كاهل من سعد هذيل شاعر 
محشو بالغريب والمعانى الغامضة له 
ديوان شعر ٠.‏ 

جبير بن مطعم : انظر جح ١‏ ص 551 . 

ابو جعفر : انظر جح ١‏ ص 57817 . 

الفقيه انو جعفر : انظر دج ١‏ ص 509 . 

جمال الدين بن طاووس : أبو الفقضائل 
جمال الدين بن أحمد بن موسى بن جعفر 


العالم الفاضل الفقيه الورع المحدثك 
صاحب التصائيف الكثيرة المتوق سنئة 


4 


ا" ه والمادفون بالحلة قال قشسيخنا فى 
المستدرك فى ذكر مشسايخ آية الله العلامة 
الحلى السابع من مشسايخ العسلامة 
جمال الدين أبو الفضائل والمناقب والمكارم 
السيد الحليل احمد بن السيد الزاهد 
سعد الدين أبى ابراهيم موسى بن جعفر 
وهو صاحب التصائيف الكثيرة البالفة 
الى حدود الثمانين التى منها كتاب البشرى 
فى الفقه فى ست مجلدات والملاذ فيه فى أربع 
مجلدات ولم يبق منها أثر لقلة الهمم سوى 
بعض الرسل .كعين العبرة فى عين العترة 
وكلما أطلق فى مباحث الفقه والرجال بن 
طاوونس فيو اكرات تش 


جميل : هو جميل بن صالح الأسدى ثقة 


وجه روى عن أبى عبد الله وأبى الحسن 
عليوينا. السلا ذكره ابو اللعنانن ق كان 
الرجال له أصل روى عنه سسماعة وأكثر 
ما يروى منه نسخة رواية الحسسن بن 
محبوب أو محمد بن أبى عمير وقد رواه 
على بن جديد » وروى عنه الحسن بن 
محبوب ثلاث مرات فى باب ما أحل الله 
تعالى من النكاح وماحرم منه وروى عنهعلى 
ابن رئاب فى باب ما تجوز الصلاة فيه من 
اللباس وفى باب ما تجوز الصلاة فيه من 
أبواب الزيارات وفى باب الصلاة فى الكعبة 
وفوقها وروى عنه سعيد بن عبد الله فى 
باب حكم الجناية ورواية سعيد بن عبد الله 
عن حميل بن صالح مرسلة لبعد زمائنهما 
كثيرا وروى عنه ابن أبى عمير فى باب 
الطلاق وفى باب الرضا بالقضاء وفى باب 
حكم المذى والودى وفى باب السنة فى 
التنوت فى صلاة الجمعة وروى عنه عمار 
أبن موسى الساباطى فى باب ما حرم من 
النكاح من الرضاع وى مقدار ما يحرم 
من النكاح من الرضاع وروى عنه القاسم 
ابن محمد الجوهرى فى باب كراهية السرف 
فى أواخر كتاب الزكاة . 


الأعلام 


جندب بن عبد ألله : جندب بن عبد الله بن سفيان 


البحجلى ١‏ لعلقى أبو عبد الله وقد يئنسب الى 
جده فيقال جندب بن سفيان سكن الكوفة 
ثم البصرة » قدمها مع مصعب بن الزبير 
عنه من أهل الشام شهر بن حوشب فقال 
حدثنى بن جندب. بن سمفيان قال ابن السكن 
وأهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله 
وأهل الكوفة يقولون جندب بن سسفيان غير 
شريك وحده ويقال له جندب الخير وأنكره . 
ابن ١‏ لكلبى وقال اليفوى يقال له جندب 
الخر وجندب الفاروق وجندب ابن أم 
جندب وقال ابن حبان هو جندب بن 
عبد الله بن سسفيان » ومن قال ابن سسفيان 
نسبه الى جده وقد قيل أنه جندب بن خالد 
ابن سسفيان والآأول أصح وحكى الطبرانى 
الجونى قال قال لى جندب كنت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
غلاما حزورا وق صحيح مسلم من طريق 
صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله 
البجلى بعث الى عسعس بن سلامة زمن 
غتنة أبن الزيير قال أجمع لى نفرا مناخوانك 
الج تسق أمار إن 50 يعنى ابن الزبير: 


الجيلى توق سنة 521 ه : باى بن جعفر بن باى 


يفتح الباء الموحدة وآخرها الحروف مشددة 

: 0 الحلقة قيل للخليفة : كيف 
من أبى الحسن بن الجندى ل يضم 
قال وكتبنا عنه وكان ثقة مات أول المحرم 
سنة أثنتين وخمسين واريعمائة . 


:الأعلام 


كن 


ل لاا ا م 


الجيلى توق سنة /511 ه : جعفر بن باى أو 
مسلم ١‏ لجيلى أحد أصحاب اله لشيخ أبى حامد 
وهو والد الشيخ ابى منصور باى بن جعفر 
أبن باى » ممع الحديث من ابى بكر المقرى 
وابن بطة العكبرى»روى عنه الخطيب وقال 
مات سنة سبع عشرة وأريعمائة بقرية 
بزيدى بياء موحدة ثم زاى مكسورة ثم ياء 
مثناة من تحت ساكنة ثم ذال معجمة ٠.‏ 


فى موضعين من باب أصحاب الرضا عليه 
مصغرا لا مكبرا نقل عن روضة الكافى أنه 
روى عن أين مكان عن الحسن الصقيل عن 
الصادق عليه السلام أنه قال أن ولى على 
لا يأكل الا الحلال لأآن صاحبه كان كذلك 
وان ولى عثمان لا يبالى حلالا أصاب أم 
حراما لآن صاحبه كان كذلك 4 الحديث 3 


حمران : حمران بن أعين الشيبانى أخو زرارة 


حرف الحهاء 


ابن الحاجب : انظر ج ١‏ ص 1079 . 

ابن حارث : انظر ج ه ص 44 1 

ابن حبيب : انظر ج ١‏ ص 150179 ٠.‏ 

الفسيسق :7 اتتلر بك اسن :4 

الحشن النصرف” :انظ 2 3 ص 2 

ابو الحسن الرضا : انظر ج ؟ ص 561 . 

الحسن بن زياد : انظر ج ١‏ ص 506 . 

الفقيه حسن توفى سنة 11١51‏ ه : هو الحسن 
ابن محمد بن سعيد المغربى فقيه زيدى 


يمانى من أهل صنعاء له حاشية على شرح 


الحسن الصقيل : الحسن بن زياد الصقيل عدم 
الشيخ فى رجاله من أصحاب الباقر عليه 


وقد وعد الشيخ الرجل من أصحاب الباقر 
عليه السلام قائلا حمران بن اعين القشيبانى 
مولاهم يكنى أبا الحسن وقيل أبوحمزة تابعى 
وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام 
قائلا حمران بن اعين الشيبانى مولى كوى 
تابعى وعن الشيخ أيضا عده من الممدوحين 
ممن كان يختص ببعض الآئمة ويتولى له 
الأمر بمنزلة القوام وقال فى القسم الأول 
من الخلاصة حمران بن اعين الشسييانى 
مولى كوفى تابعى مشكور روى الكشى عن 
محمد بن الحسسن عن أيوب بن نوح عن 
سعد العطار عن حمزة الزيات عن حمران 
ابن أعين عن أبى جعفر عليه السلام قال 
أنت من شسيعتنا فى الدنيا والآخرة وروى 
انه من جوارى محمد بن على بن جعفر 
اين محمد عليهم السلام وعن شهاب بن 
عبد ربه قال جرى ذكر حمران عند أبى 
عبد الله عليه السلام فقال مات والله مؤمنا 
وكان حمران من أكثر مشايخ الثشلسيعة 
المفضلين الذين لا يشك غيهم وكان أحد 
حملة القرآن ومن بعده يذكر اسمه فى 
القراءات وكان مع ذلك عال ما بالنعو 


واللفة 9 
السلام مرتين بالعنوان المذكور وأاأخرى 
بزيادة قوله أبو محمد الكونى وعده فى باب حمزة بن حمران : حمزة بن حمران بن اعين 


أصحاب الصادق عليه السلام من رجاله 
تارة بعنوان الحسن بن زياد الصقيل 
الكوى واخرى بعنوان الحسن بن زياد 
الصقيل يكنى أبا الوليد مولى كوفى واماما 


الشيبانى الكوى عده الشيخ تارة بهذا 
العئنوان من اصحاب الصادق عليه السلام 
واخرى بعنوان حمزة بن حمران بن أعين 
كوفى من أصحاب الباقر عليه السلام وقال 


نان 


ل لاض اس 


فى الفهرست حمزة بن حمران له كتاب 
آأخيرنا به عدة من اصحابنا عن ابى المفضل 
عن حميد بن زياد عن أبن سماعة عنه وقال 
النجاشى حمزة حمران بن أعين الشيبانى 
روى عن أبى عبد الله عليه السلام واخوه 
أيضا عقبة بن حمران روى عنه عليهالسلام 


له كتاب يرويه عدة من أصحابنا اخبرنا . 


محمد بن عبد الواحد بن احمد البزار قال 
حدثنا أبو القاسم على بن حبش بن قونى 
قال حدثنا حميد بن زياد قرائه قال حدئنا 
القاسم بن اسماعيل قال حدثنا صفوان بن 


اله 


حرف الراء 


الربيع بن سبرة الجهنى : هو الربيع بن سبرة 


التابعى رحمه الله تعالى مذكور فى المختصر 
فى باب المتعة وفى المهذب فى أول كتاب 
الصلاة وهو الربيع بن سيرة بن معيد 
الجهنى المدنى التابعى روى عن ابيه 
وعمر بن عبد العزيز وغيرهما وروى عنه 
ابناه عبد الملك وعبد العزيز والزدمرى 
وآخرون قال أحمد بن عبد الله العجلى 
هو ثقة وروى له مسلم . 


يحيى عن حمزة بكتابة قلت يستفاد من هذه 
الكلمات من حيث عدم الغمز فى مذهبيه 
كونه أماميا فاذا انضم الى ذلك رواية 
صفوان وابن أبى عمير من أصحاب الاجماع 
عنه المشعرة بوثاقته وكذا رواية ابن بكير 
وغيره من جلة الا عنه وكون رواتبه سديدة والعالم العامل أخذ عن جماعة من مشيخة 
مقبولة اندرج الرجل فى الحسان وقد نقل فاسس منهم أبو عمر العبدرى وعنه جلة 
المولى الوحيد عن خاله عده ميدوحا لأن منهم ابن الخطيب القسنطينى توفى الى 
للصدوق اليه طريق وعن جده ان الحق رحمة الله سنة 81٠١‏ ه وقبره معروف . 
أن رواياته سديدة ليس فيها ما يشتبه مع 
صحة طريقه يعئى الصدوق عن أبى عمير 
وهو من أهل الاجماع بل يمكن كونه مع 
حسنه كالصحيح بل صحيحا على الصحيح 
لتصحيح العلامة فى التذكرة والشهيد الثانى 
فى المسالك صريحا فى مسألة جواز شراء 
الماليك من ذى السيد عليها من باب بيسع 
الحيوان وكفت بشهادتهما فى ذلك حجة 
بديعة . ا 


ربيعة : انظر جح ١‏ ص 8ه؟ . 


الرجراجى توفى سنة 8٠١‏ ه : أبو على عمر 
ابن محمد الرجراجى الفاسى الولى الزاهد 


ابن رشد : انظر جح ١‏ ص ه؟ ٠.‏ 


ابن الرفعة : انظر جح ١‏ ص 209 . 


ابن رزب : انظر جح 1 ص 2/8 . 
الزركشى : انظر ج ١‏ ص 1ه؟ 3 


ابو الحوارى : انظر جح 1 ص 7م . القاضى زيد : انظر ج ١‏ ص .58 . 


الزعفرانفى : انظر د ١‏ : 
أبو الحوارى : انظر جح 1 ص 8/؟ . اإفاراتي ‏ اللطريع اهو 61 


زفر :انظر ج ١‏ ص م؟ . 


ابو زكريا : انظر ج ؟ ص 701١‏ . 


أبو داود : انظر جح ١‏ ص /ام؟ . زيد بن ثابت : انظر ج ١‏ ص .551 . 


الأعلام قا 


حرف السين اللسرخين: :”الثلن اث هن :65د 


سبرة الجهنى : سيرة بن معبد بن عوسجة بن 
حرملة بن سيرة الجهنى أبو ثرية بفتح 
المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانئية 


سعيد بن جبير : انظر ج ١‏ ص 511 ٠‏ 


ومصفر صحابى نزل المدينة وأقام بذى 
المروة روى عنه ابنه الربيع وذكر ابن سعد 
أنه شهد الخندق وما بعدها ومات فى خلافة 
معاوية وقد علق له البخارى وروى له 
مسلم وأصحاب السنئن وعند مسلم وغيره 


ابن عبد الله الاشعرى القمى » ابو القاسم 
فقيه أمامى من أهل « قم » سسافر كثيرا فى 
طلب الحديث من كتبه « مقالات الامامية » 
ومناقتب رواة الحديث « ومقالب رواة 
الحديث نحو ألف ورقة ». وفضل العرب © 
والرد على الفلاة » . 


فغأراد أن يستمتعا منها قالت خما تعطيانى 
فقال كل منا بردى قال فجعلت تنظر خترانى 
أشب وأجمل من صاحبى وترى برد 
صاحبى أجود من بردى قال فاختارتنى على 
صاحبى فكنت معها ثلاثا ثم أمرنا النبى 
صلى الله عليه وسلم أن نفارقهن وروى 
سيف فى الفتوح أنه كان رسول على لما 
ولى الخلافة بالمدينة الى معاوية يطلب 
منه بيعة أهل الشسام ٠‏ 


الفح .ناشنابا خارية من يتن عادر جبيلة 
سعيد بن المسيب : انظر ج 1 ص 551 . 


السكونى : انظر جح ؟ ص لاه . 

ام سلمة : انظر جح ١‏ ص 518١‏ . 

سلمة بن الأآكوع : انظر جد 1 ص ه/79 . 
حرف الشين 


ابن ساس : انظر ج ؟ ص 06" . 
أبنو سسقه : أذ ١١‏ . 8 
بو نظر ج ص -“ به : انظر جح ١‏ ص 1"؟ ٠‏ 


سخنون : انظر ج ١‏ ص ٠. 551١‏ الثشسرازى : انظر ج ١‏ ص 57؟ . 


ابن سراج قوفى سنة 549 ه : عبد الملك بن 
سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج 
مولى بنى أمية أبو مروان © وزير © أديب 
من بيت علم ووقار فى قرطبة أطنب ابن 
بسام فى الثناء عليه وأشار الى تقتمه 
فى علوم اللغة » وانه أحيا كتبا كثيرة كاد 
يفسدها جهل الرواة » واستدرك فيها 
اناد يق . اوهام: مؤلفيها اتنسهم ككتداب 
« البارع » لأبى على البغدادى © وشرح 
غريب الحدية للفظاين 4 ورد انيبات 
المعانى »© للقتبى والبنات لابى حنيفة 
وذكر مجموعة مما قاله أكابر شعراء عصره 


فى رثائه . ظهير الدين : انظر ج لاا ص 3117 . 


صائح بن الامام أحمد : انظر جد ١‏ ص 515 1 
الصيمرى : انظر ج لا ص 57959 ٠.‏ 

حرف الطاء 
الطحاوى : انظر د ١‏ ص 5659 . 


حرف الظاء 


المشرة 


حرف العين 


عائشة : انظر ج ١‏ ص 560؟ . 


ابن عباد : انظر ج هم ص الا . 


العبادى توفى سنة 56/8 ه : محمد بن أحمد 


ابن محمد بن عيد الله بن عياد الهروى 
الامام الجليل القاضى أبو عاصم العبادى 
الفقيه الشافعى صاحب الزيادات وزيادة 
الزيادات والمبسوط والهادى وأدب التضاء 
الذى شرحه أبو سعد الهروى فى كتابه 
الاشراف على غوامض الحكومات وله أيضا 
طبقات الفقهاء وكتاب الرد على القاضى 
السمعاتن: كان اننايا حللا كافظلا اليذه 
بحرا يتدفق بالعلم وكان معروفا يغيمسوض 
العبادة وتعويص الكلام ضنة منه بالعلم 
وحبا لاستعمال الاذهان الثاقبة فيه ولد 
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة اخذ العلم 
عن أريعة : القاضى أبى منصور محمد 
أبن محمد الأزدى بهراة »© والقاضى أبى 
عمر اليسطامى والاستاذ أبى طاهر الزيادى 
وأبى اسحاق الاشعرايينى بنئيسابور » قال 
القاضى أبو سعد الهروى لقد كان يعنى 
أبا عاصم ‏ أرفع أبناء عصره فى غزارة نكت 
الفقه والاحاطة بغرائبه عما دار أعلاهم فيه 
أسنادا قال وتغليق الكلام كان من عادته 
التى لم يصادف على غيرها مدة عيسره 
قال والمحصلون وان ازروا عليه تغميض 
الكلام وتحدوا الايضاح عليه لكن جيلا 
من العلماء الأولين عمدوا على التفييض 
وفضلوه على الايضاح وكأتهم ضتوا 
بالمعائى التى هى الاغلاق النفيسة على غير 
أهلها ثم قال مع أن السبب الذى دعاه الى 
التغليق وحمله على التغميض أنه كان من 
المتلقنين على الامام أبى اسحاق 
الاسقراييئى ومن تصفح مص نفات أبى 
أسحاق لاسيما تجربة الافهام فى النتقته 


الأعلام 


القاها على شيدة الغموض والافلاق » 
وأعلم أن الاستاذ أبا اسحاق اعدى الشيخ 
أبا عالصم بدائه وذهب به فى مذهب 
الايضاح عن سوائه » انتهى كلام أبى 
سعد » روى أبو عاصم عن أبى بكر أحمد 
ابن محمد بن ابراهيم بن سهل القراب 
وغيره وروى عنه اسماعيل بن أبى صالح 
المؤذن مات فى شسوال سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة عن ثلاث وثمانين سنة . 


عبادة بن الصامت : انظر جح ؟ ص 705 . 

ابن عباس : انظر عبد الله جح ١‏ ص 587؟ . 
ابو العباس بن سريح : انظر جح لاا ص 7517 . 
أبو العباس بن القاصى : انظر ج ؛ ص 77 . 


عبد الله بن زرارة : عبد الله بن زرارة بن أعين 
الشيبانى روى عن أبى عبد الله عليه 
السلام ثقة له كتاب عن على بن النعمان 
وأخذ عنه القاسم بن سليمان فى باب 
التضاء فى الديات عنه عبد الله بن بكير 
فى باب أن التى يقوى عنها زوجها من أبواب 
بكير عن عبيد الله بن زرارة فى باب عدد 
النساء الظاهر أنه الصواب بقرينة رواية 
ابن بكير عن عبيداللهمن زرارة كثيرا واتحاد 
الخبر وعدم روايته عن عبد الله بن زرارة 
الا هنا والله أعلم . 


عبد الله بن عباس : أنظر جح ١‏ ص 517؟ 
عبد الله بن مسعود : أنظر ج ١‏ ص 9إ5؟ 
أبو عبد الله : أنظر ج 1" ص /لل/؟ 

أبو عبيدة : أنظر ج م ص /ا؟ 


عبد الله بن عمر : أنظر ج ١‏ ص 517*؟ 


الا 


علام خضل 


لام سس اا لك 


ابو عبد بن عبد السلام : انظر ج 1 7417 
عثمان : انظر ج ١‏ ص 518 
عروة : انظر ج ه ص ؟/ا؟ 
عروة البارقى : انظر ج 1 ص 1١لا؟‏ 
عبد الرحمن بن القاسم : انظر ج ا ص 511 
عبد الرازق : انظر جح ؟ ص 5ه؟ 
على بن جعفر : أنظر ج ٠١‏ ص 6.٠١‏ 
عكرمة : انظر ج ١‏ ص 558 
طن خفيق ::انطن جا أنه 
علقمة : انظر ج " ص ١505‏ 
عمران بن الحصين : انظر ج ؟ ص ١01‏ 
عبر : أنظر ج ١‏ ص 15؟ 
ابن عمر : أنظر ج ١‏ ص 551 
عمر بن سلمة الضمرى : 
عبد الوهاب : أنظر ج ١‏ ص 517 

حرف الفين 


ابنة فزوان : هى برة بنتغزوان التى قال 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه قال كنت 
اجيرا لبرة بنت غزوان لنفقة رحلى وطعام 
بطنى فاذا ركبوا سبقت بهم واذا نزلوا 
خدمتهم فزوجنيها الله سبحانه وتعالى فانا 
أركب واذا نزلت حدمت ٠‏ 


حرنى الفاء 


الفارقى : توفى سنة 597 ه محمد بن الفرج بن - 


ايراهيم بن على بن الحسن السلمى الشيخ 
أبو الغنائم الفارقى فقيه شافعى أحد الآئمة 
الرفعاء من تلامذة الشيح أبى اسحاق 


الشيرازى قدم بغداد مع أبيه سنة يف 
واربعين واربعمائة فتفقه على الشيخ وبرع 
فى المذهب وسمع الحديث من عبد العزيز 
الازجى وابى اسحاق البرمكى والحسن بن 
على الجوهرى والقاضى أبى الحسين بن 
المهتدى وغيرهم وعاد الى ديار بكر ثم قدم 
بعد حين ودرس ثم عاد فسكن جزيرة 
ابن عمر وحدث وروى عنه أبو الفتح بن 
الطى وكان فقيها زاهدا موصوفا بالعلم 
والدين توفى يوم الخميس مستهل شعبان 
سنة ائثنين وتسعين واربعمائة ووقع فى 
ترجمة تلميذه ( ابن المدرك ) من تاريخ 
شيخنا الذهبى أن ابا الغنائم مات سنة ثلاث 
وثمانين وهو وهم ٠‏ 


ابن الفضل : انظر ج 8 ص الا" 
حرف القاف 

القايس : انظر ج لا ص 588 

قتادة بن النعمان : أنظر ج ؟! ص 5619 

ابن القاسم : انظر ج ١‏ ص "7١‏ 

القافى : أنظر ج ؟ ص 76١‏ 

القدورى : انظر ج ١‏ ص ؟١!؟‏ 


قنير : هو غلام للامام على بن أبى طالب ورد 
ذكره فى حديث الاضحية حين قال على كرم 
الله تعالى وجهه لغلامه قنبر حين ضحى 
بكبشين يا قنير خذ من كل واحد منهما بضعة 
غتصدق بهما بجلودهما ويرعوسهما ٠‏ 


حرف الكاف 
الكرخى : أنظر ج ١‏ ص 5171 


ام كرز : ام كرز : الخزاعية ثم الكعبية قال ابن 
سعد الملكية أسليت يوم الحديبية والنبى 
صلى الله عليه وسلم يقسم لحوم بدنه 


لين اله 


فماتت ولها حديث فى العقيقة أخرجه 
اصحاب السنن الأربعة روى عنها ابن 
عياس وعطاء وطاووس ومجاهد وسباع 
ابن ثابت وعروة وغيرهم واختلف فى حديثها 
على عطاء فقيل عن قتادة عنه عن أبيه عن 
ابن عباس عنها وقيل عن ابن جزع وحمد 
ابن اسحاق وعمرو بن دينار ثلاثتهم عنعطاء 
عن قتيبة بن ميسرة بن أبى حبيب عنهما 
وقيل عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عنها وقيل عن حجاج عن عطاء 
عن ميسرة ابن أبى حبيب عنها وقيل عن أبى 
الزبير ومنصور بن زادان وقيس بن سعد 
ومطر الوراق اربعتهم عن عطاء بلا واسطة 
وزاد حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء 
طاووس ومجاهد ثلاثتهم عن ام كرز ولم 
يذكر الواسطة وقيل عن قيس بن سعد عن 
أم عثمان بن خيثم عن أم كرز وقيل عن يزيد 
أبن أبى زياد وعن عطاء عن سبيعة بنت 
الحارث وقيل عن عبد الكريم بن ابى المخارق 
عن عطاء عن جابر وقيل عن محمد بن أبى 
حميد عن عطاء عن جابر وأقواها رواية ابن 
جريحومن تابعه وصححهما ابن حبان ورواية 
حماد بن سسلمة عند النسائى ورواية عبيد 
الله بن أبى يزيد عن سباع بن ثابت عنها 
أبن حبان ورواية حماد بن سلمة عند 
نحوه وأخرجه أبو داود والنسائى وابن 
ماجة ( قلت ) ووقع عند ابن اسحاق بن 
راهوية عن عبد الرازق عن ابن جريج 
بسنده فقال عن أم بنى كرز اللعبيين وكذا 
أخرجه أبن حيان من طريقه ويمكن الجمع 
بأنها كانت تكنى أم كرز وكان زوجها يسمى 
كرز أو المراد بن كرز بنو ولدها كرز كانوا 
ينسبون الى جدتهما هذه والله أعلم ولها 
حديث آخر من رواية عبد الله بن زيد عن 
سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبى 
صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية اسأله 
عن لحوم الهدى فسمعته يقول أقروا الطير 
على مصافها أخرجه النسائى بتمامه وابو 
داود مختصرا وكذا الطحاوى وصححه ابن 


ا 0 


حيان وزاد بعضهم فى السند عن عبد الله 
أبن أبى يزيد عن أبيه وأخرج ابنماجه بهذا * 
السند عنها حديث «١‏ ذهبت النبوات وبتيت 

المبشرات ») وصححه أبن حيان أيضا . 


الكمال : أنظر ج ١‏ ص 7" 
الكنى : انظر ج 1" ص ١4م‏ 
الفقيه الليث : أنظر ج ١‏ ص 172" 


حرف اليم 
ابن الماجشون : أنظر ج ١‏ ص 45 
ابن ماجة : أنظر جح ١‏ ص 576 
مجاهد : انظر ج ٠‏ ص 00 
مارية : انظر ج م ص ١1م؟‏ 
المازرى : انظر ج ١‏ ص 576 
ابن محبوب : أنظر ج م ص ١1/؟‏ 
محمد بن الحسن : انظر ج ١‏ ص 70" 


محمد بن الحسن الصفار : انظر ج ؟ ص هه 


أديب محمد آبا الحسن توق سنة هه هو محمد 
بن زين الدين الشسهيد الثائى بن على 
الموسوى العاملى أديب من فقهاء الامامية 
ولد فى جيع « يجبل عامل » ورحيل الى 
كربلاء فتصدر للتدريس وتوق بمكة له 
روضة الخواطر فى الادب واستقصاء الاعتبار 
فى شرح الاستبصار فى النقه »© وشروح 
وحواس ورسائل فى الفقه والأصول وله 


م 


٠ لمسمعر‎ 


مالك : أنظر ج ١‏ ص ١75‏ 
اللشذالى : توفى سنة 811 ه : محمد بن القاسم 
بن محمد بن عيد الصمد أبو عيد الله 


المشذالى مفتى بجاية « بالمفرب » وخطيبها 
نسبته الى مشذالة من قبائل زوادة ومولده 
ووفاته فى بجابة من كتبه تكملة حاشية 
الوانوغى على المدونة فى فقه المالكية 
« ومختصر البيان لابن رشد » والفتاوى . 


القيس توفى سنة ١م‏ ه : هو امرؤ القيس 
بن حجر بن الحارث الكندى من بنى آكل 
المرار أشهر ششسعراء العرب على الاطلاق 
يمانى الأصل مولده بنجد أو بمخلاف 
السكاسك باليمن اكستهر بلقبه واختلق 
المؤرخون فى اسمه فقيل جندج وقيل مليكه 
وقيل عدى وكان أبوه ملك أسد وغطفان 
وأمه أخت المهلهل الشاعر فخلقئه المهلهل 
الشعر فقاله وهو غلام وجعل يشيب 
ويلهو ويعاشر صعاليك العرب فبلغ ذلك 
أباه فنهاه عن سسيرته خلم ينته فأبعده الى 
دمون بحضر موت موطن آبائه وعشيرته وهو 
فى نحو العشرين من عمره وأقام زهاء خمس 
بين م حمل يقثل»مع' اطيخاية لق اخياء 
العرب يشرب ويطرب ويغزو ويلهو الى أن 
ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه فبلغ ذلك 
امرؤ القيس وهو جالس للشراب فقال رحم 
الله أبى ضيفنى صغيرا وحملنى دمه كبيرا 
لأصحو اليوم ولا سكر غدا اليوم خمر وغدا 
أمر ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه 
من بنى أسد وقال فى ذلك شعرا كثيرا 
وكانت حكومة فارس ساخطة على بنى آكل 
المرار « آباء امرؤ القيس » فأوعزت الى 
المنذر ملك العراق بطلب امرىء القيس 
خطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره طاخفى 
قبائل العرب حتى انتهى الى السمؤل فأجاره 
فمكث عنده مدة ثم رأى أن يستعين بالروم 
على الفرس فقدم الحارث بن أبى شمر 
الغساتى والى. بادية العام سيره ذا 
الى قيصر الروم يوستتياس ويسمى فى 
القسطنطينية فوعد ومطله ثم والى أمره 
فلسطين البادية ولقبه فيلارق فرحل يريدها 
فلما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح 


فأقاله الى أن مات فى أنقرة وقد جمع بعض 
ما ينسب اليه من الشعر فى ديوان صغير 
وكثر الاختلاف فيما كان يدين به ولعل 
الصحيح أنه كان على المزركية وفى تاريخ 
أين عساكر أن أمرق القيس كان فى أعمال 
دمشق وأن سقط اللوى والدخول وحومل 
أماكن معروفة بحوران ونواحيها وقال ابن 
قتيية هو من أهل نجد والديار التى يصفها 
فى شعره كلها ديار بئى أسد وكشف لنا ابن 
بليهد فى صحيح الأخبار عن طائفة من 
الأماكن الوارد ذكرها فى شسعره أين تقع 
وبماذا تسمى اليوم وكثيرا منها فى نجد ويعرف 
امرؤ القيس بالملك الضليل لاضطراب أمره 
طول حياته وذى القروح لما أصابه فى 
مرض موته وكتب الأدب مشحونة بأخباره 
وعنى معاصرونا بشعره وسيرته فكتب سمليم 
الجندى حياة امرؤ القيس ومحمد أبو حديد 
الملك الضليل امرؤ القيس ومحمد هادى 
صالح سمك آمير الشعراء فى العصر القديم 
ورئيف الخورى امرؤ القيس ومثله الفؤاد 

مطرف : أنظر ج ؟' ص 5531 

أبن مسعود : اأنظر جح ١‏ ص 276 

ابن المنذر : أنظر ج ١‏ ص 1/17" 

أبو منصور الماتريدى : أنظر جح ١‏ ص 275 

الموفق أنظر ابن قدامة : انظر ج ١‏ ص ١71١‏ 

ابن المقرى : انظر جح ه ص //77 

المؤيد بآلله : انظر ج ١‏ ص 70" 

موسى بن جعفر : انظر جح ؟' ص 78٠١‏ 

حرف النون 
نافع مولى أبن عمر : أنظر ج ؟ ص /5؟ 


النابفة الحبدى : هو قيس بن عدس بن ربيعة. 
الحبدى العامرى أبو يعلى شاعر مفغلق 


الملون 


صحابى من المعمرين اقشتهر فى الجاهلية 
وسمى النابغة لانه أقام ثلاثين سنة لا يقول 
الشعر ثم نبعٌ فقاله وكان من هجر الأوثان 
ونهى عن الخمر قبل ظهور الاسلام ووفد 
على النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم 


وادرك صفين فشهدها مع على ثم سكن . 


الكوفة فسيره معاوية الى أصبهان مع أحد 
ولاتها فمات فيها وقد كف بصره وجاوز 
المائة وأخباره كثيرة . 


النسائى : انظر ج ١‏ ص 4" 


حرف الهاء 


ام هلال : ام هلال بنت هلال السلمية وقال أبو 


عمر المزنية ووهم قال روت حديث ضحوا 
بالجذع قلت أخرجه مسدد وأحمد قال حدثنا 
يحيى القطان عن محمد عن أبى يحيى 
الأسلمى عن أبيه عن أم بلال وكان أبوها مع 
النبى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 
قلت قال النبى صلى الله عليه وسلم ضحوا 
بالجذع من الضأن فانه جائز وأخرجه ابن 
السكن من رواية يحيى القطان وقال فى 
صياقه |م ,يلال: اموا من اتشلم .وكال "اين 
منده تابعه حاتم بن اسماعيل والقاسم بن 
الحكم عن محمد بن أبى يحيى ثم قال هو 
وابن السكن ورواه أبو ضمره عن محمد بن 
أبى يحيى فقال عن محمد بن أبى نجيح 
كذلك وذكرها كذلك العجلى فى ثقات 


٠ التابعين‎ 


ابو الهيثم : توفى سنة 5916 ه : داوود بن الهيثم 


فاضل من اللغويين النجاة من أهل الأبنار 


الاأعسلام 


الكوفيين وكتاب « خلق الانسان ) وشعر ٠.‏ 


حرف الواو 
وابصة بن معبد : انظر ج ؟ ص ١5‏ 
ابن وهب : أنظر ج ٠١‏ ص 2.6 

حرف الياء 
يعلى بن امية : أنظر ج ١‏ ص ١05‏ 
ابن يونس : انظر ج ١‏ ص 41" 
يونس بن يعقوب : أنظر ج ه ص /١الا؟‏ 


يونس : توفى سنة 519 ه :هو يونس بن عبد الله 
ابن محمد بن مغيث أيو الوليد المعروف بابن 
الصفار قاض أندلسى من أهل قرطبة من 
متصوفة العلماء بالحديث كان قاضيا 
ببطليوس واعمالها فخطيب بجامع الزهراء 
مع خطة الشورى وقلهده الخليفة هشام 
ابن محيد المروانى القضاء بقرطبة مع 
الوزارة سنة 519 ه ثم اقتصر على القضاء 
الى أن مات صنف كتيا مثها المستوعب فى 
شرح الموطأ وفضائل المنقطعين الى الله عز 
وجل والتسلى عن الدنيا بتأميل خير الآخرة 
والابتهاج بحجية الله تعالى والتيسير 
والاختصاص والتقريب وفضائل المتهجدين 
وجميع مسائل ابن زرب وله نظم حسن فى 
الزهد وشسابهه . 


يونس المالكى : توفى سنة ./18ه : يونس المالكى 
شرف الدين صاحب الكنزر المدفون والفلك 
المكسحون المنسوب الى جلال الدين 
السيوطى والجوهر المصون كان من تلاميذ 
الذهبى المتوفى سنة 64/ ه . 


فهرس ال موصوعات 


14 الفهرس 


فهرس الموضوعات 
صفخة صفحةهة 
5 اغااثة 
اعفاف 
تعريفه, لفة وثشرعا . ٠.‏ . . هم ا 
ما يكون به الاعفاف وحكيه 7 ٠.‏ 5 5" التعريف 3 اللغة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 
التعريف ف الشريعة ١٠ ٠ ٠‏ 4 
اماي حكم اخاثة الصلى الشرره وهو اق" الفتالزة 
:. عند الختلية ٠ ٠‏ 7 
حكم الاعلان 2 النكاح ٠ ٠. ٠.‏ فين م8 عند الحنفية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 56 
حكم اعلان الاذن بالتجارة والحجر ١8 +. ٠.0‏ غيره عند الحنفية   ,.‏ ., . 55 


حكم الاعلان في الاذان والاقامة  .‏ .م ١94‏ حكم اعلان الناس بطريق الأذان وقتت 
حكم اعلان الجهاد . . . . "» الخطر عند الحنفية ‏ . 2ى 2. . )ع4 
حكم اعلان اللقطة   . .  .‏ .ى 4» حكم التخلف عن الجماعة لانقاذ نفسه 
حكم الاعلان فى القضام  .‏ . . 2 ., ويس أو ماله أو مال غير عند الحنفية  .‏ . ع« 
حكم اعلان الصدقات  .‏ . . . بيرم حكم اغاثة المجاهدين لحفظ الوطن وانقاذ 


الأسرى عند الحنفية ‏ ., .ل.ى . 56 
أعمى حكم الاغائة من قطع الطريق وتحوه عند 
الحنفية   .‏ . . 6 ...ف 5ذك"_ 
التعريف فى اللغة 2 2., 2ى, . 5 حكم الاغاثة فى حال البغى عند الحنفية ٠‏ 1 


الاعمى والاجتهاد فى اوانى المياه للطهارة م5 حكم اغاثة المحتاج عند الحنفية . . هده 
اجتهاد الأعمى فى القبلة  ,.  .‏ . . 6ع حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة 


اجتهاد الأعمى فى أوقات الصلاة ... .. 4ع عند المالكية 5 . 55 
أذان الأعمى .الى ى .ىه . الى © حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة 

الأعمى وصلاة الجماعة   .‏ ., 2. . ع لاغاثئة الغير عند المالكية  .‏ . .م »> 
افقة الأفيسي: د عر ا 2 حكم الاغاثة فى أثناء الحرب عند المالكية .2 ./» 


الأعمى وفريضة الجمعة .د . ٠.‏ . 64 حكم الاغاثة فى حال البغى عند المالكية . إن 
الأعمى والحج ‏ . . . . . . (م حكم اغاثة المحتاج عند المالكية  .‏ . . إ*« 
الأعمى والبيع ‏ . . . . . . 8م حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة 


أثر العمى فى الخلوة ٠. . ٠.‏ . . وه عند الشافعية . 2 ., . 7 
أثر العمى فى الشهادة ‏ .ه .ع ., ., من حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة 
حكم ذيح الأعمى وصيده  . .  ,.‏ 2. هن لاغائة الغير عند الشسافعية 2., 2., سبل 
حكم الأاعمى فى الولاية العامة والقضاء . م حكم الاغاثة من قاطع ال و 
الأعيمى والحضسافة  .  .‏ . 2. .ى, .هه الشافعية  ,.‏ 2. وي 


الأعمى والجهساد 5١ ٠. * ٠ ٠ ٠‏ حكم الاغائثة قَ حالة البغى عند الشافعية : ٠‏ 095 


صفحةه صفحة 
حكم اغاثة المضطر عند الشافعية .5 . ]لإا اغتسال 
نا كه 
عئد الحتايلة 2  .  .‏ .ه . “7 التعريف اللفوى والشرعى .6 .+ . 8م 
حكم التخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة | مقدار الماء الذى يغتسسيل به .ىه . .4 
لاغاثة الغير عند الحنابلة  .‏ .ع . هلا ]| كيفية الافتسال  .  .‏ .ه .ه .6 ٠.‏ »4 
حكم اغاثة خطيب الجمعة لغيره عند الحنابلة الأركان والواجبات  ٠. . .  .  .‏ 48 
حكم الاغاثة من قاطع الطريق أثناء الخطبة شروط الاغتسال . 2.. ...م . . ا ١.١: ٠.‏ 
عند الحنايلة   .  ,.‏ . . .ىف . لور موجبات الاغتسال ‏ . .هد . .هو . ه ١.٠6‏ 
حكم الاغاثة فى حالة البغى عند الحنابلة . “9 أحكام الاغتسال ٠. . ٠.‏ . 6. "ا١١ا‏ 
حكم الاغاثة فى حالة الاخنطرار عند شراء ماء الاغتسال .  .2‏ .ا . 4 ("٠‏ 
الحئايلة ., 2. . 6 ا ام لإا 1 
كم كرو لفكي ين السنهد لاقالة غسل: اميت 


الغر عند الظاهرية ٠ ٠. ٠ ٠‏ بحيو 
الأفافة ق النفى عنسد الظطاغرية .- ٠‏ برب 
اغاثة المضطر عند الظاهرية 2. 2. 4إلؤا 


التعريف يله .ه   .  .‏ .ه . ٠‏ "؟1 
حكمه ودذللة  .  .‏ .ا .ىو .  .‏ . 7؟ 
-- : : : الماء الذى يغسل به الميت  .‏ . . 2. 0]! 
5 لعزة وهو فق الصلاة | كيفية تفسيل الميت . ا. . 0. ٠.0‏ 67[ 
حكم اغائة خطيب الجمعة لغيره اثناء شرائط وجوب تغسيل الميت ٠" ٠. ٠. ٠.‏ 
الخطبة عند الزيدية .4 . . . لم | من يفسل الميت ‏ . (٠١7 ٠. . . ٠.‏ 
حكم الاغاثة فى أثناء الحرب عند الزيدية ٠.‏ ١م‏ 
حكم الاغاثة منقاطع الطريق عندالزيدية . ١م‏ 
حكم الاغائة فى حالة البغى والظلم عند 
الرسفة ما و ا ا 2 - 1 
حل يحين القيف شرء علسه الريفية + 1 


١56 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ التعريف اللغفوى‎ 
15 ١. ٠ ٠ ٠ ٠ التعريف عند الفقهاء‎ 


١‏ النوم وآ 
حكم الاغائة فى حسالة لاود عند الفرق بين الاغماء وعد من لنوم والجنون 
١‏ : : حكم أغماء المتوضىء ١ 197 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
اغاثة المصلى الصلاة 8 
5 ا حكم ما اذا سبب الاغماء فى غوات الصلاة 
0 أو فى قطم الاذات 0 
حك الاغاثة نى اثناء الحرب عند الامامية . 56/ وفى قطع الأذان 2.ه .6 .٠ه‏ . 


أثفر الاغماء 2 الصيام ٠ ٠‏ آي 9٠‏ ؟ ١6‏ 
أثر الاغماء ق الاعتكاف ٠ ٠ ٠ ٠‏ /اه ١‏ 


حكم اغاثة المحتاج عند الاماية  .‏ . . 6/ _ - ف 000 000 - 
حكم الاغاثة فى حالة البغى عند الامامية . 5/ ووو عو يت ال 100 
حكم اغاثة اللسلى'لغيره وهواق السبلاة حكم طلاق المغمى عليه وظهاره واعتاقه ١١8 ٠‏ 
٠.‏ يأء. . ١‏ 7 8 5 
عقية الأنافية: 2 4١‏ 52 2 4 ك3 بعقن احكام يخللف نيوا لأغباء عن عل :ين 
حكم الاغائة ٠‏ من قاطع الطريق وتدوة عثك الجنون ا والنوم والسكر ٠. ٠.‏ و١1‏ 
الأباضية 2 2. . ع 2 أثر الاغماء نى العقود المالية وئحوها من 
حكم اغاثة المحتاج عند الاباضية ٠ ٠.‏ 314 التصرغات * ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 5" 


حكم الاغاثة من قاطع الطريق ونحوه عند 
الامامية ٠.٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ وم 


صفحه صفحة 
' اقرار المجنون ووصيته وشهادته وطلاقه 
معنى الاخاضة 2 اللفة "١٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ ويمينه وسائر تصرفاته ٠ ٠‏ 25" 
الافاضة من عرئمات الى منى "١٠ ٠. ٠ ٠‏ 
ما يفعل الحاج أثناء الافاضة . . 2. ؟!" اختاء 


النزول بالمزدلفة والمبيت بها  .‏ . . 6(" 

الوتوف بالمشعر الحرام ٠.‏ ه 6 515 التعريف  .  . .  . . .  .‏ . 964" 
الافاضة من المشعر الحرام الى منى ١١8  .‏ | هل المستفتى يجب عليه الفتوى .5 ٠.‏ 4*؟ 
ما يفعل الحاج أثناء الافاضة الى منى 5١8 ٠.‏ | هل الفتوى بلم العمل بها .5 . . ١ه"‏ 
طواف الافاضة  ٠.  .‏ . . . 215" الفتوى بخلاف مذهب المفتى والمستفتى ٠.‏ .1" 
وقت طواف الافاضة  +8١ . .  .  .‏ ]| حكم اخذ الأجرة على الافتاء ٠. .  .‏ *#ا؟ 
كيفية طواف الافاضة وشروطه . . . 599 | هل يضمن المفتى ما تلف بفتواه .5 ٠.‏ 0/1" 
ترتيب طواف الافاضة بين مناسك يوم مايشترط فى المفتى ١‏ فىالأصول »© . ٠.‏ "لم؟ 

الثسر .مه 2 .ء .ء . . .ء ٠.‏ 8؟؟ | مايشترط فى المفتى « فى الفقه له . ١188 ٠.‏ 
أثر طواف الافاضة   .2  . 2  .‏ 2 . . 95" 

الفهارس 


5 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ فهرس الأعلام‎ 5١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ التعريف‎ 
؟١7‎ . . .  .  .  تاعوضوملا إفاقة المجنون 2. ...ا ا. [(9؟ فهرس‎ 


رقم الايداع بدار الكتب, 
1ه // ثمؤا 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر ' 


